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 تقديم

 بسم الله الرحمن الرحيم

 "ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين"

تتبوأ المحكمة الإدارية العليا صدارة محاكم القسم القضائي بمجلس الدولة، لتشكل مع 
ري، الإداري صِنويها: محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، مثلثا لقمم القضاء المص

والعادي والدستوري. ومن هنا تبرز أهمية إحاطة رجال القضاء وفقهاء القانون الإداري 
والمشتغلين به علما بما يصدر عن هذه المحكمة من مبادئ تتواصل وتتضافر لتعكس الدور 
الإنشائي والإبداعي للقاضي الإداري؛ إذ من الغني عن البيان أن جل قواعد وأحكام 

قانون الإداري هي من صنع القضاء الإداري، ليس في مصر وحدها، وإنما في كل ونظريات ال
الدول التي أخذت بنظام القضاء المزدوج؛ وإن كان من المحمود للقضاء الإداري المصري 
حرصه على مراعاة ظروف الإدارة المصرية وتعاملاتها وإرثها الإجرائي، جنبا إلى جنب حرصه 

م، دون حيف أو اجتراء أو إغفال لظروف الواقع. وتبَدَّى ذلك على حقوق الأفراد وحرياته
جليا من خلال أحكامه، مثلما تبدى إيمانه واقتناعه بأن من المجافي للعدالة الإدارية القول 
بوجوب المساواة المطلقة بين خصميها: الفرد والإدارة، فأكدت أحكامه مرارا على حقيقة أن 

مراعاة هذه الحقيقة عند الفصل في القضايا المنظورة  ذلك أضعف من هذه، وأن من الواجب
 أمامه، ولا سيما فيما يتعلق بعبء الإثبات.

وقد حرص المكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا، ومن قبله المكتب الفني لرئيس مجلس 
الدولة على أن يُصدر بشكل متوالٍ مجموعات تضم أحكام المحكمة الإدارية العليا خلال عام 

ئي كامل، مصدَّرة بالمبادئ القانونية المستخلصة منها؛ كي تكون عونا لرجال القضاء قضا
 والمشتغلين بالقانون في أداء مهامهم العلمية والعملية.
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ونحن إذ نقدم للقارئ الكريم مجموعة الأحكام التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في الفترة 
مكتب  التاسعة والخمسون -القضائية تونالس)السنة  30/9/2014إلى  1/10/2013من 

ندعو الله عز وجل أن يجزي القائمين على إنجاز هذا العمل خير الجزاء، وأن يجعله فني(، لَ 
 عملا نافعا متقبلا، إنه على ما يشاء قدير.

   رئيس مجلس الدولة                           

                                               المستشار الدكتور/ محمد عبد الحميد مسعود       
 

                                          



 
 

7 

 المكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا أعضاء

 الذي شاركوا في إعداد هذه المجموعة

 رئيس المكتب:

 الدولةنائب رئيس مجلس                   السيد الأستاذ المستشار/ كامل محمد فريد شعراوي

 أعضاء المكتب:

 نائب رئيس مجلس الدولة          السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح عرب

 نائب رئيس مجلس الدولة                 السيد الأستاذ المستشار/ محمد ماهر محمد محمود عواد 

 مجلس الدولة  نائب رئيس          السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الله محمود ندا

 نائب رئيس مجلس الدولة        السيد الأستاذ المستشار/ أشرف عبد المنعم إبراهيم عبد الدايم     

 نائب رئيس مجلس الدولة         السيد الأستاذ المستشار/ محمد ممدوح عبد العزيز بدران

 ئيس مجلس الدولة نائب ر                   السيد الأستاذ المستشار/ محمود سيد فؤاد علي

 نائب رئيس مجلس الدولة                   محمد السيد الأستاذ المستشار/ منصور حمزاوي عدلي

 نائب رئيس مجلس الدولة         السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى سامي محمد موسى

 دولةنائب رئيس مجلس ال                 السيد الأستاذ المستشار/ فادي وديع حبشي صديق

 نائب رئيس مجلس الدولة                 السيد الأستاذ المستشار/ هاني نبيل صبحي محمد

نائب رئيس مجلس الدولة                    السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد إبراهيم الحفناوي 

 مجلس الدولةنائب رئيس                    السيد الأستاذ المستشار/ ضياء الدين أنور الجبالي 

 :وأسهم في إعداد المجموعة بجهد مشكور

 )سابقا( كبير باحثين قانونيين بمجلس الدولة       السيد الأستاذ/ علي زين العابدين إبراهيم الصايم
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 )أولا(

 أحكام دائرة توحيد المبادئ
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(1) 

   2013من ديسمبر سنة  7جلسة 

 )عليا(القضائية  56لسنة  13592الطعن رقم 
 )دائرة توحيد المبادئ(

 فريد نزيه حكيم تناغو   /برئاسة السيد الأستاذ المستشار
 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

وعضـويــة الســــادة الأسـاتــذة المستشـارين/ يحيى أحمد راغب دكروري، وعبد الله عامر إبراهيم  
ود.عبد الفتاح صبري أبو  ،وفايز شكري حنين ومحمد عبد العظيم محمود سليمان، سليمان،

ولبيب  وربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي، ومحمد عبد الحميد عبد اللطيف إبراهيم، الليل،
 وحسن كمال محمد أبو زيد شلال. ومحمود محمد صبحي العطار، حليم لبيب،

 نواب رئيس مجلس الدولة
 المبادئ المستخلصة:

ل الجنائي هو متابعة العناصر الهدف من إنشاء نظام التسجي -)أ( تسجيل جنائي
لمجرم الخطِر الذي يخضع ا -إثر ارتكابها امن ارتكاب الجرائم أو لضبطه االإجرامية لمنعه

للتسجيل هو كل من ارتكب أو اشتهر عنه ارتكاب ما يخالف القانون ويخل بالأمن العام 
جيل، حالات وإجراءات ومراحل التس -وتتوفر لديه نزعة إجرامية تستوجب متابعته

 والتظلم منه، وأحوال رفع الاسم من التسجيل.

السرد  -القرار الصادر بالتسجيل الجنائي -ما يعد قرارا إداريا -)ب( قرار إداري
التاريخي لوقائع حدثت بالفعل لا يعد عملا ماديا بحتا لا أثر له قانونا، بل يرقى لمرتبة 

القرار باعتبار الشخص ذا تعد هذه الوقائع هي السبب في إصدار  -القرار الإداري
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خطورة إجرامية، ومن ثم صدور قرار بالتسجيل الجنائي، والتعامل مع المسجل أمنيا على 
 أساس من هذا القرار.

، الجنائي قرار رفض التظلم من قرار التسجيل -ما يعد قرارا إداريا -)ج( قرار إداري
سجللن  عند تقدمه وقرار رفض محو التسجيل ورفع اسم الشخص من عداد الخطرين الم

تستجمع هذه  -طالبا ذلك، وقرار الامتناع عن رفع المسجلل خطِرا من عداد الخطِرين
القواعد التي ألزمت  -القرارات قوام القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها بالإلغاء

 الجهة الإدارية بها نفسها والتي تضمنها نظام التسجيل الجنائي حددت حالات يتم فيها
رفع الخطِر من عداد المسجلن ، ومن ثم فإن هناك إلزاما قانونيا بموجب هذه القواعد يقع 
على عاتق الجهة الإدارية المختصة باتخاذ القرار بمحو التسجيل الجنائي ورفع اسم 
المسجل الذي توفرت في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها بتلك القواعد، فإن هي 

أو رفضت كان هناك قرار إداري سلبي بالامتناع عن محو  تقاعست عن ذلك أو امتنعت
التسجيل ورفع اسم ذي الشأن من عداد المسجلن ، يجوز أن يكون محلا لدعوى 

 الإلغاء.

أورد المشرع تنظيما لرد الاعتبار للمحكوم  -حالاته وتنظيمه وأثره -)د( رد الاعتبار
لمحددة في قانون الإجراءات الجنائية عليه في جناية أو جنحة، جاعلا مناطه انقضاء المدة ا

من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها تنفيذا كاملا، أم من تاريخ العفو عنها، أو من تاريخ 
رتب المشرع على رد الاعتبار، سواء كان ردا قضائيا أو  -سقوط العقوبة بمضي المدة

ما ترتب عليه من  قانونيا محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل
 انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وجميع الآثار الجنائية.
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من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر  (552)و (550)و (537( و)536المواد أرقام ) -
 .1950لسنة  150بالقانون رقم 

رفض أو امتناع الجهة الإدارية عن محو  -ما يعد قرارا إداريا -)هـ( قرار إداري
جيل الجنائي ورفع اسم من رُدل إليه اعتباره من عداد المسجلن  رغم عدم توفر سبب التس

قانون الإجراءات  ( من552رتب المشرع في المادة ) -آخر مما يتيح التسجيل الجنائي
الجنائية على رد الاعتبار قضائيا كان أو قانونيا زوال جميع الآثار الجنائية التي ترتبت على 

دانة الشخص، حيث تغدو ساحته حالتئذ مبرأة من الجرم الذي تغشاها الحكم الصادر بإ
تلتزم  -بالحكم الذي قضى بإدانته وتم محوه بالنسبة للمستقبل كأثر مباشر لرد الاعتبار

جهة الإدارة بإعمال مقتضى رد الاعتبار، وبما لا يتعارض مع حكم هذه المادة؛ بحسبانها 
تعارضت مع بعض ما تضمنه نظام  لوبيق حتى بما رتبته من آثار هي الواجبة التط

 التسجيل الجنائي من قواعد وضوابط لمحو التسجيل. 

 من قانون الإجراءات الجنائية. (552المادة رقم ) -
 الإجراءات

أودع الأستاذ/... المحامي وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة  14/3/2010بتاريخ 
القضائية )العليا(، وذلك  56لسنة  13592لعام برقم الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها ا

لسنة  4406في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري )الدائرة الأولى( في الدعوى رقم 
الذي قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه،  23/2/2010ق بجلسة  63

 وإلزام المدعي مصاريف هذا الطلب.
الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ  –نة بتقرير الطعنللأسباب المبي–وطلب الطاعن 

الحكم المطعون فيه وقرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن رفع اسمه من التسجيل الجنائي 
بمصلحة الأمن العام، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير 
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والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون  إعلان، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه،
فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان، وإلزام 

 جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم على النحو الثابت بمحضر 

 الإعلان.
فوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم وأودعت هيئة م

بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار 
المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب، وإلزم المطعون 

 درجتي التقاضي. ضدهم بصفاتهم المصروفات عن
، حيث قدم 17/10/2011وعينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 

الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع وحافظة مستندات، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار 
مع التصريح بمذكرات خلال شهر، وخلال هذا الأجل أودع  16/1/2012الحكم بجلسة 

رة دفاع طلب في نهايتها الحكم برفض الطعن، وبجلسة الحاضر عن الجهة الإدارية مذك
للأسباب المبينة  2/4/2012قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 16/1/2012

بمحضر الجلسة، وتدوول نظر الطعن على وفق الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 
حالة ، وفيها قررت إ19/11/2012قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة  1/10/2012

، وتدوول نظره أمام هذه  5/1/2013الطعن إلى الدائرة الأولى )موضوع( لنظره بجلسة 
إحالته إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية  9/2/2013الدائرة إلى أن قررت بجلسة 

 العليا لترجيح أي الاتجاهين المذكورين بورقة الجلسة )الرول(.
، حيث قدم الحاضر عن 6/4/2013لمذكورة جلسة وعينت لنظر الطعن أمام الدائرة ا

مع  4/5/2013الدولة أثناءها مذكرة دفاع، وفيها قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 
التصريح بمذكرات خلال أسبوع، وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات من أي من 
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لتقوم هيئة  1/6/2013الخصوم، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 
مفوضي الدولة بإعداد تقرير تكميلي توضح فيه رأيها في الواقعة محل المنازعة، وتدوول نظر 

المشار إليها  1/6/2013الطعن ثانية أمام الدائرة، حيث قدم الحاضر عن الطاعن بجلسة 
 مذكرة دفاع.

ج البيانات بكارت وأودعت هيئة مفوضي الدولة التقرير التكميلي، وارتأت فيه أن إدرا 
المعلومات الجنائية استنادا لقواعد التسجيل الجنائي قد استجمع جميع مقومات القرار 
الإداري، وأن امتناع الجهة الإدارية عن تحديث ومحو البيانات الخاطئة أو المخالفة للأحكام 

دارية السلبية مما القضائية النهائية المدرجة بكارت المعلومات الجنائية هو من قبيل القرارات الإ
 يخضع لرقابة القضاء الإداري بوقف التنفيذ والإلغاء.

، حيث صدر 7/12/2013قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة  5/10/2013وبجلسة 
 الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.  

 المحكمة
 وبعد المداولة.، وسماع الإيضاحات، بعد الاطلاع على الأوراق

في أنه بتاريخ   –حسبما يبين من الأوراق–وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل 
ق .بإيداع صحيفتها قلم كتاب  63لسنة  4406أقام الطاعن الدعوى رقم  8/11/2008

محكمة القضاء الإداري، طالبا الحكم بقبولها شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة 
نائي قرين اسم المدعي )الطاعن(، مع ما يترتب على الإدارة فيما تضمنه من التسجيل الج

ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون 
وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك على سند من  ،ما يترتب على ذلك من آثارمع فيه، 

عديد من القضايا أمام اسمه بمصلحة الأمن القول بأنه علم أن جهة الإدارة قامت بإدراج ال
العام على الرغم من صدور أحكام نهائية في هذه القضايا بالبراءة، بالإضافة إلى صدور حكم 
مع الإيقاف، وصدور قرار عن نيابة استئناف الإسكندرية برد اعتبار المدعي قانونا، ولما كان 
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دد من التراخيص كترخيص حمل التسجيل الجنائي ضده يحول بينه وبين الحصول على ع
السلاح، كما يحول ذلك دون دخول أبنائه الكليات العسكرية، فإن هذا التسجيل يكون 

أبرز صور  مشكلاغير قائم على سند صحيح، ويكون استمرار تنفيذ القرار المطعون فيه 
 الضرر التي يتعذر تداركها.

........................................................ 
صدر الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ  23/2/2010وبجلسة 

القرار المطعون فيه، وشيدت المحكمة حكمها على أساس أن المدعي يهدف من دعواه إلى 
الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن رفــــع اسمه من 

لأمن العام، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي الموضوع بإلغاء التسجيل الجنائي بمصلحة ا
هذا القرار، وأنه فيما يتعلق بركن الجدية بشأن طلب وقف تنفيذ القرار الطعين فإن مفاد 

( من قانون 552( و )550( و)536( من الدستور، والمواد )67( و )66المادتين )
ة العقوبة، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء الإجراءات الجنائية أن الدستور أقر مبدأ شخصي

على قانون، وأنه لا يجوز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته 
في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن النفس، وأن قانون الإجراءات الجنائية 

اية أو جنحة، إما قضائيا بطلب من المحكوم نظم أحكام رد الاعتبار إلى المحكوم عليه في جن
عليه، أو بحكم القانون متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها المدد المنصوص عليها 
على وفق أنواع الجرائم التي حددها المشرع، وأن المشرع رتب على رد الاعتبار محو الحكم 

عليه من حرمان من الحقوق وجميع القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب 
 الآثار الجنائية.

وأضافت المحكمة أن المستقر عليه أن قواعد انقضاء الدعوى الجنائية وسقوطها وقواعد  
رد الاعتبار القضائي أو القانوني هي قواعد تنطلق من أن مضي الزمن على ارتكاب الجريمة 

قرينة على أن المجتمع قد تعامل مع من  وما يرتبط به من نسيان الفعل من ذاكرة الناس، يقيم
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ارتكب الجريمة على أنه شخص بريء نشأ له مركز واقعي يتعين إقراره، بحيث لا يبقى السلوك 
 الذي سلكه أو الاتهام أو العقوبة المحكوم بها سيفا مسلطا عليه.

المعلومات وأنه لما كان البادي من ظاهر الأوراق أن وزارة الداخلية تحتفظ في أرشيف إدارة 
الجنائية بالقضايا التي اتهم فيها المدعي، وعددها ثماني قضايا إتلاف وسرقة متنوعة، وآخرها 

جنح قسم كفر الدوار، وأن المدعي سبق تسجيله في  1998لسنة  12253القضية رقم 
، ورفع اسمه لتوقف النشاط بموجب القرار رقم 1994لسنة  45عداد الخطرين بالقرار رقم 

، ولما كانت المحكمة قد سبق لها أن كلفت المدعي بجلسة 9/7/2003في  877
بتقديم الأحكام التي صدرت ببراءته أو بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه  21/4/2009

التي أشار إليها بصحيفة دعواه، إلا أنه لم يقدم أي أحكام، وإنما قدم شهادة صادرة عن نيابة 
تفيد أنه تقدم بطلب لرد اعتباره بشأن العقوبات  6/2/2008استئناف الإسكندرية بتاريخ 

 1987لسنة  35و 1983لسنة  69و  1983لسنة  10الصادرة ضده في القضايا أرقام 
 11جنح أحداث دمنهــور، والقضايا أرقام  1987لسنة  923و  1987لسنة  922و

و  1994لسنة  8358و  1994لسنة  478و  1987لسنة  33و  1987لسنة 
جنح قسم دمنهور، وقد أرسل الطلب إلى نيابة دمنهور الكلية، وورد  1998لسنة  12453

 منها مذكرة بحفظ الطلب لرد اعتبار الطالب إليه بقوة القانون.
ولما كان البادي أن هذه الشهادة معتمدة بخاتم يخالف خاتم شعار الجمهورية المعمول به 

لما كانت أوراق الدعوى قد خلت من أي حاليا فإن المحكمة لا تطمئن إلى صحتها، وأنه 
دليل علي صدور أحكام نهائية ببراءة المدعي في القضايا المشار إليها،كما لا يوجد دليل 
تطمئن إليه المحكمة يفيد رد الاعتبار إليه، فمن ثم فإن احتفاظ جهة الإدارة بالمعلومات 

علومات الجنائية لا يشكل أية مخالفة الجنائية عن الجرائم التى ارتكبها المدعي بأرشيف إدارة الم
لأحكام القانون، لاسيما أن الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية بوزارة الداخلية أفادت 

بأن الاحتفاظ بهذه المعلومات لا يترتب عليه  21/12/2008بتاريخ  8296بكتابها رقم 
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ا أو بصحيفة الحالة الجنائية، وأنه لا أي أثر قانوني، ولا يتم تداولها في محررات تسيء لصاحبه
يتم تقديم هذه المعلومات إلا للأجهزة الأمنية للاستعانة بها في أعمال البحث الجنائي، 
وبذلك يكون قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن رفع اسم المدعي من التسجيل الجنائي 

عا مطابقا لحكم القـــــانون، قد جاء مشرو  -بحسب الظاهر من الأوراق-بمصلحة الأمن العام 
الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية اللازم للقضاء بوقف تنفيذه، وهو ما يتعين معه القضاء 

 برفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.
........................................................ 

الطاعن هذا الحكم أقام طعنه الماثل ناعيا عليه الخطأ في تطبيق القانون، وإذ لم يرتضِ 
( من 67( و)66وصدوره على سند غير صحيح، على أساس من أحكام المادتين )

( من قانون الإجراءات الجنائية، وأن أحكام 551( و)550( و)536الدستور، والمواد أرقام )
واضحة الدلالة في المعنى الذي  -الإدارية العليا كما استقر عليه قضاء المحكمة-هذه المواد 

قصده المشرع من قواعد وإجراءات رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة وأثره في 
الأحكام الصادرة في حقه، والمتمثل في زوال أثر هذه الأحكام مطلقا بالنسبة للمستقبل، 

 الآثار الجنائية. وزوال كل ما ترتب عليها من حرمان من الحقوق وجميع
ولما كانت جهة الإدارة قد قدمت أمام محكمة أول درجة بيانا صادرا عن إدارة المعلومات 
بوزارة الداخلية يفيد أن الطاعن سبق اتهامه في عدة قضايا جنائية، فقدم الطاعن شهادة 

قضايا رسمية صادرة عن نيابة استئناف الإسكندرية تفيد أنه تقدم بطلب لرد اعتباره عن ال
السابق اتهامه فيها، وقد انتهى المحامي العام الأول بنيابة استئناف الإسكندرية إلى حفظ 
الطلب مع إفهام الطالب برد اعتباره قانونا، وأنه إذا كانت المحكمة قد ذكرت في معرض 
حكمها أن هذه الشهادة معتمدة بخاتم يخالف خاتم شعار الجمهورية المعمول به حاليا وأنها 

تطمئن إلى صحتها، فإن الطاعن سيقدم شهادة أخرى جديدة صادرة عن نيابة استئناف لا 
 الإسكندرية تفيد رد اعتباره وتؤكد صحة الشهادة السابق تقديمها أمام محكمة أول درجة.
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ولما كانت جهة الإدارة قد أقرت صراحة بموجب المستندات المقدمة منها أنها تحتفظ في 
سجلة عن الطاعن على الرغم من محو جميع آثار تلك الأحكام بعد سجلاتها بالمعلومات الم

رد اعتباره، وكان من المتعين عليها عقب صدور قرار نيابة استئناف الإسكندرية محو تسجيل 
الأحكام المسجلة قرين اسمه بسجلاتها، وإذ لم تقم الجهة الإدارية بذلك فإن ادعاء الطاعن 

 الحكم المطعون فيه جديرا بالإلغاء.يكون قائما على سند صحيح، ويكون 
........................................................ 

الماثل تدور حول طبيعة امتناع جهة الإدارة عن محو ما ورد  المسألة محل النزاعوحيث إن 
بالسجل الجنائي من بيانات ومعلومات عن الطاعن، وما إذا كان تتوفر له مقومات القرار 

داري من عدمه، حيث صدرت عن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا أحكام تنبئ عن الإ
لها في هذا الشأن: )أحدهما( أنه ليس هناك قرار إداري بالمعنى المصطلح  اتجاهينأن هناك 

عليه، إذ إن ما يتم تسجيله هو مجرد بيانات لا تدين الشخص في شيء، وإنها مجرد سرد 
عنه عن وقائع حدثت بالفعل مشفوعة بما انتهى إليه الأمر فيه ولا تتدخل  تاريخي لمعلومات

ق.ع بجلسة 45لسنة  4863)حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم فيها الوزارة بالرأي 
(، و)الثاني( أن ذلك 19/6/2004ق.ع بجلسة  47لسنة  1962، والطعن رقم 5/1/2002

 3619)حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ي السلبي بأركانه الامتناع يتوفر به القرار الإدار 
 .(3/7/2005ق.ع بجلسة  47لسنة  6559، والطعن رقم 26/3/2005ق.ع بجلسة 46لسنة 

في شأن محل النزاع وما إذا كان هناك قرار إداري سلبي يتحقق  الكلمة الفصلوحيث إن 
هة الإدارية عن محو البيانات والمعلومات التي قيامه ويكون مستكملا أركانه عندما تمتنع الج

سبق لها إثباتها عن الشخص في السجل الجنائي، تتوقف على ما إذا كان مناط مثل هذا 
القرار متوفرا من عدمه، ارتفاقا لما إذا كان هناك إلزام يقع على عاتق جهة الإدارة بإجراء هذا 

 47لس الدولة الصادر بالقانون رقم ( من قانون مج10المحو على أساس من حكم المادة )
 لتوفر قاعدة قانونية تقضي بذاك الإلزام. 1972لسنة 
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( المشار إليها تنص على أنه: "ويعتبر في حكم 10وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة )
القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها 

قا للقوانين واللوائح"، فقد صار هناك استقرار على أن القرار الإداري قد يكون اتخاذه وف
صريحا تعبر به جهة الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة 
عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانونى معين، وقد يكون سلبيا عندما 

دارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون، بما ترفض الجهة الإ
يتعين معه لكي يكون هناك قرار إداري سلبي يمكن الطعن عليه بالإلغاء أن يكون هناك إلزام 
قانوني لجهة الإدارة باتخاذ قرار معين، وإلا فإنه إذا انتفى موجب هذا الإلزام لم يكن مناط 

 وفرا، وينتفي آنئذ قيام القرار السلبي بالامتناع، ومن ثم مناط قبول دعوى الإلغاء.اتخاذه مت
وحيث إنه باستقراء القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة للتسجيل الجنائي، والتي يجري 

وحتى الآن على وفق ما تضمنته الكتب  1984إجراء التسجيل على أساسها منذ عام 
ة الأمن العام في هذا الشأن، يتبين أن الهدف من نظام التسجيل الدورية الصادرة عن مصلح

الجنائي هو متابعة العناصر الإجرامية لمنعهم من ارتكاب الجرائم أو لضبطهم إثر ارتكابها، وبما 
يمكن أجهزة البحث الجنائي من أداء رسالتها المنشودة في مكافحة الجريمة وتحقيق الاستقرار 

 عية والقانون وحماية حقوق الإنسان.الأمني فى إطار من الشر 
وقد تضمن هذا النظام تعريفا للمجرم الخطِر الذي يخضع للتسجيل بأنه كل من ارتكب 
أو اشتهر عنه ارتكاب ما يخالف القانون ويخل بالأمن العام وتتوفر لديه نزعة إجرامية 

ها، بدءا من أفراد تستوجب متابعته، واعتبر النظام الشخص مجرما خطرا في الأحوال التي عدد
التشكيلات العصابية ومن سبق الحكم عليه أو اتهامه في جريمة من الجرائم الواردة بقواعد 
التسجيل، وانتهاءً بمن اشتهر عنه لأسباب ومبررات معقولة ارتكاب الحوادث المبينة في 

لى من الأحوال التي يعتبر الشخص فيها مجرما خطرا، ومنها الاستئجار ع 3و 2البندين 
القتل وتهريب المخدرات أو الاتجار فيها أو زراعتها أو تصنيعها والبلطجة وفرض السيطرة 
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والابتزاز بالإرهاب أو التهديد وجنايات السرقات وجرائم الآثار والبغاء الدولي والنصب 
 وجرائم التموين ذات التأثير الضار بالاقتصاد القومي أو الصحة العامة.

ورة مصنفا إياها إلى ثلاث فئات: أولها الفئة )أ( ويسجل وحدد النظام درجات الخط
عليها أعلى الأشخاص خطورة، تليها الفئة )ب( للأقل خطورة، ثم الفئة )ج( لأدنى درجات 
الخطورة، وبحيث تتحدد درجة الخطورة عند بدء التسجيل على وفق التفصيل الوارد بالنظام، 

لقسم أو المركز محل الإقـــامة أو محل النشاط، ويتم تسجيل المجرم الخطر بمديريات الأمن با
ويجوز للإدارات العامة أو المصالح اتخاذ إجراءات التسجيل بها، وتتخذ هذه الإجراءات بناءً 
على طلب رئيس وحدة مباحث القسم أو المركز أو مفتش المباحث المختص أو رئيس وحدة 

المتخصصة، وكل من له اختصاص  التسجيل الجنائي أو رؤساء الأقسام النوعية والوحدات
 بمتابعة النشاط الإجرامي للعناصر الإجرامية.

وقد تضمن ذلك النظام تشكيل لجان تعنى بإجراء التسجيل، حيث إن هناك لجنة بالقسم 
أو المركز تختص بالنظر في التقارير المحررة بمعرفة رئيس وحدة المباحث بطلب التسجيل في 

خرى بالمديرية تختص بالنظر في محاضر لجان شئون الخطرين عداد الخطرين، وهناك لجنة أ
الواردة لها من أقسام ومراكز المديرية وإبداء الرأي فيها، كما أن هناك لجنتين يتولى تشكيلهما 
مديرو الإدارات العامة والمصالح تنظم عملهما واختصاصهما القواعد  ذاتها المنظمة للجان 

 بمديريات الأمن.
رار بالتسجيل بمراحل تتمثل في قيام رئيس وحدة المباحث أو من في حكمه ويمر إصدار الق

بإعداد تقرير يتضمن بيانات وافية عن الشخص المطلوب تسجيله موضحا المبررات الداعية 
للتسجيل مرفقا به المستندات المنصوص عليها بالقواعد الخاصة بالتسجيل، ثم يعرض هذا 

ولى للفحص وإبداء الرأي في محضر يتضمن البيانات التقرير على لجنة شئون الخطرين الأ
والمعلومات الخاصة بالشخص المطلوب تسجيله ومبررات التسجيل، حيث يتم إرسال هذا 
المحضر وذاك التقرير ومرفقاته إلى إدارة أو قسم المعلومات الجنائية للمراجعة والعرض على لجنة 
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ضر آخر، وفي حالة الموافقة يرسل الملف شئون الخطرين الثانية للفحص وإبداء الرأي في مح
بمرفقاته إلى إدارة المعلومات الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام للفحص وإصدار القرار، 
وعقب صدور القرار تحفظ مستندات الملف بالأرشيف الإلكتروني بقطاع مصلحة الأمن العام 

أو قسم المعلومات الجنائية مرفقا به  وتدرج بياناته بالحاسب الآلى المركزي، ويعاد الملف لإدارة
صورة القرار، ثم يقوم رئيس قسم المعلومات الجنائية باتخاذ الإجراءات التنفيذية لإدراج الخطر 
بسجل قيد الخطرين وإعداد البطاقات الخاصة وإخطار رئيس وحدة المباحث المختص أو من 

تها، أما في حالة رفض التسجيل في حكمه بالإدارات العامة والمصالح لاتخاذ الإجراءات ذا
فيتم حفظ الأوراق بالجهة الطالبة مع عدم جواز العرض مرة أخرى إلا إذا طرأت مبررات 

 جديدة.
وتضمنت تلك القواعد أنه لما كان الهدف من إنشاء نظام التسجيل الجنائي هو متابعة 

ا، ولتحقيق ذلك يجب العناصر الإجرامية لمنعهم من ارتكاب الجرائم أو لضبطهم إثر ارتكابه
أن يحتوي ملف الخطِر على جميع المعلومات عن نشاطه الإجرامي ومختلف جوانب حياته 
الأخرى وتحديث تلك المعلومات بصفة مستمرة بجميع ما يطرأ على حالته من متغيرات أو 

 أحداث، وعلى أن تتم المتابعة بصفة دورية.
و تراجع نشاط الخطِر رفع أو خفض كما أوردت تلك القواعد أنه يترتب على تصاعد أ

درجة الخطورة، وأنه إذا توفرت حالة من الحالات المنصوص عليها بالنظام يتم رفع الخطر من 
( توقف 3( العجز الكلي أو الجزئي، )2( الوفاة، )1عداد المسجلين، وهذه الحالات هي: )

لا على الفئة )ج(، النشاط، ويشترط في هذه الحالة توفر شروط هي: أن يكون الخطِر مسج
وأن يتوقف نشاطه توقفا فعليا وإراديا، وأن يسلك الطريق القويم ويتعيش من طرق مشروعة، 

( أن يستمر التوقف لمدة ثلاث سنوات متصلة تبدأ من تاريخ آخر اتهام أو الإفراج عنه في 4)
مع انتهاء موقفه  آخر حكم أو تاريخ انتهاء مدة المراقبة أو فترة الملاحظة في الإفراج الشرطي،

في جميع الأحوال بالنسبة لجميع القضايا المتهم فيها، ويجوز رفع المسجل على الفئة )أ( مباشرةً 
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إذا ثبت توقف نشاطه إراديا لمدة تسع سنوات متصلة، ورفع المسجل على الفئة )ب( إذا 
فئات ثبت توقف نشاطه لمدة ست سنوات متصلة، ولو لم يتم خفض درجة خطورتهما إلى ال

 الأدنى.
وقد نظمت تلك القواعد إجراءات التظلم من قرار التسجيل في عداد الخطرين وطلب رفع 
أو خفض درجة الخطورة، حيث يقوم الخطِر بتقديم تظلمه أو طلبه لجهة تسجيله التي تقوم 
بدورها بفحصه وإبداء الرأي فيه وعرض ذلك على لجنة شئون الخطرين الأولى، التي تحرر 

رأيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، ثم يرسل محضر هذه اللجنة إلى محضرا ب
قسم المعلومات الجنائي للعرض على اللجنة الثانية للفحص وإبداء الرأي في محضر خلال 
ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق إليها، ثم ترسل الأوراق بمحاضر اللجنتين لإدارة 

اع مصلحة الأمن العام للفحص وإصدار القرار وذلك خلال ثلاثين المعلومات الجنائية بقط
يوما من تاريخ ورود الأوراق إليها، فإذا صدر القرار برفع الخطِر تقوم الإدارة المذكورة بالتأشير 
بالدفاتر الخاصة والتعديل بالحاسب الآلي وإخطار إدارة أو قسم المعلومات الجنائية بالجهة 

ذلك على وفق الموضح بالقواعد، ومنها إخطار القسم أو المركز  المعنية لإجراء مقتضى
المختص بصورة  من القرار لتنفيذه، أما إذا صدر القرار بالرفض تم حفظ الأوراق بالجهة محل 
التسجيل، على ألا يعاد عرضها على لجان شئون الخطرين إلا إذا طرأت مبررات جديدة، 

قطاع مصلحة الأمن العام سلطة بمقتضاها يكون له وقد أولت تلك القواعد لمساعد الوزير ل
 إصدار قرار برفع المسجل من عداد الخطرين لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة. 

وحيث إنه يبدو جليا من نظام التسجيل الجنائي وما تضمنه من قواعد وضوابط 
يل يمر بمرحل وإجراءات لتسجيل المجرمين الخطرين الذين يخضعون لهذا النظام أن إجراء التسج

عدة حتى يتم إصدار قرار به عن قطاع مصلحة الأمن العام، والذي على إثره تتخذ 
الإجراءات التنفيذية لإدراج الخطِر بسجل قيد الخطرين ومعاملته على أساس من درجة 
خطورته التي إن كانت فائقة بحسبان الجرم الذي اقترفه وما إذا كان ينتمي إلى الفئة )أ( أو 
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)ج(، وإنه فى ضوء ذلك وما لجهة الإدارة من سلطة تقديرية في إصدار مثل هذا )ب( أو 
القرار الذي تعبر به عن إرادتها الملزمة على وفق ما وضعته هي من قواعد وضوابط بقصد 
إحداث مركز قانوني بالنسبة للشخص الذي يصدر بشأنه القرار بمقتضاه يكون ذا خطورة 

ا على أساسها، فإنه يكون هناك قرار إداري مستوف جميع أركانه إجرامية يتم التعامل معه أمني
 بالتسجيل الجنائي للشخص الخطر إجراميا.

ومن ثم يغدو القول بأن ما يتم تسجيله من بيانات أو معلومات عن الشخص مجرد سرد 
تاريخي لوقائع حدثت بالفعل، وأنها مجرد تنظيم للوزارة لأوراقها وترتيب لعملها واستجماع 

لعناصر اللازم وجودها تحت يدها لتؤدي المهام الموكلة إليها، وأنها بذلك لا تعدو أن تكون ل
مجافيا  –يغدو هذا القول–أعمالا مادية بحتة لا أثر لها قانونا، ولا ترقى لمرتبة القرار الإداري 

صائب حكم القانون؛ إذ تعد الوقائع المشار إليها هي السبب في إصدار القرار باعتبار 
الشخص ذا خطورة إجرامية، ومن ثم صدور قرار بالتسجيل الجنائي، وبالتالي التعامل مع 
المسجل أمنيا على أساس من هذا القرار ومتابعته درءا لارتكابه جريمة أو لضبطه إثر ارتكاب 
جريمة، ويعضد ذلك ما تضمنته القـــواعد من إجراءات للتظلم إداريا من هذا القرار، وكيفية 

بشأن هذا التظلم، بما ينطوي على إفصاح لجهة  –على وفق ما سلف بيانه-لقرار إصدار ا
الإدارة بسحب قرارها المتظلم منه بالتسجيل الجنائي أو برفض هذا التظلم عند عدم قيامه 

 على أسباب توجب سحب هذا القرار.   
لقرارات وحيث إنه إذا كانت طبيعة القرار الصادر بالتسجيل الجنائي هي ذات طبيعة ا

التي تفصح بها جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة على نحو ما سلف ذكره، وإنه قرار مستجمع 
قوام القرار الإداري الذي يجوز الطعن فيه بالإلغاء، فإن قرار رفض رفع اسم الشخص من 
عداد الخطرين المسجلين عند تقدمه طالبا ذلك للمبررات التي يستند إليها، والتي تقوم لجان 
شئون الخطرين بإبداء رأيها بشأنه، ثم صدور القرار من قطاع مصلحة الأمن العام، إنما هو 
قرار من طبيعة القرار الأول ذاته ، يجوز أن يكون محلا لدعوى الإلغاء، وكذلك الأمر بالنسبة 
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للامتناع عن رفع المسجل خطِرا من عداد الخطرين؛ ذلك أن تلك القواعد التي ألزمت الجهة 
ارية بها نفسها والتي تضمنها نظام التسجيل الجنائي حددت حالات يتم رفع الخطر من الإد

عداد المسجلين إذا توفرت إحداها، ومنها توقف النشاط على نحو ما ذكر آنفا، وبينت 
بقيامها  –في غير حالة تقدم المسجل بطلب لرفع اسمه من عداد المسجلين–إجراءات ذلك 

حدة مباحث القسم أو المركز أو الضابط المختص والعرض على هي بذاتها عن طريق رئيس و 
لجنتي شئون الخطرين ثم على إدارة المعلومات الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام المنوط بها 
إصدار القرار بالرفع، والذي يتم التأشير به بالدفاتر الخاصة والتعديل بالحاسب الآلي وإخطار 

ئية بالجهة محل التسجيل، ومن ثم فإن هناك إلزاما قانونيا بموجب إدارة أو قسم المعلومات الجنا
هذه القواعد يقع على عاتق الجهة الإدارية المختصة باتخاذ القرار بمحو التسجيل الجنائي ورفع 
اسم المسجل الذي توفرت في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها بتلك القواعد، فإن هي 

ضت كان هناك قرار إداري سلبي بالامتناع عن محو تقاعست عن ذلك أو امتنعت أو رف
 التسجيل ورفع اسم ذي الشأن من عداد المسجلين، يجوز أن يكون محلا لدعوى الإلغاء.

لسنة  150( من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 536وحيث إن المادة )
جناية أو جنحة، ويصدر  تنص على أنه: "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في 1950

 الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه".
( على أنه: "يجب لرد الاعتبار: أولا: أن تكون العقوبة قد نفذت 537وتنص المادة )

من  تنفيذا كاملا، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة. ثانيا: أن يكون قد انقضى
تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو 
ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط 

 العقوبة بمضي المدة".
( على أنه: "يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال 550وتنص المادة )

الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق: أولا: 
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بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو... متى مضى على 
تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة. ثانيا: بالنسبة إلى 

كوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر، متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست المح
سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي 

 المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة". 
كم القاضي بالإدانة ( على أنه: "يترتب على رد الاعتبار محو الح552وتنص المادة )

بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر 
 الآثار الجنائية".        

ومقتضى ذلك أن المشرع أورد تنظيما لرد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، 
( من تاريخ تنفيذ العقوبة 550و ) (537جاعلا مناطه انقضاء المدة المحددة في المادتين )

المحكوم بها تنفيذا كاملا، أو من تاريخ العفو عنها، أو من تاريخ سقوط العقوبة بمضي المدة، 
مرتبا على رد الاعتبار سواء كان ردا قضائيا على وفق الأحكام المنظمة لذلك بصدور حكم 

على طلبه، أم كان قانونيا على  عن محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه بناء
محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة  -مرتبا عليه–وفق ما انتظمته أحكام ذلك القانون 

للمستقبل، وزوال كل ما ترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وجميع الآثار 
 الجنائية. 

تضمنت الحالات التي بتوفرها وإنه إذا كانت قواعد التسجيل الجنائي المبينة سالفا قد 
يُمحى التسجيل الجنائي ويرفع اسم المسجل من عداد الخطرين، ومن بين هذه الحالات توقف 
النشاط الإجرامي توقفا فعليا وإراديا، بحيث يستمر التوقف لمدة ثلاث سنوات متصلة من 

مدة المراقبة أو  تاريخ آخر اتهام، أو الإفراج عن المسجل في آخر حكم، أو من تاريخ انتهاء
فترة الملاحظة فى الإفراج الشرطي، وذلك بالنسبة للمسجل من الفئة )ج(، فإذا كان من الفئة 
)ب( تم رفع المسجل متى توقف نشاطه إراديا لمدة ست سنوات متصلة، أما إذا كان من 
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  –إذا كان ذلك كذلك–الفئة )أ( تم رفعه إذا توقف نشاطه إراديا لمدة تسع سنوات متصلة 
كان محو التسجيل الجنائي ورفع اسم المسجل أوجب إذا رد إليه اعتباره على وفق الأحكام 

زوال  –قضائيا كان أو قانونيا–المنوه عنها آنفا، لاسيما أن المشرع رتب على رد الاعتبار 
جميع الآثار الجنائية التي ترتبت على الحكم الصادر بإدانة الشخص، حيث تغدو ساحته 

ة من الجرم الذي تغشاها بالحكم الذي قضى بإدانته وتم محوه بالنسبة للمستقبل  حالتئذ مبرأ
 كأثر مباشر لرد الاعتبار.

وبناء عليه إذا لم تقم الجهة الإدارية بمحو التسجيل الجنائي ورفع اسم من رد إليه اعتباره 
قيامها  فإن عدم –رغم عدم توفر سبب آخر مما يتيح التسجيل الجنائي–من عداد المسجلين 

بذلك أو امتناعها أو رفضها عند طلب المحو منها يغدو قرارا إداريا سلبيا بالامتناع عن محو 
التسجيل مستوفيا أركان القرار الإدارى الجائز الطعن فيه بالإلغاء، إذ إن هناك إلزاما قانونيا 

المذكورة ( 552عليها بإعمال مقتضى رد الاعتبار، وبما لا يتعارض بحال مع حكم المادة )
سالفا؛ بحسبانها بما رتبته من آثار هي الواجبة التطبيق حتى إن تعارضت مع بعض ما تضمنه 

 نظام التسجيل الجنائي من قواعد وضوابط لمحو التسجيل. 
وبالبناء على جميع ما سلف ذكره تكون القرارات التي تصدر بالتسجيل الجنائي، وتلك 

يل، والأخرى التي تصدر برفض محو التسجيل ورفع التي تصدر برفض التظلم من قرار التسج
اسم ذي الشأن من عداد المسجلين أو بالامتناع عن محو التسجيل ورفع الاسم من عداد 

 المسجلين، قرارات إدارية مستجمعة أركان القرارات التي تكون محلا لدعوى الإلغاء.
 بابسفلهذه الأ

سجيل الجنائي سواء التي تصدر حكمت المحكمة بأن القرارات التي تصدر بشأن الت
بالتسجيل، أو التي تصدر برفض محو التسجيل ورفض رفع اسم ذوي الشأن من عداد 
المسجلين، أو الأخرى التى تكون بالامتناع عن محو التسجيل، هي قرارات مستجمعة لأركان 

 القرارات الإدارية التي تكون محلا لدعوى الإلغاء.



 
 2014سنة  مارسمن  1( جلسة 2)

28 

(2) 
 2014من مارس سنة  1جلسة  

 )عليا(القضائية  47لسنة  5371الطعن رقم 
 )دائرة توحيد المبادئ(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو
 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

ومحمد عبد العظيم محمود  وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى أحمد راغب دكروري،
ومحمد عبد الحميد عبد  عبد الفتاح صبري أبو الليل، ود. وفايز شكري حنين، سليمان،

ومحمود محمد صبحي  ولبيب حليم لبيب، ود.عبد الله إبراهيم فرج ناصف، اللطيف إبراهيم،
 وأحمد عبد الحميد حسن عبود.  وحسن كمال محمد أبو زيد شلال، العطار،

 نواب رئيس مجلس الدولة
 المبادئ المستخلصة:

يجوز للمحكمة الإدارية العليا إذا تبن  لها  -ة توحيد المبادئدائر  -)أ( مجلس الدولة
، أو فتوى محكمة النقضصادر عنها وحكم صادر عن بن  حكم  أن هناك تعارضا

للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن تحيل الأمر إلى دائرة توحيد المبادئ 
 .(1)للفصل في المسألة

                                                           
من  2ما قررته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة  راجع كذلكي (1)

القضائية )عليا( من أنه يجوز للمحكمة الإدارية العليا  43لسنة  1123في الطعن رقم  2000مارس سنة 
عن  العدولرأت و  ،محكمة النقضصادر عنها وحكم صادر عن بين حكم  إذا تبين لها أن هناك تعارضا
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المنازعات  -الولائي لمحاكم مجلس الدولةما يدخل في الاختصاص  -)ب( اختصاص
 المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات.

 .2012( من دستور 174المادة رقم ) -
( من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون 35( و)17المادتان رقما ) -

 وجببم لاحقا الملغى) 2005لسنة  9نون رقم ، معدلا بموجب القا1991لسنة  11رقم 
 (.المضافة القيمة على الضريبة قانونبإصدار  2016 لسنة 67 رقم القانون

( دستوريةالقضائية ) 31 لسنة 162 رقمحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية  -
 .7/4/2013 بجلسة

آثار الأحكام الصادرة في الدعاوى  -المحكمة الدستورية العليا -)ج( دستور
قولا فصلا لا يقبل تعقيبا أو تأويلا د ام حجية مطلقة، وتعتحوز هذه الأحك -الدستورية

لا تقتصر حجيتها على أطراف الدعوى الدستورية بل تمتد إلى الجميع،  -من أية جهة
الأصل أن  -جميع سلطات الدولة بما فيها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتهاإلى و 

ق النص من عوار دستوري، القضاء بعدم دستورية نص تشريعي هو حكم كاشف لما لح
يستثنى من ذلك: الحكم بعدم دستورية نص  -العمل به ويؤدي إلى زوال النص منذ بدء

هذا الاستثناء  -ضريبي، فلا يكون له إلا أثر مباشر؛ حتى لا تضطرب موازنة الدولة
تتولى محكمة الموضوع دون غيرها  -يقدر بقدره فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه

بأثر  نفاذها ىآثار الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية وتحديد نطاقها ومد إعمال
 ( من قانون المحكمة الدستورية العليا.49رجعي في الحدود الواردة بنص المادة )

                                                                                                                                                    

)منشور بمجموعة ، أن تحيل الأمر إلى دائرة توحيد المبادئ للفصل في المسألة اتجاه المحكمة الإدارية العليا
 ./أ(40المبادئ التي قررتها الدائرة في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 
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لسنة  48المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم  قانون من( 49) رقم المادة -
 .1998لسنة  168ون رقم انرار بق، معدلة بموجب الق1979

تخضع لهذه الضريبة أعمال  -وعاؤها -الضريبة العامة على المبيعات -)د( ضرائب
الأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية  -مقاولات التشييد والبناء

بتفسير بعض  2002لسنة  11عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة بالقانون رقم 
عدم الدستورية ينصب على هذه العبارة  -نون الضريبة العامة على المبيعاتأحكام قا

وحدها، ولا يتعداها إلى الخدمات نفسها الواردة بهذا القانون، ومنها أعمال مقاولات 
 التشييد والبناء.

لسنة  11( من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 2المادة رقم ) -
 على الضريبة قانونبإصدار  2016 لسنة 67 رقم القانون بموجب لاحقا ىالملغ) 1991
 (.المضافة القيمة

بتفسير بعض أحكام قانون  2002لسنة  11( من القانون رقم 2( و)1المادتان رقما ) -
 الضريبة العامة على المبيعات.

 26لسنة  232في القضية رقم  15/4/2007حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة  -
 لقضائية )دستورية(.ا

ليس هناك مانع من أن تفصل دائرة  -دائرة توحيد المبادئ -)هـ( مجلس الدولة
توحيد المبادئ في الطعن بجميع أشطاره متى كان صالحا للفصل فيه؛ إعمالا لمبدأ 

 .(1)الاقتصاد في إجراءات الخصومة، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة
                                                           

من  3بجلسة أكدت دائرة توحيد المبادئ هذا المبدأ في أكثر من حكم لها، ومنها حكمها الصادر  (1)
 في الدائرة قررتها التي المبادئ بمجموعة منشور)القضائية عليا  32لسنة  3564في الطعن رقم  1990يونيه سنة 
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 الإجراءات

أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن  1/3/2001الموافق في يوم الخميس 
 47لسنة  5371الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن، قيد بجدولها برقم 

، في الدعوى رقم 9/1/2001ق.ع في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بجلسة 
المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من ق، الذي قضى بإلغاء القرار 53لسنة  2123

 آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. 
قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع  –للأسباب الواردة بتقرير الطعن–وطلب الطاعنان 

بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات 
 عن درجتي التقاضي.

ير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق. وأعدت هيئة مفوضي وأعلن تقر 
الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام 

 الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ن ومن بعدها وتدوول الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا )الدائرة الخامسة فحص الطعو 

أحيل  9/1/2010دائرة الموضـوع( على النحو الثابت بمحاضر جلسات كل منهما، وبجلسة 
الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ للنظر في العدول عن المبدأ الذي قررته المحكمة الإدارية العليا 

                                                                                                                                                    

أن تقتصر في حكمها على  ذه الدائرةيجوز له، حيث أكدت أنه كما (15 رقم المبدأ فني، مكتب عاما، ثلاثين
الأحكام، أو إقرار مبدأ قانوني على خلاف أحكام البت في المسألة القانونية التي كانت محلا لتناقض 

سابقة، ثم تحيل الطعن بعد ذلك إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المختصة لتفصل في موضوعه على وفق 
فلا يوجد ما يحول بينها وبين الفصل في الطعن الذي اتصلت به بقرار الإحالة  ؛المبدأ الذي أرسته بحكمها

هذا النزاع، مادام أن الطعن قد  يحكمن الوقوف عند القضاء بالمبدأ القانوني الذي بحكم منهٍ للنزاع دو 
 .استقامت عناصره وكان صالحا للفصل فيه

 ( في هذه المجموعة.3ويراجع كذلك المبدأ رقم )
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 47لسنة  8357والطعن رقم  26/1/2008ق.ع بجلسة  47لسنة  5903في الطعن رقم 
 .5/7/2008ا بجلسة ق. علي

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه سريان الأثر الكاشف 
 26لسنة  232في القضية رقم  15/4/2007لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 

للغير في  لق. دستورية بخصوص الضريبة العامة على المبيعات المفروضة على خدمات التشغي
يع الحالات التي لم يطبق بشأنها النص المقضي بعدم دستوريته ولم تحصل فيها الضريبة، جم

وبعدم سريان هذا الأثر الكاشف بصدد الحالات التي تم فيها تحصيل الضريبة قبل صدور 
 ذلك الحكم، وإعادة الطعن إلى الدائرة الخامسة )موضوع( بالمحكمة الإدارية العليا. 

لحين الفصل في الطعن رقم  (1)ت المحكمة بوقف الطعن تعليقياقض 2/7/2011وبجلسة 
ق.ع )أمام هذه الدائرة( والموقوف بدوره تعليقيا لحين الفصل في القضية  47لسنة  12042

 . (2)ق. دستورية المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا 31لسنة  162رقم 
حو الثابت بمحاضر الجلسات، وعقب زوال سبب الوقف التعليقي تدوول الطعن على الن

قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وصرحت  4/1/2014وبجلسة 
أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة  12/1/2014للخصوم بمذكرات خلال شهر، وفي 

                                                           
 دأالمب فني، مكتب عاما، ثلاثين في المبادئ توحيد دائرة قررتها التي المبادئ بمجموعة منشورهذا الحكم  (1)

 . 89 رقم
ع إلى الدائرة .ق 47لسنة  12042ة الطعن رقم دقررت دائرة توحيد المبادئ إعا 4/1/2014بجلسة  (2)

 7/4/2013ورية العليا الصادر بجلسة تالخامسة عليا )موضوع( للفصل فيه في ضوء حكم المحكمة الدس
ص الفقرة الأخيرة من المادة بعدم دستورية نالذي قضت فيه  ق. دستورية، 31لسنة  162في القضية رقم 

( من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 35ونص الفقرة السادسة من المادة ) ،(17)
 .2005لسنة  9المعدل بالقانون رقم ، 1991لسنة  11
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بالدفاع التمست في ختامها الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن، وقد صدر هذا الحكم 
 ه المشتملة على أسبابه عند النطق به.وأودعت مسودت

 المحكمة
 .المداولةبعد و  ،ضاحاتلإيبعد الاطلاع على الأوراق وسماع ا

 وحيث إن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانونا.
في أن المطعون ضده كان  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن عناصر المنازعة تخلص 

ق أمام محكمة القضاء الإداري )الدائرة الرابعة( بتاريخ 53 لسنة 2123قد أقام الدعوى رقم 
، وطلب في ختامها إلغاء قرار لجنة التحكيم العالية الصادر في 28/11/1998

فيما تضمنه من فرض ضريبة مبيعات على نشاط المدعي فى مجال المقاولات  4/10/1998
 .1998لسنة  2و 1، و 1997لسنة  12و  9عن أشهر 

قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع  9/1/2001وبجلسة 
بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وشيدت المحكمة قضاءها على 

العامة على المبيعات )المقررة  ةأسباب تخلص في عدم خضوع نشاط المقاولات للضريب
دمات التشغيل للغير" المضافة إلى الجدول (؛ لأن عبارة: "خ1991لسنة  11بالقانون رقم 

 لا تشمل عقود المقاولات.  1992لسنة  77( بقرار رئيس الجمهورية رقم 2رقم )
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى جهة الإدارة، فأقامت الطعن الماثل أمام الدائرة الخامسة 

دائرة توحيد المبادئ  إحالة الطعن إلى 9/1/2010بالمحكمة الإدارية العليا التي قررت بجلسة 
في  26/1/2008بعد أن تبين لها أن الحكمين الصادرين عن المحكمة الإدارية العليا بجلسة 

 47لسنة  8357في الطعن رقم  5/7/2008ق.ع وبجلسة  47لسنة  5903الطعن رقم 
ق.ع لم يطبقا الأثر الكاشف لقضاء المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 

ق. دستورية، بينما انتهجت الجمعية  26لسنة  232في القضية رقم  15/4/2007
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العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ومحكمة النقض منهجا آخر مغايرا لما انتهجته المحكمة 
 الإدارية العليا، وذلك على النحو التالي: 

 :اتجاه المحكمة الإدارية العليا)أولا( 
ق.ع، كان المطروح على  47لسنة  5903في الطعن رقم  26/1/2008بجلسة  -1

محكمة القضاء الإداري دعوى بإلغاء قرار مصلحة الضرائب فيما تضمنه من إخضاع نشاط 
العامة على المبيعات، وقضت المحكمة بإلغاء القرار  ة)نقل البضائع بالسيارات( للضريب

ات الواردة المطعون فيه تأسيسا على أن عبارة "خدمات التشغيل للغير" تنصرف للخدم
 ةبالجدول المرافق للقانون دون غيرها، وطعنت جهة الإدارة على هذا الحكم أمام المحكم

الإدارية العليا التى قضت بإلغاء ذلك الحكم وبرفض الدعوى، وشيدت قضاءها على أسباب 
تخلص في أن عدم الدستورية الوارد بمنطوق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بجلسة 

ق .ينصب على العبــارة فقـط، ولا يتعداها  26لسنـــة  232في القضية رقم  15/4/2007
، ولما كان نشاط نقل البضائع بالسيارات 2002لسنة  11إلى الخدمات الواردة بالقانون رقم 

 بالفئة المقررة قانونا. ةيندرج في تلك الخدمات فمن ثم يخضع للضريب
ق.ع كان المطروح على  47لسنة  8357 فى الطعن رقم 5/7/2008بجلسة  -2

محكمة القضاء الإداري دعوى بإلغاء قرار مصلحة الضرائب فيما تضمنه من إخضاع نشاط 
المقاولات للضريبة العامة على المبيعات، وقضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه تأسيسا 

المذكور، كما أنه لا يندرج  ( المرافق للقانون2على أن نشاط المقاولات لم يرد بالجدول رقم )
في مفهوم خدمات التشغيل للغير، وطعنت جهة الإدارة على هذا الحكم أمام المحكمة 
الإدارية العليا فقضت بإلغاء ذلك الحكم وبرفض الدعوى، وشيدت قضاءها على أسباب 
تخلص في أن أعمال المقاولات تندرج ضمن عبارة "خدمات التشغيل للغير" طبقا للتفسير 

 .2002لسنة  11لوارد بالقانون رقم ا
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ولم يتعرض الحكمان المشار إليهما للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا المبين 
بتفسير  2002لسنة  11سالفا اكتفاء بأنه قضى بعدم دستورية الأثر الرجعي للقانون رقم 

من قانون المحكمة  (49بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، وبأن المادة )
قصرت الأثر الرجعي بالنسبة  1998لسنة  168الدستورية العليا بعد تعديلها بالقانون رقم 

 للنصوص الضريبية على من صدر الحكم لمصلحته دون غيره. 
 :اتجاه محكمة النقض والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع)ثانيا( 

في الطعن رقم  12/2/2009ا حكمها بجلسة )منهاتجهت محكمة النقض في أحكام عديدة 
 23/4/2009ق. وبجلسة  67لسنة  1853في الطعن رقم  26/2/2009ق. وبجلسة  70لسنة  204

إلى إعمال الأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا  ق. 68لسنة  1077في الطعن رقم 
ى ذمة ضريبة المبيعات المفروضة المشار إليه، والقضاء بالأحقية في المبالغ التي تم تحصيلها عل

على عقود المقاولات في الطعن الأول، وعلى نشاط النقل بالسيارات في الطعنين الثاني 
والثالث، وسارت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع على نفس النهج بفتواها 

 . 37/2/650بالملف رقم  12/7/2007الصادرة بتاريخ 
........................................................ 

 : الطعن الماثل يثير البحث في مسألتينوحيث إن 
 )الأولى( الاختصاص الولائي بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات.

في  15/4/2007و)الثانية( حدود الأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 
 ق. دستورية. 26لسنة  232القضية رقم 

وحيث إنه عن الاختصاص الولائي بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على  -
 11من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم  17فإن المادة  المبيعات

( نصت في فقرتها الأخيرة على أن:"... 2005لسنة  9)معدلا بالقانون رقم  1991لسنة 
ل الطعن في تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ وللمسج



 
 2014سنة  مارسمن  1( جلسة 2)

36 

( من القانون المذكور على أنه: "... 35صيرورته نهائيا"، ونصت الفقرة السادسة من المادة )
وفي جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام 

 ة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره". المحكمة الابتدائي
 162في القضية رقم  7/4/2013وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 

ق بعدم دستورية نصي الفقرتين المشار إليهما، تأسيسا على أن المشرع الدستوري 31لسنة 
 منذ استحداث نص-حرص على دعم مجلس الدولة الذي أصبح  1971بدءا من دستور 

جهة قضائية قائمة بذاتها محصنة ضد أي عدوان عليها أو على  –( منه172المادة )
اختصاصها المقرر دستوريا يقع عن طريق المشرع العادي، وهو ما أكده الإعلان الدستوري 

( 174( منه والمادة )48الذي أورد الحكم نفسه في المادة ) 30/3/2011الصادر بتاريخ 
التى تنص على أن: "مجلس الدولة جهة  25/12/2012بتاريخ  من الدستور الحالي الصادر

قضائية مستقلة، يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات 
 الإدارية...".

ولم يقف دعم المشرع الدستورى لمجلس الدولة عند هذا الحد، بل جاوزه إلى إلغاء القيود 
( من دستور 68ختصاصه، فاستحدث بالمادة )التى كانت تقف حائلا بينه وبين ممارسته لا

نصا يقضي بأن التقاضي حق مكفول للناس كافة، وأن لكل مواطن حق  1971سنة 
الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وأن تكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين، وسرعة 

 رقابة القضاء.الفصل في القضايا، وأنه يحظر النص على تحصين أي عمل أو قرار إداري من 
( منه الأحكام نفسها، كما 75وقد سار الدستور الحالي على هذا النهج، فردد في المادة )

حظر فيها بنص صريح إنشاء المحاكم الاستثنائية، وبذلك سقطت جميع النصوص القانونية 
التي كانت تحظر الطعن في القرارات الإدارية، وأزيلت جميع العوائق التي كانت تحول بين 

والالتجاء إلى مجلس الدولة بوصفه القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية، وإذا كان  لمواطنينا
المشرع الدستوري بنصه على أن: "لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي" قد دل 
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تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في  جميعهم،على أن هذا الحق في أصل شرعته هو حق للناس 
على حقوقهم، والذود عن مصالحهم الذاتية، وأن الناس جميعا لا يتمايزون  ندواسعيهم لرد الع

فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي، ولا في نطاق القواعد الإجرائية أو 
الموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية، ولا في مجال التداعي بشأن الحقوق المدعى بها على 

وحدة عند توفر شروطها، إذ ينبغي دائما أن يكون للخصومة الواحدة قواعد وفق مقاييس م
موحدة سواء في مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام التي تصدر فيها، وكان 
مجلس الدولة قد غدا في ضوء الأحكام المتقدمة قاضي القانون العام، وصاحب الولاية العامة 

اء بالفصل في جميع المنازعات الإدارية إلا ما يتعلق منها بشئون دون غيره من جهات القض
أعضاء الجهات القضائية المستقلة الأخرى التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لتلك 
الجهات، سواء ورد النص على ذلك صراحة في الدستور أو تركه للقانون، كذلك يخرج عن 

صل في جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات نطاق الولاية العامة لمجلس الدولة الف
الصادرة في شأن ضباط وأفراد القوات المسلحة، فينعقد الاختصاص بها للجان القضائية 

 ( من الدستور الحالي.  196الخاصة بهم طبقا لنص المادة )
ة أنها وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الأصل في الضريبة العام

فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا بما لها من ولاية على إقليمها لتنمية مواردها، باعتبار أن 
حصيلتها تعد إيرادا عاما يئول إلى الخزانة العامة ليندمج مع غيره من الموارد التي يتم تدبيرها 

رابطتها محيطا  لتشكل جميعها نهرا واحدا لإيراداتها الكلية، وأن نص القانون هو الذي ينظم
بها، مبينا حدود العلاقة بين الملتزم بها من ناحية والدولة التي تفرضها من ناحية أخرى، سواء 
في مجال تحديد الأشخاص الخاضعين لها أو الأموال التي تسري عليها، وشروط سريانها، 

زاء على وسعر الضريبة، وكيفية تحديد وعائها، وقواعد تحصيلها، وأحوال الإعفاء منها والج
 مخالفة أحكامها.
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وحيث إنه متى كان ذلك، وكان قانون الضريبة إذ يصدر على هذا النحو فإنه ينظم 
رابطتها تنظيما شاملا يدخل في مجال القانون العام، ويبرز ما للخزانة العامة من حقوق قبل 

الية في المبادأة الممول، وامتيازاتها عند مباشرتها، وبوجه خاص في مجال توكيده حق الإدارة الم
بتنفيذ دين الضريبة على الممول، وتأثيم محاولة التخلص منه، وإذا كان حق الخزانة العامة في 
جباية الضريبة يقابله حق الممول في فرضها وتحصيلها على أسس عادلة، إلا أن المحقَّق أن 

ادتين متطابقتين، بل مرد الالتزام بالضريبة ليس التزاما تعاقديا ناشئا عن التعبير المتبادل عن إر 
هذا الالتزام إلى نص القانون وحده، فهو مصدره المباشر، وإذا كانت الدولة تتدخل لتقرير 
الضريبة وتحصيلها فليس باعتبارها طرفا في رابطة تعاقدية أيا كان مضمونها، ولكنها تفرض 

لا يجوز التبديل أو  في إطار من قواعد القانون العام الأسس الكاملة لعلاقة قانونية ضريبية
 التعديل فيها أو الاتفاق على خلافها.   

وحيث إن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة عن 
في  1955لسنة  165الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم، بدءا من القانون رقم 

منه لمجلس الدولة بهيئة  8البند سابعا من المادة شأن تنظيم مجلس الدولة )الذي أسند بنص 
قضاء إداري الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات، وأوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا 
القانون أن الاختصاص بنظر هذه الطعون تقرر لمجلس الدولة باعتبار أنها ذات طبيعة إدارية 

في شأن تنظيم مجلس  1959لسنة  55بحتة(، وقد جرى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 
( على الحكم نفسه، 8الدولة على النهج نفسه، فنص في البند سابعا من مادته رقم )

لسنة  47( من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 10وأكدت هذا الاختصاص المادة )
بشأن مجلس الدولة )التي عقدت في البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس  1972

دولة دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة عن الجهات الإدارية في ال
منازعات الضرائب والرسوم على وفق القانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام 

 مجلس الدولة(. 
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وحيث إنه متى كان ذلك، وكان المرجع في تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات، 
عناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة، بما في ذلك السلع والخـدمات الخاضعة و 

للضريبة والمكلفين بها والملتزمين بعبئها وقيمة الضريبة المستحقة ومدى الخضوع لها والإعفاء 
؛ منها إلى قانون هذه الضريبة، وإلى القرار الصادر عن الجهة الإدارية المختصة تنفيذا لأحكامه

فإن المنازعة في هذا القرار تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها، وتندرج ضمن الاختصاص 
( من الدستور الحالي الصادر في 174المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقا لنص المادة )

25/12/2012 . 
وحيث إنه بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه فإن المنازعة الماثلة تدخل 

 نطاق الاختصاص الولائي لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، ويكون الطعن على الأحكام في
 الصادرة فيها من اختصاص المحكمة الإدارية العليا.

بجلسة  وحيث إنه عن الأثر الكاشف للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا -
( من القانون 49دة )ق. دستورية فإن الما 26لسنة  232في القضية رقم  15/4/2007
 168بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا )المعدلة بالقانون رقم  1979لسنة  48رقم 

( تنص على أن: "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير 1998لسنة 
رة ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفق

السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ 
صدورها. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من 
اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية 

يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي  نص ضريبي لا
 من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص...".

وحيث إن المستقر عليه أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية تحوز حجية مطلقة، 
يتها على أطراف وتعد قولا فصلا لا يقبل تعقيبا أو تأويلا من أية جهة، ولا تقتصر حج
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الدعوى الدستورية بل تمتد إلى الجميع، وإلى جميع سلطات الدولة بفروعها وتنظيماتها 
المختلفة، بما فيها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ومن ثم فإن محكمة الموضوع هي 

اقها التى تتولى دون غيرها إعمال آثار الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية وتحديد نط
لسنة  48( من القانون رقم 49ومدى سريانها بأثر رجعي في الحدود الواردة بنص المادة )

 المشار إليه. 1979
وحيث إن الأصل أن القضاء بعدم دستورية نص تشريعي هو حكم كاشف لما لحق النص 
من عوار دستوري، ويؤدي إلى زوال النص منذ بدء العمل به، ويستثنى من ذلك: الحكم 

دستورية نص ضريبي، فلا يكون له إلا أثر مباشر، وقد كشفت المذكرة الإيضاحية بعدم 
من  49)الذي أتى بهذا التعديل التشريعي على نص المادة  1998لسنة  168للقانون رقم 
المشار إليه( عن العلة من هذا الاســــتثناء، وهي أن إبطال  1979لسنة  48القانون رقم 

رجعي يؤدي إلى رد حصيلتها إلى الذين دفعوها، في الوقت الذي المحكمة نصا ضريبيا بأثر 
أعبائها، مما يعجزها عن مواصلة تنفيذ  ةتكون فيه الدولة قد أنفقت تلك الحصيلة في تغطي

خطتها في مجال التنمية، ويعوقها عن تطوير أوضاع مجتمعها، بل إنه قد يحملها على فرض 
مر الذي يرتب آثارا خطيرة تنعكس سلبا على ، الأاضرائب جديدة لسد العجز في موازنته

 المجتمع وتؤدي إلى اضطراب موازنة الدولة فلا تستقر مواردها على حال.
وحيث إنه بناء على ما تقدم فإن الأثر المباشر للحكم بعدم دستورية نص ضريبي هو 

تثناء استثناء من الأصل المقرر، وهو رجعية الحكم بعدم دستورية نص تشريعي، وهذا الاس
 يقدر بقدره فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه. 

 11( من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 2وحيث إن المادة )
تنص على أن: "تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية  1991لسنة 

الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم والمستوردة إلا ما استثني بنص خاص، وتفرض 
 ( المرافق لهذا القانون...".2)
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 ومن بين الخدمات المنصوص عليها بالجدول: "خدمات التشغيل للغير".
بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على  2002لسنة  11وحيث إن القانون رقم 

خدمات التشغيل للغير( الواردة قرين المبيعات نص فى مادته الأولى على أن: "تفسر عبارة )
( المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر 2( من الجدول رقم )11المسلسل رقم )
، بأنها: الخدمات التي تؤدى للغير باستخدام أصول أو 1991لسنة  11بالقانون رقم 

رد الخدمة أو قوة العمل معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير، ويتم تشغيلها بمعرفة مو 
التابعة له أو تحت إشرافه، وهي جميع أعمال التصنيع، بما في ذلك تشغيل المعادن، وأعمال 
تغيير حجم أو شكل أو طبيعة أو مكونات المواد، وأعمال تأجير واستغلال الآلات والمعدات 

الأساسية  والبناء، وإنشاء وإدارة شبكات البنية دوالأجهزة، وأعمال مقاولات التشيي
وشبكات المعلومات، وخدمات نقل البضائع والمواد، وأعمال الشحن والتفريغ والتحميل 
والتستيف والتعتيق والوزن، وخدمات التخزين، وخدمات الحفظ بالتبريد، وخدمات الإصلاح 
والصيانة وضمان ما بعد البيع، وخدمات التركيب، وخدمات إنتاج وإعداد مواد الدعاية 

 خدمات استغلال الأماكن المجهزة". والإعلان، و 
المشار إليه تضمن في صدر مادته الثانية أثرا  2002لسنة  11وحيث إن القانون رقم 

رجعيا، وأحيلت المنازعة في شأنه إلى المحكمة الدستورية العليا التي قضت بجلسة 
ة ق.ع بما يلي: )أولا( عدم دستورية عبار  29لسنة  232في القضية رقم  15/4/2007

( المرافق لقانون 2( من الجدول رقم )11خدمات التشغيل للغير الواردة قرين المسلسل رقم )
 2المعدل بالقانون رقم  1991لسنة  11الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 

 2002لســــنة  11( من القــــــانون رقم 2. )ثانيا( عدم دستورية صدر المادة )(1)1997لسنة 
                                                           

 عبارة "خدمات التشغيلتأسس قضاء المحكمة الدستورية العليا في هذا الخصوص على أساس أن  (1)
للغير" المشار إليها قد وردت عامة، يشوبها الغموض وعدم التحديد، ولم تأت واضحة صريحة، مما أثار 
ظلالا من الشك حول تحديد مضمونها ومحتواها، وخلافا حول تطبيقها، وحال بين المكلفين بأدائها 
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لسنة  11تفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ب
 . (1)الذي ينص على أنه: "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون" 1991

                                                                                                                                                    

استحال معه عليهم بوجه  والإحاطة بالعناصر التي تقيم البناء القانوني لهذه الضريبة على نحو يقيني جلي،
عام توقعها عند مزاولتهم للنشاط وأدائهم للخدمة، وهو ما يناقض الأسس الموضوعية والإجرائية للضريبة، 

 .ويجافي العدالة الاجتماعية التي يقوم عليها النظام الضريبي
 2002لسنة  11تأسس قضاء المحكمة الدستورية العليا في هذا الخصوص على أساس أن القانون رقم  (1)

المشار إليه قد جرى إنفاذه على الوقائع السابقة على تاريخ العمل به، باعتباره تفسيرا تشريعيا ذا أثر  
كاشف، حال كونه في حقيقته الأثر الرجعي بعينه، وعلى الرغم من أنه قد توفرت لهذا القانون الأوضاع 

، وهي موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، غير الشكلية التي تطلبها الدستور لإقرار القوانين رجعية الأثر
إذ لا يكفي لتقرير دستورية نص  ؛أن ذلك لا يعصمه من الرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا

تشريعي أن يكون من الناحية الإجرائية موافقا للأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور، بل يتعين فوق هذا 
وضوعي غير منطوٍ على إهدار لحق من الحقوق التي كفلها الدستور، أو متضمنا أن يكون في محتواه الم

فرض قيود عليه تؤدي إلى الانتقاص منه، وأن يكون ملتئما مع القواعد الموضوعية في الدستور، وهو ما 
ملتها يلجأ إليها إلا إذا أ لاخاصة في مجال الضريبة، والتي يتعين أ، يتقيد به المشرع عند تقرير الرجعية

مصلحة عامة جوهرية، وذلك بالنظر للآثار الخطيرة التي تحدثها الرجعية في محيط العلاقات القانونية، وهو 
تصحيح الأوضاع  ما لم يراعه المشرع بالنسبة للأثر الرجعي الذي تضمنه القانون الطعين، الذي استهدف

لأموال في ذاتها منهجا، بما لا يعد من جباية ا التشريعية السابقة عليه وما شابها من أخطاء، متخذا
مصلحة جوهرية مشروعة تبرره، كما لا يعتبر هدفا يحميه الدستور، فضلا عن مصادمته للتوقع المشروع من 
جانب المكلفين بأداء هذه الضريبة، والذي ينافيه غموض عبارة "خدمات التشغيل للغير" وعدم تحديدها 

بالعناصر التي  -بالأداة التي حددها الدستور-ق به علم المكلفين بها للبناء القانوني للضريبة على نحو يتحق
يقوم عليها على نحو يقيني واضح، بحيث لا يكون عبؤها ماثلا في أذهانهم، بما يجعل تقرير الأثر الرجعي في 

لموازين هذه الحالة نوعا من المداهمة والمباغتة تفتقر لمبرراتها، ليصير تقريره على هذا النحو بعيدا عن ا
على الملكية الخاصة من  الدستورية لفرض الضريبة، ومناقضا لمفهوم العدالة الاجتماعية، كما يعد عدوانا
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وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه بالنسبة لما جاء بمنطوق الحكم بعدم 
ن عدم الدستورية ينصب على هذه العبارة دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" فإ

، ومنها أعمال 2002لسنة  11وحدها، ولا يتعداها إلى الخدمات ذاتها الواردة بالقانون رقم 
مقاولات التشييد والبناء )محل التداعى بالطعن الماثل(، ومفاد ذلك أن أعمال مقاولات 

 التشييد والبناء تخضع للضريبة العامة على المبيعات.
إنه ليس هناك مانع من أن تفصل دائرة توحيد المبادئ في الطعن بجميع أشطاره وحيث 

متى كان صالحا للفصل فيه، وذلك إعمالا لمبدأ الاقتصاد في إجراءات الخصومة الذي يهدف 
في الطعن رقم  21/4/1991)الحكم الصادر عن هذه الدائرة بجلسة إلى تحقيق العدالة الناجزة. 

 ق.ع( 32لسنة  2382
حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده ينازع جهة الإدارة في ضريبة المبيعات التي و 

وشهري  1997لسنة  12و  9تم تحصيلها منه عن نشاطه في أعمال المقاولات عن شهري 
، لما كان ذلك، وكان حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 1998لسنة  2و 1

ق المشار إليه لا يطبق بأثر رجعي، فمن ثم 26 لسنة 232في القضية رقم  15/4/2007
يكون تحصيل تلك الضريبة من المطعون ضده متفقا وصحيح حكم الواقع والقانون، وتكون 
دعوى المطعون ضده غير قائمة على سند من القانون حرية بالرفض، وإذ ذهب الحكم 

 الإلغاء. المطعون فيه إلى غير ما تقدم، فإنه يكون مخالفا للقانون، مستوجبا 
( من قانون 270وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة )

 المرافعات.
 
 

                                                                                                                                                    

 11( من القانون رقم 2خلال اقتطاع بعض عناصرها دون مسوغ، الأمر الذي يضحى معه صدر المادة )
  ر.لدستو ل الفافي نصها على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون" مخ 2002لسنة 
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 فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

)أولا( باختصاص مجلس الدولة )بهيئة قضاء إداري( بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبة 
 العامة على المبيعات.

لغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، )ثانيا( بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإ
 وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
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(3) 
 2014من مارس سنة  1جلسة 
 (1)عليا()القضائية  52لسنة  14678الطعن رقم 

 )دائرة توحيد المبادئ(

 / فريد نزيه حكيم تناغو  برئاسة السيد الأستاذ المستشار
 المحكمة  رئيس مجلس الدولة ورئيس

يحيى أحمد راغب دكروري، ومحمد عبد العظيم محمود  وعضـوية السادة الأسـاتذة المستشـارين/
سليمان، وفايز شكري حنين، ود.عبد الفتاح صبري أبو الليل، ومحمد عبد الحميد عبد 
اللطيف إبراهيم، ود. عبد الله إبراهيم فرج ناصف، ولبيب حليم لبيب، ومحمود محمد صبحي 

 ر، وحسن كمال محمد أبو زيد شلال، وأحمد عبد الحميد حسن عبود.العطا
 نواب رئيس مجلس الدولـة

 
                                                           

 الطعننظر هذا  بوقف 2009 سنة إبريل من 11 لسةكانت دائرة توحيد المبادئ قد قضت بج( 1)
( 35)و( 17)المادتين  نصي دستورية مدى في للفصل العليا الدستورية المحكمة إلى الأوراق وإحالة تعليقيا،

 القانون بموجب معدلا ،1991 لسنة 11 رقم بالقانون الصادر المبيعات، على العامة الضريبة قانون من
 67 رقم بالقانون الصادر المضافة، القيمة على الضريبة قانون بموجب لاحقا والملغى) 2005 لسنة 9 رقم

 الابتدائية المحكمة في ممثلة العادي القضاء هةلج ختصاص(، فيما تضمنتاه من عقد الا2016 لسنة
)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، . المبيعات على بالضريبة المتعلقة المنازعات جميع في بالفصل

 162 رقم القضية في 7/4/2013 بجلسة العليا الدستورية المحكمةوقد قضت  .(76رقم مكتب فني، المبدأ 
 المادة من السادسة الفقرة ونص ،(17) المادة من الأخيرة الفقرة نص دستورية بعدم دستورية. ق 31 لسنة

 رقم بالقانون المعدل ،1991 لسنة 11 رقم بالقانون الصادر المبيعات على العامة الضريبة قانون من( 35)
 .2005 لسنة 9
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 المبادئ المستخلصة:

المنازعات  -ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة -)أ( اختصاص
 المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات.

 .2012( من دستور 174المادة رقم ) -
( من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون 35( و)17) المادتان رقما -

 لاحقا الملغى، و 2005لسنة  9نون رقم ، معدلا بموجب القا1991لسنة  11رقم 
 .2016 لسنة 67 رقم بالقانون الصادر المضافة، القيمة على الضريبة قانون بموجب

( دستورية) القضائية 31 لسنة 162 رقمحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية  -
 .7/4/2013 بجلسة

للقول بالإعفاء  يكفي لا -الإعفاء منها -الضريبة العامة على المبيعات -)ب( ضرائب
 في وما الجمركية الرسوم منئها بإعفاللشركة  التأسيسية حكامالأ في نص وجود منها

 .المبيعات ضريبة من الإعفاء على بذاتها تدل لا" حكمها في وما" عبارة لأن حكمها؛

 دولية باتفاقيات المنشأةإعفاء الشركات  -الضريبة العامة على المبيعات -)ج( ضرائب
 نص وجود بشرط المبيعات على العامة الضريبة من بالإعفاءهذه الشركات  تتمتع -منها

 لا -ء، أو صدور قانون بذلكالإعفا بهذا يقضي الشركة تأسيس عقد أو الاتفاقية في
 أن يكفيبل  ،"المبيعات على العامة الضريبة من الإعفاء" عبارة النص يتضمن أن يشترط
 أنواع كل ليشمل يتسع" الضرائب" لفظ -"الضرائب من الإعفاء" عبارة يتضمن

 الضريبة من الإعفاءاشتراط النص على  -المبيعات على العامة الضريبة فيها بما الضرائب
 عديدة دولا تضم التي الشركات من النمط اهذ وطبيعة يتفق المبيعات لا على العامة
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 وقد المبيعات، ضريبة مسمى تحت ما ضريبة قوانينها تعرف لا قد الجنسيات، مختلفة
 .الضريبة لهذه أخرى مسميات تستخدم

 على العامة الضريبة قانون بإصدار 1991 لسنة 11 رقم القانون من (4رقم ) المادة -
 .المبيعات

ليس هناك مانع من أن تفصل دائرة توحيد  -وحيد المبادئدائرة ت -)د( مجلس الدولة
المبادئ في الطعن بجميع أشطاره متى كان صالحا للفصل فيه؛ إعمالا لمبدأ الاقتصاد في 

 .(1)إجراءات الخصومة الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة
 الإجراءات

فته وكيلا عن أودع الأستاذ/... المحامي بص 23/3/2006في يوم الخميس الموافق 
 52لسنة  14678الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن، قيد بجدولها برقم 

ق.ع، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة )الدائرة الرابعة( في الدعوى رقم 

                                                           
من يونيه  3أكدت دائرة توحيد المبادئ هذا المبدأ في أكثر من حكم لها، ومنها حكمها الصادر بجلسة ( 1)

 ثلاثين في الدائرة قررتها التي المبادئ بمجموعة رمنشو )القضائية عليا  32لسنة  3564في الطعن رقم  1990سنة 
أن تقتصر في حكمها على البت  ذه الدائرةيجوز له، حيث أكدت أنه كما (15 رقم المبدأ فني، مكتب عاما،

في المسألة القانونية التي كانت محلا لتناقض الأحكام، أو إقرار مبدأ قانوني على خلاف أحكام سابقة، ثم 
لك إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المختصة لتفصل في موضوعه على وفق المبدأ الذي تحيل الطعن بعد ذ

فلا يوجد ما يحول بينها وبين الفصل في الطعن الذي اتصلت به بقرار الإحالة بحكم منهٍ  ؛أرسته بحكمها
عن قد استقامت هذا النزاع، مادام أن الط يحكمللنزاع دون الوقوف عند القضاء بالمبدأ القانوني الذي 

 .عناصره وكان صالحا للفصل فيه
 هذه المجموعة.في  (2) رقم دأراجع كذلك المبوي



 
 2014سنة  مارسمن  1( جلسة 3)

48 

، الذي قضي فيه بقبول الدعوى شكلا، وفي 28/2/2006ق بجلسة  56لسنة  9884
 وضوع برفضها، وبإلزام المدعي المصروفات. الم

الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع  –للأسباب الواردة بتقرير الطعن–وطلب الطاعن 
بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقية الشركة الطاعنة في الإعفاء من ضريبة 

 اسي لها. المبيعات على كل ما تستورده على وفق غرضها المحدد بالنظام الأس
 وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة لدى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا تقريرا مسببا 
بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون 

 اددا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتهفيه، والقضاء مج
 بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص، وإرجاء البت في المصروفات. 

وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون والدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا 
تقرر إحالة الطعن إلى دائرة  15/3/2008ا، وبجلسة على النحو الثابت بمحاضر جلساتهم

بشأن مجلس  1972لسنة  47( مكررا من القانون رقم 54توحيد المبادئ المشكلة بالمادة )
 الدولة.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بتمتع الشركات 
كالاتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها المنشأة على وفق اتفاقيات دولية مصدق عليها، وو 

بشأن الضريبة على المبيعات، على  1991لسنة  11بالإعفاء من تطبيق أحكام القانون رقم 
ما تستورده من أدوات ومعدات ومواد تحتاج إليها في عملياتها حسب أحكام وضوابط 

فائها من الضرائب الاتفاقية أو الأحكام التأسيسية للشركة، مادام قد ورد النص على إع
 والرسوم الجمركية وما في حكمها.

وتدوول الطعن أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 
قضت المحكمة بوقف الطعن تعليقيا وبإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية  11/4/2009
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من قانون  35و 17تين العليا للفصل في مدى دستورية نصي الفقرتين الأخيرتين من الماد
بعد تعديلهما بالقانون  1991لسنة  11الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 

 .(1)2005لسنة  9رقم 
 31لسنة  162قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  7/4/2013وبجلسة 

فقرة السادسة من ( ونص ال17ق.دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة )
 1991لسنة  11( من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 35المادة )

 .2005لسنة  9المعدل بالقانون رقم 
وتدوول الطعن عقب ورود ملفه من المحكمة الدستورية العليا على النحو الثابت بمحاضر 

ن للحكم لجلسة اليوم، وصرحت قررت المحكمة حجز الطع 4/1/2014الجلسات، وبجلسة 
للخصوم بتقديم مذكرات خلال شهر، ولم ترد أية مذكرات، وقد صدر هذا الحكم وأودعت 

 مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
 ةملمحكا

 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
 ونا.وحيث إن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قان

أقام  في أن الطاعن بصفته -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن عناصر المنازعة تخلص 
بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ  ق56لسنة  9884الدعوى رقم 

، وطلب في ختامها إلغاء قرار مصلحة الضرائب على المبيعات، وبأحقيته في 2/4/2002
 ة على المبيعات. الإعفاء من الضريبة العام

قضت المحكمة المذكورة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا،  28/2/2006وبجلسة 
 وألزمت المدعي المصروفات. 

                                                           
 .76في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم دائرة توحيد المبادئ منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها  (1)
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بشأن  1975لسنة  412وشيدت المحكمة قضاءها على أن قرار رئيس الجمهورية رقم 
ة على ما الموافقة على اتفاقية تأسيس الشركة قد حصر الإعفاء في نطاق الرسوم الجمركي

 تستورده الشركة من أدوات ومعدات، ولا يشمل الإعفاء ضريبة المبيعات.
ق.ع أمام الدائرة 52لسنة  14678ولم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن، فأقام الطعن رقم 

 1991لسنة  11الأولى بالمحكمة الإدارية العليا تأسيسا على أن المادة الرابعة من القانون رقم 
ضريبة العامة على المبيعات تسمح بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات بإصدار قانون ال

 المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية.
وقد تبين للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا أثناء نظرها للطعن وجود تعارض بين حكم 

ق .ع )من نفس الدائرة  46لسنة  9330عن رقم في الط 29/12/2001صادر بجلسة 
 15/3/2008بتشكيل مغاير(، ووجهة نظر أخرى استبانت للدائرة الحالية، فقررت بجلسة 

 47( مكررا من القانون رقم 54إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ استنادا لنص المادة )
توحيد المبادئ بوقف  قضت دائرة 11/4/2009بشأن مجلس الدولة، وبجلسة  1972لسنة 

الطعن تعليقيا وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نصي 
من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر  35و17الفقرتين الأخيرتين من المادتين 

 .2005لسنة  9بعد تعديلهما بالقانون رقم  1991لسنة  11بالقانون رقم 
إنه عن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات فإن وحيث  -

، 1991لسنة  11( من قانون الضريبة العامة على المبيعات )الصادر بالقانون رقم 17المادة )
( نصت في فقرتها الأخيرة على أن:"... وللمسجل 2005لسنة  9والمعدل بالقانون رقم 

أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته الطعن في تقدير المصلحة 
 نهائيا".



 
 2014سنة  مارسمن  1( جلسة 3)

51 

( من القانون نفسه على أنه :"... وفي جميع 35ونصت الفقرة السادسة من المادة )
الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة 

 الإخطار".الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
 162في القضية رقم  7/4/2013وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 

ق بعدم دستورية نصي الفقرتين المشار إليهما، تأسيسا على أن المشرع الدستورى 31لسنة 
منذ -قد حرص على دعم مجلس الدولة الذي أصبح  1971بدءا من دستور سنة 
ة قضائية قائمة بذاتها، محصنة ضد أي عدوان عليها جه –( منه172استحداث نص المادة )

أو على اختصاصها المقرر دستوريا يقع عن طريق المشرع العادي، وهو ما أكده الإعلان 
( منه، والمادة 48الذي أورد الحكم ذاته في المادة ) 30/3/2011الدستوري الصادر بتاريخ 

التي تنص على أن: "مجلس  25/12/2012( من الدستور الحالي الصادر بتاريخ 174)
الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات 

 الإدارية...".
ولم يقف دعم المشرع الدستوري لمجلس الدولة عند هذا الحد، بل جاوزه إلى إلغاء القيود 

( من دستور 68بالمادة )التي كانت تقف حائلا بينه وبين ممارسته لاختصاصاته، فاستحدث 
، وبأن لكل مواطن حق جميعهمنصا يقضي بأن التقاضي حق مكفول للناس  1971سنة 

الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وأن تكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة 
الفصل في القضايا، وأنه يحظر النص على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، 

( منه الأحكام ذاتها،كما 75قد سار الدستور الحالي على النهج نفسه فردد في المادة )و 
حظر فيها بنص صريح إنشاء المحاكم الاستثنائية، وبذلك سقطت جميع النصوص القانونية 
التي كانت تحظر الطعن في القرارات الإدارية، وأزيلت جميع العوائق التي كانت تحول بين 

 اء إلى مجلس الدولة بوصفه القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية.المواطنين والالتج
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وإذا كان المشرع الدستوري بنصه على أن: "لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه 
الطبيعي" قد دل على أن هذا الحق في أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم 

ذود عن مصالحهم الذاتية، وأن الناس جميعا القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم وال
لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي، ولا في نطاق القواعد 
الإجرائية أو الموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية، ولا في مجال التداعي بشأن الحقوق 

، إذ ينبغي دائما أن يكون للخصومة المدعى بها على وفق مقاييس موحدة عند توفر شروطها
الواحدة قواعد موحدة سواء في مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام التى 
تصدر فيها، وكان مجلس الدولة قد غدا في ضوء الأحكام المتقدمة قاضي القانون العام، 

نازعات الإدارية، إلا وصاحب الولاية العامة دون غيره من جهات القضاء بالفصل في جميع الم
ما يتعلق منها بشئون أعضاء الجهات القضائية المستقلة الأخرى التي ينعقد الاختصاص 
بنظرها والفصل فيها لتلك الجهات، سواء ورد النص على ذلك صراحة في الدستور أو تركه 

الإدارية  للقانون،كذلك يخرج عن نطاق الولاية العامة لمجلس الدولة الفصل في جميع المنازعات
الخاصة بالقرارات الصادرة في شأن ضباط وأفراد القوات المسلحة، فينعقد الاختصاص بها 

 ( من الدستور الحالي.196للجان القضائية الخاصة بهم طبقا لنص المادة )
وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الأصل في الضريبة العامة أنها 

ضيها الدولة جبرا بما لها من ولاية على إقليمها لتنمية مواردها، باعتبار أن فريضة مالية تقت
حصيلتها تعد إيرادا عاما يئول إلى الخزانة العامة ليندمج مع غيره من الموارد التي يتم تدبيرها 
لتشكل جميعها نهرا واحدا لإيراداتها الكلية، وأن نص القانون هو الذي ينظم رابطتها محيطا 

ينا حدود العلاقة بين الملتزم بها من ناحية والدولة التي تفرضها من ناحية أخرى، سواء بها، مب
في مجال تحديد الأشخاص الخاضعين لها أو الأموال التي تسري عليها، وشروط سريانها وسعر 
الضريبة وكيفية تحديد وعائها وقواعد تحصيلها، وأحوال الإعفاء منها، والجزاء على مخالفة 

 أحكامها.
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وحيث إنه متى كان ذلك، وكان قانون الضريبة إذ يصدر على هذا النحو، فإنه ينظم 
رابطتها تنظيما شاملا يدخل في مجال القانون العام، ويبرر ما للخزانة العامة من حقوق قبل 
الممول، وامتيازاتها عند مباشرتها، وبوجه خاص في مجال توكيده حق الإدارة المالية في المبادأة 

دين الضريبة على الممول، وتأثيم محاولة التخلص منه، وإذ كان حق الخزانة العامة في  بتنفيذ
جباية الضريبة يقابله حق الممول في فرضها وتحصيلها على أسس عادلة، إلا أن المحقق أن 
الالتزام بالضريبة ليس التزاما تعاقديا ناشئا عن التعبير المتبادل عن إرادتين متطابقتين، بل مرد 

ا الالتزام إلى نص القانون وحده، فهو مصدره المباشر، وإذ تتدخل الدولة لتقرير الضريبة هذ
في –وتحصيلها، فليس باعتبارها طرفا في رابطة تعاقدية أيا كان مضمونها، ولكنها تفرض 

الأسس الكاملة لعلاقة قانونية ضريبية لا يجوز التبديل أو  –إطار من قواعد القانون العام
 يها أو الاتفاق على خلافها.التعديل ف

وحيث إن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة عن 
في  1955لسنة  165الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم، بدءا من القانون رقم 

س الدولة بهيئة منه لمجل 8شأن تنظيم مجلس الدولة )الذي أسند بنص البند سابعا من المادة 
قضاء إداري الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات، وأوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا 
القانون أن الاختصاص بنظر هذه الطعون تقرر لمجلس الدولة باعتبار أنها ذات طبيعة إدارية 

في شأن تنظيم مجلس  1959لسنة  55بحتة، وقد جرى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 
( على الحكم ذاته، وأكدت 8لة على النهج ذاته، فنص في البند سابعا من مادته رقم )الدو 

بشأن  1972لسنة  47( من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 10هذا الاختصاص المادة )
مجلس الدولة )التي عقدت في البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها 

 القرارات النهائية الصادرة عن الجهات الإدارية في منازعات الضرائب بالفصل في الطعون في
 والرسوم على وفق القانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة(.



 
 2014سنة  مارسمن  1( جلسة 3)

54 

وحيث إنه متى كان ذلك، وكان المرجع في تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات 
المختلفة، بما في ذلك السلع والخدمات الخاضعة  وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها

للضريبة، والمكلفين بها والملتزمين بعبئها وقيمة الضريبة المستحقة ومدى الخضوع لها والإعفاء 
منها إلى قانون هذه الضريبة، وإلى القرار الصادر عن الجهة الإدارية المختصة تنفيذا لأحكامه، 

ازعة إدارية بحسب طبيعتها وتندرج ضمن الاختصاص المحدد فإن المنازعة في هذا القرار تعد من
( من الدستور الحالي الصادر في 174لمحاكم مجلس الدولة طبقا لنص المادة )

25/12/2012. 
وحيث إنه بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فإن المنازعة الماثلة تدخل 

بهيئة قضاء إداري، ويكون الطعن على الأحكام  في نطاق الاختصاص الولائي لمجلس الدولة
 الصادرة فيها من اختصاص المحكمة الإدارية العليا.

اللذين ارتأتهما الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية  الاتجاهين المتعارضينوحيث إنه عن  -
 العليا:

في الطعن رقم  29/12/2001الذي تبناه الحكم الصادر بجلسة  الاتجاه الأولفإن 
ق.ع يتعلق بدعوى أخرى أقامتها شركة أخرى هي الشركة العربية للعبوات  46لسنة  9330

الدوائية، طلبت في ختامها إلغاء قرار رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بفرض ضريبة 
 5/7/2000مبيعات على ما تستورده الشركة من مواد وخامات ومستلزمات إنتاج، وبجلسة 

ي بإلغاء القرار المطعون فيه، وطعنت جهة الإدارة أمام المحكمة قضت محكمة القضاء الإدار 
ق.ع 46لسنة  9330في الطعن رقم  29/12/2001الإدارية العليا التي قضت بجلســــة 

برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه، وشيدت قضاءها على أسباب تخلص في أن الشركة 
امها التأسيسية تتضمن نصا بإعفاء ما المذكورة تأسست بموجب اتفاقية دولية، وأن أحك

تستورده الشركة من أدوات ومواد ومعدات تحتاج إليها في عملياتها من الرسوم الجمركية وما في 



 
 2014سنة  مارسمن  1( جلسة 3)

55 

بإعفاء الشركة  1978لسنة  709حكمها، وأن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا برقم 
 وفروعها من الضرائب والرسوم الجمركية.

تأت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا أن تطبيق المبدأ ولدى نظر الطعن الماثل ار
السابق سيؤدي إلى إعفاء الشركة العربية للثروة الحيوانية )الطاعنة( نظرا إلى التماثل في المركز 
القانوني بين الشركتين، فكل منهما قد أنشئ باتفاقية دولية وافق عليها رئيس الجمهورية، 

 سية تتضمن نصا بالإعفاء من الرسوم الجمركية وما في حكمها.ولكل منهما أحكام تأسي
الذي تبنته الدائرة الأولى عليا بمذكرة الإحالة لدائرة توحيد المبادئ  الاتجاه الثانيأما 

فتخلص وجهة نظره في أنه لا يكفي للإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات )بالنسبة 
ود نص في الأحكام التأسيسية يقضي بإعفائها من للشركات المنشأة باتفاقيات دولية( وج

الرسوم الجمركية وما في حكمها، أو بإعفائها من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب 
والرسوم الأخرى، بل لابد من النص صراحة في الاتفاقية أو في الأحكام التأسيسية على 

في مذكرة الإحالة إلى أنه إزاء خلو  الإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات، وانتهت المحكمة
اتفاقية إنشاء الشركة الطاعنة وخلو أحكامها التأسيسية من نص صريح بإعفائها من الضريبة 

 العامة على المبيعات فإنها لا تتمتع بالإعفاء من تلك الضريبة.
لاتجاه وحيث إنه في مجال الموازنة والترجيح بين الاتجاهين المشار إليهما، فإنه بالنسبة ل

الأول: لا وجه لقياس حالة الشركة الطاعنة في الطعن الماثل )الشركة العربية لتنمية الثروة 
لسنة  9330الحيوانية( على الشركة العربية للعبوات الدوائية )المطعون ضدها في الطعن رقم 

ق.ع(؛ وذلك لاختلاف الأحكام المنظمة لكل منهما، ولا محاجة في هذا الصدد بقرار 46
 لس الوزراء الصادر للشركة الأولى لأنه ليس مختصا بتقرير الضريبة ولا بالإعفاء منها.مج

ولا يكفي في هذا الصدد وجود نص في أحكامها التأسيسية بإعفائها من الرسوم الجمركية 
وما في حكمها؛ لأن عبارة "وما في حكمها" لا تدل بذاتها على الإعفاء من ضريبة 

 المبيعات.
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تجاه الثاني الذي يشترط وجود نص صريح في اتفاقية الإنشاء أو الأحكام وبالنسبة للا
التأسيسية للشركة يقضي بإعفاء الشركة من الضريبة العامة على المبيعات، فإن الأخذ به لا 
يتفق وطبيعة هذا النمط من الشركات التي تضم دولا عديدة مختلفة الجنسيات، وقد لا تعرف 

 مى ضريبة المبيعات، وقد تستخدم مسميات أخرى لهذه الضريبة.قوانينها ضريبة ما تحت مس
بإصدار قانون الضريبة العامة  1991لسنة  11وحيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 

على المبيعات تنص على أنه: "لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضى 
ول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والد

 الاتفاقيات البترولية والتعدينية".
وحيث إن مفاد النص السابق أن الشركات المنشأة باتفاقيات دولية وقعت عليها الحكومة 
المصرية تتمتع بالإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات بشرط وجود نص في الاتفاقية أو 

كة يقضي بهذا الإعفاء، ولا يشترط أن يتضمن النص عبارة "الإعفاء من عقد تأسيس الشر 
الضريبة العامة على المبيعات"، ويكفي أن يتضمن عبارة "الإعفاء من الضرائب"؛ لأن لفظ 
"الضرائب" يتسع ليشمل كل أنواع الضرائب بما فيها الضريبة العامة على المبيعات، بمراعاة أن 

ف من دولة إلى أخرى من الدول الموقعة على الاتفاقية طبقا مسمى هذه الضريبة قد يختل
 لتشريعاتها الضريبية.

وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأحكام التأسيسية للشركة العربية لتنمية الثروة 
الحيوانية الصادرة بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أنه نص في البند )ثانيا( على أن: 

لها وفقا للأسس التجارية على نحو ما تقوم به شركات القانون الخاص، "تمارس الشركة عم
 ويتم تنظيمها وفقا لعقد التأسيس المرفق بهذا القرار".

ونص البند )خامسا( على أن: "تلتزم الدول التي توافق على أن يكون فيها مقر هذه 
بإعفاء كل –3... -2... -1الشركة وفروعها ووكالاتها أو أية شركة متفرعة عنها بما يلي: 
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ما تستورده الشركة ووكالاتها وفروعها والشركات المتفرعة من أدوات ومعدات أو مواد تحتاج 
 إليها فى عملياتها من الرسوم الجمركية وما في حكمها.

بإعفاء الشركة ووكالاتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها من كافة الرسوم على  -4
 لزماتها بالقدر الذي يلزم لحسن سير أعمالها...".تصدير منتجاتها واستيراد مست

وحيث إنه بناء على ما تقدم فإن إعفاء الشركات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية من 
الضريبة العامة على المبيعات في جمهورية مصر العربية يتطلب وجود نص في اتفاقية إنشاء 

رائب عموما أو من تلك الضريبة الشركة أو في أحكامها التأسيسية يقضي بإعفائها من الض
 على وجه الخصوص، أو صدور تشريع داخلي بهذا الإعفاء.

وحيث إنه ليس هناك مانع من أن تفصل دائرة توحيد المبادئ في الطعن بكامل أشطاره 
متى كان صالحا للفصل فيه؛ وذلك إعمالا لمبدأ الاقتصاد فى إجراءات الخصومة الذي يهدف 

فى الطعن رقم  21/4/1991)الحكم الصادر عن هذه الدائرة بجلسة ناجزة. إلى تحقيق العدالة ال
 ق.ع(. 32لسنة  2382

وحيث إن الشركة الطاعنة في الطعن الماثل لا يوجد نص صريح في اتفاقية إنشائها ولا في 
أحكامها التأسيسية يقضي بإعفائها من الضرائب عموما أو من الضريبة على المبيعات، ولم 

بإعفائها من الضريبة محل التداعي، ومن ثم تكون دعواها غير قائمة على سند  يصدر قانون
من القانون حرية بالرفض، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة، وإن كان لغير ما 
تقدم من أسباب، فإنه يكون متفقا وصحيح حكم القانون، مما يتعين معه والحال كذلك 

 القضاء برفض الطعن.
( من قانون 270من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة ) وحيث إن

 المرافعات.
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 فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

)أولا( باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة 
 على المبيعات.

الضريبة المذكورة يتطلب )ثانيا( بأن إعفاء الشركات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية من 
وجود نص في اتفاقية إنشاء الشركة أو في أحكامها التأسيسية يقضي بإعفاء الشركة من 

 الضرائب عموما أو من تلك الضريبة على وجه الخصوص أو صدور تشريع بذلك.
 )ثالثا( بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات.
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(4) 

 2014مارس سنة من  1جلسة 
 )عليا(القضائية  54لسنة  29199الطعن رقم 

 )دائرة توحيد المبادئ(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو  
 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

ومحمد عبد العظيم  وعضـويــة الســــادة الأسـاتــذة المستشـارين/ يحيى أحمد راغب دكروري،
ومحمد عبد الحميد  ود.عبد الفتاح صبري أبو الليل، وفايز شكري حنين، يمان،محمود سل

ومحمود محمد  ولبيب حليم لبيب، ود.عبد الله إبراهيم فرج ناصف، عبد اللطيف إبراهيم،
 وأحمد عبد الحميد حسن عبود. وحسن كمال محمد أبو زيد شلال، صبحي العطار،

 نواب رئيس مجلس الدولة
 ة:المبادئ المستخلص

 -الدستورية الدعاوى في الصادرة الأحكامآثار  -المحكمة الدستورية العليا -)أ( دستور
الأصل أنه لا يجوز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم، 

بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور  بلليس في المستقبل فحسب، 
إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي فإن  -الحكم بعدم دستورية النص

كأن لم تكن، ولو كانت   دجميع الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص تع
يستثنى من هذا الأثر الرجعي للحكم الحقوق والمراكز التي تكون قد  -أحكاما باتة

استحدث  -ضاء مدة التقادمأو بانق ،استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي
كذلك استثناء من هذا الأثر الرجعي: )أولهما( أنه ترك   المشرع أمرين كلاهما يعد
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للمحكمة أن تحدد في حكمها تاريخا آخر لبدء إعمال أثر حكمها، و)الثاني( حدده 
قصرا في النصوص الضريبية، فلم يجعل للأحكام المتعلقة بعدم دستورية نص ضريبي إلا 

 اشرا في جميع الأحوال.أثرا مب

لسنة  48المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم  قانون من( 49)رقم  المادة -
 .1998لسنة  168معدلة بموجب القرار بقانون رقم ، 1979

المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم  أثر حكم -)ب( تأميم
أسهم ورءوس أموال الشركات والمنشآت التي بتعويض أصحاب  1964لسنة  (134)

 (119)و (118)و (117)وفق أحكام القوانن  أرقام على آلت ملكيتها إلى الدولة 
لأحكام  رجعيالثر لقاعدة الأإعمالا  -والقوانن  التالية لها تعويضا إجماليا 1991لسنة 

قوق محل النزاع لبيان الحكم النظر في أمر الحهذا ، فإن من شأن المحكمة الدستورية العليا
 تن وذلك بإعمال أحكام الماد، ما إذا كان قد انقضى ميعاد التقادم في شأنها من عدمه

  .من القانون المدني( 381و) (374)

 .من القانون المدني( 381و) (374) تان رقماالماد -
ق. دستورية بجلسة 1لسنة  1المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  حكم -
بتعويض أصحاب  1964لسنة  134بعدم دستورية القرار بقانون رقم  2/3/1985

أسهم ورءوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة على وفق أحكام 
 .والقوانين التالية لها تعويضا إجماليا 1961لسنة  119و  118و  117القوانين أرقام 

 -يق قواعد القانون المدنينطاق تطب -الاختصاص القضائي -)ج( مجلس الدولة
للقضاء الإداري أن  -قواعد القانون المدني وضعت أصلا لتحكم روابط القانون الخاص
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يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع روابط القانون العام، إلا إذا وجد النص التشريعي 
 .(1)فعندئذ يجب التزام النص ،ةنالخاص لمسألة معي

وضعت  -(2)المسقط في مجال روابط القانون العام أساس فكرة التقادم -)د( تقادم
للقضاء الإداري أن يطبق من  -قواعد القانون المدني أصلا لتحكم روابط القانون الخاص

 تلك القواعد ما يتلاءم مع روابط القانون العام، إلا إذا وجد النص التشريعي الخاص

من تحديد مواعيد معينة  خلتة قوانن  مجلس الدولة المتعاقب -التزامه فيجب معينة بمسألة
لرفع الدعاوى في المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها إلا ما تعلق منها بطلبات 

بالنسبة لغير تلك الطلبات يجوز لذي الشأن رفع الدعوى متى كان الحق  -لغاءالإ
فكرة التقادم المسقط لا  -المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدني

في مجال إذا كان للتقادم المسقط  -تتعارض في طبيعتها ومفهومها مع روابط القانون العام
بالحقوق في نطاق روابط القانون الخاص حكمته التشريعية المتعلقة باستقرار المطالبة 

الحقوق، فإن حكمته في مجال روابط القانون العام تجد تبريرها في استقرار الأوضاع 
القانونية لعمال المرافق العامة استقرارا تمليه المصلحة العامة وحسن سير الإدارية والمراكز 

 المرفق. 

                                                           
الطعن رقم في  1985من ديسمبر سنة  15لسة في هذا المعنى كذلك حكم دائرة توحيد المبادئ بج (1)

 52لسنة  34048الطعن رقم في  2011من إبريل سنة  2، وبجلسة القضائية عليا 29لسنة  567
 .(86و 2)منشوران بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدآن رقما  القضائية عليا

في الطعن رقم  1985من ديسمبر سنة  15ة في هذا المعنى كذلك حكم دائرة توحيد المبادئ بجلس( 2)
 .(2)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم القضائية عليا  29لسنة  567
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الأصل العام في التقادم المسقط هو انقضاء خمس  -التقادم المسقط -)هـ( تقادم
لا يتحول التقادم من  -عشرة سنة، تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء

لحالات التي يحدد فيها القانون مدة أخرى، وفي هذه الحالة هذا الأصل إلى غيره إلا في ا
 يجب تفسير النصوص تفسيرا ضيقا لا يسري إلا على الحالات التي تضمنتها.

اختصاص هذه الدائرة ينحصر في ترجيح  -دائرة توحيد المبادئ -)و( مجلس الدولة
؛ بعضها بعضا ةمخالفأحد الاتجاهات التي اعتنقتها دوائر المحكمة الإدارية العليا عند 

حسما لهذا الخلاف، أو العدول عن مبدأ أو مبادئ قانونية قررتها أحكام سابقة لدوائر 
اعتنقتها دوائر المحكمة  تيالات انتهت هذه الدائرة إلى مخالفة الاتجاه اإذ -المحكمة

رية الدستو  لما استقرت عليه أحكام المحكمة وأقانون لالإدارية العليا للتطبيق السليم ل
وإرساء ها، ، وتمارس ولايتها في العدول عن كل منهالا ترى ترجيح أي منا ، فإنهالعليا

 .مبدأ جديد

لسنة  47الصادر بالقانون رقم  ،مكررا( من قانون مجلس الدولة 54)رقم لمادة ا -
1972. 

 تحديد تاريخ بدء سريان ميعاد التقادم عند إعمال حكم المحكمة الدستورية -)ز( تقادم
يبدأ حساب مدة التقادم المسقط للحق )وهي  -الصادر بعدم دستورية نص قانوني ياالعل

خمس عشرة سنة( من تاريخ نشوء الحق المطالب به، وتنقطع هذه المدة باللجوء إلى 
كلا اتجاهي المحكمة الإدارية العليا سواء الذي عول على تاريخ اكتمال تنظيم   -القضاء

الدستورية بصدور قانون الإجراءات أمام المحكمة العليا الإجراءات الخاصة بإقامة دعوى 
، أو ذاك الذي عول على تاريخ نشر الحكم الصادر بعدم الدستورية، 27/8/1970في 

يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا التي تـــواترت على استثـناء المراكــز التي 
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مدة التقادم من الأثر الرجعي  استقـــرت بحكم حاز حجية الأمر المقضي أو بانقضاء
اللجوء إلى القاضي الطبيعي من الحقوق التي   -للحكم الصادر بعدم دستورية نص قانوني

كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة، فإذا نشط أحد الأفراد ولجأ إلى القضاء واستصدر 
ن آثر عدم حكما بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة فلا ينبغي المساواة بينه وبن  م

 اللجوء إلى القضاء تاركا حقه للسقوط بمضي المدة.
 الإجراءات

أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن  15/6/2008بتاريخ 
في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية )الدائرة الأولى( بجلسة 

ق. الذي قضى بسقوط الحق في المطالبة 61ة لسن 5013في الدعوى رقم  8/5/2008
وللأسباب –المدعين المصروفات. وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن  مبالتقادم الطويل وإلزا

 :القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا –المبينة تفصيلا في تقرير الطعن
ويض يعادل قيمة الأرض )أصليا( بإلزام المطعون ضده بصفته أن يؤدي إليهم مبلغ تع

الحالية على أساس عشرين ألف جنيه للمتر المربع والفوائد القانونية من تاريخ إقامة الدعوى 
 وحتى تمام السداد.  11/5/1999الأصلية في 

و)احتياطيا( بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره لجنة من خبرائه المختصين 
 الية. تكون مهمتها تحديد قيمة العقار الح

وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو الثابت بالأوراق، 
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بتأييد قضاء 

ق.عليا بجلسة 53لسنة  6817و  6377المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 
بحساب مدة التقادم اعتبارا من تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية  ، القاضي26/6/2010

 نص القانون الذي كان حائلا دون الاستجابة لطلب صاحب الشأن في التعويض.
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وما تلاها من جلسات  17/10/2011ونظر الموضوع أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 
رة فحص الطعون قررت دائ 18/6/2012على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

، حيث تدوول الطعن أمام المحكمة 13/10/2012إحالته إلى محكمة الموضوع لنظره بجلسة 
أحالته إلى دائرة توحيد المبادئ  23/3/2013على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 

 بالمحكمة الإدارية العليا لترجيح أي من الاتجاهين المذكورين برول الجلسة.   
، حيث جرى 4/5/2013لنظر الطعن أمام دائرة توحيد المبادئ جلسة وقد عينت 

تداوله على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا 
رجحت فيه حساب مدة التقادم اعتبارا من تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية، وبجلسة 

ليوم، حيث صدر الحكم وأودعت قررت الدائرة إصدار الحكم فيه بجلسة ا 7/12/2011
 مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

في أنه بتاريخ  –على وفق ما هو ثابت بالأوراق–وحيث إن عناصر المنازعة تخلص 
صحيفتها قلم كتاب محكمة ق بإيداع 61لسنة  5013أقيمت الدعوى رقم  11/5/1999

القضاء الإداري بالإسكندرية )الدائرة الأولى(، وطلب المدعون فيها الحكم بقبول الدعوى 
أن يؤدي لهم مبلغا مقداره ثلاثة وسبعون مليونا وست  (بصفته)شكلا، وبإلزام وزير المالية 

ومورثهم من قرار مئة ألف جنيه، تعويضا لهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم 
تأميم مشروع مضارب أرز القباري بالإسكندرية، وكذا الفوائد القانونية عن هذا المبلغ، وما 

 يترتب على ذلك من آثار.
وذكروا شرحا للدعوى أن مورثيهم كانوا يمتلكون مشروع مضارب أرز القباري، وقد تم 

تقدموا لصرف التعويض في ، وأن مورثيهم لم ي1962لسنة  42تأميمه بالقرار بقانون رقم 
كان يقضي بأن يكون تعويض أصحاب   1964لسنة  134ذلك الوقت؛ لأن القانون رقم 
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الشركات المؤممة لا يتجاوز خمسة عشر ألف جنيه، وأضافوا أنهم فوجئوا بقيام الشركة القابضة 
تخليها  للمضارب والمطاحن بالإعلان عن بيع بالمزاد العلني لأرض المضرب المذكور بما يفيد

عن الانتفاع بالمضرب، ومن ثم يحق لهم استرداده، وأضافوا أن قرار التأميم كان مانعا قانونيا 
يحول دون المطالبة باسترداد العقار، كما أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 

الذي كان يعتبر مانعا قانونيا  1964لسنة  134بعدم دستورية القانون رقم  2/3/1985
ل بينهم وبين المطالبة بحقوقهم، ومن ثم فإن حقهم مازال قائما، كما أن من حقهم المطالبة يحو 

بالتعويض في حالة استحالة استرداد العقار، ويشمل هذا التعويض ثمن العقار وما عليه من 
منشآت ومعدات وأدوات، بالإضافة إلى التعويض الأدبي عن المعاناة التي لاقوها هم 

 حرمانهم من ملكيتهم الخاصة.ومورثوهم جراء 
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى المبينة  8/5/2008وبجلسة 

سالفا بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الطويل، وألزمت المدعين المصروفات. وشيدت 
 1962قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن إجراءات التأميم كانت خلال عامي 

حين أن المدعين أقاموا دعواهم بطلب التعويض عن المضرب المذكور عام  ، في1963و
يتعين معه القضاء بسقوط حقهم في  مماسنة،  36، أي بعد انقضاء ما يقارب 1999

 المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل.
الذي  2/3/1985ولا يغير من ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 

فيما تضمنه من تقرير حد أقصى  1964لسنة  134ورية القانون رقم قضى بعدم دست
مقداره خمسة عشر ألف جنيه لتعويض أصحاب المشروعات المؤممة، وما استند إليه المدعون 
من أن حقهم في التعويض نشأ اعتبارا من تاريخ صدور ذلك الحكم؛ بحسبان أن القانون 

نظر إلى ما انتهت إليه لجنة التقييم من أن خصوم المذكور لا ينطبق على الحالة المعروضة بال
المصنع كانت تزيد على أصوله في تاريخ التأميم، فضلا عن أن قضاء المحكمة الإدارية العليا 
قد استقر على أن ميعاد التقادم في مثل هذه الحالة يبدأ من تاريخ اكتمال تنظيم الإجراءات 
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 27/8/1970لقانون، وهو في الحالة المعروضة أمام المحكمة المختصة بالفصل في دستورية ا
بشأن الإجراءات أمام المحكمة العليا( باعتبار  1970لسنة  66)تاريخ صدور القانون رقم 

مانع يحول دون رفع  هناكأنه بصدور هذا القانون أصبح القضاء الدستوري متاحا، ولم يعد 
 الدعوى بعدم الدستورية.

........................................................ 
وإذ لم يرتض الطاعنون هذا القضاء أقاموا الطعن الماثل ناعين على الحكم المطعون فيه 
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال؛ ذلك لأن ديون المضرب التي 

تالي كان يتعين أخذ كانت قائمة وقت التأميم قد قام مورثهم بسدادها وقت التأميم، وبال
ذلك في الاعتبار عند تقييم المضرب، كما أن الحكم المطعون فيه خالف المبادئ الدستورية 
المستقرة التي تعَتبر أحكام المحكمة الدستورية العليا في حكم التشريع وتسري في مواجهة 

ام حق الجميع من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وقد استقرت كذلك الأحكام على دو 
 الملكية وعدم زواله عند التراخي في استعماله.

وطلب الطاعنون في ختام صحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء 
)أصليا( بإلزام المطعون ضده أن يؤدي لهم مبلغ التعويض  :الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا

للمتر المربع الواحد، مع الفوائد القانونية  المعادل لقيمة الأرض على أساس عشرين ألف جنيه
حتى تمام السداد. و)احتياطيا( بندب  11/5/1999من تاريخ إقامة الدعوى الأصلية في 

مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره لجنة من خبرائه المختصين تكون مهمتها تحديد قيمة 
 العقار الحالية. 

........................................................ 
على هذه الدائرة تدور حول تحديد تاريخ بدء سريان ميعاد  المسألة المطروحةحيث إن و 

التقادم عند إعمال حكم المحكمة الدستورية الصادر بعدم دستورية نص قانوني، وما إذا كان 
انون رقم يبدأ من تاريخ اكتمال تنظيم الإجراءات الخاصة بإقامة دعوى الدستورية بصدور الق

، 1970لسنة  66بإنشاء المحكمة العليا وقانون الإجراءات الخاص بها رقم  1969لسنة  81
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أم يبدأ من تاريخ نشر الحكم الصادر بعدم دستورية النص في الجريدة الرسمية، حيث صدر 
عن المحكمة الإدارية العليا بعض الأحكام التي تعُول على تاريخ اكتمال الإجراءات الخاصة 

امة دعوى الدستورية )بصدور قانون الإجراءات الخاصة بالمحكمة العليا في بإق
 7950)حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم ( عند حساب مدة التقادم. 27/8/1970

 .(25/6/2005ق. عليا جلسة  45لسنة 
حين أن المحكمة ذاتها عادت وعولت على تاريخ نشر الحكم الصادر عن المحكمة  في

)حكم دستورية العليا بعدم دستورية النص في الجريدة الرسمية عند حساب مدة التقادم. ال
 (26/6/2010ق. عليا جلسة  53لسنة  6817و  6377المحكمة الإداريـــــة العليــــا في الطعنين رقمي 

 48( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 49وحيث إن المادة رقم )
تنص على أن: "أحكام المحكمة في  1998لسنة  168، والمعدل بالقانون رقم 1979ة لسن

الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة... ويترتب على 
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم 

لذلك تاريخا آخر. على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له  ما لم يحدد الحكم
في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفــــادة المــــدعي من الحكم الصادر 
بعدم دستوريــــة هذا النص. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر 

استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة  الأحكام التي صدرت بالإدانة
 المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه".

أنه لما كان النص  -وعلى ما قضت به المحكمة الدستورية العليا-وحيث إن مفاد ما تقدم 
لسنة  168بالقانون رقم ( من قانون المحكمة الدستورية العليا قبل تعديلها 49فى المادة )

على عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم  1998
بعدم الدستورية هو خطاب تشريعي موجه لجميع سلطات الدولة وللجميع للعمل بمقتضاه، 
وكان قاضي الموضوع هو من بين المخاطبين بهذا النص التشريعي، فإنه يكون متعينا عليه 
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عملا به ألا ينزل حكم القانون المقضي بعدم دستوريته على المنازعات المطروحة عليه، وذلك 
يؤكد قصد المشرع في تقرير الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية، ويؤيد انسحابه على ما 

 سبقه من علاقات وأوضــــاع نشــأت في ظل القانون الذي قـضُي بعدم دستوريته.
( من قانون المحكمة الدستورية العليا هذه الرجعية على إطلاقها 49وقد أعملت المادة )

بالنسبة للنصوص الجنائية إلى حد إسقاط حجية الأمر المقضي به لتعلقها بالإدانة في أمور 
تمس الحرية الشخصية، أما في المسائل الأخرى )غير الجنائية( فيسري عليها كذلك الأثر 

لم يكن للعلاقات والأوضاع الســابقة أساس قانوني آخر الرجعي للحكم بعدم الدستورية ما 
ترتكن إليه وتحد من إطلاق الرجعية عليها، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون 

منه، حيث ورد بها أن القانون تناول  49المحكمة الدستورية العليا في تعليقها على نص المادة 
و لائحة فنص على عدم جواز تطبيقه من اليوم أثر الحكم بعدم دستورية نص في قانون أ

التالي لنشر الحكم، وهو نص ورد في بعض القوانين المقارنة واستقر الفقه والقضاء على أن 
بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات  بلمؤداه هو عدم تطبيق النص ليس في المستقبل فحسب، 

نى من هذا الأثر الرجعي السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، على أن يستث
الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء 
مدة التقادم، أما إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي فإن جميع الأحكام التي 

 اما باتة.صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص تعتبر كأن لم تكن، ولو كانت أحك
( من قانون المحكمة 49ثم رأى المشرع أن يتدخل بتعديل نص الفقرة الثالثة من المادة )

حسبما جاء بالمذكرة -، بما يكفل 1979لسنة  49الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
تخويل المحكمة سلطة تقرير أثر رجعي لحكمها على ضوء الظروف  -الإيضاحية لهذا التعديل

تصل ببعض الدعاوى الدستورية التي تنظرها، وتخويلها تقرير أثر مباشر للحكم إذا كان التي ت
 .1998لسنة  169متعلقا بعدم دستورية نص ضريبي، فصدر بذلك القانون رقم 
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المفهوم الصحيح لأثر الحكم بعدم الدستورية  -من ناحية-ومؤدى ذلك أن المشرع أكد 
مة الدستورية العليا، وهو الأثر الرجعي بالمفهوم والذي سبق أن استقر عليه قضاء المحك

استحدث أمرين كلاهما يعتبر استثناء من الأصل،  -من ناحية أخرى-السابق إيضاحه، و
وهو الأثر الرجعي حيث ترك للمحكمة أن تحدد في حكمها تاريخا آخر لبدء إعمال أثر 

إلا أثرا مباشرا في جميع حكمها، والثاني حدده قصرا في النصوص الضريبية فلم يجعل لها 
ق. دستورية الصادر بجلســة  25لسنة  78)حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  الأحوال.

، وحكمهـــا 19/5/1990ق. دستورية بجلســة  9لسنة  37، وحكمهــــا فـي القضيـــــة رقـــم 13/1/2008
لسنـــة  16، وحكمهـــا فــي القضيــــــة رقــم 11/6/1983ســة ق دستورية بجل 3لسنــة  48فــي القضيــــة رقــم 

 .(5/6/1982ق. دستورية بجلسة  3
وحيث إن البين من قضاء المحكمة الدستورية العليا الذي تواتر على أن قضاءها بعدم 
دستورية النص لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينصرف إلى الوقائع والعلاقات السابقة 

ور الحكم بعدم الدستورية، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز على صد
التي استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم، وإعمالا 

يتعين على المحاكم  -بمن فيهم القضاة-لإلزامية أحكام المحكمة الدستورية العليا للجميع 
لتزام بهذا القضاء، بما مؤداه ضرورة استثناء الحقوق والمراكز القانونية التي باختلاف درجاتها الا

استقرت بأحكام حازت قوة الشيء المقضي أو بانقضاء مدة التقادم عند صدور حكم 
 المحكمة الدستورية العليا، وذلك من الأثر الرجعي لهذا الحكم.

ق 1لسنة  1القضية رقم رت حكمها في وحيث إن المحكمة الدستورية العليا أصد -
بتعويض  1964لسنة  134بعدم دستورية القرار بقانون رقم  2/3/1985بجلسة  (دستورية)

أصحاب أسهم ورءوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة على وفق 
 والقوانين التالية لها تعويضا إجماليا، 1991لسنة  119و 118و 117أحكام القوانين أرقام 

فإنه إعمالا لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من سريان أحكامها بأثر رجعي 
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فيما عدا الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي أو 
لسنة  134بانقضاء مدة التقادم، فإن من شأن الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 

أمر الحقوق محل النزاع لبيان ما إذا كان قد انقضى ميعاد التقادم في شأنها  النظر في 1964
من القانون المدني  374من عدمه إعمالا للأثر الرجعي للحكم، وذلك بإعمال أحكام المادة 

ونصها: "يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص 
 دا الاستثناءات التالية...".خاص في القانون، وفيما ع

من هذا القانون التي تنص على أنه: "لا يبدأ سريان  (381)وكذلك بإعمال حكم المادة 
التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء..."؛ 

قضاء الإداري ذلك أن قواعد القانون المدني وضعت أصلا لتحكم روابط القانون الخاص، ولل
أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع روابط القانون العام، إلا إذا وجد النص التشريعي 

 الخاص لمسألة معنية فعندئذ يجب التزام النص.
من  -1972لسنة  47وآخرها القانون رقم -وقد خلت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة 
ت الإدارية التي يختص بنظرها بهيئة قضاء إداري تحديد مواعيد معينة لرفع الدعاوى في المنازعا

إلا ما تعلق منها بطلبات الإلغاء، ومؤدى ذلك أنه بالنسبة لغير تلك الطلبات يجوز لذي 
الشأن رفع الدعوى متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدني، 

ق لانقضاء الديون التي لم تنقض بأي وأساس ذلك أن فكرة التقادم المسقط الذي هو طري
طريق آخر لا تتعارض في طبيعتها ومفهومها مع روابط القانون العام، وإذا كان للتقادم 
المسقط للمطالبة بالحقوق في نطاق روابط القانون الخاص حكمته التشريعية المتعلقة باستقرار 

ا في استقرار الأوضاع الإدارية الحقوق، فإن حكمته في مجال روابط القانون العام تجد تبريره
)حكم والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة استقرارا تمليه المصلحة العامة وحسن سير المرافق. 

من  15ق. عليا بجلسة  12لسنة  55ق. عليا و 29لسنة  567دائرة توحيد المبادئ في الطعنين رقمي 
 (.1985ديسمبر سنة 
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التقادم المسقط هو انقضاء خمس عشرة سنة، تبدأ من  ومؤدى ذلك أن الأصل العام في
اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، ولا يتحول التقادم من هذا الأصل إلى غيره إلا 
في الحالات التي يحدد فيها القانون مدة أخرى. وفي هذه الحالة يجب تفسيرها تفسيرا ضيقا لا 

 يسري إلا على الحالات التي تضمنتها.
ث إن كلا الاتجاهين للمحكمة الإدارية العليا سواء هذا الذي عول على تاريخ وحي

اكتمال تنظيم الإجراءات الخاصة بإقامة دعوى الدستورية بصدور قانون الإجراءات أمام 
، أو ذلك الذي عول على تاريخ نشر الحكم الصادر بعدم 27/8/1970المحكمة العليا في 

كمة الدستورية العليا التي تـــواترت على استثـناء المراكــز التي الدستورية، يتعارض مع أحكام المح
استقـــرت بحكم حاز حجية الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم من الأثر الرجعي للحكم 
الصادر بعدم دستورية نص قانوني، كما يتعارض مع ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون 

مال الأحكام الصادرة بعدم الدستورية بأثر رجعي، وألا المحكمة الدستورية العليا من إع
يستثنى من هذه الرجعية إلا الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم 
بانقضاء مدة التقادم على ما سلف بيانه، ويؤكد ذلك أن اللجوء إلى القاضي الطبيعي من 

إن نشط أحد الأفراد ولجأ إلى القضاء الحقوق التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة، ف
واستصدر حكما بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة فلا ينبغي المساواة بينه وبين من آثر 

 عدم اللجوء إلى القضاء تاركا حقه للسقوط بمضي المدة.
مكررا( من قانون مجلس الدولة  54وحيث إن اختصاص هذه الدائرة طبقا للمادة )

ينحصر في إما ترجيح أحد الاتجاهات التي اعتنقتها  1972لسنة  47رقم الصادر بالقانون 
دوائر المحكمة الإدارية العليا عند مخالفة بعضها بعضا حسما لهذا الخلاف، أو العدول عن 

على –مبدأ أو مبادئ قانونية قررتها أحكام سابقة لدوائر المحكمة، وإذ انتهت هذه الدائرة 
لفة كل من الاتجاهين اللذين اعتنقتهما دوائر المحكمة الإدارية إلى مخا –وفق ما سبق بيانه

العليا للتطبيق السليم لقانون المحكمة الدستورية العليا ولما استقرت عليه أحكام هذه المحكمة، 
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فإن هذه الدائرة لا ترى ترجيح أي من الاتجاهين السابقين، وتمارس ولايتها في العدول عن  
مبدأ جديد، وهو حساب مدة التقادم المسقط للحق )وهي خمس كل من الاتجاهين وإرساء 

 عشرة سنة( من تاريخ نشوء الحق المطالب به، وتنقطع هذه المدة باللجوء إلى القضاء.
 فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة:
)أولا( أن الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم دستورية نص قانوني يستثنى منه الحقوق 

 د استقرت عند صدوره بانقضاء مدة التقادم.والمراكز التي تكون ق
 )ثانيا( أن مدة التقادم المسقط يبدأ حسابها من تاريخ نشوء الحق المدعى به.

)ثالثا( إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوعها في 
 ضوء ما تقدم.
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(5) 
 2014من يونيه سنة  7جلسة 
 )عليا(القضائية  57لسنة  39372الطعن رقم 

 )دائرة توحيد المبادئ(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو  
 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

وعبد الله عامر إبراهيم  وعضـويــة الســــادة الأسـاتــذة المستشـارين/ يحيى أحمد راغب دكروري،
ومحمد عبد  ود.عبد الفتاح صبري أبو الليل، ليمان،ومحمد عبد العظيم محمود س سليمان،

ود.عبد الله إبراهيم فرج  وربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي، الحميد عبد اللطيف إبراهيم،
وحسن كمال محمد أبو زيد  ومحمود محمد صبحي العطار، ولبيب حليم لبيب، ناصف،
 شلال.

 نواب رئيس مجلس الدولة
 المبادئ المستخلصة:

القانون التأديبي  -استقلال النظام التأديبي عن النظام الجنائي -تأديب -)أ( موظف
يجتمع النظامان التأديبي والجنائي في كون كل منهما نظاما  -قانونا قائما بذاتهيعد 

استقلال نظام التأديب عن النظام  يتمثل -للعقاب، بغرض كفالة احترام قيم جماعة معينة
التأديبية عن المسئولية الجنائية، وفي استقلال المخالفة  الجنائي في استقلال المسئولية

وفي دوران   ،التأديبية عن الجريمة الجنائية في الوصف وفي الأركان وفي التكييف القانوني
 ،بحيث إن ما يجري في أحد النظامن  لا يؤثر في النظام الآخر، كل نظام للعقاب في فلكه

 يختلف النظامان فيما يلي: -كل منهما وفي القواعد الإجرائية التي تحيط إصدار
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المخالفة التأديبية أساسها تهمة قائمة بذاتها )مستقلة عن التهمة الجنائية(، قوامها  .1
مخالفة الموظف واجبات وظيفته أو مقتضياتها أو كرامتها، بينما الجريمة الجنائية هي خروج 

ل قائم بينهما حتى لو كان الاستقلا -المتهم على المجتمع فيما نهى عنه قانون العقوبات
في الوصف وفي الأركان وفي التكييف قائم بينهما الاستقلال  -هناك ارتباط بن  الجريمتن 

 .القانوني
العديد من التصرفات يمكن أن تكون أخطاء تأديبية دون أن تكون جرائم جنائية،  .2

فليس من  إذا جمع الفعل الواحد بن  مخالفة تأديبية وجريمة جنائية، -وكذلك العكس
 شأن هذا الجمع عدم استقلال كل منهما عن الأخرى.

لا يجوز للقاضي التأديبي أن يفصل في الجريمة الجنائية ليقيم مخالفة تأديبية على   .3
أساسها، بل يجب أن يقيم تكييف الجريمة التأديبية المعاقب عليها على جانب إداري 

 ا القانونية.صِرْف، دون التعرض للجريمة الجنائية وتوفر أركانه
لا يُسلب القضاءُ التأديبي اختصاصَه بالنظر في تأديب الموظف إذا ما أسفر  .4

التحقيق عن وجود جريمة جنائية علاوة على المخالفة الإدارية التي ارتكبها، والتي تتعلق 
 بسلوكه الوظيفي.

العقاب التأديبي، وإن كان عقابا، إلا أنه لا يختلط مع العقاب الجنائي، فهذا  .5
لأخير لا يختص بفرد أو طائفة، بل هو عام، يطبق على جميع الأفراد، بمن فيهم الموظفن  ا

العمومين ، ولكنه لا يقتصر عليهم، وهو يؤدي إلى توقيع جزاءات تمس المتهم، ليس في 
 وظيفته بل في حريته.

الاستقلال بن  النظامن  في الإجراءات يعني أن كل ما يجري من تصرفات في  .6
نائي من تحريك الدعوى العمومية، أو صدور حكم فيها أو صدور عفو عن النطاق الج

 الجريمة المحكوم فيها أو عفو عن العقوبة، لا يقيد سلطات التأديب.
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بإعادة تنظيم النيابة الإدارية  1958لسنة  117( من القرار بقانون رقم 17المادة رقم ) -
 والمحاكمات التأديبية.

وع إلى قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية في شأن مناط الرج -تأديب -)ب( موظف
لا يكون الرجوع لأيهما إلا في حالة كون الحكم الوارد بالنص  -(1)الإجراءات التأديبية

                                                           
الطعن في  1987من يونيه سنة  28لسة أيضا حكم دائرة توحيد المبادئ الصادر بجيراجع في ذلك ( 1)

)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ  ائية علياالقض 31لسنة  502رقم 
مجال إعمال قانون الإجراءات الجنائية في مجال التأديب يجد حده فيما ورد بشأنه ، حيث قررت أن (9رقم

لسنة  47ون رقم )الصادر بالقرار بقان ( من قانون مجلس الدولة51نص صريح يقضي بذلك، مثل المادة )
التي تضمنت جواز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم التأديبية في المواعيد  (1972

والأحوال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، ويجد حده أيضا فيما تقتضيه طبيعة المنازعة 
 .لتأديبيةالتأديبية، مثل انقضائها بوفاة المحال فيها إلى المحاكمة ا

القضائية  44لسنة  5345راجع أيضا الحكم الصادر عن دائرة توحيد المبادئ في الطعنين رقمي يو 
، (المجموعة هذه في 6 رقم المبدأ) 2014من يوليو سنة  5القضائية )عليا( بجلسة  44لسنة  5569عليا و 

الرجوع إلى قانون الإجراءات  حيث بينت أن القانون التأديبي ينتمي إلى أسرة قانون العقوبات، فيتعين
الجنائية فى كل حالة يرى القاضي التأديبي أن الحكم الوارد به ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه،  
كذلك فإن قانون المرافعات هو القانون العام للإجراءات القضائية وغير القضائية، فيتعين الرجوع إلى 

لأخرى نقص أو غموض أو إبهام، شريطة أن يكون الحكم الوارد به أحكامه إذا شاب القوانين الإجرائية ا
ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي، وقد أوجب المشرع نفسه الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية وإلى 

 قانون المرافعات المدنية لسد النقص فى إجراءات المحاكمات التأديبية.
حكما دائرة توحيد المبادئ بجلسة ام قانون المرافعات: يراجع وفي شأن المبدأ العام في الرجوع إلى أحك

 9لسة ، وبجالقضائية )عليا( وطعون أخرى 27لسنة  1845الطعن رقم في  1986من إبريل سنة  27
ي برقمالمشار إليها بالمجموعة  ان)منشور  القضائية عليا 27لسنة  1522الطعن رقم في  2005من إبريل سنة 

تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على القسم القضائي لمجلس ت أن حيث بين (/أ63/ب و 7
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ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه، أما إذا كان النص الوارد بأيهما لا ينسجم مع 
 ذ به.طبيعة النظام التأديبي وأهدافه فإنه لا يؤخ

أثر تنازل الزوج عن دعوى الزنا في الدعوى التأديبية المقامة  -تأديب -)ج( موظف
تنازل لا يحول دون هذا ال -ضد الزوجة أو شريكها إذا كانا من الموظفن  العمومين 

، متى كان في مســاءلة الزوجة أو الشــريك تأديبيا إذا كانا من الموظفن  العمومين 
 ت الوظيفة وظهور بمظهر لا يتفق مع واجباتها وقدسيتها.مسلكهما إخلال بواجبا

 ( من قانون الإجراءات الجنائية.10( و )3المادتان رقما ) -
 الإجراءات

أودعت الأستاذة/... المحامية المقبولة أمام المحكمة  7/8/2011في يوم الأحد الموافق 
لإدارية العليا تقريرا بالطعن، الإدارية العليا بصفتها وكيلة عن السيد/... قلم كتاب المحكمة ا

ق. عليا ضد السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة بنها  57لسنة  39372قيد بجدولها برقم 
بصفته في الحكم الصادر عن مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة بنها بجلسة 

بالفصل من ، القاضي بمجازاته 2011لسنة  1في الدعوى التأديبية رقم  13/6/2011
 الخدمة.

الحكم )أولا( بصفة مستعجلة  –للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه–وطلب الطاعن 
بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. )ثانيا( وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب 

 على ذلك من آثار.
                                                                                                                                                    

تطبيق احتياطي وثانوي، مشروط بعدم وجود نص خاص في قانون المجلس، وعدم تعارض  هو الدولة
؛ وذلك لأن نصوص قانون المرافعات مع طبيعة المنازعات الإدارية ونظام المجلس وأوضاعه نصا وروحا

لإدارية تقوم على روابط القانون العام، وتتمثل في خصومة مردها إلى مبدأ الشرعية وسيادة الدعوى ا
 .من لدد الخصومة الشخصية التي تهيمن على منازعات القانون الخاص من ثمالقانون، وتتحرر 
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الحكم بقبول الطعن شكلا، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه 
 وبإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجددا بانقضاء الدعوى التأديبية.

 10/4/2013ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وبجلسة 
قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة عليا موضوع، وحددت لنظره أمامها جلسة 

تدوول الطعن أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا على النحو ، وقد 11/5/2013
حجز الطعن  28/9/2013المبين بمحاضر جلساتها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 

، وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 12/10/2013لإصدار الحكم فيه بجلسة 
لسة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد لاستمرار المداولة، وبهذه الج 26/10/2013

( مكررا من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 54المبادئ المشكلة بالمادة )
لما بان لها من أن  1984( لسنة 136، والمضافة بموجب القانون رقم )1972( لسنة 47)

 قررتها دوائر المحكمة الإدارية العليا، التي اختلفت بشأنها المبادئالطعن يثير مسألة قانونية 
 وهي أثر تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا على الدعوى التأديبية المقامة عن تلك الجريمة.

ذهبت إلى أن  19/2/1994ق. عليا الصادر بجلسة  39لسنة  619ففي الطعن رقم 
دعوى التأديبية المقامة عن تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا يوجب القضاء بانقضاء ال

تلك الجريمة، ويمتنع على المحكمة إثارة موضوع الزنا بأي طريق مباشر أو غير مباشر حفاظا 
 على كرامة العائلة وشرفها.

ق. عليا من  40لسنة  2174في الطعن رقم  13/4/1996خلافا لما قضت به بجلسة 
مساءلة أي من الزوجة أو شريكها  أن تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا لا يحول دون

تأديبيا إذا كانا من الموظفين العموميين، وذلك باستبعاد وصف الزنا ومعاقبة أي منهما عن 
 إخلاله بواجبات وظيفته وظهوره بمظهر لا يتفق مع واجبات تلك الوظيفة.

لزنا لا وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه أن تنازل الزوج عن شكواه في جريمة ا
يحول دون مساءلة أي من الزوجة أو شريكها تأديبيا إذا كانا من الموظفين العموميين، وذلك 
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باستبعاد وصف الزنا ومعاقبة أي منهما عن إخلاله بواجبات وظيفته وظهوره بمظهر لا يتفق 
 مع واجبات تلك الوظيفة.

ضرها، وبجلسة ونظر الطعن بجلسات دائرة توحيد المبادئ على النحو المبين بمحا
قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته  3/4/2014

 المشتملة على أسبابه عند النطق به.
 المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
وحيث إن وقائع هذا النزاع تخلص حسبما تنطق به عيون الأوراق في أنه بتاريخ 

 ةبإحال 2011لسنة  833أصدر السيد رئيس جامعة بنها القرار رقم  18/1/2011
السيد... المعيد بكلية... إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة بنها لضبطه 

 في واقعة زنا. 22/4/2010يوم 
في الدعوى  نقضى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدي 13/6/2011وبجلسة 

بمعاقبته بالفصل من الخدمة، وأقام المجلس قضاءه على ثبوت  2011لسنة  1ديبية رقم التأ
 واقعة الزنا في شأنه.

ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله؛ لأن 
 .الزوج تنازل عن شكواه في جريمة الزنا، وهو ما يوجب الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية

على هذه الدائرة تتعلق بمدى سريان تنازل الزوج عن دعوى  المسألة المعروضةوحيث إن 
 الزنا على الدعوى التأديبية المقامة ضد الزوجة أو شريكها إذا كانا من الموظفين العموميين.

ة الإدارية العليا في هذا في قضاء المحكم اتجاهينوحيث إن مثار هذا التساؤل هو وجود 
 الشأن:
)ويمثله الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ  تجاه الأولالا

، ويرى أن تنازل الزوج عن شكواه في جريمة ق.عليا(39لسنة  619في الطعن رقم  19/2/1994
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الزنا يوجب القضاء بانقضاء الدعوى التأديبية المقامة عن تلك الجريمة، ولا يجوز محاكمة 
و شريكها تأديبيا إذا كانا من الموظفين العموميين، ويمتنع على المحكمة إثارة موضوع الزوجة أ

 الزنا بأى طريق مباشر أو غير مباشر حفاظا على مصلحة العائلة وشرفها.
في الطعن رقم  13/1/1996)ويمثله الحكم الصادر عن المحكمة ذاتها بجلسة  الاتجاه الثانيأما 
يرى أن تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا لا يحول دون  فإنه ق.عليا(40لسنة  2174

مساءلة أي من الزوجة أو شريكها تأديبيا إذا كانا من الموظفين العموميين، وذلك باستبعاد 
وصف الزنا ومعاقبة أي منهما عن إخلاله بواجبات وظيفته وظهوره بمظهر لا يتفق مع 

 واجبات تلك الوظيفة.
يبي وإن كان عقابا إلا أنه لا يختلط أبدا مع العقاب الجنائي، فهذا وحيث إن العقاب التأد

الأخير لا يختص بفرد أو طائفة، وإنما هو عام يسري على جميع الأفراد، بمن فيهم الموظفين 
العموميين، ولكنه لا يقتصر عليهم، وهو يتدخل بالنسبة للأفعال التي توصف بأنها جرائم 

ة ما، وهو يؤدي إلى توقيع جزاءات تمس المتهم ليس في وظيفته والتي لا ترتبط بممارسة وظيف
 وإنما في حريته.

واختلاف العقابين في الطبيعة يؤدي إلى استقلالهما، ويظهر هذا الاستقلال في أن العديد 
من التصرفات يمكن أن تكون أخطاء تأديبية دون أن تكون جرائم جنائية وكذلك العكس، 

السلطة التأديبية وقانون العقوبات، وإذا كان لا يثار شك في أن ولذلك لا يجوز الخلط بين 
النظامين التأديبي والجنائي نظامان للعقاب بغرض كفالة احترام قيم جماعة معينة، إلا أنهما 
يختلفان من حيث الغاية من فرضهما، والأشخاص الذين يخضعون لهما، ونوع الجزاءات التي 

تحيط إصدار الجزاء التأديبي، ولهذا السبب يعد القانون التأديبي توقع، والقواعد الإجرائية التي 
 قانونا قائما بذاته.

وحيث إن المخالفة التأديبية أساسها تهمة قائمة بذاتها )مستقلة عن التهمة الجنائية(، 
قوامها مخالفة الموظف واجبات وظيفته أو مقتضياتها أو كرامتها، بينما الجريمة الجنائية هي 
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تهم على المجتمع فيما نهى عنه قانون العقوبات، ومن ثم فإن هذا الاستقلال قائم خروج الم
 حتى ولو كان هناك ارتباط بين الجريمتين.

وهذا الاستقلال للمسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية ينعكس على كل النظام القانوني 
الواحد الذي يقترفه الموظف العام الذي تخضع له المخالفة التأديبية، فعلى الرغم من أن الفعل 

قد يكوِ ن جريمة جنائية ومخالفة تأديبية في الوقت نفسه، إلا أن المخالفتين تظلان مستقلتين  
كل الاستقلال في الوصف وفي الأركان وفي التكييف القانوني. فالمخالفة التأديبية تستقل عن 

وصف اللغوي، فلجرائم التزوير الجريمة الجنائية في الوصف القانوني، وإن اتحدتا في ال
والاختلاس والاستيلاء على المال العام معان محددة وأركان منضبطة في قانون العقوبات، 
ولكنها إذا نسبت إلى الموظف العام كمخالفة تأديبية فإنه لا يمكن أن يحاسب عليها من 

 الزاوية الجنائية وطبقا لضوابط قانون العقوبــات.
لا تستقل عن الجريمة الجنائية في الوصف فحسب، وإنما هي تستقل  والمخالفة التأديبية

عنها في الأركان المكونة لها، فلكل من الجرائم التأديبية والجرائم الجنائية طبيعتها الخاصة بها بما 
ترتبه من نطاق مستقل تجري فيه كل منهما، كما يظهر أيضا استقلال المخالفات التأديبية 

في التكييف، فمجالس التأديب والمحاكم التأديبية تنظر القضية التأديبية عن الجرائم العادية 
بحالتها المعروضة عليها في حدود اختصاصها القضائي، وعلى ذلك تنظر إلى الوقائع المادية 
المطروحة عليها نظرة مجردة للوقوف على ما إذا كانت تلك الوقائع تشكل جريمة تأديبية، ثم 

تأديبية المناسبة إذا توفرت تلك الجريمة، دون أن تبحث تلك الوقائع توقع إحدى العقوبات ال
 من زاوية جنائية أو تنظر إليها نظرة جنائية.

وحيث إنه استنادا إلى ما تقدم فإنه إذا جمع الفعل الواحد بين مخالفة تأديبية وجريمة 
اهر هذا جنائية، فليس من شأن هذا الجمع عدم استقلال كل منهما عن الأخرى، ومن مظ

الاستقلال أنه لا يجوز للقاضي التأديبي أن يفصل في الجريمة الجنائية ليقيم مخالفة تأديبية على 
أساسها، وإنما يجب أن يقيم تكييف الجريمة التأديبية المعاقب عليها على جانب إداري صرف 
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التأديبي  بدون التعرض للجريمة الجنائية وتوفر أركانها القانونية؛ ذلك أن اختصاص القاضي
ينحصر في تكييف الوقائع المادية المقدمة إليه، سواء من النيابة الإدارية أو جهات التحقيق 
المختصة تكييفا إداريا مجردا ومقصورا على التحقق من قيام المخالفة التأديبية قانونا، تلك 

عامة على  المخالفة التي لا تخرج عن الإطار الخارجي للجرائم التأديبية، والتي تقوم بصفة
مخالفة الواجب الوظيفي أو الخروج على مقتضاه أو سلوك مسلك يتنافى مع قدسية الوظيفة 

 العامة.
وحيث إن استقلال نظام التأديب عن النظام الجنائي لا يتمثل في استقلال المسئولية 

لجنائية في التأديبية عن المسئولية الجنائية فحسب، وفي استقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة ا
الوصف وفي الأركان وفي التكييف القانوني، وإنما يتمثل أيضا في دوران كل نظام للعقاب في 

 فلكه بحيث إن ما يجري في أحد النظامين لا يؤثر في النظام الآخر.
وهذا الاستقلال في الإجراءات يعني أن كل ما يجري من تصرفات في النطاق الجنائي من 

، أو صدور حكم فيها أو صدور عفو عن الجريمة المحكوم فيها أو تحريك الدعوى العمومية
 عفو عن العقوبة، لا يقيد سلطات التأديب.

وحيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ولئن كانت لا تجيز للنيابة العامة رفع 
بية من الزوج أو الدعوى الجنائية ضد الزوجة في جريمة الزنا إلا بناء على شكوى شفهية أو كتا

من وكيله الخاص، وقررت المادة العاشرة من هذا القانون للزوج أن يتنازل عن شكواه في أي 
لسنة  117( من القانون رقم 17وقت، وأن تنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل، فإن المادة )

يمة بإعادة تنظيم النيابة الإدارية تنص على أنه: "إذا أسفر التحقيق عن وجود جر  1958
جنائية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى النيابة العامة، وتتولى النيابة العامة التصرف في 
التحقيق واستيفاءه إذا تراءى لها ذلك"، وقد وردت هذه المادة في الفصل الرابع من القانون، 
وهو الفصل الخاص بالتصرف في التحقيق، مما يفهم منه غرض المشرع بعدم سلب القضاء 
التأديبي اختصاصه بالنظر في تأديب الموظف إذا ما أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية 
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علاوة على المخالفة الإدارية التي ارتكبها والتي تتعلق بسلوكه الوظيفي، تأسيسا على استقلال 
من المخالفة الإدارية ومغايرتها للجريمة الجنائية من حيث الطبيعة والنوع وإجراءات المحاكمة، و 

 حيث الجزاءات والعقوبات المقررة لكل منهما وما يترتب عليها من آثار.
مستقلة عن التهمة  اوعلى هذا الأساس فإن المخالفة التأديبية هي تهمة قائمة بذاته

الجنائية، قوامها مخالفة الموظف واجبات وظيفته ومقتضياتها أو كرامتها، في حين أن الجريمة 
عما تنهى عنه القوانين الجنائية أو تأمر به، وعلى هذا الأساس فإن الجنائية هي خروج المتهم 

تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة أي من الزوجة أو شريكها تأديبيا 
إذا كانا من الموظفين العموميين متى كان في مسلكهما إخلال صارخ بواجبات الوظيفة 

 وقدسية تلك الوظيفة.وظهور بمظهر لا يتفق مع واجبات 
لسنة  47ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 

فى شأن مجلس الدولة من تطبيق نصوص قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وما  1972
جرى عليه العمل بمحاكم مجلس الدولة من الرجوع في بعض الحالات إلى قانون الإجراءات 

نائية، باعتبار أن القانون التأديبي ينتمي إلى أسرة قانون العقوبات؛ إذ إن هذا الرجوع الج
يكون في حالة واحدة: هي حالة أن يكون الحكم الوارد بهما ينسجم مع طبيعة النظام 
التأديبي وأهدافه، أما إذا كان هذا النص لا ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه فإنه لا 

 ه.يؤُخذ ب
 بابسفلهذه الأ

بترجيح الاتجاه الذي يقضي بأن تنازل الزوج عن شكــواه في جريمة الزنـا حكمت المحكمة 
 لا يحول دون مســاءلة الزوجة أو الشــريك تأديبيا إذا كانا من الموظفين العموميين.
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(6) 
 2014من يوليو سنة  5جلسة 

 )عليا(القضائية  44لسنة  5569و 5345الطعنان رقما 
 )دائرة توحيد المبادئ(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكروري  
 نائب رئيس مجلس الدولة 

ومحمد عبد العظيم  وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الله عامر إبراهيم سليمان،
عبد وربيع  ومحمد عبد الحميد عبد اللطيف إبراهيم، ،وفايز شكري حنين محمود سليمان،

وحسن كمال  ومحمود محمد صبحي العطار، ولبيب حليم لبيب، المعطي أحمد الشبراوي،
 وأحمـــد عبد الحميد حسن عبود.  وحسن عبد الحميد محمد البرعي، محمد أبو زيد شلال،

 نواب رئيس مجلس الدولة
 المبادئ المستخلصة:

الواجب التطبيق عند  القانون -الإجراءات أمام المحكمة التأديبية –تأديب -)أ( موظف
القانون التأديبي ينتمي إلى أسرة قانون العقوبات،  -(1)خلو النظام التأديبي من نص

فيتعن  الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية في كل حالة يرى القاضي التأديبي أن الحكم 
ات هو كذلك فإن قانون المرافع  -(2)الوارد به ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه

                                                           
 ، وهامشه.في هذه المجموعة /ب(5رقم ) أالمبد كذلكراجع  ي1) )
في  1997من فبراير سنة  6لسة توحيد المبادئ في حكمها الصادر بجما قررته دائرة  راجع في ذلكي2) )

)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة في ثلاثين عاما، مكتب فني،  القضائية عليا 37لسنة  1499الطعن رقم 
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القانون العام للإجراءات القضائية وغير القضائية، فيتعن  الرجوع إلى أحكامه إذا شاب 
القوانن  الإجرائية الأخرى نقص أو غموض أو إبهام، شريطة أن يكون الحكم الوارد به 

 ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي.

شرع المحكمة الحق خول الم -الحكم بوقفها جزائيا وباعتبارها كأن لم تكن –)ب( دعوى
فى أن تحكم بوقف نظر الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا متى تخلف أحد الخصوم عن القيام 

يجب على المحكمة أن  -بأي إجراء من إجراءات المرافعات كلفته به وحددته له المحكمة
 تحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يمتثل صاحب الشأن لتنفيذ ما أمرته به المحكمة.

 ( من قانون المرافعات.99لمادة رقم )ا -

( من 99الحكمة التى تغياها المشرع من المادة ) -الطعن في الأحكام –)ج( دعوى
هذه الحكمة تظل واجبة  -قانون المرافعات هي الحرص على تعجيل الفصل فى الدعاوى

طبيعة النفاذ على الطعون تحقيقا لسرعة الفصل فيها، أيا كانت أنواعها ودون النظر إلى 
  ( بجميع أشطارها.99لا يوجد ما يحول دون محكمة الطعن وتطبيق المادة ) -الطعن

 ( من قانون المرافعات.273( و)99المادتان رقما ) -

ليس هناك ما يحول وتطبيق  -الحكم بوقفها جزائيا وباعتبارها كأن لم تكن –)د( دعوى 
ات التأديبية المقامة من النيابة ( من قانون المرافعات على الطعون أو المنازع99المادة )

                                                                                                                                                    

، سواء انقضاء الدعوى بوفاة المتهم هو أحد المبادئ العامة للنظام العقابي، حيث أكدت أن (33 المبدأ رقم
 .في المجال التأديبي أو الجنائي
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وضع المشرع القوانن  الإجرائية لخدمة العدالة، وراعى المساواة بن  جهات  -الإدارية
 الإدارة وسلطة الاتهام وجميع المواطنن ، أيا كانت طبيعة منازعاتهم أو نوعها.

 .( من قانون المرافعات99المادة رقم ) -
 الإجراءات

ستاذ/... بصفته وكيلا عن السيد/... سكرتارية المحكمة أودع الأ 20/5/1998في يوم 
ق. عليا في الحكم الصادر عن المحكمة  44لسنة  5345الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 

القاضي  ،ق21لسنة  176في الدعوى رقم  29/3/1998التأديبية بالمنصورة بجلسة 
 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره. 

لأسباب التي أوردها في تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي وطلب الطاعن ل
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره، 

 وببراءته مما نسب إليه. 
تقرير  االإدارية العلي ةأودعت هيئة النيابة الإدارية سكرتارية المحكم 26/5/1998وبتاريخ 

لسنة  5569قم عليا، قيد بر ق 44لسنة  5345ون عليه بالطعن رقم ن في الحكم المطعطع
 عليا.  ق44

وطلبت هيئة النيابة الإدارية للأسباب التي أوردتها في تقرير طعنها الحكم بقبول الطعن 
شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المتهمين الثالث والرابع 

 ا نسب إليهما والقضاء بإدانتهما.مم
 5345فيه قبول الطعن رقم وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت 

عليا ق 44لسنة  5569، وبقبول الطعن رقم ق عليا شكلا ورفضه موضوعا44لسنة 
ما بخصم شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة كل من:... و... ومجازاته

 خمسة عشر يوما من راتب كل منهما. 
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وقد نظر الطعنان بدائرة فحص الطعون على النحو المبين بالمحاضر، حيث قررت إحالتهما 
إلى الدائرة الرابعة عليا موضوع، وقد تدوول الطعنان بجلسات الدائرة الرابعة عليا موضوع على 

 ق44لسنة  5345ل الطعن رقم ضت بقبو ق 23/5/2009النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 
عليا جزائيا لمدة ق 44لسنة  5569ف نظر الطعن رقم شكلا ورفضه موضوعا، وقضت بوق

 شهر.
وأقامت المحكمة حكمها بوقف نظر الطعن استنادا إلى أن النيابة الإدارية لم تقم بإعلان 

 27/3/2004المطعون ضدهما بتقرير الطعن بالرغم من تأجيله للسبب نفسه منذ جلسة 
( مرافعات وأن تقضي بوقف 99وحتى اليوم، مما يستوجب إعمال حقها المقرر في المادة )

 الدعوى. 
طلبت هيئة النيابة الإدارية تعجيل السير في الطعن المطروح،  4/7/2009وبتاريخ 

وقدمت حافظة مستندات خلت مما يفيد تنفيذها قرار المحكمة بإعلان المطعون ضدهما 
 بعريضة الطعن.

قررت الدائرة الرابعة عليا موضوع إحالة الطعن إلى دائرة توحيد  17/3/2012بجلسة و 
( مكررا من قانون مجلس الدولة لتقرر مدى جواز وقف الطعن 54المبادئ المشكلة بالمادة )

المقام من هيئة النيابة الإدارية في الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية إذا تخلفت عن تنفيذ 
على ذلك من آثار باعتبار الخصومة في  بكمة بإعلان المطعون ضده، وما يترتقرار المح

 من قانون المرافعات.  99الطعن كأن لم تكن إذا مضت المواعيد المنصوص عليها في المادة 
( من قانون 99وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه جواز تطبيق نص المادة )

على الدعاوى وعلى الطعون المقامة في الأحكام الصادرة فيها، مع المرافعات المدنية والتجارية 
ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يقم المدعي أو 
الطاعن بتعجيل نظر الدعوى أو الطعن خلال الميعاد المقرر قانونا، أو إذا لم ينفذ ما أمرت به 

 وى أو الطعن جزائيا. المحكمة، وكان سببا في وقف الدع
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وقد نظر الطعن بجلسات دائرة توحيد المبادئ على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 
حيث تقرر إعادة الدعوى  5/7/2014قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة  3/5/2014

أودعت مسودته المشتملة  ثإلى المرافعة لتغير التشكيل، وصدر الحكم في نهاية الجلسة حي
 ابه عند النطق به.     على أسب

 المحكمة
 قانونا. ضاحات والمداولةلإيبعد الاطلاع على الأوراق وسماع ا

 14حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما تنطق بها عيون الأوراق في أنه بتاريخ 
ق. أمام المحكمة  21لسنة  176أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم  1993من يناير سنة 

 لمنصورة ضد السادة:التأديبية با
 ... المدرس بمدرسة إبراهيم أبو النجا الصناعية.  -1 
 ... المدرس بمدرسة المنصورة الميكانيكية.  -2 
 ... وكيل مدرسة ميت غمر المعمارية.  -3 
 ... الموجه الأول بالتعليم الصناعي.  -4 
يحافظوا على ممتلكات لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بدقة، ولم  1989/ 14/5لأنهم بتاريخ  

وأموال الجهة التي يعملون بها، وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأتوا ما من شأنه المساس 
 بمصلحة مالية للدولة بأن:

الصناعية متوجها إلى  حكومة التابعة لمدرسة شربين 38142الأول: قاد السيارة رقم 
أنها مخصصة لتدريب الطلاب،  لإحضار مواد بترولية، رغم محطة بنزين بناحية شربين

مصطحبا معه الطالب/... لمساعدته في إحضار تلك المواد، دون تزويــــدها بوسائل الأمان 
 ضد الحريق، مما أدى إلى اشتعال النيران بها وإتلافها ووفاة الطالب المذكور بداخلها. 
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لب/... لمساعدته الثاني: استعمل السيارة المبينة سالفا في ذلك اليوم مصطحبا معه الطا
في إحضار مواد بترولية دون تزويدها بوسائل الأمان مما أدى إلى اشتعال النيران بها وإتلافها 

 ووفاة الطالب المذكور.
: قام بالتوقيع على أمر الشغل الخاص بالسيارة المبينة سالفا بتكليف الأول الثالث

 ذكور، بالمخالفة للتعليمات. بإحضار المواد البترولية والبنزين بها، وبها الطالب الم
الرابع: قام باعتماد أمر تشغيل السيارة المبينة سالفا، وأهمل في الإشراف على قسم 

 السيارات بالمدرسة، مما نتج عنه احتراق السيارة ووفاة الطالب المذكور.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبيا ومجازاتهم بإحدى العقوبات المنصوص عليها 

 . 1978لسنه  47ام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم بنظ
قضت المحكمة التأديبية بالمنصورة بمجازاة كل من المتهم الأول  29/3/1998وبجلسة  -

والثاني بخصم خمسة عشر يوما من أجر كل منهما، وببراءة المتهم الثالث والرابع مما أسند 
 إليهما.  

 عليا. ق44لسنه  5345اني هذا القضاء فطعن عليه بالطعن رقم ولم يرتض المتهم الث -
لسنة  5569نت عليه بالطعن رقم كما لم ترتض هيئة النيابة الإدارية هذا القضاء فطع  -
طالبة إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المتهم الثالث والرابع،  عليا ق44

 ونا. وبمجازاتهما بإحدى العقوبات المقررة قان
ونظر الطعنان بجلسات الدائرة الرابعة عليا موضوع على النحو المبين بمحاضرها، حيث   -

عليا،   ق44لسنة  5569ا بتقرير الطعن رقم كلفت النيابة الإدارية بإعلان المطعون ضدهم
كما قررت تأجيل نظر هذا الطعن عدة جلسات لهذا السبب، وإزاء تقاعس هيئة النيابة 

بوقف  23/5/2009فيذ قرار المحكمة فقد قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ الإدارية عن تن
( من 99الطعن جزائيا لمدة شهر، وأقامت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نص المادة )

بإعلان المطعون  27/3/2004قانون المرافعات على أنها كلفت النيابة الإدارية بجلسة 
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عليا، وبالرغم من تأجيل نظر الطعن لهذا  ق44لسنة  5569ا بتقرير الطعن رقم ضدهم
السبب عدة مرات فإن النيابة الإدارية لم تقم بتنفيذ ما كلفتها المحكمة بتنفيذه، مما يتعين معه 

( من قانون المرافعات، وأن تقضي بوقف نظر الطعن جزائيا 99استعمال حقها المقرر بالمادة )
 لمدة شهر. 

يئة النيابة الإدارية طلبا لتعجيل السير في الطعن، قدمت ه 4/7/2009وحيث إنه بتاريخ 
وأرفقت به حافظة مستندات خلت مما يفيد قيامها بتنفيذ قرار المحكمة بإعلان المطعون 

 ضدهم بتقرير الطعن، وهو السبب نفسه الذي أوقفت نظر الطعن من أجله. 
دئ، وأقامت قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبا 17/3/2012وبجلسة 

على الطعون على قرارات الجزاء، وأن  طبققرارها على أن المستقر عليه أن قانون المرافعات ي
على الدعاوى التأديبية التي تقيمها هيئة النيابة الإدارية وعلى  يطبققانون الإجراءات الجنائية 

إذا تخلفت هيئة  الطعون التي تقيمها أيضا في الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية، وأنه
النيابة الإدارية عن تنفيذ قرار المحكمة بإعلان المطعون ضده فإن قانون الإجـراءات الجنائية قد 
خلا من نص يقضي بمجازاتها، لذلك ارتأت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لتقرر مدى جواز 

الخصومة في  الطعن جزائيا في مثل هذه الحالة، وما يترتب على ذلك من آثار باعتبار فوق
( مرافعات، أو إذا لم تقم النيابة 99الطعن كأن لم تكن إذا انقضى الميعاد المقرر بالمادة )

  الإدارية بتنفيذ ما كلفتها به المحكمة. 
( من قانون 99نص المادة ) قوأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه جواز تطبي

ون المقامة في الأحكام الصادرة فيها، مع ما المرافعات على الدعاوى التأديبية وعلى الطع
كأن لم تكن إذا لم يقم   -أو الطعن-يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعتبار الدعوى 

خلال الميعاد المحدد قانونا، أو إذا  -أو الطعن-بتعجيل نظر الدعوى  -أو الطاعن-المدعي 
 دعوى أو الطعن جزائيا.لم ينفذ أي منهما ما أمرت به المحكمة وكان سببا في وقف ال

........................................................ 
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على هذه الدائرة تتعلق بمدى جواز وقف الطعون المقامة من  المسألة المعروضةوحيث إن 
هيئة النيابة الإدارية طعنا في الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدعاوى التأديبية المقامة منها 

 إذا تقاعست عن تنفيذ ما كلفتها به المحكمة من إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن. جزائيا 
لم  1958لسنة  117وحيث إن المشرع حينما أنشأ القضاء التأديبي بمقتضى القانون رقم 

في مختلف مراحل المحاكمات التأديبية، وحين صدر  ايُـفَصِ ل الإجراءات التي يتعين مراعاته
بشأن مجلس الدولة نص المشرع في المادة الثالثة من قانون  1972نة لس 47القانون رقم 

إصداره على أن: "تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون 
المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم 

ن تنظيم قانوني للإجراءات المتبعة أمام المحاكم القضائي"، وإذ خلا قانون مجلس الدولة م
 في قضاء المحكمة الإدارية العليا: اتجاهانالتأديبية؛ لذلك وجد 

يرى أن قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الأصل الذي يتعين الالتجاء  (الاتجاه الأول)
لدعوى الجنائية إليه في حالة عدم وجود النص؛ وذلك بالنظر إلى التشابه الكبير بين ا

والدعوى التأديبية، وأنه لا يمكن الاستناد إلى قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية في كل 
وضعت لمصلحة خاصة،  ةمالم يرد بشأنه نص خاص في مجال التأديب؛ لأن الإجراءات المدني

لمصلحة عامة أما إجراءات المحاكمة التأديبية وهي أقرب إلى المحاكمة الجنائية فقد نظمت 
وروعي فيها سير المرفق العام، وأن المحاكمة التأديبية أقرب إلى المحاكمة الجنائية؛ لأن القانون 
التأديبي ينتمي إلى أسرة قانون العقوبات، ومن ثم يتعين الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية 

 بصورة تلقائية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص.
فيرى أن القاضي التأديبي له أن يرجع إلى كل من القانونين )قانون  (الاتجاه الثاني)أما 

المرافعات والإجراءات الجنائية( في كل حالة يرى أن الحكم الوارد بهما ينسجم مع طبيعة 
النظام التأديبي وأهدافه، وله ألا يتقيد بأي منهما إذا وجد أن الحكم المقرر بهما لا يستقيم مع 

 النظام التأديبي.
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وحيث إنه ولئن كانت المحاكمة التأديبية أقرب إلى المحاكمة الجنائية؛ لأن القانون  -
التأديبي ينتمي إلى أسرة قانون العقوبات، وأنه يتعين الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية في 
كل حالة يرى القاضي التأديبي أن الحكم الوارد به ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه، 

إن المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانونا عاما بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم ف
فإنه يتعين الرجوع إليه لسد ما يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ 
القواعد المنصوص عليها فيه، شريطة أن يكون الحكم الوارد في قانون المرافعات ينسجم أيضا 

 النظام التأديبي وأهدافه. مع
بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية  1958لسنة  117وحيث إن المشرع في القانون رقم 

نص في المادة السابعة على أن: "... وتسري على الشهود الأحكام المقررة في قانون 
هد الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بما في ذلك الأمر بضبط الشا

( على أنه: "في حالة وجود سبب من أسباب التنحي 26وإحضاره"، ثم نص في المادة )
المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة لرئيس المحكمة أو أحد أعضائها يجب عليه 
التنحي عن نظر الدعوى"، ومن ثم فإن المشرع نفسه يكون قد أوجب الرجوع إلى قانون 

 قانون المرافعات المدنية لسد النقص فى إجراءات المحاكمات التأديبية.الإجراءات الجنائية وإلى 
( من قانون الإجراءات الجنائية ولئن نصت على أن: "تحال 232وحيث إن المادة )

الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق، أو محكمة 
أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، 

أحد أعضاء النيابة العامة..."، فقد خلا هذا القانون من بيان للإجراءات الخاصة بالإعلان 
وكان قانون المرافعات هو القانون العام للإجراءات القضائية وغير القضائية فإنه يتعين الرجوع 

ين الإجرائية الأخرى نقص أو غموض أو إبهام متى  إلى أحكام هذا القانون إذا شاب القوان
 كان الحكم الوارد به ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي.
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وحيث إن تقرير الاتهام أو تقرير الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية هي 
نها أوراق شكلية، ويجب أن يراعى في تحريرها الأوضاع التي قررها القانون لها، ويجب إعلا

إعلانا قانونيا صحيحا، وقد حدد المشرع في قانون المرافعات أوراق التكليف بالحضور، التي 
يقصد بها دعوة المعلن إليه إلى الحضور أمام القضاء، وأوجب المشرع على وكلاء النيابة العامة 
أن يقوموا بتوجيه هذه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها، كما حدد المشرع 
البيانات التي يجب توفرها في الإعلان، وكيفية إعلان هذه الأوراق للمعلن إليه، وتمكينه من 

( من قانون المرافعات كيفية 10الاطلاع عليها وتسليمه صورة منها، كما بينت المادة )
الإعلان، فأوجبت أن تسلم هذه الأوراق إما إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يجد 

اد إعلانه فقد أوجب المشرع تسليم الورقـة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في المحضر المر 
 خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

 وقد رتب المشرع على عدم مراعاة قواعد المرافعات جزاءات مختلفة.
بقصد –امرها وحرصا منه على تأكيد سلطة المحكمة في حمل الخصوم على تنفيذ أو 

( على أن: "تحكم المحكمة على من 99فقد نص في المادة ) –تعجيل الفصل في الدعوى
يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في 
الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة...، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي 

تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه، وإذا  بالغرامة أن
مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه... أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، 

 حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن".
ترسم على هديها  ومفاد ما تقدم أن المشرع وضع القوانين الإجرائية لخدمة العدالة، وحتى
قد راعى التسوية  لإجراءات التقاضي، ويلتزم بها الخصوم ويحترمها القضاة، وهو في هذا السبي

 بين جهات الإدارة وسلطة الاتهام وجميع المواطنين أيا كانت طبيعة منازعاتهم أو نوعها.
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ون ( من قانون المرافعات تنص على أن: "تسري على قضايا الطع273وحيث إن المادة )
أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات، كما تسرى عليها القواعد 

 الخاصة بالأحكام...".
ومؤدى هذا النص أن الباب الخامس من قانون المرافعات المعنـْوَن: "إجراءات الجلسات 

مواده  ونظامها"، والمكون من فصلين: أولهما معنون: "إجراءات الجلسات"، وتضمن من بين
( المشار إليها، والفصل الثاني جاء بعنوان "نظام الجلسة" يسريان على 99نص المادة )

( 99الطعون المقامة أمام محكمةِ النقض نظيِر المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإن المادة )
كانت   المبينة سالفا تجد مجالا للتطبيق على الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا أيا

أنواعها، ودون النظر إلى طبيعة الطعن وما إذا كان مقاما على حكم صادر في منازعة إدارية 
أو على حكم صدر في منازعة تأديبية أو طعن تأديبي، فجميعها طعون أمام هذه المحكمة، 
تظلها وتحكمها قواعد وإجراءات واحدة، لا ينال منها أو يغير فيها اختلاف أو تعدد 

 المرعية عند نظر المنازعة الأصلية المطعون على الحكم الصادر فيها. الإجراءات 
وحيث إنه بناء على ما تقدم، وإذ كان المشرع قد خول المحكمة الحق في أن تحكم بوقف 
نظر الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا متى تخلف أحد الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات 

كمة، وأوجب عليها الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا المرافعات كلفته به وحددته له المح
لم يمتثل صاحب الشأن لتنفيذ ما أمرته به المحكمة، وكانت الحكمة التي تغياها المشرع من كل 
هذه الإجراءات هي الحرص على تعجيل الفصل في الدعاوى؛ فإن هذه الحكمة تظل واجبة 

ا، ومن ثم فإنه لا يوجد ما يحول دون محكمة النفاذ على الطعون تحقيقا لسرعة الفصل فيه
 ( المبينة سالفا.   273( بجميع أشطارها إعمالا لنص المادة )99الطعن وتطبيق المادة )
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 فلهذه الأسباب
( من قانون المرافعات المدنية والتجارية على 99نص المادة ) بتطبيقحكمت المحكمة 

يا، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العل
 للفصل فيه في ضوء ذلك.
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  (7) 
 2014من سبتمبر سنة  27جلسة 
 )عليا(القضائية  57لسنة  1128الطعن رقم 

 )دائرة توحيد المبادئ(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكروري
 نائب رئيس مجلس الدولة

ومحمد عبد العظيم  ة الأساتذة المستشارين/ عبد الله عـامر إبراهيم سليمان،وعضوية الساد
ومحمد عبد الحميد  عبد الفتاح صبري أبو الليل، ود. وفايز شكري حنين، محمود سليمان،

ومحمود محمد  ولبيب حليم لبيب، وربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي، عبد اللطيف إبراهيم،
 وأحمد عبد الحميد حسن عبود.  مد أبو زيد شلال،وحسن كمال مح صبحي العطار،

 نواب رئيس مجلس الدولة
 المبادئ المستخلصة:

 يالعمل الماد -الجهة المختصة بالنظر في العمل المادي التنفيذي -)أ( اختصاص
تلتزم الإدارة بالقيام به إنفاذا لإرادة المشرع أو لإرادة الجهة الإدارية ذاتها  يالذ يالتنفيذ

يختص  عداد المنازعات الإدارية التي دخوله أو بعدم دخوله فيب القول بإطلاق   لا يمكن
يتوقف الأمر على مدى تعلق العمل بمسألة من مسائل  -مجلس الدولة بالفصل فيها

القانون العام أو تعلقه بمسألة من مسائل القانون الخاص، ومن ثم ما يحكم إلزامية القيام 
بمنأى عما تتمتع به الإدارة تقوم به  الذيالعمل  -نونن من هذين القا يبه من أحكام أ

وفق حكم القانون، أو يكون متعلقا بما ينتظمه القانون الخاص من على من سلطة عامة 
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، وتدخل صدرهأيا كان مُ  ،بالمعنى الدقيقلا يصدق عليه وصف القرار الإداري شئون، 
 ي.القضاء العاد المنازعة فيه في اختصاص

المنازعات  -ما يخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة –)ب( اختصاص
المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بن  المؤجرين والمستأجرين، التى يكون أحد 
أطرافها شخصا اعتباريا عاما، ولو نشأت هذه المنازعات عن تدخلات من جهة الإدارة 

  هذهالعلاقة بن  طرفي -لإداريةفى صورة قرارات اكتملت لها مقومات القرارات ا
علاقة خاصة تخرج  ي، وهالنافذةالمنازعات علاقة عقدية تحكمها قوانن  إيجار الأماكن 

ن مظلة أحكام القانون العام وتندرج بحسب طبيعتها ضمن مسائل القانون الخاص، ولا ع
 لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر -قتهاقرار أن يغير من حقيأي يكون من شأن 

 تشغلها الأجهزة الحكومية الوحدات التيالمنازعة في امتناع الجهات الإدارية عن إخلاء 
خلال خمس ها المتضمن إخلاء 2/4/1997قرار مجلس الوزراء الصادر في على وفق 

 .سنوات

شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين  في 1977( لسنة 49القانون رقم ) -
 (.1981لسنة  136بالقانون رقم المعدل ) المؤجر والمستأجر

في و (، تنازعالقضائية ) 31لسنة  55رقم   القضيةالمحكمة الدستورية العليا فيحكم  -
 قضاياالفي أحكامها و  ،4/7/2010بجلسة  (تنازعالقضائية ) 32لسنة  4 القضية رقم

 .6/5/2012بجلسة  (تنازعالقضائية ) 33لسنة  28و 27و 25و 23أرقام 
 الإجراءات

أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا  30/10/2010خ بتاري
بجلسة  (الدائرة الأولى)بالقاهرة ي ن محكمة القضاء الإدار عالحكم الصادر  بالطعن في
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قضى بعدم قبول الدعوى وإلزام  يالذ، ق63لسنة  8611الدعوى رقم  في 23/9/2010
 المدعين المصروفات.

 وفي ،الحكم بقبول الطعن شكلا –للأسباب المبينة بتقرير الطعن–وطلب الطاعنون 
متناع عن تنفيذ بالا والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبي ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه

 ،مع ما يترتب على ذلك من آثار، 2/4/1997ن مجلس الوزراء بتاريخ عالقرار الصادر 
 في الإيجار المؤرخين يالتداعى الموضحة بعقد أخصها رد وتسليم العين المؤجرة محل

للطاعنين سليمة وخالية من الأشخاص والأشياء، مع إلزام  28/5/1979و  11/9/1977
 تهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.االمطعون ضدهم بصف

تهم على النحو الثابت بالأوراق، اوقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصف
الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن  في القانوني يالدولة تقريرا بالرأ يهيئة مفوضوأودعت 

والقضاء مجــــددا بعدم اختصاص مجلس الدولة  ،الموضوع بإلغـاء الحكم المطعون فيه وفي ،شكلا
ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية  يبهيئة قضاء إدار 

 المصروفات. وإبقاء الفصل في للاختصاص،
وما تلاها من  24/9/2011لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة  توعين

جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة 
ختامها الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه،  مذكرة دفاع طلب في 3/12/2012بجلسة 

: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى (أصليا) والقضاء مجددا
صفة بالنسبة  يالدعوى لرفعها على غير ذ لبعدم قبو و)احتياطيا(:محكمة الجيزة الابتدائية، 
قررت دائرة فحص  15/4/2013، وبجلسة (وزير المالية بصفته)للمطعون ضده الأول 

، حيث 1/6/2013لنظره بجلسة  (موضوع)الأولى عليا  الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة
وفيها قدم الحاضر عن  ،نظرته المحكمة بتلك الجلسة على النحو الثابت بمحضر الجلسات

: برفض ا(أصلي)نهايتها الحكم  مذكرة دفاع طلب في يجتماعة القومية للتأمين الاـــالهيئ
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ولائيا بنظر الدعوى،  يقضاء إدار  بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة(: احتياطياو)الطعن، 
قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة  23/11/2013وبجلسة 

 من الاتجاهين المذكورين برول الجلسة. يالإدارية العليا لترجيح أ
وجرى تداوله ، 1/3/2014لنظر الطعن أمام دائرة توحيد المبادئ جلسة  توقد عين

الدولة تقريرا  يحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودعت هيئة مفوضأمامها على الن
ارتأت فيه تأييد الاتجاه الأول بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر المنازعات 

تشغلها الأجهزة الحكومية والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس  المتعلقة بإخلاء الوحدات التي
الطعن بجلسة  قررت الدائرة إصدار الحكم في 7/6/2014، وبجلسة 2/4/1997 الوزراء في

وخلال هذا الأجل أودع وكيل الطاعنين ، مع التصريح بمذكرات خلال شهر 27/9/2014
مذكرة دفاع التمس فيها الحكم باختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيابنظر المنازعات المتعلقة 

اليوم صدر الحكم وأودعت ، وبجلسة 2/4/1997 بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في
 مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.  
 كمةالمح

 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
أنه بتاريخ  في –حسبما يبين من الأوراق-حيث إن عناصر المنازعة تتحصل و 

فتها قلم كتاب بإيداع صحي.ق 63لسنة  8611أقام الطاعنون الدعوى رقم  4/12/2008
ختامها الحكم بقبول الدعوى  وطلبوا في(، الدائرة الأولى)محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة 

لهم  يبالامتناع عن رد العين المؤجـرة محل التداع الموضوع بإلغاء القرار السلبي فيشكلا، و 
ى سند وإلزام المدعى عليهم المصروفات، وذلك عل ،سليمة وخالية من الأشخاص والأشياء

استأجرت الهيئة  28/5/1979و  11/9/1977 في إيجار مؤرخين ينه بموجب عقدأمن 
حتى الخامس بالعقار رقم  يالعامة للتأمينات الاجتماعية من مورثيهم الأدوار من الأول علو 

وذلك لاستخدامها مقرا ، ( بميدان شلتوت بالطالبية بقسم العمرانية بمحافظة الجيزة1)
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قد طالبوا الجهة الإدارية المذكورة بإخلاء العين المشار إليها استنادا لقرار لمكاتب الهيئة، و 
لى عإلا أنها لم تحرك ساكنا مما حداهم ، 2/4/1997رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 

 إقامة دعواهم.
........................................................ 

قبول الدعوى وإلزام المدعين المصروفات، صدر الحكم بعدم  23/9/2010وبجلسة 
 المنعقدةوشيدت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها أن قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته 

لا يعدو أن يكون مجرد توجيهات وتوصيات من مجلس الوزراء إلى  2/4/1997بتاريخ 
 ها إلى أصحابها فيتستأجر  تيالجهات الحكومية والهيئات التابعة لها بإعادة الوحدات ال

تنشأ بين  لا تمس العلاقة التعاقدية الخاصة التي يالحالات وبالشروط المبينة بالقرار، فه
منهم مركزا قانونيا  يولا تنشئ لأ ،المؤجرين من الأفراد وشخص من أشخاص القانون العام

الوزراء إلى جميع ه، فهذا القرار يعد بمثابة نداء من مجلس ئفسخ العقد أو إلغا عاماأو ذاتيا في
تصحيح الأوضاع الخاطئة المتعلقة بقوانين إيجار  الجهات الحكومية بأن تبدأ بنفسها في

الأماكن، ولا يرقى إلى مصاف القواعد القانونية الملزمة للجهات الإدارية بحيث إذا امتنعت 
ذه الجهات ل هذا الامتناع قرارا إداريا سلبيا مخالفا للقانون، خاصة أن هعن تنفيذها شكَّ 

المصلحة اعتبارها ما يحقق  تقوم بممارسة نشاطها المتعلق بتسيير المرافق العامة تضع في يوه
، ومن ثم فإن يوتقيم موازنة بين إمكان تنفيذ هذه التوجيهات وضرورات الواقع العملالعامة، 

ل قرارا امتناع جهة الإدارة المدعى عليها عن إعمال مقتضى التوجيه المتقدم بيانه لا يشك
يتعين معه والحالة هذه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء  وهو ماإداريا يجوز الطعن فيه، 

 . يالقرار الإدار 
........................................................ 

وإذ لم يرتض الطاعنون هذا القضاء فقد أقاموا الطعن الماثل ناعين على الحكم المطعون فيه 
تطبيقه وتأويله، تأسيسا من الطاعنين على أن قرار مجلس الوزراء  ه للقانون والخطأ فيمخالفت

لأنه لم يرد بالقوانين  ؛حقيقته قاعدة قانونية ملزمة لجميع الجهات الإدارية المشار إليه هو في
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على عقود  نص يتضمن سريان أحكام الامتداد القانوني ييجار الأماكن ألإالاستثنائية 
بخصوص تلك  يوأن ذلك القرار صدر لوجود فراغ تشريع، المؤجرة لأجهزة الدولةالأماكن 

بتعديل  1997لسنة  6القانون رقم  العقود من حيث امتدادها وانتهائها، وأن المشرع في
شأن تأجير وبيع الأماكن  في 1977لسنة  49( من القانون رقم 29الفقرة الثانية من المادة )
 ،جر والمستأجر تجاهل وضع الأماكن المؤجرة لأجهزة الدولة المختلفةوتنظيم العلاقة بين المؤ 

بتاريخ  المنعقدةعرض عليه الموضوع بجلسته  يوترك تحديد تلك الأوضاع لمجلس الوزراء الذ
وأنه من ، يعد ملزما لجميع الجهات الإدارية يالذ، فأصدر قراره المشار إليه 2/4/1997

منذ  ؤجرة للمصالح الحكومية لا تخضع للامتداد القانونيالمقرر أن عقود إيجار الأماكن الم
المشار إليه، وأن القول بغير ذلك يجعل يد الجهات  1977لسنة  49العمل بالقانون رقم 

 عتداءً صارخا على حق الملكية الخاصة.اويمثل  ي،الحكومية على تلك الأماكن وضع يد أبد
........................................................ 

على هذه الــدائرة قد حددتها الدائرة الأولى )موضوع(  المســـــألة المعروضةوحيث إن 
وتدور حول مدى اختصاص ، 23/11/2013 في المنعقدةبالمحكمة الإدارية العليا بجلستها 
ؤجر المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين الم محاكم مجلس الدولة بالفصل في

ضوء قرار مجلس الوزراء  ، وذلك فيايكون أحد أطرافها شخصا اعتباريا عام والمستأجرالتي
تشغلها الأجهزة الحكومية خلال  المتضمن إخلاء الوحدات التي 2/4/1997الصادر فى 

يدخل  سلبيقرار خمس سنوات وردها إلى أصحابها، وما قد يثيره الامتناع عن الرد من توفر 
 مشروعيته. س الدولة رقابةُ اختصاص مجل في

يتنازعان  يناتجاهيبين من استقراء أحكام المحكمة الإدارية العليا أن هناك حيث إنه و 
 :المسألة المثارة

المنازعات المشار  إلى عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بالفصل في (أولهما)ذهب 
ختصة للفصل فيها، وذلك على سند من ها إلى المحكمة الابتــــدائية المتإليها وإحالتها بحال
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يلزم أن تستجمعها المنازعة  تيالقانون الخاص وافتقــادها للعناصر ال من مسائل تعلقها بمسألة
 13/5/2008ق.ع بجلسة 54لسنة  29310الطعون أرقام  )أحكام المحكمة الإدارية العليا في. الإدارية

و  11/2/2012ق.ع بجلسة  53ة لسن 12506و  8/1/2011ق.ع بجلسة  53لسنة  3975و 
و  5/1/2013ق.ع بجلسة  53لسنة  25915و  17/3/2012ق.ع بجلسة  55لسنة  27886
 (20/4/2013ق.ع بجلسة  57لسنة  16395

تلك المنازعات،  إلى اختصاص مجلس الدولة بالفصل في (الاتجاه الثاني)بينما ذهب 
آثار أخصها إخلاء الوحدة المؤجــــرة  والقضاء بانتهاء عقد الإيجار وما يترتب على ذلك من

ق.ع بجلسة  56لسنة  27601الطعن رقم  )حكم المحكمة الإدارية العليا في. وتسليمها إلى مالكها
6/4/2013) 

بين الاتجاهين  ياختلاف حقيق هناكبدء يتعين إيضاح أنه ليس  يوحيث إنه بادئ ذ
إذ الثابت من  ؛عات المشار إليهاالمناز  السابقين بشأن اختصاص مجلس الدولة بالفصل في

يمثل  يالذ) 6/4/2013ق.ع بجلسة  56لسنة  27601الطعن رقم  الحكم الصادر في
ثم أحيلت إلى محكمة  ي،يمت ابتداءً أمام جهة القضاء العادقأن المنازعة أ (الاتجاه الثاني
ص الفقرة لتزمت المحكمة بالفصل فيها إعمالا لمقتضى صريح نا، ومن ثم يالقضاء الإدار 

أظهر على غير الحقيقة وجود اتجاهين  وهو ما( من قانون المرافعات، 110الثانية من المادة )
 أحكام المحكمة الإدارية العليا يتطلب حسمه بمعرفة دائرة توحيد المبادئ. متعارضين في
ين علاقة إيجارية قائمة ب هناكن البين جليا من واقعات المنازعات المشار إليها أن إوحيث 

بشأنها أحكام قوانين  طبقالجهات الإدارية والأفراد بموجوب عقود إيجار، وهذه العقود ت
شأن تأجير وبيع الأماكن  في 1977( لسنة 49خرها القانون رقم )آو  ،الإيجار المتعاقبة

بما تضمنه ( 1981لسنة  136المعدل بالقانون رقم ) وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
لعقود إيجار المساكن وعدم جواز المطالبة بإخلائها إلا  بالامتداد القانونيمن حكم خاص 

إلى أن تعيد  2/4/1997 للأسباب المحددة حصرا فيها، وإذ انتهى مجلس الوزراء بجلسته في
مع هذا و ، تشغلها إلى أصحابها الجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها الوحدات التي
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النزاع  أثيرتستأجرها إلى مالكيها، فقد  دارية المستأجرة بإعادة العقارات التيلم تقم الجهات الإ
وتسليمها خالية طبقا لقرار مجلس  يحول إلزام تلك الجهات إخلاء العقارات محل التداع

 الوزراء المشار إليه.
تيه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن توزيع ولاية القضاء بين جه وحيث إن المستقر عليه في

ه سطت قواعدُ بُ  يالذ يمن المسائل وثيقة الصلة بأسس النظام القضائ ي(والعاد يالإدار )
ه ابتغاء تحقيق أغراض ومصالح عامة، وهو ما أضحت معه قواعد الاختصاص رعت مواد  وشُ 

 القضاء من النظام العام.                                     المحددة لولاية جهتي
 :ار إليه تنص على أنــــالمش 1977ة ــلسن 49( من القانون رقم 5) وحيث إن المادة

المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا  "تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في
 . "القانون

ن جهة عوحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن مجرد صدور قرار 
، وإنما يتعين حتى يلأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإدار كل ا  إدارية لا يخلع عليه في

يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه أو محتواه، فإذا ما دار القرار حول 
ن عداد القرارات الإدارية بالمعنى الدقيق أيا كان عمسألة من مسائل القانون الخاص خرج 

تنازع بجلسة ق.  22لسنة  7)القضية رقم . يلإدار صدره، ومهما كان موقعه من مدارج السلم امُ 
 (8/7/2008دستورية بجلسة . ق 26لسنة  98، والقضية رقم 5/5/2001

تلتزم الإدارة  يالذ يالتنفيذ يكما تواتر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن العمل الماد
دخوله ب يمكن القول بإطلاق بالقيام به إنفاذا لإرادة المشرع أو لإرادة الجهة الإدارية ذاتها لا

 ييختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدار  عداد المنازعات الإدارية التي أو بعدم دخوله في
( من قانون مجلس الدولة 10من المادة ) (رابع عشر)وفق صريح نص البند على بالفصل فيها 

ل بمسألة إذ يتوقف الأمر على مدى تعلق العم (؛1972لسنة  47الصادر بالقانون رقم )
كم إلزامية من مسائل القانون العام أو تعلقه بمسألة من مسائل القانون الخاص، ومن ثم ما يحَ 
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، فإن كانت الأولى استوى ما يثار بشأن إلزام من هذين القانونين يالقيام به من أحكام أ
ما هو إلا  بحسبان أن المطالبة بإلزامها القيام به ؛بذلك العمل منازعة إداريةالقيام الإدارة 

تكون قد أفصحت عنها بقرار  أو إرادة الجهة الإدارية التي ،مطالبة بتنفيذ إرادة المشرع مباشرة
نطاق ما تتمتع به من سلطة عامة بشأن  ه، وكان جميع ذلك فيه وأركانَ مقوماتِ  مستوفٍ 

صاحب  هو يبما ينتظمه القانون العام، وكان لذلك مجلس الدولة بهيئة قضاء إدار  قاح متعلقٍ 
 .الولاية بنظر هذه المنازعة دون غيره

ولو كان  ،وإن كانت الثانية غدت المطالبة بإلزام الإدارة بذلك العمل منازعة عادية
يلزم أن  تيمصدره إرادة المشرع أو إرادة الجهة الإدارية، متى افتقد عنصرا من العناصر ال

به بمنأى عما تتمتع به من سلطة  تستجمعها المنازعة الإدارية، كأن يكون العمل إنما تقوم
وفق حكم القانون، أو يكون متعلقا بما ينتظمه القانون الخاص من شئون، على عامة 

هذا الشأن  )في مثل هذا النزاع. صاحب الولاية بالفصل في يوأضحى لذلك القضاء العاد
 أحكام المحكمة المشار إليها عند عرض الاتجاه الأول(

المنازعات المشار  ان الثابت أن العلاقة بين طرفيلما كو  ،تقدم نه ترتيبا على ماإوحيث 
لسنة  49وآخرها القانون رقم ، علاقة عقدية تحكمها قوانين إيجار الأماكن السارية يإليها ه
بلا ريب علاقة خاصة  ي، وهالمذكوران سالفا 1981لسنة  136والقانون رقم ، 1977

رج بحسب طبيعتها ضمن مسائل القانون الخاص، وتند ،ن مظلة أحكام القانون العامعتخرج 
أن يغير من حقيقة هذه العلاقة أو يزايل عنها  –أيا كانت طبيعته–قرار أيولا يكون من شأن 

، عداد المنازعات العادية وصفها الحق،ومن ثم يكون كل ما يثار بشأنها من نزاع مندرجا في
( 5ه المنازعات عملا بحكم المادة )صاحبة الولاية بنظر هذ يه يوتكون جهة القضاء العاد

 .المذكورة سالفا 1977لسنة  49من القانون رقم 
 يالدعويين رقم إذ قضت في، الوجهة من النظر ذهوقد أخذت المحكمة الدستورية العليا به

 25و  23اوى أرقام ــــوالدع 4/7/2010بجلسة  (تنازع. )ق 32لسنة  4و  31لسنة  55
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بأن المنازعات المتعلقة بإيجار  6/5/2012بجلسة  (ازعتن.)ق 33لسنة  28و  27و 
( من 5على ما نصت عليه المادة )، و الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين

شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر  في 1977لسنة  49القانون رقم 
لنظر إلى أن هذه المنازعات تتعلق بجوهر با ؛والمستأجر، تختص بها المحاكم العادية دون غيرها

 صاحب الولاية العامة في ياختصاص القضاء العاد بهذه المثابة تدخل في يحق الملكية، وه
( من قانون السلطة 15المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص طبقا لأحكام المادة )

ن عذه المنازعات ، حتى لو نشأت ه1972لسنة  46القضائية الصادر بالقانون رقم 
صورة قرارات اكتملت لها مقومات القرارات الإدارية، وانتهت  تدخلات من جهة الإدارة في

ن عمجال التنفيذ بالأحكام الصادرة  الدعاوى المشار إليها إلى الاعتداد في المحكمة بحكمها في
 .      ين جهة القضاء الإدار عدون الأحكام الصادرة  يجهة القضاء العاد

أحكام  ضوء ما تقدم جميعه فإنه يكون متعينا ترجيح الاتجاه السائد في نه فيإ وحيث
ولائيا بنظر  يالمحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدار 

الصادر بشأنها ، المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
 .2/4/1997لوزراء فى قرار مجلس ا

 فلهذه الأسـباب
من  يأحكام المحكمة الإدارية العليا الذ حكمت المحكمة بترجيح الاتجاه السائد في
ولائيا بنظر المنازعات  (يبهيئة قضاء إدار )مقتضاه عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة 

در بشأنها قرار مجلس الصا،المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا 2/4/1997الوزراء فى 

 .ما تقدم يللفصل فيه على هد
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 )ثانيا(
أحكام دوائر الموضوع
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(8) 
 2013سنة  أكتوبرمن  23 جلسة

  (عليا)القضائية  36لسنة  11230 مرق الطعن
 (السادسة)الدائرة 

 رئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراويب
 نائب رئيس مجلس الدولة

د. محمد عبد الـرحمن القفطـي، وسمـير يوسـف الدسـوقي / ينالمستشار  ةذتالأسا ةداوعضوية الس
 .عمرو محمد جمعة عبد القادرالبهي، وعاطف محمود أحمد خليل، و 

 اب رئيس مجلس الدولةو ن
 خلصة:المبادئ المست

تطبيق أحكام مناطُ  -الإجراءات الإدارية -التنظيم القضائي -)أ( مجلس الدولة
تطبيق أحكام  -قانون المرافعات المدنية والتجارية على القسم القضائي بمجلس الدولة

خاص في قانون  بعدم وجود نص    مشروط   ،احتياطي وثانوي هو تطبيق  ذلك القانون 
 سمع طبيعة المنازعة الإدارية ونظام المجل لمطبلقةانصوص الوعدم تعارض  ،المجلس

 .(1)اا وروح  وأوضاعه نص  

                                                           
 1522الطعـن رقـم حكمها الصـادر في في هذا المبدأ لمحكمة الإدارية العليا باتوحيد المبادئ  رةدائقررت  ((1

بــدأ ، الم2ـجــ الــتي قررتهــا في ثلاثــين عامًــا،بــادئ الم)منشــور بمجموعــة  9/4/2005القضــائية )عليــا( بجلســة  27لســنة 
 القضائي القسم على والتجارية المدنية المرافعات قانون ، حيث أكدت أن تطبيق أحكام(755ص /أ،63رقم 

 وعـــدم المجلـــس، قـــانون في خـــاص نـــص وجـــود بعـــدم مشـــروط وثانـــوي، احتيـــاطي تطبيـــق هـــوالدولـــة  لمجلـــس
 ، وأنوروحــا نصــا وأوضــاعه المجلــس ونظــام الإداريــة المنازعــات طبيعــة مــع المرافعــات قــانون نصــوص تعــارض
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 .صدار قانون مجلس الدولةبإ 1972لسنة  47انون رقم رار بقمن الق( 3) ةالماد -

سقوط الدعوى وانقضاؤها لعدم السير في  -عوارض سير الخصومة -)ب( دعوى
 جراء  إخر آبمضي ستة أشهر من  سقطُ  كانت لا تالإدارية أيا   الخصومةُ  -الإجراءات

صحيح  خر إجراء  آصحيح من إجراءات التقاضي، كذلك لا تنقضي بمضي سنتن  على 
من قانون المرافعات مع روح ( 140( و)134) تن المادلا تتفقُ أحكامُ  -فيها

 .(1)نظام القضاء الإداري الذي تقوم عليه محاكم مجلس الدولةومقتضيات 

 يرقمـــ ينالقـــانونوجـــب بم، معـــدلا مـــن قـــانون المرافعـــات( 140( و)134رقمـــا ) تانالمـــاد -
 .1999لسنة  18و 1973لسنة  13

 للدفاع يُشتَرط لا -الرياضية للأندية بالنسبة الصفة -الصفة في الدعوى -)ج( دعوى
 رافعُ  يكون أن يملكها، أرض قطعة بشأن المنازعة في الرياضي النادي مصلحة عن

 يغدو مما النادي، أعضاء أحدَ  يكون أن يكفي بل النادي، ارةإد مجلس رئيسَ  الدعوى
لهُ صفة ذا معه  ..فيها الصادر الحكم في والطعنَ  الدعوى إقامةَ  تُخوَِ 

الاستعانة بأهل الخبرة من الأمور المتروكة للسلطة  -الاستعانة بأهل الخبرة -)د( إثبات
حالة إت عن طلب تتفن هي رفضت أو الإالتقديرية للمحكمة، ولا تثريب عليها 

الإثبات، إذا  ل عما أمرت به من إجراءاتِ عدِ للمحكمة أن تَ  يجوزُ  -خبير   لىإالدعوى 
                                                                                                                                                    

 وســـيادة الشـــرعية مبـــدأ إلى مردهـــا خصـــومة في وتتمثـــل العـــام، القـــانون روابـــط علـــى تقـــوم الإداريـــة وىالـــدع
 .الخاص القانون منازعات على تهيمن التي الشخصية الخصومة لدد من بالتالي وتتحرر القانون،

 1522الطعـن رقـم  حكمها الصادر فيفي هذا المبدأ لمحكمة الإدارية العليا باتوحيد المبادئ  رةدائقررت  ((1
بــدأ ، الم2ـجــ الــتي قررتهــا في ثلاثــين عامًــا،بــادئ الم)منشــور بمجموعــة  9/4/2005القضــائية )عليــا( بجلســة  27لســنة 

 .(755ص /ب،63رقم 
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 ن ِ  ب ـَوجدت في أوراق المنازعة ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوع النزاع، وحسبها أن ت ـُ
 حد الخصوم.أعلى طلب  كان بناء  أن هذا العدول  مادام  ،ذلك سببَ 

 قرينة   د  عَ موجود ت ـُ الصورة الرسمية لأصل   وجودُ  -الصور الرسميةحجية  -)هـ( إثبات
قانونية على مطابقتها للأصل، وتصبح لها حجية في الإثبات كتلك الحجية التي يعطيها 

 ىولو نازع الخصم في مد ،آثارها جة  نتِ مُ  قائمة   هذه القرينةُ  تظل   -القانون للأصل
لتقدير ذلك يخضع  -مة بالجديةسِ تغير مُ  مادامت هذه المنازعة ،مطابقتها للأصل

 .المحكمة
الصــــادر  ،مــــن قــــانون الإثبــــات في المــــواد المدنيــــة والتجاريــــة (12( و)10رقمــــا ) تانالمــــاد -

 .1968لسنة  25بالقانون رقم 
 الإجراءات

محكمة النقض  ىالمحامي لد ...، أودع الأستاذ/28/1/1990في يوم الأربعاء الموافق 
كتاب المحكمة   قلمَ  ،وكيلا عن الطاعنين ،اميالمح ...ا عن الأستاذ/نائبً  ،والإدارية العليا

في الحكم الصادر  ،عليا ق.36لسنة  11230رقم ببجدولها  دَ ي ِ ق ـُ ،ا بالطعنالإدارية العليا تقريرً 
لسنة  3031في الدعوى رقم  (دائرة منازعات الأفراد والهيئات)ن محكمة القضاء الإداري ع

عين دوإلزام الم ،برفض الدعوى هالقاضي منطوق ،2/1/1990لسة قضائية بجال 37
 .المصروفات

بطلب الحكم بوقف وإلغاء  -ما ورد به من أسبابلِ -الطعن  ختتم الطاعنون تقريرَ او 
 وإلزام المطعون ضده الرابع المصروفات. ،الحكم المطعون فيه

الدولة  ييئة مفوضوأودعت ه وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وفي  ،ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا ،ا بالرأي القانوني في الطعنبً سبـَّ ا مُ تقريرً 
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مع إلزام المطعون  ،ا بإلغاء القرار المطعون فيهالموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددً 
 ضدهم المصروفات.

على النحو الثابت بمحاضر  ائرة الأولىلدباوتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون 
 ت، وتحدد(موضوع) إحالته إلى الدائرة الأولى 3/1/2005الجلسات، والتي قررت بجلسة 

حكمت المحكمة  18/6/2005وبجلسة  ،، وتدوول بالجلسات19/2/2005لنظره جلسة 
يديا وقبل وتمه ،بانقطاع سير الخصومة في الطعن بالنسبة للطاعن الأول، وبقبول الطعن شكلا

وزارة العدل ببني سويف ليندب أحد خبرائه  ءع بندب مكتب خبراو الفصل في الموض
 نة بأسباب هذا الحكم.المختصين لأداء المأمورية المبيَّ 

إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة  (الدائرة الأولى)قررت المحكمة  10/10/2009وبجلسة 
م الطاعنان الثاني ورود تقرير الخبير، وليقد ِ  ينالطعن لح نظرُ  لَ للاختصاص، وتأجَّ  (موضوع)

ذا كانت تدخل ضمن أسوار إوما  ،ت بها موقع قطعة الأرض محل النزاعثبَ والثالث الخريطة الم
 .نادي بني سويف الرياضي من عدمه، وكذا بيان صفتيهما في إقامة الطعن

براء بني سويف بشأن مكتب خ ابُ تَ المحكمة كِ  ابِ تَّ ورد إلى قلم كُ  10/3/2012وبتاريخ 
 بغيةَ  ؛في الطعن م بها الخصومُ تقدَّ  من طلباتٍ  بسندٍ  ،إعادة ملف الطعن دون إيداع تقريرٍ 

 .قانونية أمام المحكمة بداء دفوعٍ إ
المطعون ضده الأخير مذكرة دفاع طلب في عن قدم الحاضر  26/12/2012وبجلسة 

لعدم تعجيلها في المواعيد  ؛المدةبسقوط الخصومة في الطعن بمضي  (أولا) :ختامها الحكم
بعدم قبول الطعن  (اثانيً و)بعد انقطاع سير الخصومة لوفاة الطاعن الأول،  ،المقررة قانوناً 

وبجلسة  .رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيهب (اثالثً و)لزوال صفة الطاعنين، 
وفيها  ،22/5/2013قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر الحكم فيه بجلسة  3/4/2013

لإتمام المداولة، وبالجلسة  23/10/2013لسة لججل النطق بالحكم أ قررت المحكمة مدَّ 
حيث تقرر حجزه ليصدر  ،ل الهيئةيشكتالطعن إلى المرافعة بجلسة اليوم لتغير  يدَ عِ الأخيرة أُ 
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 هوأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوق ،، وفيها صدرنفسها الحكم فيه بالجلسة
 نطق به.ال ىلد

 المحكمة 
 والمداولة قانونًا. ،وسماع الإيضاحات ،طلاع على الأوراقبعد الا

من المطعون ضده الأخير بسقوط الخصومة في الطعن  ىوحيث إنه عن الدفع المبد -
وذلك  ؛لعدم السير في إجراءاته بعد انقطاع سير الخصومة بشأنه بسبب وفاة الطاعن الأول

إذ تنص المادة  ؛نه مردود  إقانون المرافعات المدنية والتجارية، ف من (134)عملا بحكم المادة 
 ىإصدار قانون مجلس الدولة علبشأن  1972لسنة  47انون رقم رار بالقمن مواد الق (3)

طبق أحكام قانون المرافعات فيما طبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتُ "تُ  :أن
 .صدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي"وذلك إلى أن ي ،لم يرد فيه نص  

على  ،1999لسنة  18لة بالقانون رقم عدَّ مُ  ،من قانون المرافعات (134)وتنص المادة 
"لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه  ه:أن

صحيح من  إجراءٍ  خرآأن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من 
 .إجراءات التقاضي"
 1973لسنة  13 يرقم ينلة بالقانونعدَّ مُ  ،من القانون المذكور (140)وتنص المادة 

خر آفي جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على " :على أنه ،1999لسنة  18و
 قض".حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق الن يومع ذلك لا يسر  .هافيصحيح  إجراءٍ 

ومفاد ما تقدم أن تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على القسم القضائي 
خاص في قانون  بعدم وجود نص ٍ  مشروط   ،احتياطي وثانوي بمجلس الدولة هو تطبيق  

 سوعدم تعارض نصوص قانون المرافعات مع طبيعة المنازعة الإدارية ونظام المجل ،المجلس
 ا.وحً ا ور وأوضاعه نص  
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وحيث إنه على هدي ما تقدم، وكان من المستقر عليه أن الدعوى الإدارية تقوم على 
 مردها إلى مبدأ الشرعية وسيادة القانون، وتتحررُ  في خصومةٍ  روابط القانون العام، وتتمثلُ 

ن طبيعة المنازعة أالخصومة الشخصية التي تهيمن على منازعات القانون الخاص، و  بالتالي من
ف الخصوم فيها هها ويكل ِ إيجابي، فهو الذي يوج ِ  القاضي الإداري بدورٍ  تدخلَ  رية تستلزمُ الإدا

من ( 134)يتضح معه أن المادة  وهو مابما يراه لاستيفاء تحضيرها وتهيئتها للفصل فيها، 
قانون المرافعات تتعارض أحكامها مع روح النظام القضائي الذي تقوم عليه محاكم مجلس 

 (140)ن المادة إا على ذلك فنها لا تنطبق على الدعوى الإدارية، وقياسً إن ثم فوم ،الدولة
ا مع مقتضيات نظام القضاء الإداري، وعلى ذلك من قانون المرافعات لا تتفق أحكامها أيضً 

صحيح من  جراءٍ إخر آ كانت لا تسقط بمضي ستة أشهر من ن الخصومة الإدارية أيا  إف
من ذلك ) صحيح فيها خر إجراءٍ آتنقضي بمضي سنتين على  إجراءات التقاضي، كذلك لا

لسة بجقضائية عليا ال 27لسنة  1522في الطعن رقم  لمحكمة الإدارية العلياباتوحيد المبادئ  رةحكم دائ
9/4/2005.) 

في الطعن أو انقضائها بسقوط الخصومة  ىالدفع المبد ى بما تقدم يضحوحيث إنه وهدياً 
 ا بالالتفات عنه.جديرً  ،لا سند له من قانونٍ 

بعدم قبول الطعن  (الأخير)من المطعون ضده الخامس  ىوحيث إنه عن الدفع المبد -
قامته إ برر قانوناً د ذا صفة تُ عُ من أن الأخير لم ي ـَ بسندٍ  ...(،ماهر)لزوال صفة الطاعن الثاني 

 الثابت بالأوراقن إإلى غيره، ف (نادي بني سويف الرياضي)بعد أن آلت إدارة النادي  ،الطعن
له الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ من الدعوى المطعون في حكم حصَّ  ما وعلى نحوِ -

أعضاء النادي، مما يغدو معه ذا صفة تخوله إقامة  أن المذكور أحدُ  -الإلغاء الصادر فيها
 في هذا الشأن. ىالدعوى والطعن الماثل، مما يتعين معه الالتفات عن الدفع المبد

 فإنه، أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً  جميعالطعن  ستوفىاتقدم، وقد كان ما إنه لما   وحيث
 مقبولا شكلا. ىيضح
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أن الطاعنين   في -حسبما يبين من أوراق الطعن- وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -
قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بطلب ال 37لسنة  3031كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 

بتخصيص قطعة أرض  1983لسنة  64كم بوقف تنفيذ قرار محافظ بني سويف رقم الح
للمهندسين بمدينة بني سويف، وفي الموضوع بإلغاء القرار  لإنشاء نادٍ  2م1050مساحتها 

ا من أرض نادي بني ن الأرض المشار إليها تعد جزءً إمن القول  المطعون فيه، على سندٍ 
 .سويف الرياضي

قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه،  26/6/1984وبجلسة 
 في خينمن كتابي مدير عام مأمورية المساحة ببني سويف المؤرَّ  دت قضاءها على سندٍ وشيَّ 
عة طي حافظة مستندات وكذا الخريطة المساحية المودَ  ،18/4/1984و 15/11/1983

أن الأرض التي  -أخرى دحضه مستنداتتلا  على نحوٍ -جهة الإدارة، جميعها تفيد 
ت لنادي المهندسين تخرج عن حدود نادي بني سويف الرياضي، وأنها تقع في أراضي صَ ص ِ خُ 

يغدو معه القرار الطعين غير متضمن  مجاورة لسور النادي، على نحوٍ  (طرح نهر) أملاك أميرية
ر لطلب وقف الجدية المبر ِ  ويتخلف من ثم ركنُ  ،رض النادي الرياضيأعلى  أو اعتداءً  امساس
 .تنفيذه

حيث قضت دائرة الفحص  ،ق.ع30لسنة  3025في هذا الحكم بالطعن رقم  نَ عِ وقد طُ 
 .برفض الطعن 15/12/1986بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 

من أن  قضت المحكمة في طلب الإلغاء برفض الدعوى، على سندٍ  2/1/1990وبجلسة 
ا من أرض ذ تعد جزءً إ ؛هي من أملاك الدولة الأرض التي تم تخصيصها لنادي المهندسين

ف، وأنها تخرج عن حدود نادي بني سويف 2ط 8س 13مساحتها الكلية  ،طرح النهر
يملك سلطة  نْ عَمَّ ولا علاقة لها بأرض النادي، كما أن القرار الطعين قد صدر  ،الرياضي
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من  (50)بحكم المادة  اصدعً  ،عد موافقة المجلس الشعبي المحلي لمدينة بني سويفبو  ه،صدار إ
 .(1)1979لسنة  43رقم الصادر بالقرار بقانون الحكم المحلي نظام قانون 

........................................................ 
 وجـــاء مشـــوباً  ،الطعـــن الماثـــل أن الحكـــم المطعـــون فيـــه قـــد خـــالف القـــانون وحيـــث إن مبـــنى

مساحية قـدمها الخصـوم لا  ستند إلى خريطةٍ امن أنه  وذلك على سندٍ  ؛بالفساد في الاستدلال
ا لا يتجــزأ مــن تعــد جــزءً  ينالــذي يفيــد أن قطعــة الأرض محــل القــرار الطعــ ،طــابق الواقــع الحــاليتُ 

 في هذا الشأن. أرض النادي، وكان على المحكمة المطعون في حكمها الاستعانة بخبيرٍ 
........................................................ 

أن الاستعانة بأهل الخبرة من الأمور من  رقرَّ وحيث إن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مُ 
ت عن طلب تن هي رفضت أو التفإالمتروكة للسلطة التقديرية للمحكمة، ولا تثريب عليها 

 لها أن الأوراق تكشف لها عن بيان وجه الحق في بعد أن تبينَّ  ،خبيرٍ  لىإحالة الدعوى إ
فيها الخبرة الفنية، كما أنه  دق  ن المسألة موضوع الطلب لا تعد من المسائل التي تألنزاع، و ا

من المقرر أنه يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، إذا ما وجدت 
بين سبب هذا في أوراق المنازعة ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوع النزاع، وحسبها أن تُ 

 حد الخصوم.أعلى طلب  كان بناءً أنه  مادام  ،عن ذلك الإجراءالعدول 
من قانون الإثبات في المواد المدنية  (10)وحيث إنه وفي ضوء ما تقدم، وإذ تنص المادة 

ت ثْبِ "المحررات الرسمية هي التي ي ـُ :على أن 1968لسنة  25والتجارية الصادر بالقانون رقم 
تلقاه من ذوي ما على يديه أو  عامة ما تمَّ  ف بخدمةٍ لكمُ  عام أو شخص   فيها موظف  

وتنص المادة  ...".وفي حدود سلطته واختصاصه ،ا للأوضاع القانونيةالشأن، وذلك طبقً 

                                                           
تمَّ اســـتبدال عبـــارة "الحكـــم المحلـــي" بعبـــارة "الإدارة المحليـــة"، أينمـــا وردت في القـــوانين واللـــوائح، وذلـــك  ( (1

لسنة  43رقم بتعديل بعض أحكام القرار بقانون  1988لسنة  145لى من القانون رقم بموجب المادة الأو 
 )المشار إليه(. 1979
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ن صورته الرسمية إف ،االمحرر الرسمي موجودً  ذا كان أصلُ إ" ه:على أننفسه من القانون  (12)
وتعتبر  .للأصل فيه مطابقةً خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون 

ع الصورة على راجَ وفي هذه الحالة تُ  ،الطرفين نازع في ذلك أحدُ لأصل ما لم يُ ل لصورة مطابقةً ا
 الأصل".
قانونية على مطابقتها  موجود تعد قرينةً  ما مفاده أن وجود الصورة الرسمية لأصلٍ وهو 

يها القانون للأصل، وتظل هذه للأصل، وتصبح لها حجية في الإثبات كتلك الحجية التي يعط
مادامت هذه المنازعة  ،مطابقتها للأصل ىولو نازع الخصم في مد ،منتجة آثارها القرينة قائمةً 

 .مة بالجدية، وهو ما يخضع لتقدير المحكمةسِ تغير مُ 
وكان الثابت بالأوراق أن هيئة قضايا الدولة قد أودعت بجلسة  ،لما كان ذلك

 (،500 :1)قياس رسم ت طويت على خريطة مساحية بمحافظة مستندا 24/4/1984
ا فيها حً وضَّ اتم شعار الدولة، مُ بخورة هُ ممو  ،دة من مدير مديرية المساحة ببني سويفعتمَ مُ 

 يسعف المحكمة في بيانِ  وهو ماحدود الأرض محل النزاع وموقع نادي بني سويف الرياضي، 
في الطعن،  عما سلف وأمرت به من ندب خبيرٍ  ا للعدولرً بر ِ وجه الحق في النزاع، بما تراه مُ 

 -انفً آالمشار إليها - ا في الحسبان أن منازعة الطاعنين للصورة الرسمية للخريطة المساحيةأخذً 
 ها بصورةٍ جيتَ وا حُ ها، فقد حاج  لِ صْ فضلا عن عدم طلبهم تقديم أَ إنه ذ إ ؛قد افتقدت الجدية

لا  شاء نادي المهندسين ببني سويف، وهو أمر  مساحية للموقع المقترح لإن ضوئية لخريطةٍ 
، والتي اسالفً  ةنبيَّ ها لدحض القرينة القانونية للصورة الرسمية للخريطة المساحية الممعه مثلُ  ىتقو 
في خ المؤرَّ  م ذلك المحضرُ ن مما تقدَّ وهِ من الطاعنين بالتزوير، كما لا يُ  طعن عليها أي  لم يَ 
والذي يبين من المعاينة  ،سويف الرياضي القديم والحاليلفصل حدود نادي بني  9/5/1984

عليه بما هو  جريت بشأنه أن أرض النزاع تقع داخل أسوار النادي الحالية، فذلك مردود  التي أُ 
 -على ما ورد بالمعاينة-أن السور الحالي  -لم يدحضه الطاعنون على نحوٍ -ثابت بالأوراق 
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رض النزاع بين أ رعلى امتداد شارع الكورنيش ليحصبمعرفة مجلس مدينة بني سويف  يمَ قِ أُ 
 .مدينة بني سويف وسور الناديلمجلس السور الحديد 

سيما كتابي مديرية المساحة ببني سويف لاوحيث إن الثابت بأوراق ومستندات الطعن، 
ا، أن نفً آالخريطة المساحية المشار إليها و ، 18/4/1984و 15/11/1983 في خينالمؤرَّ 

من الأراضي المملوكة  (اا مربعً ألف وخمسون مترً ) 2م1050النزاع ومساحتها  الأرض محل
، وتخرج عن حدود المساحة التي يشغلها نادي بني سويف الرياضي، فإذا (طرح نهر)للدولة 

بتخصيص  ،28/2/1983بتاريخ  ،1983لسنة  64صدر محافظ بني سويف القرار رقم أ
للمهندسين بمدينة بني سويف، وذلك بعد موافقة  قطعة الأرض المشار إليها لإنشاء نادٍ 

قدره عشرة  يسما بإيجارٍ  ،12/2/1983المجلس الشعبي المحلي للمدينة بجلسته المنعقدة في 
به من رفض  ى، بما يغدو معه الحكم الطعين فيما قضنه لا مطعن عليه من قانونٍ إف ،جنيهات

 عه المحكمة برفض الطعن.طلب إلغائه قد استقام على صحيح سنده، وهو ما تقضي م
( من 184)ادة الموحيث إن من أصابه الخسر في الطعن يلزم المصاريف عملا بحكم 

 .قانون المرافعات المدنية والتجارية
 فلهذه الأسباب

وألزمت الطاعنين الثاني والثالث  ،احكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعً 
 .المصروفات
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(9) 
 2013 نةس نوفمبر من 16 جلسة

 (1)(عليا) القضائية 53 لسنة 15511 رقم الطعن
 (الأولى)الدائرة 

 أبو الليل صبري/ د. عبد الفتاح المستشار الأستاذ السيد برئاسة
  الدولة مجلس رئيس نائب

ومحمــــد ياســــين  ســــليمان أحمــــد، الراضــــيعبــــد  فــــوزي/ المستشــــارين الأســــاتذة الســــادة وعضــــوية
 .وعبد الجيد مسعد عبد الجليل حميدة ،يلإبيار وأحمد محمد أحمد ا لطيف شاهين،

 الدولة مجلس رئيس نواب
 المستخلصة: المبادئ

الشخصية الاعتبارية لا تتقرر ولا تكتسب ولا تثبت  -وجوده -)أ( شخص اعتباري
 .وجه   ولا يمكن افتراضها على أي ِ  ،وبالأداة التشريعية المقررة ،إلا صراحة  

ا هَ بِ عَ شُ  ميعالطائفة الإنجيلية بج عُ اعتبر المشر ِ  -(2)الطائفة الإنجيلية -كنائس)ب( 
يمثلها المجلس  ا عليها كطائفة  ب  نصَ الدولة مُ  واحدة، وجعل اعترافَ  وكنائسها طائفة  

من كنائسها أو الهيئات أو  الشخصية المعنوية على أي    غَ سبِ دون أن يُ  ،العمومي لها
                                                           

القضائية )عليا(، وقضت  60لسنة  17889أقيمت دعوى بطلان في هذا الحكم، قيدت برقم  (1)
 بقبولها شكلا، ورفضها موضوعا. 25/6/2016المحكمة بجلسة 

، 17/1/2009ق.ع بجلسة 51لسنة  14275رية العليا في الطعن رقم يراجع حكم المحكمة الإدا (2)
 بشأن اعتبار أن (214، ص24مكتب فني، المبدأ رقم  54)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 

 .ةالكنائس الإنجيلية المعترف بها من بين أشخاص القانون العام المنوط بها إدارة مرفق عام من مرافق الدول
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في مجال تحديد المقصود بالكنيسة  عُ المشر ِ  استثنى -رغم تعددها، المذاهب المتفرعة عنها
هذه الرسمية لا ، و ا في مصررسمي   معروفة   مسيحية   لطوائفَ  نةَ المكو ِ  الدينيةَ  نجيلية الهيئاتِ الإ

اختلاف  -وفق أحكام القانونعلى تتوفر إلا إذا اكتسبت الطائفة الشخصية الاعتبارية 
لا  -ائفة واكتسابها شخصية اعتبارية مستقلةالمذاهب الدينية لا يعد سبب ا لاستقلال الط

تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية إلا إذا اعترفت بها الدولة اعتراف ا 
ن جهة الاختصاص ع هذا الاعتراف في الأداة التشريعية التي تصدر دُ يتجسل  -اخاص  

مجرد  -(1)الجمهوريةرئيس : وفق أحكام الخط الهمايونيعلى وهي  ،بإنشاء الطائفة
بناء  في  لها الترخيصأو مجرد  ،معينةمسيحية  الاختلاف في السلوك والعبادة لطائفة  

ها تمتعَ  لا يعني بحال   معترف بها،سابق على طائفة  أو وجودها في تاريخ   ،كنيسة
صراحة  من ا الدولة به اعترافُ ثبت لم ي واستقلالها عنها، مادام بالشخصية الاعتبارية

 .تشريعية المقررةالداة الأ خلال

 .1/3/1902المادة )الأولى( من الأمر العالي بشأن الإنجيلين الوطنيين، الصادر في  -
 .القانون المدني( من 53( و)52المادتان ) -

 الإجراءات
ممثل الكنيسة بصفته )المطران/ منير حنا أنيس، أودع وكيل الطاعن  10/6/2007بتاريخ 

الحكم  الإدارية العليا تقريراً بالطعن في المحكمةِ  ابِ تَّ كُ   قلمَ فريقيا( الأسقفية بمصر وشمال إ
في الدعوى رقم  15/5/2007بجلسة  (الدائرة الأولى) الإدارين محكمة القضاء عالصادر 
 ،وفي الموضوع برفضها ،قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلا الذي ،ق58لسنة  9122

للأسباب المبينة تفصيلا في تقرير -طاعن بصفته مع إلزام رافعها المصروفات، وطلب ال

                                                           
 .الكنائس وترميم بناء تنظيم بشأن قانون صداربإ 2016 لسنة 80 رقم قانونصدر لاحقا ال (1)
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والقضاء  ،وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه ،الحكم بقبول الطعن شكلا -الطعن
برفض الاعتراف بالشخصية  22/11/2003بإلغاء قرار الجهة الإدارية الصادر بتاريخ 

أخصها  ،لى ذلك من آثارما يترتب عمع  (،الأسقفية)ليكانية يالاعتبارية للطائفة الإنج
مع إلزام  ،وبقاء ذمتها المالية مستقلة عن الطائفة الإنجيلية ،استمرار الشخصية الاعتبارية لها

 المطعون ضدهم المصروفات.
الدولة تقريراً  مفوضيوأودعت هيئة  وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.

وإلزام الطاعن  ،ورفضه موضوعًا ،الطعن شكلاارتأت فيه الحكم بقبول  القانوني، بالرأي
 المصروفات.

 ،وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلساتها
وفيها  ،20/4/2013قررت إحالته إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة  1/4/2013وبجلسة 

وبتلك الجلسة  ،داتطلاع والتعقيب وتقديم مستنللا 11/5/2013قررت التأجيل لجلسة 
أقر الحاضر عن الطاعن بمحضر الجلسة بأن طلباته تنحصر في طلب إلغاء قرار وزير الداخلية 

 ،برفض الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للطائفة الأسقفية 22/11/2003الصادر في 
وصرحت  ،15/6/2013قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة  نفسها وبالجلسة

خلال أسبوع مناصفة بين الطرفين تبدأ بالطاعن، وخلال الأجل  يشاءُ  نْ مَ رات لِ بتقديم مذك
وبتلك الجلسة  ،المضروب قدم كل من الطاعن بصفته والمطعون ضده الثالث مذكرة بدفاعه

وفيها تقرر إصدار  ،لتغير تشكيل المحكمة 5/10/2013تقرر إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 
 الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. الحكم بجلسة اليوم حيث صدر

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.

وأقـيم الطعـن الماثـل طعنـًا عليـه  ،15/5/2007وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 
 .المقرر قانوناً يكون قد أقيم خلال الميعاد  فمن ثمَّ  ،10/6/2007بتاريخ 
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 فيكون مقبولا شكلا.  ،أوضاعه الشكلية الأخرى الطعن جميعوإذ استوفى 
في أن الطاعن بصفته   -حسبما هو ثابت من الأوراق-وحيث إن واقعات النزاع تخلص 

طالبًا  ،بالقاهرة الإداريق أمام محكمة القضاء 58لسنة  9122كان قد أقام الدعوى رقم 
للكنيسة  التنفيذيغاء القرار الصادر بعدم الاعتداد بقرار المجلس الحكم بوقف تنفيذ ثم إل

مع ما  ،بالانفصال عن رئاسة الطائفة الإنجيلية 2001الأسقفية الصادر في سبتمبر عام 
 أهمها الاعتراف بالطائفة الإنجيليكانية )الأسقفية( كطائفةٍ  ،يترتب على ذلك من آثار

 .صروفاتمستقلة، مع إلزام الجهة الإدارية الم
وهي إحدى ، نجيليكانية( بمصرالكنيسة الأسقفية )الإ ةوذكر شرحًا للدعوى أن أبرشي

 ،1839مستقلة منذ عام  بروشيات طائفة الإنجيليكان، بدأت نشاطها في مصر ككنيسةٍ إ
ومنحها محمد على باشا قطعة أرض بميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة الكنيسة الأسقفية 

طائفة الإنجيليين التي تكونت بموجب الفرمان الهمايوني الصادر في  وهي تسبق ،عليها
لا يجوز معه  على نحوٍ  ،، ويوجد العديد من الفروق العقائدية بين الطائفتين1850ديسمبر 

بالاعتراف بطائفة  1902الصادر في عام  العاليلاسيما أن الأمر  ،إخضاع الأولى للثانية
 يليكان.نجيليين لم يشمل طائفة الإنجالإ

حدث خطأ من أحد الأشخاص التابعين  1982أنه في عام  (بصفته)وأضاف المدعي 
تفيد أن الكنيسة  ،بأن حصل على شهادة من رئاسة الطائفة الإنجيلية ،للطائفة الأسقفية

وهو ما دفع المجلس التنفيذي  ،إحدى الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية هيالأسقفية 
بإعادة الوضع المستقل للطائفة  4/9/2001إصدار قراره في  للكنيسة الأسقفية إلى

ومطالبة رئيس الجمهورية بإصدار قرار باعتماد تلك الطائفة كطائفة مصرية  ،الأسقفية
مستقلة عن  إلا أن وزارة الداخلية رفضت الاعتراف بالطائفة الأسقفية كطائفةٍ  ،مستقلة

 للدستور والقانون. ل مخالفةً وهو ما يشك ِ  ،العام الإنجيلي المليوعن المجلس  ،الطائفة الإنجيلية
........................................................ 
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المشار إليه حكمها  الإداريأصدرت محكمة القضاء  15/5/2007وبجلستها المنعقدة في 
الشئون الدينية  جميعدته على أن المشرع منح المجلس الملي للإنجيليين الهيمنة على وشيَّ سالفًا، 

فجعل  ،لأصحاب هذه الطائفة الإنجيلية على اختلاف مذاهبها وما يتبعها من كنائس
 المليوالكنائس المحلية منوطاً بالمجلس  المذهبياعتماد الكنائس الإنجيلية بالمفهوم العقائدي 

فأصبح هو صاحب الولاية في قبول أو رفض الكنائس التي تطلب الانضمام إلى  ،المذكور
قائمة بذاتها، ومتى كان ذلك وكان الثابت أن  حفاظاً على الطائفة باعتبارها طائفةً  ؛الطائفة

الانفصال عن  2001المجلس التنفيذي للكنيسة الأسقفية حينما قرر في شهر سبتمبر 
كانت الكنيسة المذكورة هي إحدى كنائس الطائفة الإنجيلية منذ عام   ،الطائفة الإنجيلية

عنها في  ل  ث ِ وأصبح لها منذ ذلك التاريخ ممَُ  ،بحسبانها كذلك ركزها القانونيواستقر م ،1982
ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه برفض قرار المجلس التنفيذي  ،المجلس الملي الإنجيلي العام

متفقًا وصحيح بالانفصال عن الطائفة الإنجيلية  2001 للكنيسة الأسقفية الصادر في عام
 م موافقة المجلس الملي الإنجيلي العام على هذا الانفصال.لعد ؛حكم القانون

........................................................ 
أقام الطعن الماثل ناعيًا على الحكم المطعون  ،هذا القضاء (بصفته)الطاعن  وإذ لم يرتضِ 

بدأت في مصر  (الأسقفية) نجيليكانيةبحسبان أن الطائفة الإ ؛فيه مخالفة الثابت من الأوراق
، 1850التي صدر بها فرمان عام  ،وهي تسبق في وجودها الطائفة الإنجيلية ،1839عام 

وتوجد فروق كثيرة بين الطائفتين في الأسرار المقدسة والسلوك والعبادات والسلطات الدينية 
نية عن الإنجيلية ليكاينجد استقلالية الطائفة الإمنهما، ويؤك ِ  داخل الكنائس التابعة لكل ٍ 

مارس من ول في الأن الأمر العالي الصادر إإذ  ؛منهما اختلاف الشكل القانوني لكل ٍ 
نة لطوائف مسيحية بشأن الإنجيليين الوطنيين ينص على استبعاد الكنائس المكو ِ  1902

ه الطائفة د استقلالية هذا يؤك ِ وممَّ  (،نجيليكانيةالإ) ومنها الطائفة الأسقفية ،امعروفة رسمي  
ببيع قطعة أرض لها لبناء كنيسة كاتدرائية وملحقاتها  1928لسنة  44صدور القانون رقم 
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د إنشاء كنائس أسقفية، كما يؤك ِ في وصدور العديد من الأوامر الملكية بالترخيص  ،عليها
ر استقلالها بإدارة أموالها وتمتعها بالأهلية الكاملة، وإصدار جوازات سف :هذه الاستقلالية

 ،د صفة الطاعن في تمثيله لهاخاصة لمطرانها، وصدور العديد من الأحكام القضائية التي تؤك ِ 
من أن الكنيسة الأسقفية لا  28/11/2003وما أكده مجلس كنائس الشرق الأوسط في 

 د  عَ بحسب دستورها ونظامها الأساسي ت ـُأنها و  ،ة للطائفة الإنجيليةنمن الكنائس المكو ِ  تتبع أيا
 قلة.مست

د مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت من الأوراق أنه ا يؤك ِ أنه ممَّ  (بصفته)وأضاف الطاعن 
نجيليين الهيمنة على الشئون الدينية لأصحاب الطائفة منح المجلس الملي للإ عَ تضمن أن المشرِ  

ي العام نجيلفي حين أن اللائحة الداخلية للمجلس الملي الإ ،نجيلية على اختلاف مناهجهاالإ
ولتعارض  ،نجيليةالطائفة الإ منلكونها أسبق في الوجود  ؛سقفيةعلى الطائفة الأ تطبقلا 

نة لطوائف الذي استبعد الكنائس المكو ِ  ،1902ذلك مع الأمر العالي الصادر في مارس 
 نجيليكان.ومنها طائفة الإ ،امسيحية معروفة رسمي  
ليكان الأسقفية قد تقدمت بطلب عام نجيأن تكون طائفة الإ (بصفته)ونفى الطاعن 

أو  ،يؤدي إلى فقدها شخصيتها الاعتبارية وعلى نحوٍ  ،نجيليةللانضمام للطائفة الإ 1982
كما   ،د هذا الانضمامدًا في ذلك إلى عدم وجود دليل يؤك ِ ستنِ مُ  ،زوال أهليتها وذمتها المالية

على فضلا عن أنه  ،ة للطائفةبقاء الشخصية الاعتباري فيلا يؤثر  -وعلى فرض صحته-أنه 
يملك  نْ مَّ عَ وفق أحكام دستور الطائفة ولائحتها التنفيذية يتعين أن يصدر قرار الانضمام 

 (بصفته)وأنهى الطاعن  وهو ما لم يتوفر في أي وقت من الأوقات. ،سلطة إصداره في الطائفة
 المشار إليها سالفًا. تقرير الطعن بطلب الحكم له بطلباته

........................................................ 
المتمثل في مخالفة  ،وحيث إنه عن الوجه الأول من أوجه النعي على الحكم المطعون فيه -

نجيليكان )الأسقفية( قد بدأت ن طائفة الإإبمقولة  ،الحكم المطعون فيه للثابت من الأوراق
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ن الأولى أسبق في إأي  ،1850دأت عام في حين أن طائفة الإنجيليين قد ب ،1839عام 
أي مستندات تثبت وجود طائفة  (بصفته)وجودها على الثانية، وإذ لم يقدم الطاعن 

 فمن ثمَّ  ،وفق أحكام القانونعلى نجيليكان )الأسقفية( وتمتعها بالشخصية الاعتبارية الإ
لرجوع إلى الأمر العالي د ذلك أنه بايؤك ِ و  ،من القانون على سندٍ  قائمٍ  يكون هذا النعي غيرَ 

تبين أنه ينص في مادته  ،نجيليين الوطنيينبشأن الإ 1902مارس من ول الأالصادر في 
في القطر  دينية مسيحية ذات نظامٍ  هيئةٍ  على أن: "تعتبر بصفة كنيسة إنجيلية كل   (الأولى)

ت ذات اختصاص ا لها سلطانة لطوائف مسيحية معروفة رسمي  ، ماعدا الهيئات المكو ِ المصري
دينية أكبر منها لها نظام في  وماعدا الهيئات التي تكون تابعة لهيئةٍ  ،بمواد الأحوال الشخصية

 ا وكنائسها طائفةً هَ بِ عَ شُ  ميعاعتبر الطائفة الإنجيلية بج عَ ومفاد ذلك أن المشرِ   ،هذا القطر"
 غَ سبِ دون أن يُ  ،ا كطائفةٍ ا عليهب  نصَ لظروف خاصة أن يجعل اعتراف الدولة مُ  دَ واحدة، وتعمَّ 

في مجال تحديد  عُ وبذلك يكون المشرِ   ،من كنائسها رغم تعددها الشخصية المعنوية على أي ٍ 
ا نة لطوائف مسيحية معروفة رسمي  نجيلية قد استثنى الهيئات الدينية المكو ِ المقصود بالكنيسة الإ

وفق على لشخصية الاعتبارية وهذه الرسمية لا تتوفر إلا إذا اكتسبت الطائفة ا ،في مصر
على يملك هذه الصلاحية  نْ مَّ عَ وهو ما يتطلب صدور أداة بذلك تصدر  ،أحكام القانون

 وهو ما لا يتوفر في الحالة المعروضة. ،وفق أحكام القانون المدني
والمتمثل في  ،وحيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه النعي على الحكم المطعون فيه -

مثل القانون  ،الأدوات التشريعية بالترخيص بإنشاء كنائس أسقفية في مصر صدور العديد من
ومثل العديد من الأوامر الملكية  ،ببيع قطعة أرض لبناء كنيسة عليها 1928لسنة  44رقم 

وقرارات رئيس الجمهورية الصادرة بالموافقة على إنشاء كنائس أسقفية في مصر، ومحاولة 
ذه الأدوات للقول بقيام طائفة الإنجيليكان وتمتعها بالشخصية الاستدلال به (بصفته)الطاعن 

وفق نص المادة على نجيلية، ولما كانت الشخصية الاعتبارية الاعتبارية استقلالا عن الطائفة الإ
 ،من القانون المدني لا تثبت للهيئات والطوائف الدينية إلا إذا اعترفت بها الدولة (52)
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 ،ن جهة الاختصاص بإنشاء الطائفةع الأداة التشريعية التي تصدرهذا الاعتراف في  دُ ويتجسَّ 
وكان الثابت صدور الأمر العالي في  ،رئيس الجمهورية :وفق أحكام الخط الهمايونيعلى وهي 

على صدور  دليلٍ  أيَّ  (بصفته)ولم يقدم الطاعن  ،نجيليةبشأن الطائفة الإ 1902أول مارس 
فإن القول بقيام الطائفة الأخيرة  ؛ليكان )الأسقفية(ينجلإأداة تشريعية مماثلة بشأن طائفة ا

 .من القانون على سندٍ  قائمٍ  وتمتعها بالشخصية الاعتبارية يكون غيرَ 
إنشاء بعض الكنائس في ولا يغير من ذلك الأدوات التشريعية الصادرة بالترخيص 

 اإلا أنه ،ر العبادةبإنشاء دو  حر صَ بحسبان أن تلك الأدوات وإن كانت تُ  ؛الأسقفية في مصر
فضلا عن أن الطائفة باعتبارها إحدى مكونات  ،لها بالشخصية الاعتبارية للطائفة لا شأنَ 

إنشاء دور عبادة تمارس فيها في ما يمنع قانونًا من الترخيص لها  هناكطائفة الإنجيليين ليس 
 يأن مفاد نص المصري بشقيه الإداري والعادي على وقد تواتر القضاءُ  ،شعائرها الدينية

من القانون المدني أن الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية  (53)و( 52)المادتين 
خاص  أو إذنٍ  بمعنى أنه يلزم صدور ترخيصٍ  ،ا بهالا تثبت إلا باعتراف الدولة اعترافاً خاص  

رزًا من أن يجمع  تح ؛أو طائفة دينية حتى تكون موجودة قانوناً  هيئةٍ  بقيام هذه الشخصية لكل ِ 
على  فردي   وهو اعتراف   ،ه قائدًا لهمنصب نفسَ ا، ويتخذ لهم نظامًا ويُ حوله أتباعً  داعيةٍ  كل  

جلسة  .ق 58لسنة  416)حكم محكمة النقض في الطعن رقم الاعتراف العام  خلافِ 
نيين كما تواترت أحكام القضاء على أن اعتراف الدولة بطائفة الإنجيليين الوط ،(3/4/1997

باعتبارها طائفة واحدة يمثلها المجلس  ،ا وكنائسهاهَ بِ عَ شُ  ميعبالطائفة جميعها بج هو اعتراف  
من كنائسها أو الهيئات أو  العمومي لها، وأن المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لأي ٍ 

حكم محكمة ) .مالية مستقلة منها ذمةً  ولم يجعل لأي ٍ  ،المذاهب المتفرعة عنها أو الممتدة إليها
 (.22/1/1995لسة بج .ق 60لسنة  3171النقض في الطعن رقم 

بالأوراق على اعتراف الدولة بطائفة الإنجيليكان  م دليل  وإذ لم يقُ  ،ومتى كان ما سبق
فإن ما  ،)الأسقفية( من خلال إصدار أداة تشريعية تتضمن منحها الشخصية الاعتبارية
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 عليه غيرَ  ويكون الطعنُ  ،تفقًا وصحيح حكم القانونانتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون م
 .من القانون إلى أساسٍ  مستندٍ 

من وجود فروق كثيرة بين كل من  (بصفته)ولا يغير من ذلك ما استند إليه الطاعن 
الطائفة الإنجيلية وطائفة الإنجيليكان )الأسقفية( في الأسرار المقدسة والسلوك والعبادات 

ذاتها لا تكفي لاكتساب الطائفة  سبان أن هذه الفروق في حد ِ بح ؛والسلطات الدينية
وهو ما لم يتوفر بشأن تلك  ،ن الدولةعبذلك  بل يجب أن تصدر أداة   ،الشخصية الاعتبارية

ما يمنع  هناكوفق أحكام اللائحة الداخلية لطائفة الإنجيليين، ليس على فضلا أنه  الطائفة،
حيث ورد في المادة الأولى من  ؛لكنائس التابعة للطائفةمن وجود مثل هذه الاختلافات بين ا

لسنة  5677اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 
على اختصاص المجلس الملي الإنجيلي العام بالنظر في المذاهب الإنجيلية على  النص   1991

دة طبقًا للفرمان الهمايوني الصادر في ديسمبر وما يتبعها من كنائس محلية معتم ،اختلافها
في  الاختلافُ  :المذاهبِ  ومؤدى اختلافُ  ،1902والأمر العالي الصادر في مارس  1850

السلوك والعبادات، ومن ثم فإن الاختلاف في السلوك والعبادة لا يصلح بذاته سببًا للقول 
إنجيلية  كنيسةٍ   بغير ذلك معناه أن كلَّ  والقولُ  ،باستقلال الطائفة وتمتعها بالشخصية الاعتبارية

ا في السلوك والعبادات عن الكنائس الأخرى، هَ دِ تزعم تمتعها بالشخصية الاعتبارية لتفر  
 ،وبالأداة التشريعية المقررة ،فالشخصية الاعتبارية لا تتقرر ولا تكتسب ولا تثبت إلا صراحةً 

أو  ،بناء كنيسةفي معينة  رد الترخيص لطائفةٍ مجو من الوجوه،  وجهٍ  ولا يمكن افتراضها على أي ِ 
إذ  ؛تمتعها بالشخصية الاعتبارية لا يعني بحالٍ  ،سابق على الطائفة الإنجيلية وجودها في تاريخٍ 

لا يعدو الأمر أن يكون إقراراً بوجود تجمع أو طائفة يسمح لها بممارسة شعائرها الدينية على 
 ينظمه الدستور والقانون. الذيالنحو 

فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر متفقًا وصحيح حكم  ،ذلكإنه متى كان وحيث 
 حريًا بالرفض. ،من القانون على سندٍ  قائمٍ  عليه غيرَ  ويكون الطعنُ  ،القانون
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من  (240( و)184)الا لحكم المادتين موحيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات إع
 قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 الأسباب لهذهف
وألزمت الطاعن بصفته  ،ورفضه موضوعًا ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

 .المصروفات
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(10) 
 2013 سنة نوفمبر من 16 جلسة

 (عليا) القضائية 56 لسنة 27464 رقم الطعن
 )الدائرة الرابعة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب

  نائب رئيس مجلس الدولة
السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الفتاح أمين عوض الله الجـزار، وعبـد الفتـاح السـيد  وعضوية

 .أحمد عبد العال الكاشف، وسعيد عبد الستار محمد سليمان، وهشام السيد سليمان عزب
 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

إحاطتها  تقتضي مباشرة مهنة الطب -الطبيب مسئولية -الطب مهنة -( مهنأ)
ظ على حياة اللحف ؛بالكثير من القواعد والإجراءات والأصول العلمية والطبية والقانونية

 يجب على الطبيب -عملهم ةل للأطباء الاستقرار والسكينة في مباشر كفُ يا وبم ،المرضى
 ببذل ملتزم  لكنه  ،بنتيجة املتزم   ليس الطبيب -عمله بنفسه وبدقة وأمانة ييؤدأن 

 للمريض اللازمة الاحتياطات جميع يتخذ أن لجراحالطبيب ا ىعل -الحريص لالرج عناية
م بها في مثل والطبية المسلل  والفنية المتعارف عليها العلمية للأسس طبق ا ،الجراحة أثناء

 .الجراحية التي يتم إجراؤها ةالعملي

 ولللأص الطبيب مخالفة -الفني عمله عن الطبيب مسئولية -الطب مهنة -)ب( مهن
 لشك ِ تُ  العلاج محل المرض حالة خصوص في الطب علم يقتضيها التي العلمية والقواعد



 
 2013سنة  نوفمبرمن  16( جلسة 10)

128 

 الواقع الخطأ مقدار أساس على الطبيب مساءلة تكون أن يجب -حقه في تأديبية مخالفة  
 .إرادته عن والخارجة الغير بفعلالتي تقع  الأخرى العوامل دون، منه

الحرية في  لمحكمة التأديبيةل -التأديبية اكمالمح أحكام الطعن في -تأديب -موظف)ج( 
ا مملها في سبيل ذلك أن تأخذ و  ،تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى

وهي  ،ا لا تطمئن إليهمموأن تطرح ما عداه  ،تطمئن إليه من أقوال الشهود أو القرائن
ؤدي إلى ما يو  ،ا سائغ اسليم  جاء تقديرها أن مادام  ،من الأمور الموضوعية التي تستقل بها

 ا من نتيجة.رتبه الحكم عليه
 الإجراءات

أودع الأستاذ/... المحامي بصفته وكيلا عن  15/6/2010في يوم الثلاثاء الموافق  
لسنة  27464رقم ببجدولها  دَ ي ِ ق ـُ ،طعنٍ  اب المحكمة الإدارية العليا تقريرَ تَّ كُ   الطاعن قلمَ 

في  18/4/2010التأديبية لوزارتي الصحة والمالية بجلسة  طعنًا في حكم المحكمة ،عليا ق.56
 فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة. ،ق51لسنة  377الدعوى رقم 

 ،وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
 والقضاء مجددًا ببراءته مما هو منسوب إليه.

ارتأت فيه للأسباب  ،ضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعنوأودعت هيئة مفو 
  الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا.

 بمحاضر المبين النحو على العليا الإدارية بالمحكمة الطعون فحص دائرة أمام الطعن ونظر
 بالجلسات الطعن نظر تدوول حيث ،الموضوع دائرة إلى إحالته الدائرة قررت حتى ،الجلسات

 بجلسة الطعن في الحكم إصدار المحكمة قررت حتى ،بمحاضرها المبين النحو على
 إيداع دون الأجل انقضى وقد ،أسبوعين في مذكرات بإيداع التصريح مع ،16/11/2013

 .به النطق عند أسبابه على المشتملة مسودته وأودعت ،الحكم صدر اليوم وبجلسة مذكرات،
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 المحكمة
 .المداولة وبعد الإيضاحات وسماع الأوراق على الاطلاع دبع
حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شـكلا، وفي الموضـوع بإلغـاء الحكـم المطعـون و 
 والقضاء مجددًا ببراءته مما هو منسوب إليه. ،فيه

 وحيث إن الطعن الماثل قد استوفى أوضاعه الشكلية، ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
في أنه بتاريخ  -حسبما يبين من الأوراق-عناصر المنازعة الماثلة تخلص  وحيث إن

بإيداع أوراقها  ق51لسنة  377أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم  15/4/2009
وطويت على ملف تحقيقاتها في القضية  ،قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية

... محمد -1من:  ضد كل ٍ  وتقرير اتهامٍ  ،القسم الأول -الصحة نيابة 2008لسنة  87رقم 
                إخصائي أمراض النساء والتوليد بمستشفى بولاق العام بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، 

... مفتش صحة ماجد -3... إخصائي التخدير بالمستشفى ذاته السابق ذكره، خالد -2
بدائرة عملهم  2/4/2006و 1لأنهم في يومي  ؛ة بولاق الطبيةبمكتب العدوية التابعة لمنطق

 :وذلك بأن ،وبوصفهم السابق لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القانون
... حال إجراء عملية توليد نصرة تسبب خطأ في وفاة/ -1 (:منفردًا)المخالف الأول  -

رغم  ،بالشريان الأيمن للرحم قيصرية لها بالمستشفى حال فتح البطن بإحداث جرح وقطع
مما ترتب عليه نزيف حاد مستمر أدى إلى حدوث  ،علمه مسبقًا بوجود سيولة بالدم لديها

ترك  -2 .دموية غير مرتجعة أدت لوفاتها عقب انتهاء العملية رغم محاولات إسعافهاصدمة 
بخطورة حالتها  المستشفى عقب انتهاء الجراحة على النحو السالف تاركًا المريضة حال علمه

 .دون البقاء بجوارها لحين استقرار حالتها الصحية
المخالفــــان الأول والثــــاني: لم يقومــــا بنقــــل المريضــــة إلى وحــــدة العنايــــة المركــــزة عقــــب إتمــــام  -

 .مكتفين بنقلها للقسم الداخلي العادي بالمستشفى ،العملية رغم سوء حالتها الصحية
 .بة الإدارية محاكمتهم تأديبي اوطلبت النيا. المخالف الثالث:... -
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 دتوشيَّ  ،قضت المحكمة بمجازاة المحال الأول بالفصل من الخدمة 18/4/2010وبجلسة 
فهي  ،المتعلقة بتسببه في وفاة المريضة المذكورة من ثبوت المخالفة الأولى على سندٍ  قضاءها

... وأعضاء اللجنة فتمير  ثابتة في حقه ثبوتًا كافيًا بما شهدت به في التحقيقات كل من/
من أن خطأ  ،لة من مديرية الشئون الصحية بالقاهرة لفحص حالة المريضة المذكورةالمشكَّ 

حاد لم يستطع  إلى إصابتها بنزيفٍ  ىما أد ،إلى قطع الشريان الأيمن للرحم ىالمحال أد
ك على وذل ،إلى وفاتها بعد إصابتها بصدمة دموية غير مرتجعة ىما أدوهو  ،السيطرة عليه

والمتعلقة  ،تأديبية، كما ثبتت المخالفة الثانية المنسوبة إليه نًا لمخالفةٍ يجعل مسلكه مكو ِ  نحوٍ 
ثبوتًا كافيًا بما شهد  ،عقب الجراحة تاركًا المريضة المذكورة في حالة خطيرة ىبمغادرته المستشف

فًا من مغادرة المحال ... وجميع أعضاء اللجنة المشار إليها سلهاني به في التحقيقات كل من/
نًا يجعل مسلكه مكو ِ  على نحوٍ  ،ة حالة المريضةر المستشفى عقب الجراحة رغم علمه بخطو 

والمتعلقة بعدم قيامه بالاشتراك مع  ،وأخيراً فقد ثبتت المخالفة الثالثة في حقه ،تأديبية لمخالفةٍ 
فهي ثابتة في حقه  ،ركزة... إخصائي التخدير بنقل المريضة إلى وحدة العناية المخالد زميله

... عضوي عبد العزيز ...، ود/هدى من د/ ثبوتًا كافيًا بما شهد به في التحقيقات كل  
من أن الأصول الطبية تقتضي ضرورة نقل المريضة إلى وحدة العناية  ،اللجنة المشار إليها سلفًا

 ىومن ثم فإن مقتض ،بيةتأدي فإنه يكون مرتكبًا لمخالفةٍ  ،وإذ لم يصنع المحال ذلك ،المركزة
وهو الفصل من  ،معها يتناسبُ  ارتكاب المحال لجميع هذه المخالفات ضرورة معاقبته بجزاءٍ 

 الخدمة.
........................................................ 

وأخطأ في تطبيقه  ،وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون
والغلو  ،لال بحق الدفاعخوالإ ،والقصور في التسبيب ،شابه الفساد في الاستدلالو  ،وتأويله

وذلك لإغفال الحكم الطعين الرد على جميع ما أبداه الطاعن من طلبات  ؛في توقيع الجزاء
وذلك لانتفاء  ،تحقق منها براءته من الاتهامات المنسوبة إليهتوالتي  ،أمام المحكمة التأديبية
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( الاستشاري المختص) ...حامد حالة المريضة كجراح عقب وصول الدكتور/مسئوليته عن 
والذي تولى إصدار جميع التعليمات والتوجيهات الخاصة بعلاج المريضة  ،إلى غرفة العمليات

... الذي أصبح هو المسئول حامد وبالتالي أصبح الطاعن هو المساعد للدكتور/، التي توفيت
 .ليماته تجاه المريضةوتم الالتزام بتع ،عن الحالة

للتقرير  كما صدر الحكم الطعين اعتمادًا على شهادات بعض الشهود التي جاءت مخالفةً 
والتي نفت عن  ،الطبي الصادر عن اللجنة المشكلة من مديرية الشئون الصحية بالقاهرة

سوى مغادرته للمستشفى بعد خروج  ،مخالفة أدت إلى وفاة المريضة أيةالطاعن ارتكابه 
أنه و  ،لا صلة له بوفاة المريضةو  ،عقب انتهاء العملية و ما كانوه ،لمريضة من غرفة العملياتا

عقب خروج المريضة من غرفة العمليات يتولى طاقم النوبتجية بالمستشفى رعايتها رعاية  
وبرغم ذلك قضى الحكم الطعين عليه بأقصى  ،وهذا الطاقم لا صلة للطاعن به ،كاملة

 ،بعدم المشروعية ايجعله متسمً  على نحوٍ  ،وهي الفصل من الخدمة ،ة قانوناً العقوبات المقرر 
 إليه. بَ سِ يقتضي براءته مما نُ  على نحوٍ 

........................................................ 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن الأديان السماوية وما بعدها من 

إذ  ؛إلى الأطباء بمباشرة أقدس المهن وأعلاها في السمو والرفعة التشريعات الوضعية عهدت
 ،يلجأ إليهم المرضى من آحاد الناس حاملين آلامهم التي يشتكون منها طالبين منهم العلاج

عليهم اتخاذ جميع  يوجبا ، ممفيهم فيسلمون إليهم أرواحهم لتكون أمانة بين أيديهم ثقةً 
لذلك حرصت  ،ى المرضى الذين يسلمون إليهم أرواحهمالاحتياطات اللازمة للمحافظة عل

التشريعات الوضعية والأحكام القضائية على إحاطة مباشرة مهنة الطب بالكثير من القواعد 
ظ اللحف ،والإجراءات والأصول العلمية والطبية والقانونية التي تقتضيها مباشرة هذه المهنة

ل للأطباء الاستقرار والسكينة في مباشرتهم كما تكفُ   ،على حياة المرضى بين أيدي الأطباء
في  عُ على النحو الذي أشار إليه المشرِ   ،منها أن يؤدوا أعمالهم بأنفسهم وبدقة وأمانة ،لعملهم
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كما أنه ليس   ،1978لسنة  47رقم الصادر بالقانون قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة 
ببذل عناية  ما أنه ليس من شكٍ  في أنه ملتزم  ك  ،من شكٍ  في أن الطبيب ليس ملتزمًا بنتيجة

دق باليقين للجراح الذي يتعين عليه أن صور هذه العناية تنطبق وتَ  أسمىوأن  ،الرجل الحريص
طبقًا للأسس العلمية المتعارف عليها  ،يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة للمريض أثناء الجراحة

ها علم الطب في مثل العملية الجراحية التي يتم والتي يقتضي ،م بهاالفنية والطبية المسلَّ و 
 إجراؤها.

والقائمة على تسببه خطأ في وفاة المريضة  ،وحيث إن المخالفة الأولى المنسوبة للطاعن -
وتسببه في جرح وقطع الشريان  ،رغم علمه المسبق بوجود سيولة في الدم لديها ،المذكورة

ما أدى إلى  ،اد وصعوبة السيطرة عليهوحدوث نزيف ح ،الأيمن للرحم حال فتح البطن
فإن هذه المخالفة بهذا الوصف غير  ،إصابتها بصدمة دموية غير مرتجعة أدت مباشرة لوفاتها

لة من مديرية الشئون الصحية وذلك لعدم جزم أي من أعضاء اللجنة المشكَّ  ؛في حقه ثابتةٍ 
الشريان الأيمن للرحم لتلك  بالقاهرة لفحص المريضة المذكورة بأن الطاعن قد تسبب في قطع

... عضو اللجنة في التحقيقات بأنه من الممكن أن يكون هاني إذ شهد الدكتور/ ؛المريضة
كما شهد   ،مشرط الجراح سرح على سبيل السهو أثناء قيام الطاعن بتوسيع الفتحة بيده

أن يحدث لأنه من الممكن  ؛... بأن اللجنة لم تتوصل لأسباب جرح الشريانمحمد الدكتور/
مثل كبر رأس الجنين أو خروج رأس الجنين بطريقة غير سليمة أو  ،ذلك لأسباب اضطرارية

... حمدي كما شهد الدكتور/  ،وخلص من أقواله أن إجراءات العملية سليمة ،رأسه ارانحش
إراديا  أو خطأ  عضو اللجنة بأن قطع الشريان الأيمن لرحم المريضة المذكورة ربما يكون سببه لا

وهو ما  ،ولا يستطيع الجزم بصحة أي من السببين إلا بعد مناظرة جسم المريضة ،من الطبيب
وأن المريضة كانت في حالة حرجة قبل العملية لا تسمح لها بإجراء تحليل  ،لم يتحقق بعد

وبهذا الوصف فإن جميع هذه الشهادات تتفق مع ما  ،للتعرف على سيولة الدم من عدمه
 ،من أن رأس الجنين كانت كبيرة استشاري الجراحة بالمستشفى ...امدح شهد به الدكتور/
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يكون ذلك هو السبب في قطع الشريان الأيمن لرحم المريضة،   فإنه من الممكن أن من ثمو 
( منه على 2إذ جاء في الفقرة ) ؛ذكرته اللجنة في تقريرها يأتي في مصلحة الطاعن كما أن ما

التصرف معه جراحي ا  تمَّ ف وتجمع دموي وارتخاء للرحم أن ما حدث أثناء العملية من نزي
وبذلك تكون  ،بطريقة مناسبة وبقدر الإمكان وحسب الأصول الطبية المتعارف عليها

وجود أكثر من سبب لقطع الشريان الأيمن لرحم  لىشهادات هؤلاء الشهود قد تضافرت ع
وإن   ،إلى سبب محدد منها صلتقد تو ن التحقيقات بأولم تقطع الأوراق  ،المريضة المذكورة

 ،... من أن رأس الجنين كانت كبيرةحامد وأصدقها ما أشار به الدكتور/ الآراءكان أرجح 
ينبغي أن تكون  ومن ثم ،كون السبب المباشر لقطع الشريان الأيمن لرحم المريضةيوهو ما قد 

يله بالمسئولية عن دون تحم ه،مساءلة الطاعن تأديبي ا على أساس مقدار الخطأ الواقع من
وإذ خلت الأوراق من أي تحديد لخطأ  ،الخارجة عن إرادته وأالعوامل الأخرى بفعل الغير 

 ،محدد وقاطع يترتب عليه حتمًا وفاة المريضة المذكورة مرجعه إهماله في أدائه لواجباته على نحوٍ 
ت هناك ذ ليسإ ؛خروجًا منه على واجبات وظيفته دوبذلك لا يكون الطاعن قد أتى ما يع

إليه في هذا  بَ سِ مما يتعين براءته مما نُ  ،تأديبية اقترفها الطاعن تستوجب مجازاته تأديبي ا جريمة  
 الخصوص.

حاصلها تركه المستشفى عقب انتهاء و  ،وحيث إنه عن المخالفة الثانية المنسوبة للطاعن -
بجوارها لحين استقرار حالتها دون البقاء  ،عملية الولادة للسيدة المذكورة رغم خطورة حالتها

على أن مخالفة الطبيب للأصول والقواعد العلمية  فإن قضاء هذه المحكمة مستقر   ،الصحية
تأديبية في حق  ل مخالفةً شك ِ التي يقتضيها علم الطب في خصوص حالة المريض محل العلاج تُ 

ومن ثم فإن هذه ، (15/6/1986لسة بجق.عليا  40لسنة  1279)حكمها في الطعن رقم  الطبيب.
من أن  ،بما شهد به جميع أعضاء اللجنة المشار إليها سلفًا ،ثبوتًا كافيًا في حقه المخالفة ثابتة  

 ؛لجميع الأعراف الطبية مخالف   الطاعن للمستشفى عقب إجراء الجراحة هو أمر   مغادرةِ  ثبوتَ 
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ل معه هذه المخالفة شك ِ تُ  على نحوٍ  ،إذ كان يتعين عليه البقاء بجوارها لحين استقرار حالتها
 ستوجب مؤاخذته عنها.يذنبًا تأديبي ا 

وحاصلها عدم نقل المريضة عقب  ،وحيث إنه عن المخالفة الثالثة المنسوبة للطاعن -
 ،فإن هذه المخالفة ثابتة ثبوتًا كافيًا ،خروجها من حجرة العمليات إلى وحدة العناية المركزة

من أن  ،... عضو اللجنة المشار إليها في التحقيقاتحمدي /أخذًا بما جاء بشهادة الدكتور
 يبمشترك بين الطبيب الجراح وطب قرار نقل المريضة إلى وحدة العناية المركزة هو قرار  

... في التحقيقات من أن قرار نقل المريضة إلى عبد العزيز وبما شهد به الدكتور/ ،التخدير
ذلك يكون الطاعن بو  ،من اختصاص الطبيب الجراح وحدة العناية المركزة بعد الإفاقة يكون

ضرورة نقل المريضة إلى وحدة  عنبالاشتراك مع طبيب التخدير  وقد تقاعس سواء بنفسه أ
ل في حقه ذنبًا تأديبي ا شك ِ يُ  على نحوٍ  ،بما مقتضاه مخالفته لواجبات وظيفته ،العناية المركزة

 يستوجب العقاب.
الطاعن من أوجه نعي تخص المخالفتين الثانية والثالثة المنسوبتين  ولا ينال مما تقدم ما أثاره

ا أثير بتقرير مَّ والالتفات عَ  ،من اعتماد الحكم المطعون فيه على شهادات بعض الشهود ،إليه
وانحصار مسئوليته عن حالة المريضة عقب خروجها من غرفة العمليات  ،اللجنة المشار إليها

عليه بأن المستقر  فإن ذلك كله مردود   ،اء النوبتجية بالمستشفىلتولي رعايتها من جانب أطب
عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على المحكمة التأديبية إن هي استخلصت النتيجة 

 ،وكيفتها تكييفًا سليمًا ا،التي انتهت إليها استخلاصًا سائغًا من أصول تنتجها ماديا  وقانوني  
للتعقيب  فإنه لا يكون هناك محل   ،ر اقتناعها الذي ثبت عليه قضاؤهاوكانت هذه النتيجة تبر ِ 

لها في و  ،ذلك أن لها الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى ؛عليها
ا لا ممَّ وأن تطرح ما عداها  ،سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود أو القرائن

مادام تقديرها  ،ور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة التأديبيةوهي من الأم ،تطمئن إليه
القرائن تكون أو ، وفي اطمئنانها إلى هذه الأقوال اؤدي إلى ما رتبه الحكم عليهيسليمًا سائغًا و 
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به التشكيك في صحة القرائن أو الأقوال  دَ صِ قد طرحت ما أبداه الخصوم أمامها من دفاع قُ 
وعلى هذا النحو فإن الثابت من الاطلاع على  ،ل الحكم عليهاعوَّ  أو شهادات الشهود التي

وأثبتتها في الحكم  ،ت المحكمة عقيدتهاسالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعد أن أس
ورجحت عليه  ،ا أثاره الطاعن من دفاعمَّ ن هي التفتت عَ إب عليها تثريولا  ،الصادر عنها

ن ارتكاب الطاعن أومن ثم فإن حقيقة الأمر  أخرى رأت أهميتها في الدعوى، أدلةً 
لا تعتمد في ثبوتها من عدمه  ،للمخالفتين الثانية والثالثة من عدمه إن هي إلا وقائع مادية

بل تعتمد على ما تطمئن إليه المحكمة التأديبية  ،على أقوال الشهود أو التقارير على استقلال
تؤكد صحة ارتكابه  ،ود وتقارير اللجانتجمع بين شهادة الشه ،من أدلة أو قرائن أخرى

 مما يتعين معه طرح ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص ورفضه. ،لهاتين المخالفتين
طاعن إلى الت بَ سِ فإنه إذا تعددت المخالفات التي نُ  ،وحيث إنه في مجال تقدير العقوبة

اسب بين المخالفتين فإن نتيجة ذلك فقدان التن ،ت إحداها وثبت الباقي منها في جانبهفوانت
يقتضي معه الحكم بإلغاء  وهو ماوهو الفصل من الخدمة،  ،الثابتتين بحقه والجزاء الموقع عليه

ره ي تقد ِ ذوال ،المخالفتين هاتينوتوقيع الجزاء الذي يتناسب واقعًا وقانونًا مع  ،هذه العقوبة
 المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

 فلهذه الأسباب
 وبمجــازاة ،فيــه المطعــون الحكــم بإلغــاء الموضــوع وفي شــكلا، الطعــن بقبــول كمــةالمح حكمــت

 الـــذي القـــدر إلى الأجـــر خفـــض مـــع ،مباشـــرة الأدنى الدرجـــة مـــن وظيفـــة إلى بالخفـــض الطـــاعن
 .الترقية قبل عليه كان
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(11) 
 2013 سنة نوفمبر من 16 جلسة

 (عليا) القضائية 58 لسنة 25849 رقم الطعن
 عة()الدائرة الراب

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب
  نائب رئيس مجلس الدولة

وعضــوية الســادة الأســاتذة المستشــارين/ حســن عبــد الحميــد البرعــي، وعبــد الفتــاح الســيد أحمــد 
 .عبد العال، وسعيد عبد الستار محمد سليمان، وأحمد محمد السيد سماحة

 نواب رئيس مجلس الدولة

 صة:المبادئ المستخل

 اليقيني الثبوت وجوب -الأساسية مبادئها -التأديبية المسئولية -تأديب -موظف)أ( 
بأن  القطع واليقن ، أساس على الإدانة قوميجب أن ت -المتهم من المؤثم الفعل لوقوع

 -إليه المنسوب الفعل المتهم ارتكاب في ايقين   المحكمة عقيدة لتكوين كافية أدلة   توفرت
 تعن ل  ،فاعله إلى هنسبتَ  أو الفعل وقوعَ  الشك   شابما  فإذان البراءة، الأصل في الإنسا

 .لمصلحته الشك تفسير

 مجال في التأديبية المسئولية تقوم -مناطها -التأديبية المسئولية -تأديب -موظف)ب( 
 نالمكو ِ  العمل أن من التأكديجب  -وظيفته بواجبات الموظف إخلال على العامة الوظيفة
 العمل عن الموظف يُسأل لا، فالوظيفي اختصاصه في يدخل للموظف المنسوبة ةللمخالف

 -الوظيفي اختصاصه في يدخل لا أو به، بالقيام ملزم غير كان أو به، له شأن لا الذي
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 عن صادرةال المستندات إلىه في الرجوع للمسئولية يتعن  الموجب الاختصاص تحديد
 .(1)الشهود شهادة إلى وليس ،نونا  قا المختصة الجهات أو الإدارية الجهة

 لإجراءاتا
 عن وكيلا بصفته بالنقض المحامي/... الأستاذ أودع 22/7/2012 الموافق الأحد يوم في

الصادر عن المحكمة  الحكم في الماثل الطعن تقريرَ  العليا الإدارية المحكمة كتاب قلم الطاعن
 ق،53لسنة  66في الدعوى رقم  27/5/2012التأديبية لوزارتي الصحة والمالية بجلسة 

 .أجره من شهرين بخصم/... بمجازاة القاضي
 وفي ،شكلا الطعن بقبول الحكم -الطعن بتقرير الواردة للأسباب- الطاعن وطلب

 .إليه منسوب هو مما ببراءته امجددً  والقضاء فيه، المطعون الحكم بإلغاء الموضوع
 بقبول الحكم فيه ارتأت القانوني، بالرأي ابً بـَّ سَ مُ  اتقريرً  الدولة مفوضي هيئة وأودعت

 هو مما الطاعن ببراءة امجددً  والقضاء فيه، المطعون الحكم بإلغاء الموضوع وفي ،شكلا الطعن
 .إليه منسوب

 هذه إلى إحالته قررت ثم ،الطعن العليا الإدارية بالمحكمة (فحص) الرابعة الدائرة ونظرت
 قررت أن إلى ،الجلسات بمحاضر الثابت النحو ىعل أمامها تدوول حيث لنظره، المحكمة
 عند هأسباب على المشتملة مسودته وأودعت ،الحكم صدر وفيها ،اليوم بجلسة الحكم إصدار
 .به النطق

 
                                                           

 15/12/2007ق.ع بجلســة  52لســنة  5516يراجــع حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا في الطعــن رقــم  (1)
، حيث قالـت المحكمـة إنـه: (326، ص46مكتب فني، المبدأ رقم  53/1)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 

"يتعــين أن يقــوم الاتهــام علــى ســندٍ صــحيح مــن الواقــع، وأن يكــون متفقًــا مــع الأوضــاع القانونيــة الســـليمة 
 وجـود فيـه القـانون يسـتوجب مجـالٍ  في الشـهود شـهادةِ  علـى التعويـلُ  يجـوزُ  والمفترض إخـلال العامـل بهـا، ولا

 الإداري...". العرف أو للعمل المنظمة القرارات أو حاللوائ نصوص من أو نصوصه من كتابية أدلةٍ 
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 المحكمة 
 .قانوناً  والمداولة، الإيضاحات وسماع الأوراق، على الاطلاع بعد

 المطعون الحكم بإلغاء ضوعالمو  وفي ،شكلا الطعن بقبول الحكم يطلب الطاعن إن حيثو 
 .إليه منسوب هو مما ببراءته امجددً  والقضاء فيه،

 .شكلا مقبولا يكون ثم منف ،قانوناً  المقررة الشكلية أوضاعه استوفى الطعن إن وحيث
 أقامت الإدارية النيابةأن  في -قاور الأ من يبين حسبما- تخلص الطعن عناصر إن وحيث

 لوزارتي التأديبية المحكمة كتاب قلم أوراقها بإيداع ق53 لسنة 66 رقم التأديبية الدعوى
 لسنة 1825 رقم القضية في تحقيقها ملف متضمنة ،9/6/2011 بتاريخ والمالية الصحة
 بمستشفى والمالية الإدارية الشئون رئيس... المحال ضد باتهامٍ  اوتقريرً  ،الفيوم نيابة 2011

 الثانية بالمنطقة الهيئة بفرع والإدارية المالية ونالشئ رئيس اوحاليً  ،الصحي للتأمين الفيوم
 هوبوصف 8/12/2010 حتى 24/12/2007 من الفترة خلال لأنه الأولى، بالدرجة
 المنصوص المالية والتعليمات القواعد وخالف ،بدقة به المنوط العمل يؤد ِ  لم عمله بمقر السابق
 :بأن عليها
 للتأمين الفيوم بمستشفى العاملين أحد تكليف لحيا اللازمة الإجراءات باتخاذ يقم لم -1

 لحفظها بالمستشفى مكان وتخصيص ،الفارغة الكلوي الغسيل جراكن عهدة بإمساك الصحي
 بمبلغ هاقيمت إجمالي والمقدر ،الفارغة الجراكن بعدد عجز وجود عليه ترتب مما ،بيعها لحين

 كونه من بالرغم ،8/12/2010 حتى 24/12/2007 من الفترة عن جنيهًا 65119,47
 .للتعليمات بالمخالفة ،والإدارية المالية الشئون رئيس
 جراكن بيع بعملية تختص رسمية لجنة تشكيل حيال اللازمة الإجراءات تخاذبا يقم لم -2

 إدارة على بمذكرة العرض أو ،الصحي للتأمين الفيوم بمستشفى الفارغة الكلوي الغسيل
 عليه ترتب مما ،ذلك به المنوط والإدارية المالية الشئون سرئي كونه من بالرغم ،المستشفى
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 عن جنيهًا 65119,47 بمبلغ هاقيمت إجمالي والمقدر ،الفارغة الجراكن بعدد عجز وجود
 .للتعليمات بالمخالفة ،8/12/2010 حتى 24/12/2007 من الفترة

 المواد لنصوص اطبقً  الفاتمخ من إليه بَ سِ نُ  امَّ عَ  تأديبي ا محاكمته الإدارية النيابة وطلبت
 .الاتهام بتقرير الواردة

........................................................ 
 .أجره من شهرين بخصم الطاعن بمجازاة المذكورة المحكمة قضت 27/5/2012 وبجلسة

 من حقه في ثابتتان المحال إلى المنسوبتين المخالفتين أن على قضاءها المحكمة دتوشيَّ 
 الصحي للتأمين العامة الهيئة بفرع والإداري المالي التفتيش مدير... وشهادة التحقيقات واقع

 الفارغة الكلوي الغسيل جراكن بيع عملية لحصر لجنة بتشكيل فكلَّ  هبأن أفاد الذي ،بالفيوم
 ،الفارغة الجراكن بعدد عجز وجود الحصر للجنة وتبين، الصحي للتأمين الفيوم بمستشفى

 من الفترة عن جنيهًا 65119,47 بمبلغ هاقيمت إجمالي والمقدر ،جركنًا11848 بلغي
 لوحدة صرفها يتم الكلوي الغسيل جراكن إن حيث ،8/12/2010 حتى 24/12/2007

 الصرف نأو  ،الطبية المستلزمات مخزن من الصحي للتأمين الفيوم بمستشفى الكلوي الغسيل
 الوحدة خارج بوضعها بالوحدة العاملون يقوم الجراكن لاستعما بعد نهأو  ،رسمية بطريقة يتم

 بالمخالفة تمت البيع عمليات أن إلا ،بالفعل البيع تم وقد ،بيعها لحين لأحد تسليمها دون
 أن في حين ،فقط بيع بمحاضر المحال قبل من بيعها يتم كان حيث ،المالية للتعليمات
 به يلتزم لم ما وهو ،لذلك لجنة تشكيل طريق عن البيع عملية تكون أن تستوجب التعليمات

 .بالمستشفى والمالية الإدارية الشئون رئيس بوصفه المحال
........................................................ 

 أهدر إذ ؛والقانون الواقع لصحيح فيه المطعون الحكم مخالفة هو الطعن مبنى إن وحيث
 لأن ؛إليه المنسوبة المخالفة نتفاءبا فيها تمسك التي عنالطا ودفاع دفوع جميع الحكم هذا

 خبرة لديه وليس متقاعد موظف هو فيه المطعون الحكم إليه ستندا الذي الوحيد الشاهد
 فوارغ تصبح فيها الموجودة المحاليل استخدام بعد الكلوي الغسيل جراكن أن كما إدارية،
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 وليس ،الطبي التموين مسئوليةتقع تحت  ةفارغ مأ مملوءة كانت سواء الجراكن وهذه ،طبية
 المخازن على بالإشراف ويختص والمالية، الإدارية للشئون ارئيسً  لكونه بها دخل أي للطاعن

 كما،  الطبي التموين إدارة تتبع فهي الطبية المستلزمات ومخازن الطبية المخازن أما ،الطبية غير
 ليس الطاعن لأن ؛التسبيب في القصورو  ،الاستدلال في الفساد فيه المطعون الحكم شاب
 حكمها في المحكمة إليه ذهبت ما نحوِ  على ،العهد أصحاب أو أرباب من وليس ،مخزن أمين

 .فيه المطعون
........................................................ 

 المسئولية في الأساسية بادئالم من أن على جرى قد المحكمة هذه قضاء إن وحيث
، المتهم من المؤثم الفعل لوقوع اليقيني الثبوت وجوب ،تأديبية أو جنائية كانت سواء ،العقابية

 ارتكاب في ايقينً  المحكمة عقيدة لتكوين كافية أدلة توفر أساس على الثبوت هذا يقوم نأو 
 في مشكوك أدلة على اتأسيسً  الإدانة تقوم أن قانوناً  يسوغ ولا إليه، المنسوب الفعل المتهم

 مفرغة ،المضمون متناقضة ،الأساس مزعزعة الإدانة تلك كانت وإلا، دلالتها في أو صحتها
 أو الفعل وقوع الشك شاب ما فإذا ،البراءة الشأن هذا في الأصل ومادام اليقين، ثبات من

 بها ينعم ،البراءة وهو ،الأصل علىأمَْرهُ  لَ وحمُِ  ،لمصلحته الشك تفسير تعينَّ  فاعله إلى نسبته
 جلسة ع.ق 49 لسنة 458و 252 رقمي الطعنين في العليا الإدارية المحكمة حكم) .عنه تنفك ولا
25/2/2010). 

 المخالفتين أن التحقيقات، ومن الأوراق من الثابت كان ولما تقدم، بما هدياً  إنه وحيث
 دارةالإ عام مدير كتابُ  هذا على دأكَّ  وقد حقه، في ثابتتين غير الطاعن إلى المنسوبتين

 فيه دَ دَّ حُ  والذي لأوراق،ل فقاالمر  الصحي للتأمين العامة بالهيئة والإداري المالي للتفتيش العامة
 يشغلها كان التي الوظيفة وهي) بالمستشفى والإدارية المالية الشئون رئيسَ  أن قاطع بشكلٍ 

 الطبية المخازن أما ،فقط الطبية غير المخازن عن سأليُ  (إليه المنسوبة المخالفة وقوع إبان
 ،الكلوي الغسيل لجراكن وبالنسبة الطبي، التموين إدارة تتبع فإنها ،الطبية المستلزمات ومخازن
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 فوارغ بمسمى طبية اأصنافً  تظل الاستخدام وبعد المخزني، للتبويب اطبقً  طبية أصناف   فهي
 المالية ئونالش لرئيس وليس ،الطبي التموين إدارة الجراكن تلك بيع عن والمسئول طبية،

 نكونات الطاعن إلى المنسوبتين المخالفتين فإن ذلك كان ومتى ذلك، في دخلٍ  أي   والإدارية
 قبل سواءً  ،الكلوي الغسيل بجراكن ابتداءً  اختصاصه لعدم لهما، أساسَ  ولا سندَ  لا

 د  عَ ت ـُ الأنه ؛فارغة وهي استخدامها بعد وأ طبية، أصنافاً د  عَ ت ـُ لأنها وءة؛ممل وهي استخدامها
 في بالمستشفى، الطبي التموين إدارة تتبع الجراكن تلك نإف الحالتين كلتا وفي ،طبية فوارغَ 
 رئيس وظيفة يشغل كان باعتباره ؛الطبية غير المخازن عن فقط مسئولا كان الطاعن أن حين

 تانالمخالف تنتفي ثم ومن إليه، المشار النحو على بالمستشفى، والإدارية المالية الشئون
 الحكم ذهب وإذ إليه، بَ سِ نُ  مما ببراءته الحكم معه يتعين وهو ما الطاعن، إلى المنسوبتان

 يكون نهإف أجره، من شهرين بخصم الطاعن بمجازاة وقضى ،المذهب هذا غير إلى فيه المطعون
 جدية، أسباب على قائمًا عليه الطعن ويكون القانون، حكم صحيح خلاف على صدر قد
 .إليه منسوب هو مما الطاعن وببراءة فيه، المطعون الحكم بإلغاء القضاء هعم يتعين مما

 المتعاقدين العاملين أحد شهادة إلى فيه المطعون الحكم استناد تقدم مما ينال ولا
 مجال في التأديبية المسئولية مناط بأن عليه مردود   ذلك لأن ؛الطاعن لإدانة بالمستشفى

 المسئولية تلك عناصر منو  ،وظيفته بواجبات الموظف لإخلا على تقوم العامة الوظيفة
 ،الوظيفي اختصاصه في يدخل للموظف المنسوبة للمخالفة المكون العمل أن من التأكد

 أو الإدارية الجهة عن صادرة بمستندات ثابتة إدارية قرارات تنظمه الوظيفي الاختصاصو 
 الموجب الاختصاص تحديد مسألة في الرجوع يتعين أنه ذلك مؤدىو  ،قانوناً  المختصة الجهات

 عن الموظف لأسيُ  لا أنه ذلك نتيجةو  ،الشهود شهادة إلى وليس ،المستندات إلى للمسئولية
 اختصاصه في يدخل لا أو ،به بالقيام ملزم غير كان أو ،به له شأن لاالذي  العمل

 عليا. ق 36 لسنة 2520 رقم الطعن في العليا الإدارية المحكمة حكم المبدأ هذا في) .الوظيفي
 من بها وما الطبية المخازن لأن ؛الطاعن حالة على ينطبق ما وهذا .(31/10/1992 جلسة
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 الطبي التموين إدارة اختصاص من هي -مستعملة غير أو مستعملة- طبية أصناف
 .فقط الطبية غير المخازن على يقتصر الذي الطاعن اختصاص عن وتخرج بالمستشفى،

 فلهذه الأسباب
 وببراءة فيه، المطعون الحكم بإلغاء الموضوع وفي شكلا، الطعن بقبول المحكمة متحك
 .إليه منسوب هو مما الطاعن
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(12) 
 2013من نوفمبر سنة  17جلسة 

 القضائية )عليا( 57لسنة  27645 الطعن رقم 
 (السابعة)الدائرة  

 شلال زيد أبو محمد كمال حسن/ المستشار الأستاذ السيد برئاسة
  الدولة مجلس رئيس نائب

 عبـد لطيـف محمـد وطـارق العينـين، أبـو مـاهر محمـد د. /المستشـارين الأسـاتذة السـادة وعضوية
 محمد سعداوي محمود وحسن، هاشم محمود علي ومحمد العزيز،

 الدولة مجلس رئيس نواب

 المبادئ المستخلصة:

ية بمرور تسقط الدعوى التأديب -سقوطها -الدعوى التأديبية -تأديب -)أ( موظف
تنقطع هذه المدة باتخاذ إجراءات التحقيق أو  -ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة

سقوط الدعوى  -الاتهام أو المحاكمة، سواء اتخذت بالطريق القانوني أم بالمخالفة له
 .التأديبية بالتقادم من النظام العام

 47الصـــادر بالقـــانون رقـــم  ،( مـــن قـــانون نظـــام العـــاملين المـــدنيين بالدولـــة91)رقـــم المـــادة  -
)والملغـــــى لاحقًـــــا بموجـــــب  1983لســــنة  115القـــــانون وجـــــب ل بمعـــــدَّ الم ،1978لســــنة 

 بإصدار قانون الخدمة المدنية(. 2016لسنة  81القانون رقم 

الدعوى يبدأ ميعاد سقوط  -سقوطها -الدعوى التأديبية -تأديب -)ب( موظف
: ارتكاب عضو هيئة التدريس مخالفة (تطبيق) -من تاريخ اكتمال أركان المخالفة التأديبية
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قوامها عدم مراعاة الدقة في أعمال الكنترول، مما نتج عنه تغير حالة الطالب، هي مخالفة  
 لا تكتمل أركانها إلا من تاريخ إعلان النتيجة.

 الإجراءات
 ابِ تَّ كُ   أودع الأستاذ/... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة قلمَ  11/5/2011في يوم 

في الحكم الصادر ، ق. عليا 75لسنة  27645برقم  دَ ي ِ ق ـُ ،طعنٍ  المحكمة الإدارية العليا تقريرَ 
 63في الطعن التأديبي رقم  16/3/2011الإدارة العليا بجلسة  ىعن المحكمة التأديبية لمستو 

 ا.ورفضه موضوعً  ،القاضي بقبول الطعن شكلا ،ق 44لسنة 
وبإلغاء  ،الحكم بقبول الطعن شكلا -بتقرير الطعن للأسباب الموضحة-وتطلب الطاعنة 

جازاتها بعقوبة بم 2010لسنة  360وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم  ،الحكم المطعون فيه
 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ،وفي الموضوع بإلغائه ،اللوم

قبول  هارتأت في ،نيا بالرأي القانو وبعد الإعلان قانونًا، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرً 
والقضاء بسقوط المخالفة التأديبية  ،وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،الطعن شكلا

 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ،بالتقادم
 ،بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر (فحص)نظر الطعن بالدائرة السابعة عليا  ىوجر 

لنظره بجلسة  (موضوع) الدائرة السابعة عليا قررت إحالة الطعن إلى 17/4/2013وبجلسة 
وفيها نظر الطعن وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها،  ،23/6/2013

 ،20/10/2013قررت المحكمة بهيئة مغايرة إصدار الحكم بجلسة  26/8/2013وبجلسة 
قررت إصدار  سهانفوفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لتغير التشكيل، وبالجلسة 

وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه  ،، وفيها صدر الحكم17/11/2013الحكم بجلسة 
 عند النطق به.

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
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 حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية.و 
في أنه بتاريخ  -من الأوراق حسبما يبين-وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل 

الإدارة العليا الطعن التأديبي رقم  ىأقامت الطاعنة أمام المحكمة التأديبية لمستو  24/5/2010
 360/2010الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم  طالبةً  ،ق 44لسنة  63

قضت  16/3/2011وبجلسة  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،بمجازاتها بعقوبة اللوم
دة قضاءها على أن الطاعنة شي ِ مُ  ،اورفضه موضوعً  ،المحكمة المذكورة بقبول الطعن شكلا

كانت رئيس    (التي تشغل وظيفة أستاذ ورئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة بنات بتفهنا)
لبات افي نتيجة إحدى الط وقد وقع خطأ   ،2004كنترول الفرقة الأولى بكلية التجارة عام 

في أربع  في حين أنها كانت راسبةً  ،ب عليه اعتبارها ناجحة ومنقولة للفرقة الثانية بمادتينترت
لإهمالها في  ؛عن كل ما يقع من أخطاء مسئولةً تُـعَد  وباعتبار الطاعنة رئيس الكنترول  ،مواد

 تها قائمًا على سببه.افيكون قرار مجاز  ،وسيهاءالإشراف والمتابعة على مر 
........................................................ 

وشـابه الفسـاد  ،وحيث إن مبنى الطعـن أن الحكـم المطعـون فيـه قـد أخطـأ في تطبيـق القـانون
 ،2004ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ إن المخالفة المنسوبة للطاعنة وقعـت عـام  ،في الاستدلال

( مـــن 91بالمخالفــة للمــادة ) ،تق بشــأنها بعــد مضــي أكثـــر مــن ثــلاث ســنوايــوأحيلــت للتحق
 وبذلك تكون المخالفة قد سقطت بالتقادم. ،نظام العاملين المدنيين بالدولةقانون 

........................................................ 
حيث إنه بشأن وجه الطعن المتمثل في سقوط المخالفة التأديبية بمضي المدة، فإن المادة و 

، 1978لسنة  47رقم )الصادر بالقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  قانون( من 91)
الدعوى التأديبية بالنسبة  تنص على أن: "تسقطُ ( 1983لسنة  115لا بالقانون عدَّ مُ 

وتنقطع هذه المدة  .المخالفة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب
وتسري المدة من جديد ابتداء من  ،و الاتهام أو المحاكمةبأي إجراء من إجراءات التحقيق أ
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الدعوى التأديبية إلا  جنائية فلا تسقطُ  جريمةً  الفعلُ  نَ مع ذلك إذا كوَّ و آخر إجراء... 
 ."الجنائيةبسقوط الدعوى 

ثلاث سنوات  الدعوى التأديبية بانقضاءِ  سقوطِ  د ميعادَ ومفاد ذلك أن المشرع قد حدَّ 
دها من الإجراءات القاطعة لهذه المدة التي حدَّ  إجراءٍ  لفة دون اتخاذ أي ِ على ارتكاب المخا

 إجراءاتُ  تْ ذَ وسواء اتخ ِ  ،من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة إجراءٍ  المشرع بأي ِ 
والمستقر عليه في قضاء هذه ، أم بالمخالفة للقانون التحقيق أو الإحالة أو المحاكمة صحيحةً 

حساب مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية يكون من التاريخ الذي نشطت  المحكمة أن
فيه الجهة المختصة إلى اتخاذ إجراءات التحقيق، وعلى هذا فإن سقوط الدعوى التأديبية 

للمحكمة التأديبية أن تقضي فيه من تلقاء نفسها، ويجوز  ويجوزُ  ،للتقادم من النظام العام
ول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا التي يجوز لها أن تقضي به لصاحب الشأن أن يدفع به لأ

 ولو لم يدفع به الطاعن. ،من تلقاء نفسها
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الجامعة المطعون ضدها قد نسبت للطاعنة بصفتها 

الدقة عدم مراعاة  ،2004امعة الأزهر عام بجرئيس كنترول الفرقة الأولى بكلية التجارة بتفهنا 
في حين  ،ا نتج عنه نقل الطالبة/... من الفرقة الأولى إلى الفرقة الثانية بمادتينممَّ  ،في عملها

ومن ثم فإن المخالفة المنسوبة إلى الطاعنة قد اكتملت أركانها  ،أنها كانت راسبة في أربع مواد
ديبية بالنسبة فإن مدة سقوط الدعوى التأ من ثم، و 2004بإعلان نتيجة الفرقة الأولى عام 

لها يبدأ من هذا التاريخ، وإذ لم تنشط الجامعة المطعون ضدها لاتخاذ إجراءات التحقيق في 
، وعلى وفق بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات ،29/7/2008الواقعة المذكورة إلا بتاريخ 

 -ال كذلكوالح-المشار إليها آنفًا، فإنه قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة من  (91)لمادة ا
تكون المخالفة المنسوبة إلى الطاعنة قد سقطت بمضي المدة، وبالبناء على ما تقدم يغدو 

حقيقًا  ،القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة قد صدر بالمخالفة للقانون
 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ،لإلغاءبا
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فإنه يكون قد أخطأ فيما قضى  ،هبالحكم المطعون فيه لم يذهب إلى هذا المذإن وحيث 
وبسقوط المخالفة التأديبية  ،به متعين الإلغاء، والقضاء بإلغاء القرار الطعين بمجازاة الطاعنة

 قبلها.
 فلهذه الأسباب

والقضاء مجددًا بإلغاء  ،وبإلغاء الحكم المطعون فيه ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا
مع  ،فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم 2010لسنة  360القرار المطعون فيه رقم 

 ما يترتب على ذلك من آثار.
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(13) 
 2013من نوفمبر سنة  21جلسة 

 القضائية )عليا( 53لسنة  22368رقم الطعن 

 )الدائرة التاسعة(

 عبد الله عامر إبراهيم برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
 نائب رئيس مجلس الدولة

وهشام محمود طلعت ، محــمود ياســين رمـضان سليمان /  لأساتذة المستشارينوعضوية السادة ا
 عبد المنعم فتـحي عبـد المنعم أحمدة، و ياسين ضيـف الله أحمد خليف، و الغزالي

 نواب رئيس مجلس الدولة                            
 المبادئ المستخلصة:

يتعن  كأصل عام  -وم متعددينرفع الدعوى من خص -الخصوم في الدعوى -)أ( دعوى
سواء كان شخصا طبيعيا أم  ،صحيفة الدعوى شخصا واحدا أن يكون المدعي فى

ومرد ذلك إلى أن كل شخص  ؛وهو ما عبر عنه المشرع بالمدعي أو الطالب ،اعتباريا
مستقل لا يختلط بغيره، ولا يجوز  قانوني طبيعي أو اعتباري يعد في حالة قانونية أو مركز

 ،في دعوى واحدة بصحيفة واحدة  طبقا لهذا الأصل العام الجمع بن  أكثر من مدع  قانونا
فيما عدا الحالات التي يكون فيها المركز القانوني  ،سواء كانت طلباتهم متماثلة أم مختلفة

ففي هذه الحالة يكون من الجائز قانونا  ،للمدعن  واحدا غير قابل للتجزئة أو الانفصال
وفق ما هو مبن  من ظروف كل على هو أمر يرجع فيه إلى تقدير المحكمة و ، تعدد المدعن 

تلك  تسحب ثمبقرار واحد، : إذا تمت تسوية حالة المدعن  (تطبيق) -ةدعوى على حد
في ن في هذه الحالة و فمن ثم يكون ،المطعون فيهالقرار هو  ،قرار واحدوجب التسوية بم
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ن من ورائها عدم و عوى واحدة يستهدفمركز قانوني واحد يبرر اجتماعهم معا في د
 .الاعتداد بالقرار الساحب لتسويتهم

 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية.63المادة ) -
 .1972لسنة  47( من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 25المادة ) -

لإدارية العليا الحكم إلغاء المحكمة ا -أثر الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه -)ب( دعوى
ذلك مرهون بأن تكون الدعوى مهيأة  لكن ،الفصل في الموضوعالمطعون فيه يجيز لها 

 ئةلتفصل فيها مجددا بهي أول درجةتعن  إعادة الدعوى إلى محكمة وإلا  ،للفصل فيها
 . (1)وإبقاء الفصل في المصروفات ،مغايرة

                                                           
 مايو من 14يراجع ما قررته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة  (1)

)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما،  عليا القضائية 33 لسنة 1352 رقم الطعنفي  1988 سنة
 التي الصورة في إعماله يتعارض لا الإجراءات في الاقتصاد مبدأ تطبيقمن أن  (12المبدأ رقم  مكتب فني،

 وتيرة على العليا الإدارية المحكمة به أخذت بل الإدارية، المنازعة طبيعة مع مرافعات( 269/4) المادة قررتها
 القضاء نطاق في الإعمال أوجب فهو الوضوح، بهذا المرافعات تقنين يعرفه أن وقبل إنشائها، منذ متصلة

 قواعد مخالفة لغير أمامها فيه مطعون حكم إلغاء إلى العليا الإدارية المحكمة انتهت إذا ، وأنهالإداري
 التي المحكمة إلى تعيده ولا مباشرة، فيه تفصل أن فيه للفصل صالحا موضوعه كان إذا فعليها الاختصاص

 دفاع لتوفر الفرصة بتهيئة فيها تتحدد للفصل الدعوى حيةصلا ، وبينت أنفيه المطعون الحكم أصدرت
 فالبطلان الأسباب، من ذلك لغير إلغائه عن لبطلانه الحكم إلغاء يختلف لا ، وأكدت أنهكاملا الأطراف

 يختلف لا البطلان لغير الحكم إلغاء بعد النزاع في العليا الإدارية المحكمة وفصْل القانون، مخالفة أوجه من
 .للبطلان إلغائه بعد فيه افصله عن

 الطعن في 1991 سنة إبريل من 21 وقارن بما قررته دائرة توحيد المبادئ في حكمها الصادر بجلسة
 إذا أنه إلىالمحكمة  انتهت من أنه إذا ،(ج/18 رقمالمرجع السابق، المبدأ ) عليا القضائية 31 لسنة 2170 رقم

 أعضاء أحد صلاحية عدم بسبب الانعدام درجة إلى به ينحدر جوهري بطلان فيه المطعون الحكم شاب
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 الإجراءات

 ،فته وكيلا عن الطاعنين تقرير الطعن الماثلبص ...أودع السيد/ 18/8/2007بتاريخ 
بجلسة  (دائرة الشرقية) ن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيليةعطعنا في الحكم الصادر 

 ،القاضي بعدم قبول الدعوى لجماعيتها، ق4لسنة  307في الدعوى رقم  24/6/2007
 الطاعنين المصروفات.  إلزامو 

والقضاء بإلغاء  ،ير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيهوطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقر 
 وإلزام جهة الإدارة المصروفات.  ،همايبسحب تسويت 30/8/1998القرار الصادر في 

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه للأسباب الواردة 
 طاعنين المصروفات. وإلزام ال ،ورفضه موضوعا ،به الحكم بقبول الطعن شكلا

وتدوول الطعن أمام دائرتي الفحص والموضوع وذلك على النحو المبين تفصيلا بمحاضر 
قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها  7/11/2013الجلسات، وبجلسة 

 صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
 المحكمة

 وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.  ،الأوراق طلاع علىبعد الا
 الأوضاع والإجراءات المقررة قانونا لقبوله شكلا.  جميعحيث إن الطعن استوفى و 

في أن  -الأوراق جميعمن و على ما يبين من تقريره - وحيث إن عناصر الطعن تخلص
لإلغاء القرار الصادر في  ين كانا قد أقاما الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيهالطاعنَ 

 7القانون رقم  على وفق أحكامبسحب التسوية الوظيفية لحالتيهما التي تمت  30/8/1998
وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار، 1984لسنة 

                                                                                                                                                    

 ولا جديد، من لنظره درجة أول محكمة إلى الطعن ويعاد الحكم يلغى الدعوى، لنظر أصدرته التي الهيئة
 ينحدر بطلان شابه قد يكون الحكم لأن الدعوى؛ لموضوع الحالة هذه في العليا الإدارية المحكمة تتصدى

 .القضائي العام للنظام لمخالفته الانعدام؛ درجة إلى به
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 21القرار رقم  26/12/1985استنادا إلى أن الجهة الإدارية المطعون ضدها أصدرت في 
بتسوية حالتيهما الوظيفية طبقا لأحكام  27/6/1984الصادر في  13ملحقا لقرارها رقم 

وذلك بمنحهما علاوتين من علاوات الدرجة التي كانا يشغلانها في ، 1984لسنة  7القانون 
 وتم صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.  ،1/1/1984

ر الجهة الإدارية المطعون ضدها بإصدا 30/8/1998وأضاف الطاعنان أنهما فوجئا في 
وهو الميعاد  ،30/6/1985بعد  اتَ ا تَمَّ مبحجة أنه ؛همايتسويت بسحبالقرار المطعون فيه 

وكان ذلك تنفيذا لمناقضة الجهاز المركزي  ،المحدد قانونا للعمل بأحكام القانون المشار إليه
من هذا القانون  ةادية عشر التي ارتكزت على أن المشرع حظر بموجب المادة الح ،للمحاسبات

تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه بعد هذا الميعاد، وأضاف الطاعنان أنه 
نظرا لمخالفة هذا القرار للقانون لصدوره بعد تحصن القرار الصادر بتسوية حالتيهما فقد 

ين بعدم قبولها ومن ثم أقاما دعواهما الصادر فيها الحكم الطع ،تظلما منه دون جدوى
 للجماعية. 

........................................................ 
 ،وما استقر عليه قضاء مجلس الدولة ،ولكون هذا الحكم يخالف صحيح حكم القانون

نهما في مركز قانوني واحد إفقد أقاما طعنهما الماثل للحكم لهما بما تقدم من طلبات، حيث 
 أو بالنسبة لطلبهما الموضوعي.  ،رار المطعون فيهسواء بالنسبة للق

 وخلص الطاعنان إلى الحكم لهما بما تقدم من طلبات. 
........................................................ 

"ترفع  من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن: (63) رقم ن المادةث إوحي
ما لم ينص  على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمةالدعوى إلى المحكمة بناء 

 .ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:..."القانون على غير ذلك. 
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 1972لسنة  47انون رقم رار بقمن قانون مجلس الدولة الصادر بالق (25)وتنص المادة 
ريضة... وتتضمن العريضة عدا على أن: "يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بع

 البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب...". 
أنه يتعين كأصل عام أن  -حسبما جرى به قضاء هذه المحكمة-وحيث إن مفاد ما تقدم 

وهو  ،يكون المدعي في صحيفة الدعوى شخصا واحدا سواء كان شخصا طبيعيا أم اعتباريا
، ومرد ذلك إلى أن كل المذكورتين سالفاشرع بالمدعي أو الطالب في المادتين ما عبر عنه الم

مستقل لا يختلط بغيره، ولا  قانوني شخص طبيعي أو اعتباري يعد في حالة قانونية أو مركزٍ 
يجوز قانونا طبقا لهذا الأصل العام الجمع بين أكثر من مدع في دعوى واحدة بصحيفة 

فيما عدا الحالات التي يكون فيها المركز  ،متماثلة أم مختلفة سواء كانت طلباتهمة، واحد
ففي هذه الحالة يكون من الجائز  ،القانوني للمدعين واحدا غير قابل للتجزئة أو الانفصال

وهو أمر يرجع فيه إلى تقدير المحكمة  ،مادام أن مركزهم القانوني واحد ،قانونا تعدد المدعين
 . ةكل دعوى على حدوفق ما هو مبين من ظروف  على 

المدعيين في الدعوى )وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين  ،وحيث إنه لما كان ما تقدم
يتحدان في المركز القانوني الذي يستمدان منه الحق في  (الصادر فيها الحكم المطعون فيه

 وأنهما استمدا، 1984لسنة  7وهو تسوية حالتيهما طبقا لأحكام القانون رقم  ،طلبهما
هذا الحق بقرار واحد، وتم سحب تلك التسوية التي أجريت لهما بقرار واحد هو المطعون 

الحالة في مركز قانوني واحد يبرر اجتماعهما معا في دعوى فى هذه فمن ثم يكونان  ،فيه
وإذ لم يعتنق الحكم  ،همايواحدة يستهدفان من ورائها عدم الاعتداد بالقرار الساحب لتسويت

هذا النظر حين قضى بعدم قبول الدعوى للجماعية فإنه لا يكون موافقا المطعون فيه 
 واجب الإلغاء. ، و لصحيح حكم القانون

فإنه وإن كانت المحكمة قد انتهت إلى إلغاء الحكم  ،نه عن موضوع المنازعةث إوحي
إلا أن ذلك مرهون بأن تكون الدعوى  ،المطعون فيه بما يجوز لها معه الفصل في الموضوع
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لخلو أوراقها مما يقطع بماهية المركز  ؛وهو ما تفتقر إليه المنازعة الماثلة ،يأة للفصل فيهامه
ه نيستمدان م ذيالقانوني لكل من الطاعنين وكونه مستوفيا لشروط الإفادة من القانون ال

حقهما في تسوية حالتيهما من عدمه، فضلا عن خلو الملف من الأوراق والمستندات التي 
يتعين معه إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالشرقية لتفصل  ، وهو ماتقطع بذلك

 وإبقاء الفصل في المصروفات.  ،مغايرة ئةفيها مجددا بهي
 فلهذه الأسباب

وبقبول  ،وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،المحكمة بقبول الطعن شكلا حكمت
 ئةداري بالشرقية للفصل في موضوعها بهيوإعادتها إلى محكمة القضاء الإ ،الدعوى شكلا

 وإبقاء الفصل في المصروفات.، مغايرة
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(14) 
 2013سنة  نوفمبرمن  23 جلسة

  (عليا)القضائية  50لسنة  17476 مرق الطعن
 (الثانية)الدائرة 

 عبد الله إبراهيم فرج ناصف / د.برئاسة السيد الأستاذ المستشار
 نائب رئيس مجلس الدولة

السـيد إبـراهيم السـيد ، و / أحمـد عبـد الحميـد حسـن عبـودينالمستشـار  ةذتالأسـا ةداسوعضوية ال
 أحمد محفوظ محمد القاضيو  ، وصلاح شندي عزيز تركي،الزغبي

 اب رئيس مجلس الدولةو ن
 المبادئ المستخلصة:

عضو هيئة النيابة  نظرِ  توجيهُ  -تأديب -شئون الأعضاء -)أ( هيئة النيابة الإدارية
 المحكمةُ  قرار ا إداريا نهائيا مما تختص   د  عَ لا ي ـُ ، بعض الملاحظات الخاصة بالعملالإدارية إلى

بطلب الإدارية ها عضو النيابة يمُ قِ الدعوى التي يُ  لُ قبَ لا تُ  ؛ ومن ثمل العليا بإلغائهالإدارية 
لعضو عن هيئة النيابة الإدارية من توجيه نظر ا ما يصدرُ  -الموُجلهة إليهلحوظة المإلغاء 

عرضه يُ وجها من وجوه الخطأ الذي  لُ ث ِ لا يمُ ، إلى الأخطاء في عمله ومتابعة نشاطه
في الاعتبار عند الترقية الملحوظة ت ذَ خِ إلا إذا أُ  لهالقانوني  المركزَ  س  يملا ، و للمسئولية
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لا  كانت محلا للطعن، لكن الترقية في تخطيه في سبب ا كانت إذافإلى الوظائف الأعلى، 
 .(1)فيها على استقلال الطعنُ  زُ يجو 

ــــم مكــــرراً( مــــن ال 40ة )المــــاد - ــــة بإ 1958لســــنة  117قــــرار بقــــانون رق عــــادة تنظــــيم النياب
 .1989لسنة  12القانون رقم وجب ل بمالمعدَّ  ،الإدارية والمحاكمات التأديبية

 -مقابل تميز الأداء )حافز الإنتاج( -شئون الأعضاء -)ب( هيئة النيابة الإدارية
لأعضاء  مقابل أداء كحافز إنتاج   صرفَ  وزير العدلقرر  -ناط صرفه والحرمان منهم

 ن حالوالمُ  طول الوقت، ن والمنتدب ،نيلمعار لهذا المبلغ  وحظر صرفَ  ،الهيئات القضائية
لا  ولمن ،قل عن المتوسطي على تقرير كفاية ن والحاصل ،إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية

في مجال تطبيق  العملفي الانتظام  -مل طبق ا لتقارير رؤسائهم المباشرينينتظمون في الع
العضو على  حرصُ  يُستجلى منها ،موضوعية غيرُ  ،  انضباطية شكلية حالة   هذا القرار هو

وحضور الجلسات  ،ها الإدارةرُ الانتظام في الحضور إلى مقر عمله في المواعيد التي تقر ِ 
أو  ،المستوى الفني للعضو هبوطُ  مفهومه هنان ع يخرجُ  ومن ثمل ، المنوط به حضورها

 من إليه المشار الحظر -منه عند أدائه لواجبات وظيفته طُ رُ فْ الفنية التي ت ـَ الأخطاءُ 
 .عليها القياس أو فيها التوسع يجوز لا التي العقابية النصوص

                                                           
بجلسة  عق.40لسنة  2439في الطعن رقم المحكمة الإدارية العليا حكم يراجع في ذلك:  ((1

، 16، المبدأ رقم 1مكتب فني جـ 42)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة  16/11/1996
منشور بمجموعة ) 24/4/2005لسة بج عق.48لسنة  7714في الطعن رقم  هاحكم كذا:و ، (163ص

في الطعن رقم  هاوحكم، (1004، ص147، المبدأ رقم 2مكتب فني جـ 50المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 
مكتب  52)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة  19/11/2006بجلسة  عق.48لسنة  6912

 .(57، ص9فني، المبدأ رقم 
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ابـل تميـز أداء بشأن مـنح مق 1981 لسنة 2435من قرار وزير العدل رقم  (الأولى)المادة  -
 .(1)لأعضاء الهيئات القضائية وتعديلاته

 الإجراءات
المحكمة تقريراً بالطعن،  كتابِ   أودع وكيل الطاعن قلمَ  2/9/2004في يوم الخميس الموافق 

ما يترتب على مع  ،طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه
 ذلك من آثار.

بًا بـَّ سَ وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مُ  ر قانونًا.على الوجه المقرَّ  وأعلن تقرير الطعن
وجرى تداول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، إلى  بالرأي القانوني.

ها صدر وأودعت مسودته فيو  ،إصدار الحكم بجلسة اليوم 12/10/2013أن قررت بجلسة 
 نطق به.المشتملة على أسبابه عند ال

 المحكمة
 طلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.بعد الا

في أن الطاعن يعمل بهيئة  -حسبما يبين من الأوراق-زاع تخلص ـحيث إن واقعات النو 
وافق المجلس الأعلى  16/3/2004وبتاريخ  ،النيابة الإدارية بدرجة رئيس نيابة من الفئة )أ(

                                                           
. وتجــدرُ الإشــارةُ إلى أنــه قــد صــدر في 1983لســنة  346تعديلــه بموجــب قــرار وزيــر العــدل رقــم ومنهــا  ((1

ـــــــة العليـــــــا حكـــــــم الشـــــــأن نفســـــــه  ـــــــم المحكمـــــــة الإداري ـــــــا ق.50لســـــــنة  15108في الطعـــــــن رق بجلســـــــة  علي
منحــا جميــع أعضــاء الهيئــات القضــائية  قــراري وزيــر العــدل المشــار إليهمـا، وورد بـه أن: "... 20/2/2016
ما ورد بالقرارين المشار إليهما، إلا أنهما حجبا هذا المقابل عن بعـض ا لِ طبقً  ؛بل تميز أداء كحافز إنتاجمقا

 طَ ترُِ نــه اشْــأا لتقــارير رؤســائهم المباشــرين، إلا طبقًــ ؛ومنهــا الأعضــاء الــذين لا ينتظمــون في عملهــم ،الفئــات
نتظمـين في عملهـم علـى المجلـس الأعلـى المغـير  بالنسبة لهذه الفئة من أعضاء الهيئات القضـائية الأمرِ  عرضُ 

 ،ه قبــل إصــدار القــرار بحرمــان العضــو مــن مقابــل تميــز الأداء اتخــاذُ شــكلي يتعــينَّ  كــإجراءٍ   ،للهيئــات القضــائية
 2435بتعـديل بعـض أحكـام قـرار وزيـر العـدل رقـم  1983لسنة  346ا لقرار وزير العدل رقم بقً وذلك طِ 

 ...".1981لسنة 
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ما أسفر على حرمانه من مقابل تميز الأداء لمدة شهر ونصف، وذلك لِ  لهيئة النيابة الإدارية
 2003لعام  (القسم الأول) عنه التفتيش الدوري على أعمال النيابة الإدارية بالإسكندرية

من أن الطاعن خلال هذه الفترة أغفل اتخاذ الإجراءات الجدية حيال  ،29/1/2004حتى 
 13 المسند إليه مباشرة التحقيق فيها، بلغ مقدارها تكرار تخلف المطلوبين في بعض القضايا

 ،20/3/2004في خ المؤرَّ  604ح تفصيلا بكتاب التفتيش رقم ضَّ قضية، على النحو الموَ 
من قرار  11/4/2004لم الطاعن بتاريخ تظ، وقد 28/3/2004م للطاعن بتاريخ المسلَّ 

، وصدر قرار المجلس الأعلى لهيئة 731التظلم برقم  دَ ي ِ حرمانه من مقابل تميز الأداء، حيث ق ـُ
كما تظلم من ملحوظة التفتيش الفني المشار   ،النيابة الإدارية بتعديل الحرمان إلى شهر واحد

التي قررت  ،وعرض تظلمه على لجنة الاعتراضات بالتفتيش الفني بهيئة النيابة الإدارية، إليها
 ،ع قضايا من القضايا محل الملاحظةقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع باستبعاد عدد أرب

 مع الإبقاء على باقي الملاحظة.
وقرار حرمانه من  (،المشار إليها)هة إليه الطاعن على ملاحظة التفتيش الفني الموجَّ  ىونع

قد أدى أعماله خلال ه ذلك لأن ؛مقابل تميز الأداء أنهما صدرا على خلاف أحكام القانون
وعلى ذلك يكون حرمانه من مقابل  ،ولم يقصر في عمله ،لفترة التفتيش على الوجه الأكم

يوجب الحكم بإلغاء  ممام على سند من القانون، ئالتميز بسبب هذه الملحوظة غير قا
وقرار حرمانه من مقابل التميز الصادر بناء على هذه ، ملحوظة التفتيش الفني المشار إليها

 الملحوظة.
........................................................ 

إلغاء ملحوظة  (أولا) وحيث إن الطاعن يهدف من طعنه الماثل إلى الحكم له بالآتي:
القسم  -على أعمال نيابة الإسكندرية يَ جرِ إليه عن التفتيش الذي أُ  ةهالتفتيش الفني الموجَّ 

لف والذي أسفر عن أن الطاعن أغفل اتخاذ الإجراءات الجدية حيال تكرار تخ ،الأول
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إلغاء القرار الصادر بحرمانه من مقابل تميز الأداء لمدة  (ثانيًا)و المطلوبين بعدد من القضايا.
 شهر.
فإن ( إليه هةالخاص بإلغاء الملحوظة الموجَّ ) وحيث إنه بالنسبة للطلب الأول للطاعن -

توجيه نظر عضو هيئة النيابة الإدارية إلى بعض أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على 
قراراً إداريا نهائيا بالمعنى الفني الدقيق مما تختص المحكمة  د  عَ الملاحظات الخاصة بالعمل لا ي ـُ

 1958لسنة  117قرار بقانون رقم المن  (مكرراً 40لنص المادة )طبقًا  العليا بإلغائهالإدارية 
 ،1989 لسنة 12ل بالقانون رقم المعدَّ  ،عادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبيةبإ

ل الدعوى التي يقيمها عضو النيابة الإدارية بطلب إلغاء الملحوظة الخاصة قبَ ومن ثم لا تُ 
لأن ما يصدر عن هيئة  ؛لأن هذه الملحوظة ليست بقرار إداري يحق طلب إلغائها ؛بالعمل

 وجهٍ  ل أيَّ ث ِ النيابة الإدارية من توجيه نظر العضو إلى الأخطاء في عمله ومتابعة نشاطه لا يمُ 
 سواء أكان مقبولا أو غير مقبول، لاسيما أن الملحوظة لا تمس   ،من خطأ يعرضه للمسئولية

ت في الاعتبار عند الترقية إلى الوظائف الأعلى، ومن ثم ذَ خِ المركز القانوني للعضو إلا إذا أُ 
رار الترقية أن يتربص بها حتى يصدر ق اوعلى صاحبه ،فإنه لا يجوز الطعن فيها على استقلال

للطعن فيها إذا كانت الملحوظة سببًا في تخطيه في حركة الترقية التي يستحق الترقية فيها إلى 
ثر توجيهها إليه غير مقبول إ يكون الطعن فيها على استقلال ثمالوظيفة الأعلى، ومن 

 شكلا.
فإن ، روحيث إنه بالنسبة لطلب الطاعن إلغاء قرار حرمانه من مقابل التميز لمدة شه -

 أوضاعه الشكلية. جميعهذا الطلب قد استوفى 
فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت  وحيث إنه عن موضوع هذا الطلب

من قرار وزير العدل رقم  (الأولى/ ثانيًا)( من المادة 4هذا القرار استنادًا إلى حكم البند )
ش الدوري الذي أجراه التفتيش الفني ما أسفر عنه التفتيلِ  ،وتعديلاته 1981 لسنة 3435

من أن الطاعن أغفل اتخاذ  ،بهيئة النيابة الإدارية على أعمال نيابة الإسكندرية )قسم أول(



 
 2013سنة  نوفمبرمن  23( جلسة 14)

159 

تكرار تخلف المطلوبين في القضايا المبينة بكتاب التفتيش الفني رقم حيال الإجراءات الجدية 
ئ عن عدم جديته في أداء العمل نبمما يُ  ،لأوراقلفق االمر  20/3/2004في خ المؤرَّ  604

 المنوط به.
بشأن منح مقابل  1981 لسنة 2435وحيث إن المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 

 تنص على أنه: (1)تميز أداء لأعضاء الهيئات القضائية وتعديلاته
ن % م100بواقع  إنتاجٍ  حافزِ ك  أداءٍ  صرف لجميع أعضاء الهيئات القضائية مقابلُ أولا: يُ "

 .1984وذلك اعتباراً من أول يوليه سنة  ،الذي يتقاضاه كل منهم يالمرتب الأساس
 تميز الأداء للفئات الآتية: ق مقابلُ ستحَ ثانيًا: لا يُ 

 المعارون والحاصلون على إجازات دراسية أو إجازات بدون مرتب.( 1
ما لم ير  ،مالمنتدبون طول الوقت في جهات يتقاضون منها بدلا أو مكافأة عن ندبه( 2

 المجلس الأعلى الهيئات القضائية لظروف أو اعتبارات يقدرها غير ذلك.
المحالون إلى محاكم تأديبية أو جنائية أو لجنة الصلاحيات أو من حصل على تقرير أقل ( 3

 من المتوسط إلى أن يحصل على تقرير أعلى.
وذلك بعد موافقة  ،ينالذين لا ينتظمون في العمل طبقًا لتقارير رؤسائهم المباشر ( 4

 ".المجلس الأعلى للهيئات القضائية
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر صرف مقابل أداء كحافز إنتاج لأعضاء الهيئات 

 ،والمنتدبون ،المعارون ي:ه ،وحظر صرف هذا المبلغ على أربع طوائف من الأعضاء ،القضائية
 ،قل عن المتوسطيأو الحاصلون على تقرير كفاية  ،ةوالمحالون إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائي

أما الطائفة الأخيرة فقد أوضح البند الرابع بأنهم الذين لا ينتظمون في العمل طبقًا لتقارير 
 ،حالة انضباطية شكلية غير موضوعية :د بالانتظام بالعملقصَ ويُ  ،رؤسائهم المباشرين

مقر عمله في المواعيد التي تقررها  تستهدف حرص العضو على الانتظام في الحضور إلى
                                                           

 .1983لسنة  346قرار وزير العدل رقم  عديله بموجبومنها ت ((1
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حتى يتحقق الشكل الذي يتطلبه القانون  ،أو حضور الجلسات المنوط به حضورها ،الإدارة
ن هذا القصد هبوط المستوى عالمواطنون، ومن ثم يخرج  يؤمهفي الهيئة القضائية كمرفق عام 

راجع حكم المحكمة )يُ  ات وظيفته.أو الأخطاء الفنية التي تفرط منه عند أدائه لواجب ،الفني للعضو
 .(25/6/2006ق.عليا بجلسة  50 لسنة 17697في الطعن رقم 

ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه  ،وحيث إنه على هدي ما تقدم
الصادر بحرمان الطاعن من مقابل تميز الأداء لمدة شهر قد استند إلى ما أسفر عنه التفتيش 

اذ إجراءات جدية حيال تكرار تخلف المطلوبين في بعض القضايا التي يتولى من أنه أغفل اتخ
 من ثمو  ،والذي اعتبرته الجهة الإدارية عدم جدية في أداء العمل المنوط به ،التحقيق فيها

 /الأولى)( من المادة 4يدخل في مفهوم عدم الانتظام في العمل المنصوص عليه في البند )
فإن هذا القرار يكون قد قام بغير أساس سليم من  ؛لعدل المشار إليهمن قرار وزير ا (ثانيًا

، المشار إليه 1981 لسنة 2435 رقم لمخالفته للقصد الحقيقي لمصدر القرار ؛القانون
القرار، رغم أن الحظر المشار إليه من النصوص هذا لم يقصده ما  هُ والتوسع فيه ليتناول حكمُ 

يتعين معه القضاء بإلغاء القرار  وهو ماالقياس عليها،  ويها أالعقابية التي لا يجوز التوسع ف
 المطعون فيما تضمنه من حرمان الطاعن من مقابل التميز.
 فلهذه الأسباب

 :حكمت المحكمة
 بعدم قبول الطلب الأول شكلا. (أولا)

ه بقبول الطلب الثاني شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمن (اثانيً و)
 .من حرمان الطاعن من مقابل تميز الأداء لمدة شهر
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(15) 
 2013سنة  نوفمبرمن  23 جلسة

  (عليا)القضائية  55لسنة  13839 مرق الطعن
 (الخامسة)الدائرة 

 نوار / فايز شكري حنينالمستشاربرئاسة السيد الأستاذ 
 نائب رئيس مجلس الدولة

وجعفر محمد قاسم عبد  ،د أحمد القصيرسعيد سي /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين
 ، وأشرف حسن أحمد حسنوكامل سليمان محمد سليمان ،الحميد

 نواب رئيس مجلس الدولة
 المبادئ المستخلصة:

حجية الأحكام الصادرة في الدعاوى  -المحكمة الدستورية العليا -)أ( دستور
آخر لنفاذ أحكامها، فإن الأصل ما لم تُحدِ د المحكمة الدستورية العليا تاريخ ا  -الدستورية

أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلِ ق بنص   غير جنائي، وعدا النصوص الضريبية، يكون له 
ينسحب أثر الحكم بعدم دستورية نص إلى الأوضاع والعلائق التي اتصل بها  -أثر  رجعي

لم تكن الحقوق سابق ا على نشره في الجريدة الرسمية، ما  منهاويؤثر فيها، حتى ما كان 
والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرُها بناء  على حكم  قضائي بات، أو بانقضاء 

 مدة التقادم.

لســـــنة  48( مـــــن قـــــانون المحكمـــــة الدســـــتورية العليـــــا الصـــــادر بالقـــــانون رقـــــم 49المـــــادة ) -
 .1998لسنة  168، المعدَّلة بالقرار بقانون رقم 1979
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ة تقتضيها الدولة جبر ا الضريبة فريضة مالي -بن  الضريبة والرسمالفرق  -)ب( رسوم
فن  بها، وتعُِينُها حصيلتها على النهوض بخدماتها ومهامها، فهي إسهام منطقي من المكلل 

 -من جانبهم في تمويل أعبائها، دون أن تقابلها خدمة بذاتها تؤُدلى مباشرة  لأحدهم
من المواطنن  إلا بمناسبة عمل  أو أعمال  محددة  الرسم مبلغ لا تقتضيه الدولة من أي   

بذاتها أتتها بعد طلبها منها، وهو مقابل يناسب هذه الأعمال، وإن لم يكن بقدر 
 .(1)تكلفتها، فهو جزاء  عادل  عنها، فمناط فرضه وجود خدمة، وبما يوازيها

 -بالرسوم يتعلق أثر الحكم بعدم دستورية نص -المحكمة الدستورية العليا -)ج( دستور
الاستثناء المقرر  -للحكم بعدم دستورية النص الذي حُصِ لَ الرسمُ استناد ا إليه أثر  رجعي

قانونا بشأن الأثر المباشر للحكم بعدم دستورية نص ضريبي، لا ينبسط إلى حالة الحكم 
 الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس -بعدم دستورية النصوص المتعلقة بالرسوم

تلتزم الجهة الإدارية أن ترد الرسوم لِمَنْ حُصِ لت منه استناد ا إلى تشريعات  قُضِيَ  -عليه
 .(2)بعدم دستوريتها

ترُد الرسوم التي تم تحصيلها إذا ما قُضِيَ بعدم  -استردادها -رسوم جمركية -)د( رسوم
إذا كان يترتب دستورية سندها القانوني، مع مراعاة أحكام التقادم، دون النظر إلى ما 

دفع تلك الرسوم  على ذلك إثراء لمن سدلدها أوْ لا، ما لم تُـثْبِت الجهة الإدارية قيام مَنْ 
عدم رد  -بتحميل قيمتها على المستهلِك بإضافة قيمة هذه الرسوم إلى أسعار السلع

                                                           
القضائية )عليا( بجلسة  53لسنة  3778حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم يراجع في هذا:  ((1
 .(1064ص /أ،120بدأ رقم ، الممكتب فني 56و 55تين السنفي المحكمة التي قررتها بادئ الم)منشور بمجموعة  4/6/2011
القضائية )عليا( بجلسة  51لسنة  10617حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم في هذا:  يراجع ((2

 .(492ص ،68بدأ رقم ، الم1، جـمكتب فني 53السنة في المحكمة التي قررتها بادئ الم)منشور بمجموعة  26/1/2008
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ه من بلا سبب للجهة الإدارية؛ باحتفاظها بما حَصللَت دافعها فيه إثراء  ذه الرسوم إلى ه
 .(1)مبالغ بغير سند  تشريعي

، 1963لسنة  66( من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 111المادة رقم ) -
 22لسنة  175المقضي بعدم دستوريتها بحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 

 .5/9/2004بجلسة  القضائية )دستورية(

في استرداد ما دُفِعَ من رسوم  بغير وجه حق  يسقط الحق -تقادم الرسوم -)هـ( تقادم
( من القانون المدني على المبالغ التي 377/2يطبق حكم المادة ) -بالتقادم الخمسي

يكون قد تمل تحصيلها باعتبارها رسم ا، ثم تبن ل أن دفعها قد تمل بغير حق للحكم بعدم 
 .(2)دستورية النص القانوني الذي فرضها

                                                           
 فبراير من 27 حكمها الصادر بجلسةيراجع ما انتهت إليه الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا في  ((1

إذا من أنه  مكتب فني( 61)قيد النشر بمجموعة السنة ق ع  54 لسنة 2780 رقم في الطعن 2016 سنة
وذلك ، ة هذه الرسومرسوم الخدمات الجمركية )المطالب باستردادها( على قيم من قام بدفعثبت حصول 

وم إلى ثمن السلعة لدى بيعها إلى الغير، فإنه ينتفي شرط ثبوت استرداده لها بالفعل بإضافة قيمة هذه الرسب
المصلحة في المطالبة باسترداد ما أدَّاه من رسوم )إذا ما قُضِيَ بعدم دستورية سندها القانوني(، ويتعين 

التصرف بالبيع للسلع المفروض عليها الرسوم أن القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، مادام 
 .قبل إقامة الدعوىقد تمَّ 

القضائية )عليا( بجلسة  53لسنة  3778حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم يراجع  ((2
 /ب،120بدأ رقم ، الممكتب فني 56و 55تين السنفي المحكمة التي قررتها بادئ الم)منشور بمجموعة  4/6/2011

ما دفع من رسوم بغير وجه حق بالتقادم  يسقط الحق فى استرداد، حيث انتهت المحكمة إلى أنه (1064ص
على هذه  طبقلا ي ، وأنهالخمسي من يوم الدفع، سواء كان الممول يعلم بحقه في الاسترداد أو لا يعلم
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( من القانون المدني مخصِ ص للحكم العام الوارد 377الحكم الوارد في المادة ) ، وأنالمطالبة التقادم الطويل
 ( منه.187في المادة )

القضائية )عليا( بجلسة  55لسنة  12918في الطعن رقم الصادر كم المحكمة الإدارية العليا رن بحوقا
، حيث فرقت (52بدأ رقم، الممكتب فني 58السنة في المحكمة التي قررتها بادئ المر بمجموعة و )منش 28/4/2013

ا تم دفعه بوجه حق )أي تقادم الضرائب والرسوم بين ما تم دفعه بغير وجه حق، ومفيما يخص  ةالمحكم
( من 377ما تم دفعه بغير وجه حق يسقط الحق في استرداده بالتقادم الخمسي طبقا للمادة )، فبسندٍ(

لمادة يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم الطويل، ولا يخضع لفما تم دفعه بوجه حق  ، أماالقانون المدني
لا مجال لإعمال حكم ، ومن ثم فسع فيه بطريق القياسحكم هذه المادة استثناء لا يجوز التو  ؛ لأنالمذكورة

التقادم الخمسي على ما يتم تحصيله من ضريبة أو رسم بحقٍ ، ثم يصدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه 
الضريبة أو الرسم، أو إلغاء التعليمات الخاصة بتحصيل أيهما، حيث تصبح هذه المبالغ المحصلة دَينًا 

 .ائه بالتقادم الطويلعاديا، يسقط الحق في اقتض
بالاستمرار وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت عددًا من الأحكام، قضت فيها 

( المشار دستورية)قضائية ال 22لسنة  175فى القضية رقم  5/9/2004بجلسة الصادر  هافى تنفيذ حكم
التي قضت بسريان ن و الطعبعض رية العليا فى ن المحكمة الإداع ةم الصادر احكبالأ ، وعدم الاعتدادإليه

( من القانون المدني في شأن استرداد ما دُفِعَ من رسومٍ 377/2أحكام التقادم الخمسي طبقًا للمادة )
قُضِيَ بعدم دستورية سندها التشريعي بالحكم المشار إليه، ومن ذلك: أحكام المحكمة الدستورية العليا في 

 .5/12/2015القضائية )منازعات تنفيذ( بجلسة  37( لسنة 5و)( 3( و)2القضايا أرقام )
المقضي بعدم دستوريتها كانت تنظم  النصوص أن ماحكالأ ههذ فيالمحكمة الدستورية العليا  بينت قدو 

استحقاق رسوم الخدمات التي تحصلها مصلحة الجمارك عن البضائع التي تودع في الساحات والمخازن 
ثم فهي لا تعد نصوصًا ضريبية مما ورد النص عليها بالفقرة الثالثة من المادة  منا، و والمستودعات التي تديره

وإذ لم تحدد المحكمة  ،1979لسنة  48الصادر بالقانون رقم  يا( من قانون المحكمة الدستورية العل49)
 يستوجبعامة ثم يغدو إعمال القواعد ال فمندستوريته،  مآخر لعدم جواز تطبيق النص المقضي بعد تاريخاً

التشريعي المقرر لهذه الرسوم، ما لم تكن الحقوق  لنصارتداد أثر الحكم بعدم الدستورية إلى تاريخ صدور ا
والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات، أو بانقضاء مدة التقادم 

، وكان بحث هذاكان   ومتىن المدني. ( من القانو 387/1وفق نص المادة )على وصدور حكم بذلك 
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( منها بموجب 2ن القانون المدني، المقضي بعدم دستورية نص البند )( م377المادة ) -
القضائية )دستورية( بجلسة  28لسنة  100حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 

 .2011لسنة  106، والمستبدل به النص الوارد بالمرسوم بقانون رقم 7/3/2010

عدم ملاءمة إلزام أشخاص  -داريةنطاق المطالبة بها في المنازعات الإ -)و( فوائد
القانون العام فوائدَ قانونية عن التزاماتها التي مصدرها القانون )التزاماتها غير التعاقدية( 

 في علاقاتها مع أشخاص القانون الخاص.

 ( من القانون المدني.226)رقم المادة  -
 الإجراءات

لنقض وكيلا عن الشركة أودع الأستاذ/... المحامي با 30/3/2009في يوم الإثنين 
الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن الماثل، في الحكم الصادر عن محكمة 

                                                                                                                                                    

اكتمال مدة التقادم وبيان مدى توفر شرائطه يعد مسألة موضوعية تستقل بها محاكم الموضوع، إلا أن 
إعمال قيد التقادم الذي يحد من الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا، يعد أمراً يتعلق بإعمال 

هذا القيد على نحو يعوق  بتطبيقلموضوع، ومن ثم فإن قيام تلك المحاكم آثار حكمها التي تلتزم بها محاكم ا
ل هذه المحكمة التدخل المضي في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا تنفيذًا صحيحًا ومكتملا، يخو ِ 

 للأمر بالمضي في تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بالعائق الذي أعاق سريانها. 
طبيق السليم لقيد التقادم الذي يحد من الأثر الرجعي لأحكام المحكمة أن الت كمةالمح وأوضحت

في غير النصوص الضريبية ينطوي على أنه إذا كان سداد الرسوم تم إعمالا لنص قانوني  لعلياالدستورية ا
نافذ، ثم قضي بعدم دستورية ذلك النص، مما يعني زوال سبب الالتزام بالسداد، صار المبلغ الذي تم 

ومقداره خمس عشرة  ،( من القانون المدني374عليه بالمادة ) وص يخضع للتقادم المنصدينًا عاديا   سداده
لا يسري على الوقائع المستقبلة فحسب، وإنما ينسحب إلى الوقائع  ريةسنة؛ لأن أثر الحكم بعدم الدستو 

 والعلاقات السابقة على صدور هذا الحكم.
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في الدعوى رقم  29/1/2009القضاء الإداري بالإسكندرية )الدائرة الأولى( بجلسة 
بصفته،  ق، المقامة من الشركة الطاعنة ضد المطعون ضده )وزير المالية(61لسنة  22022

 المصروفات. ةالمدعيالشركة الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وبرفضها موضوعًا، وإلزام 
الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي  -للأسباب المبينة بتقرير الطعن-وطلبت الشركة الطاعنة 

الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بأحقية الشركة الطاعنة في استرداد المبالغ 
 المصروفات عن درجتي التقاضي. ل النزاع، مع إلزام المطعون ضده )بصفته(مح

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير مُسببًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت في ختامه 
بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع  -بعد إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده-الحكم 

في استرداد المبالغ التي  الطاعنةلقضاء مجددًا بأحقية الشركة بإلغاء الحكم المطعون فيه، وا
 ( من111سددتها كرسوم خدماتٍ إضافية فرضتها مصلحةُ الجمارك استنادًا إلى المادة )

ذة لها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون قانون الجمارك، والقرارات المنف
 ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

تدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، على النحو المبين بمحاضر الجلسات،  وقد
قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة )موضوع( بالمحكمة  22/4/2013وبجلسة 

وعلى قلم الكتاب إخطار الخصوم، وقد نظرت  25/5/2013الإدارية العليا لنظره بجلسة 
، وتدوول نظره أمامها على النحو المبين 25/5/2013ددة في المحكمة الطعن في الجلسة المح
قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة  19/10/2013بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى 23/11/2013اليوم 
 النطق به.

 المحكمة
 قانونًا. المداولةبعد و  ،توسماع الإيضاحا ،طلاع على الأوراقبعد الا
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حيث إن الطعن قد أقُِيمَ خلال الميعاد المقرر قانونًا، مُستوفِيًا جميع أوضاعه الشكلية، فمن 
 ثم يكون مقبولا شكلا.

في أنه بتاريخ  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن عناصر المنازعة تخلص 
ق أمام محكمة 61لسنة  22022أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم  26/6/2007

)بصفته( القضاء الإداري بالإسكندرية ضد المطعون ضده، طالبةً الحكم بإلزام المطعون ضده 
مِئة  ا وثمان( جنيهًا )ثمانية وعشرون ألف28848,42قدره )أن يؤدي للشركة المدعية مبلغا 

بالإضافة إلى  وثمانية وأربعون جنيهًا واثنان وأربعون قرشًا(، تم تحصيلها مع الرسوم الجمركية،
% من تاريخ تقديم الطلب وحتى السداد، مع إلزامه المصروفات 5الفوائد القانونية بواقع 
 ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكرت الشركة المدعية )الطاعنة( شرحًا لدعواها أن الشركة استوردت عدة رسائل 
قرارين رقمي سيارات، وفرضت عليها بشأنها رسوم خدماتٍ على وفق الفئات المحددة بال

حتى  21/1/2001، وقامت بأداء هذه الرسوم خلال الفترة من 1997لسنة  752و 255
، ولما كان القراران المشار إليهما قد قُضِيَ بسقوطهما بالحكم الصادر عن 4/1/2003

ق. )دستورية(، 22لسنة  175في القضية رقم  5/9/2004المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 
ة استرداد ما دفعته من هذه الرسوم بدون وجه حق، وقد لجأت الشركة إلى فإنه يحق للشرك

، وأصدرت تلك اللجنة توصيتها في طلب 2007لجنة التوفيق في بعض المنازعات عام 
 ، واختتمت الشركة عريضة دعواها بطلباتها المذكورة سالفًا.19/5/2007الشركة في 

........................................................ 
حكمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية )الدائرة الأولى(  29/1/2009وبجلسة 

بقبول الدعوى شكلا، وبرفضها موضوعًا، وألزمت المدعي المصروفات، وقد شيَّدت المحكمة 
قضاءها على أن الشركة المدعية استوردت الرسائل المنوَّه عنها في صحيفة الدعوى، وقامت 

 2001سوم الخدمات عنها طبقًا للقرارات المذكورة سالفًا في غضون الأعوام من بسداد ر 
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دَ عنها رسومَ خدمات لم 2003وحتى  ، وإذ لم يقدم المدعي ما يفيد أن تلك الرسائل التي سَدَّ
كزيادةٍ في   ى الرسوميتم التصرف فيها لجمهور المستهلكين، ومن ثَمَّ فإنه يكون قد حَصلَ عل

ئك، وبالتالي يكون طلب استرداده لها من جهة الإدارة غير قائم على سندٍ السعر من أول
 صحيح من القانون، مما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى.

........................................................ 
في  وإذ لم يلقَ هذه الحكم قبولا لدى الشركة الطاعنة، فقد أقامت طعنها الماثل مُستنِدةً 

ذلك إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ لمخالفته الأحكام 
والقواعد القانونية المستقر عليها، والتي جرت على إلزام المطعون ضده رد رسوم الخدمات التي 
سددتها الشركة؛ لانعدام السند التشريعي لتحصيلها بعد صدور حكم المحكمة الدستورية 

عليا المشار إليه، كما أن نشاط الشركة هو تأجير السيارات، فكيف يتسنى لها أن تقدم ما ال
ينفي أنها قامت ببيع هذه السيارات إلى جمهور المستهلكين وأضافت رسوم الخدمات إلى 
البيع، على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، والذي أخطأ فهم طبيعة نشاط الشركة، 

 عن إلى طلب الحكم للشركة الطاعنة بالطلبات المبينة سالفًا في الإجراءات.وانتهى تقرير الط
........................................................ 

ينحصـر في بحــث مــدى أحقيــة الشــركة الطاعنــة في  مقطــع النــزاع في الطعــن الماثــلوحيـث إن 
لجمـارك عـن الرسـائل الـتي اسـتوردتها استرداد قيمة رسوم الخـدمات الـتي قامـت بأدائهـا لمصـلحة ا

( مـــن قـــانون 111الشــركة )موضـــوع الطعـــن الماثـــل( والــتي قامـــت بأدائهـــا إعمـــالا لحكــم المـــادة )
 الجمارك والقرارات الوزارية المنفِ ذة لها.

لسنة  66( من قانون الجمارك، الصادر بالقرار بقانون رقم 111وحيث إن المادة )
لسنة  175المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  ، كانت تنص قبل صدور حكم1963

القضائية )دستورية( على أن: "تخضع البضائع التي توُدع في الساحات والمخازن  22
والمستودعات التي تدُيرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى 

 جميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى.التي تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها و 
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شغال للمناطق المودَعة فيها اطق الحرة فلا تخضع إلا لرسوم الإأما البضائع التي تودع في المن
 ورسوم الخدمات التي تقُدم إليها.

وتحدد بقرارٍ من وزير الخزانة )المالية( أثمان المطبوعات ومعدل الرسوم عن الخدمات المشار 
رتين السابقتين، وللوزير أو من ينيبه خفض رسوم الخزن أو الإعفاء منها في إليها في الفق

 الحالات التي يعُيِ نها".
وإعمالا لحكم الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة المذكورة سالفًا، أصدر وزير المالية قراره 

تعديله  بفرض رسوم الخدمات بالمواني والمنافذ الجمركية، والذي جرى 1963لسنة  58رقم 
، كما أصدر القرار رقم 1993لسنة  255، ثم بالقرار رقم 1965لسنة  100بالقرار رقم 

بفرض رسم مقابل خدماتٍ إضافية، والذي ألُغي وحل محله القرار رقم  1994لسنة  123
 .1997لسنة  752، ثم ألُغي الأخير بالقرار رقم 1996لسنة  1208

القضائية  22لسنة  175حكمت في القضية رقم وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد 
بعدم دستورية الفقرتين الأولى  : )أولا(5/9/2004لمنعقدة بتاريخ )دستورية( في جلستها ا

انون رقم ( من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالق111والأخيرة من المادة )
( من قانون الجمارك سالف 111ة )سقوط الفقرة الثانية من الماد . )ثانيًا(1963لسنة  66

لين له رقمي 1963لسنة  58سقوط قرار وزير الخزانة رقم  )ثالثاً( البيان. ، والقرارين المعدِ 
، 1994لسنة  123، وكذا قرار وزير المالية رقم 1993لسنة  255و 1965لسنة  100

لين له رقمي   .1997لسنة  752و 1996لسنة  1208والقرارين المعدِ 
لسنة  48( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 49المادة ) وحيث إن

لة بالقرار بقانون رقم 1979 ، تنص على أن: "أحكام المحكمة 1998لسنة  168، والمعدَّ
 في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة  لجميع سلطات الدولة وللكافة. 

شار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير وتنُشر الأحكام والقرارات الم
 مصروفاتٍ خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ صدورها.
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ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم 
كم بعدم دستورية التالي لنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر أسبق، على أن الح

نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي 
 من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص...".

( من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه أنه ما لم تُحدِ د 49وحيث إن مفاد المادة )
ق بنصٍ  غير أن قضاءها بعدم الدستورية المتعل ِ أحكامها، فإن الأصل المحكمة تاريخاً آخر لنفاذ 

جنائي، وعدا النصوص الضريبية، يكون له أثر  رجعي، ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي 
سابقًا على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم تكن  منهااتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان 

 ترتبط بها قد استقر أمرُها بناءً على حكمٍ قضائي بات، أو الحقوق والمراكز القانونية التي
 192)يرُاجع في هذا المعنى حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم بانقضاء مدة التقادم. 

 (.12/1/2003القضائية دستورية بجلسة  21لسنة 
سوم خدمات جمركية وحيث إنه فيما يتعلق بما قد يثُار من أن المبلغ موضوع النزاع مقابل ر 

يُـعَد  بمثابة ضرائب، ومن ثم فإن الحكم الصادر بعدم دستورية النصوص التي حُصِ لَ هذا المبلغ 
استنادًا إليها، لا يكون له إلا أثر مباشر، أي من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في الجريدة 

( من 49شرع على نص المادة )الرسمية، فإن هذا القول مردود  عليه بأن التعديل الذي أورده الم
قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بعدم سريان قضائها بعدم دستورية النص الضريبي 

ن أحكامها بعدم بأثرٍ رجعي، وسريانه بأثرٍ فوري، هو استثناء من الأصل العام المقرر لسريا
لا يجوز التوسع في هذا الاستثناء أو  قة بنصٍ  غير جنائي بأثرٍ رجعي، ومن ثَمَّ الدستورية المتعل ِ 

قة بالرسوم؛ امها بعدم دستورية النصوص المتعلالقياس عليه، وسحب سريانه على أحك
بحسبان أن هناك فارقاً بين الضريبة والرسم، فالضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً وبصفة 

عِينُها على عتبار أن حصيلتها تمن أدائها، بانهائية من المكلفين بها، ولا يملكون التنصل 
لتي النهوض بخدماتها ومهامها التي يفُِيد مواطنوها منها بوجهٍ عام، فلا تكون الضريبة ا
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ا من جانبهم في تمويل أعبائها، ولا تقابلها من ثم خدمة بذاتها يتحملونها إلا إسهامًا منطقي
الدولة من أيٍ  من المواطنين  أدتها مباشرة لأحدهم، وذلك على نقيض الرسم التي لا تقتضيه

إلا بمناسبة عملٍ أو أعمالٍ محددة بذاتها أتتها بعد طلبها منها، فلا يكون حصولها على 
إلا جزاءً عادلا عنها، ومن ثم تكون هذه  -وإن لم يكن بقدر تكلفتها-مقابلٍ يناسبها 

 الأعمال مناط فرضه وبما يوازيها.
القضائية  28لسنة  100د حكمت في القضية رقم وحيث إن المحكمة الدستورية العليا ق

( من المادة رقم 2بعدم دستورية البند ) 7/3/2010)دستورية( بجلستها المنعقدة بتاريخ 
( من القانون المدني، فيما نص عليه من أنه: "ويتقادم بثلاث سنوات أيضًا الحق  في 377)

"، ونفاذًا لهذا القضاء صدر المرسوم بقانون المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دُفِعَت بغير حق ٍ 
باستبدال البند المقضي بعدم دستوريته، ليصبح نص هذا البند   2011لسنة  106رقم 

ويتقادم بخمس سنوات الحق  في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دُفِعَت بغير  -2كالتالي: "
، ويبدأ سريانها من يوم دفعها".  حقٍ 

المحكمة قد جرى، بشأن المطالبة بالفوائد القانونية تطبيقًا لحكم  وحيث إن قضاء هذه
قانونية  وائد( من القانون المدني، على عدم ملاءمة إلزام أشخاص القانون العام ف226المادة )

عن التزاماتها التي مصدرها القانون )التزاماتها غير التعاقدية( في علاقاتها مع أشخاص القانون 
 الخاص.

متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد ذكرت في وحيث إنه 
عريضة دعواها وتقرير طعنها الماثل أنها قامت بأداء رسوم الخدمات )موضوع النزاع الماثل( 
عن الرسائل التي استوردتها، وذكرت بعريضة دعواها أنها قامت بأداء هذه الرسوم خلال الفترة 

، وقدمت بعض صور المستندات المؤيِ دة لأدائها هذه 4/1/2003حتى  21/1/2001من 
الرسوم، ولم تجحد جهة الإدارة أو تنُكر في أيٍ  من مراحل المنازعة قيام الشركة الطاعنة بأداء 

حة بعريضة الدعوى، ولما  وطبقًا للبيانات والتواريخ الموضرسوم الخدمات خلال هذه الفترة، 
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لسنة  175ليا قد أصدرت حكمها المشار إليه في القضية رقم كانت المحكمة الدستورية الع
القضائية )دستورية(، فمن ثَمَّ يكون تحصيل رسوم الخدمات من تلك الشركة )موضوع  22

( من قانون الجمارك المشار إليه، 111النزاع الماثل(، والذي تم استنادًا إلى أحكام المادة )
، مُفتَقِدًا إلى سنده والقرارات الوزارية المنفذة لها المذكو  رة سالفًا، قد تمَّ دون وجه حقٍ 

إلى التشريعي، وعلى غير سندٍ صحيح من القانون، مما يتعين معه إلزام الجهة الإدارية أن ترد 
ا، استنادًا إلى تلك التشريعات المقضي بعدم حُصِ لَ منها من هذه الرسوم فعليهذه الشركة ما 

ة الطاعنة إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات؛ للمطالبة دستوريتها، وإذ لجأت تلك الشرك
، والتي أصدرت توصيتها فيها بجلسة 2007لسنة  664باسترداد تلك الرسوم، بالطلب رقم 

بسقوط حق الشركة في استرداد رسوم الخدمات المطالب بها، ولم تجحد ذلك  19/5/2007
ا الحكم المطعون فيه بتاريخ جهة الإدارة، ثم أقامت الشركة دعواها الصادر بشأنه

، ومن ثَمَّ فإنه إعمالا لأحكام التقادم الخمسي، لا يحَِق  للشركة الطاعنة 26/6/2007
وئهِا إلى لجنة التوفيق في خمس سنوات على تاريخ لج استرداد الرسوم التي قامت بأدائها قبل

والمبيَّنة  2001 ، ويشمل ذلك الرسوم التي قامت بأدائها عام2007بعض المنازعات عام 
 23/12/2002بعريضة الدعوى، ولا يشمل ذلك ما قامت بأدائه من رسمٍ في 

، حيث لا تلحقهما أحكام التقادم الخمسي؛ لمرور أقل من خمس سنوات من 4/1/2003و
غير -تاريخ أدائهما، محسوبةً ليس فقط من تاريخ اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات 

بل محسوبةً إلى تاريخ صدور التوصية عن هذه اللجنة، التالي حتمًا لتاريخ  -قالثابت بالأورا
 اللجوء إليها.

ودون أن يُـغَيرِ  من أحقية الشركة الطاعنة في استرداد الرسوم التي أدتها بعد إعمال أحكام 
ة التقادم الخمسي، على النحو المبينَّ سالفًا، ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الشرك

الطاعنة لم تقدم ما يفيد أن الرسائل التي سدَّدت عنها رسوم خدماتٍ لم يتم التصرف فيها 
كزيادةٍ في السعر من   ى هذه الرسوملجمهور المستهلِكين، ومن ثم فإنها تكون قد حَصلَت عل
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أولئك، وانتهى الحكم من ذلك إلى أن طلب استرداد تلك الرسوم غير قائم على سندٍ 
سواء تصرفت الشركة الطاعنة في تلك -ون؛ ذلك أن هذا القول مردود  عليه صحيح من القان

لجمهور المستهلكين، أو لم تتصرف فيها بالبيع، حسبما أوردت ذلكَ الشركةُ بالبيع الرسائل 
بأنه في ضوء ما ثبت من أن تحصيل تلك الرسوم تم بدون وجه  -الطاعنة في تقرير طعنها

شريعي، فيتعين القضاء بردها إلى الشركة الطاعنة، دون النظر حق؛ لتحصيلها على غير سندٍ ت
إلى ما إذا كان هذا الرد يثُريِها من عدمه، بل إن عدم رد مبالغ هذه الرسوم إليها، فيه إثراء 
بلا سبب للجهة الإدارية؛ باحتفاظها بما حَصَّلَته من الشركة الطاعنة على غير سندٍ من 

هة الإدارية لم تثُبت قيام الشركة الطاعنة بتحميل قيمة القانون، وفضلا عن ذلك فإن الج
ضافة قيمة هذه الرسوم إلى أسعار السلع التي أدُِ يَت المطالَب بها على المستهلِك، بإالرسوم 

عنها هذه الرسوم، بما يجعل هذا القول مجردَ قول مرسل، لا يقُيم حجةً، ولا يصلح دليلا على 
 هذه الرسوم من جمهور المستهلِكين.أن الشركة الطاعنة قد استردت 

وحيث إنه عن طلب الشركة الطاعنة في عريضة دعواها الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه 
بالفوائد القانونية عن مبلغ الرسوم المطالَب باسترداده، فإنه فضلا عما هو ثابت من أن 

الماثل، فإن قضاء هذه المحكمة الشركة الطاعنة لم تُطالب بهذه الفوائد في طلباتها بتقرير الطعن 
قد جرى على عدم ملاءمة إلزام أشخاص القانون العام فوائد قانونية عن التزاماتها التي 

 مصدرها القانون )التزاماتها غير التعاقدية( في علاقاتها مع أشخاص القانون الخاص.
لشركة وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على سندٍ من عدم أحقية ا

الطاعنة في استرداد رسوم الخدمات موضوع المنازعة، وذلك على خلافِ ما تقدم، فإن الحكم 
المطعون فيه يكون والحال هكذا قد صدر مخالفًا لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه 

ا من رسوم الطاعنة في استرداد ما أدته فعليالقضاء بإلغائه، والقضاء مجددًا بأحقية الشركة 
عن الرسائل التي استوردتها، وأدت عنها تلك الرسوم المطالَب بها استنادًا إلى المادة  خدماتٍ 

( من قانون الجمارك المشار إليه، والقرارات الوزارية المذكورة سالفًا، والصادر بشأنها 111)
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القضائية )دستورية( المذكور،  22لسنة  175حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 
إعمال أحكام التقادم الخمسي، والتي مُؤدى إعمالها سقوط الحق في المطالبَة بالرسوم التي مع 

ق في المنازعات، أدتها الشركة قبل الخمس السنوات السابقة على تاريخ اللجوء إلى لجنة التوفي
 ح تفصيلا سالفًا.على النحو الموض

( من قانون المرافعات 270وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة )
 المدنية والتجارية.

 فلهذه الأسباب
بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء حكمت المحكمة 

ا كرسومِ بالغ التي حَصَّلَتها منها فعلين تؤدي للشركة الطاعنة المية أمجددًا بإلزام الجهة الإدار 
( من قانون الجمارك، والقرارات الوزارية 111ادًا إلى المادة )استن -موضوع المنازعة-خدماتٍ 

 22لسنة  175المنفِ ذة لها، والصادر بشأنها حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 
على النحو المبينَّ عد إعمال أحكام التقادم الخمسي، القضائية )دستورية(، وذلك ب

 روفات عن درجتي التقاضي.بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المص
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(16) 
 2013من نوفمبر سنة  24جلسة 
 القضائية )عليا( 56لسنة  10323الطعن رقم 

 (السابعة)الدائرة 

 شلال زيد أبو محمد كمال حسن/ المستشار الأستاذ السيد برئاسة
  الدولة مجلس رئيس نائب

 مجاهــد محمــد ومحمــد ،العزيــز عبــد لطيــف محمــد طــارق/ المستشــارين الأســاتذة الســادة وعضــوية
 محمد سعداوي محمود وحسن هاشم، محمود علي ومحمد، راشد

 الدولة مجلس رئيس نواب
 المبادئ المستخلصة:

 -طلباتالكمة في تكييف المححدود سلطة  -تكييفها -طلبات في الدعوى -)أ( دعوى
نوني السند القا اختيارو  تهم،طلباتهم بما يرونه محقق ا لمصلحوصياغة للخصوم تحديد 

ن تحديد هذه الطلبات وتكييف حقيقة طبيعتها إلا أ ا،لقضاء لهم موضوعي ا بهلالأرجح 
فإن  ،الألفاظالعبارات و ألا تتقيد بظاهر  للمحكمة كان  اإذ -القانونية مرده إلى المحكمة

الخصوم تحديد طلبات  وهي بصدد لا تملك، فعليها الوقوف عند حقيقة الطلبات
 إلى مركز   هاها بما يؤدي إلى اختلافرها أو تغير ِ تحو ِ أن القانونية  وتكييف حقيقة طبيعتها

إرادتها محل إرادة الخصوم  لل تحُِ أن أو  ،أو يتجاوز حدود ذلك ،قانوني أو حق لم يقصدوه
 بما فيه المطعون الحكم يخضع -في الدعوى بتعديل طلباتهم بإضافة ما لم يطلبوا الحكم به
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 للمحكمة لا يجوز )تطبيق(:-(1)الطعن محكمة رقابةل الدعوى تكييف من يتضمنه
طلب المدعي بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تكليفه باعتباره طعن ا على تخطيه في 

، ففي حالة الطعن على قرار رفض والتعين  ،بن  التكليف؛ إذ إن هناك فرقا التعين 
في التكليف دون أن يقارن بن  التكليف أو الامتناع عنه يستند المدعي إلى أحقيته 

مؤهلاته ومؤهلات غيره، وذلك على خلاف الأمر في حالة الطعن على قرار التخطي في 
 التعين .

                                                           
في  6/6/2015بادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة يراجع ما قررته دائرة توحيد الم (1)

)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين  عليا القضائية 60لسنة  25533دعوى البطلان المقيدة برقـم 
ــــرازها  ، حيث قررت أن التكييف هــــــو وصف الوقــــائع وإبـ(1298، صج/110عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 

كعنصر أو شــــــرط أو قيد للقاعدة القانونية واجبة التطبيق، وأن التكييف مهمة تقتضي جهدا في بحث 
قتضي فهم القانون والشروط اللازمة لإعمال نصوصه المختلفة، وقد أوجب تطيات وقائع الدعوى، كما 

موضوع الطلب وأسانيده، ورتب  المشرع أن تشتمل عريضة الدعوى التي تقدم إلى قلم كتاب المحكمة على
على إغفال هذا الإجراء بطلان العريضة، والحكمة التي تغياها المشرع من ذلك هي تمكين المحكمة من 

 .الإلمام بمضمون الدعوى ومرماها، وإتاحة الفرصة للمدعى عليه لأن يُكوِ ن فكرة وافية عن المطلوب منه
بما يطلب الحكم به، فهو الذي يحدد نطاق دعواه وطلباته وأكدت أن العبرة في تحديد طلبات المدعي هي 

أمام القضاء، والمحكمة ملزمة في قضائها بهذه الطلبات وما ارتكزت عليه من سبب قانوني، مادام لم يطرأ 
عليها تغيير أو تعديل أثناء سير الخصومة، وأنه ولئن كان من حق المحكمة أن تعطي طلبات المدعي 

صحيح على هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابســـاته، إلا أنه ينبغي عليها ألا التكييف القانوني ال
تصل في هذا التكييف إلى حد تعديل طلبـــــاته، سواء بإضافة ما لم يطلب الحكم به صراحة، أو بتحوير 

أن الوقائع  تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصده ونيته الحقيقية من وراء إبدائها، فإذا رأت المحكمة
التي يستند إليها المدعي لا تستجيب للحكم له بطلبه، فإنها تقضي برفضه، وأنه إذا كيفت المحكمة 
الدعـــــــوى على خلاف ما أقيمت به فإنها تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم، وورَدَ حكمها على غير 

 محل، ووقع باطلا بطلانا مطلقا.
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ع المشر ِ  رسمَ  -معيد وظيفة في التعين  -معاونو أعضاء هيئة التدريس -جامعات)ب( 
، استثنائي ا(همثاني)و ،وهو الإعلان ،أصلي (أحدهما) :للتعين  في وظيفة المعيد طريقن 

لا يجوز استصحاب الأحكام  -وشروطَه هأحكامَ  طريق   د لكل ِ وحدل  ،وهو التكليف
 الخاصة بالتعين  بطريق الإعلان لتطبيقها في التعين  بطريق التكليف.

 ،( من قانون تنظيم الجامعات137( و)136)و( 135)و( 133)و( 72) المواد أرقام -
لسنة  142رقم  القانون، المعدَّل بموجب 1972ة لسن 49 انون رقمرار بقالصادر بالق

1994. 

التعين  بطريق  -معيد وظيفة في التعين  -معاونو أعضاء هيئة التدريس -جامعات)ج( 
تغيا المشرع من التعين  عن طريق الإعلان كفالة المساواة وتكافؤ  -ضوابطه -الإعلان

 -د الشروط التي تكفل هذه الغايةلا يجوز تجاوزه، وحدل  كإطار    ،الفرص بن  جميع الخريجن 
شروط ا أخرى عن شغل وظائف المعيدين ن الإعلان ضم ِ لمجلس الجامعة أن يُ المشرع أجاز 

تكون متصفة أن و  ها،أن تكون من جنس على ،بالإضافة إلى الشروط المبينة في القانون
ة، أو بتكافؤ ، غير منطوية على تمييز منهي عنه، أو إخلال بالمساوابالعمومية والتجريد

ة نَ لا يجوز أن يتضمن الإعلان قصر التعين  على خريجي كلية معينة، أو سَ  -الفرص
 .(1)قصد المشرعن محددة؛ لما في ذلك من خروج ع

                                                           
تضمين الإعلان سمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم مشروعية انتهت الجمعية العمومية لق (1)

قصر التقدم لشغلها على ات شرطا بوظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامععن شغل 
 الشروط فيهم تتوفر من بين تمييز على ينطوى الشرط هذا، وبينت الجمعية أن خريجى الجامعات الحكومية

 الأثر إهدار إلىي ويفُض الفرص، وتكافؤ المساواة يبمبدأ يخُِل   ثمَّ  ومن عنها، المعلن الوظائف لشغل اللازمة
 الخاضعة غير والمعاهد الجامعات تمنحها التى والشهادات العلمية الدرجات معادلة على المترتب القانوني
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 انون رقمرار بقالصادر بالق ،( من قانون تنظيم الجامعات141( و)136) المادتان رقما -
 .1972لسنة  49

التعين  بطريق  -معيدفي وظيفة  التعين  -التدريسمعاونو أعضاء هيئة  -جامعات)د( 
 قد أجازه المشرعو  للتعين  في هذه الوظيفة، التكليف هو الطريق الاستثنائي -التكليف
ا في الكلية  (أولها) :أربعة بشروط   أن يكون  (ثانيها)و نفسها،أن يكون المكلف متخرج 

أن يكون حاصلا على  (ثالثها)و ،من خريجي السنتن  السابقتن  مباشرة على سنة التعين 
أن يكون حاصلا في مادة التخصص على تقدير  (رابعها)و ،ا في التقدير العامجيد جد  
القانون  في المبينةلا يجوز لجهة الإدارة أن تضيف شروطا أخرى إلى الشروط  -اجيد جد  

ن أن شروط التكليف وضوابطه أوردها المشرع حصر ا دو  -المعيدين وظائف في لتكليفل
، وهذا على خلاف ما أجازه بالنسبة للتعين  في تلك الوظائف بطريق يجيز الإضافة إليها

)عدم أو محددة(  )عدم تجاوز سن: لا يجوز إضافة شرط رتيبا على ذلكت -الإعلان
 .(1)في وظائف المعيدينإلى شروط التكليف  (على التخرجمعينة  مدةمضي 

                                                                                                                                                    

. لأحكامه الخاضعة لجامعاتا تمنحها التى والشهادات العلمية بالدرجات الجامعات تنظيم قانون لأحكام
 .(86/4/1868 رقم ملف ،8/2/2017 بجلسة 9/3/2017 بتاريخ 509 رقم فتواها)
 ونظرائهم،شرط السن في التعيين في وظائف أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم بالجامعات في شأن  (1)

 على اتجاهين: اختلفت أحكام المحكمة الإدارية العليا
في الطعن رقم  27/12/2009ه الدائرة السابعة في حكمها الصادر بجلسة )الاتجاه الأول( ذهبت في

إلى مشروعية وضع حد أقصى للسن بالنسبة لأعضاء هيئات  )غير منشور(القضائية عليا  54لسنة  9224
التدريس بالجامعات ومعاونيهم، وبينت أن القواعد التنظيمية العامة التى تضعها جهة الإدارة يتعين أن 

مة بطابع العمومية والتجريد، وتكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة التطبيق في تكون متس
حدود ما صدرت بشأنه، وتلتزم جهة الإدارة بمراعاتها عند التطبيق على الحالات الفردية ما لم يصدر 
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على ما قرره مجلس العمداء  تعديل أو إلغاء لها بالأداة نفسها، وانتهت إلى أن قرار مجلس الجامعة بالموافقة
بالجامعة بشأن ما يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس من الجامعة أو من خارجها )ومن بين هذه 

بكليات  الشروط شرط السن عند التعيين( تعد ضوابطَ وشروطا مشروعة للتعيين في وظائف هيئة التدريس
هذه الضوابط والشروط قد أملتها دواعي المصلحة الجامعة، ولا تشكل مخالفة لأحكام القانون، مادام أن 

العامة لتعيين أفضل العناصر في وظائف هيئة التدريس بالجامعة، فضلا عن كونها تتسم بالعمومية 
والتجريد. وانتهت المحكمة إلى مشروعية تحديد سن الأربعين كحد أقصى فيمن يتقدم لشغل وظيفة 

 )مدرس( بالجامعة.
القضائية  58لسنة  3089ت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم )الاتجاه الثاني( انته

 مكتب فني( 60مة الإدارية العليا في السنة بجموعة المبادئ التي قررتها المحك قيد النشر) 14/6/2015)عليا( بجلسة 
)المدرسين( من الخارج، إلى أن قرار رئيس الجامعة بشأن تطبيق شروط وقواعد المفاضلة الخاصة بتعيين 

الذي فَـرَض حدا أقصى لسن المتقدِ مين لشغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات المخاطبََة بأحكام قانون 
تنظيم الجامعات، بألا يزيد على أربعين عاما في تاريخ الإعلان، قد أفرد تنظيما خاصا للمُفاضلة بينهم، 

للتوظ ف، ويمايز على غير أسس موضوعية بينهم وبين أقرانهم  يخل بالركائز التي تقوم عليها الشريعة العامة
في الوظائف العامة المخاطبََة بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة، فيكون متبنيا تمييزا تحكميا مخلا بمبدأ 

دل والحرية، المساواة أمام القانون الذي ردَّدته الدساتير المصرية المتعاقبة، كافلة تطبيقه باعتباره أساس الع
وهو ما يغدو معه هذا القرار صادرا بالمخالفة لأحكام القانون فيما يتعلَّق بتحديد حد أقصى للسن في 

 شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وبينت المحكمة أن الأصل في التعيين في وظائف هيئة التدريس بالجامعات أن يكون من خلال 

لتي انتهجها المشر عِ في قانون تنظيم الجامعات، والتي يقُتـَفَى وجودها من الاشتراطات الأساسية العامة ا
طبيعة الكادر الخاص لتلك الوظائف وما يتطلبه من آفاق علمية وبحثية وتعليمية، وهو ما ينضح به وصف  

أدائها؛  كل وظيفة منها وتصنيفها وترتيبها وتحديد واجباتها ومسئولياتها اللازم توفرها فيمن يشغلها وتقييم
لذا فإن مبدأ إجازة المشر عِ في قانون تنظيم الجامعات لمجلس الجامعة المختص إضافة شروط أخرى إلى 

دون وظائف -الشروط العامة المبينة في هذا القانون حال الإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس 
مجلس القسم المختص، هو مبدأ ، وبناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي -الأساتذة

استثنائي يجب أن تفُسَّر معه طبيعة هذه الشروط الإضافية على نحو مُستَلهَم من نسيج الشروط العامة التي 
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 أنزلها ابتداء في القانون، وامتدادا لها، فلا يجب أن تخرج هذه الشروط الجديدة عن جوهر الكادر الخاص
علمي وبحثي، وأن تدور في فلك أحكام المنظومة التشريعية المصرية لتلك الوظائف وما يتطلبه من تفو ق 

مجتمعة بأهدافها وغاياتها، وبما لا يخالف القانون ومبادئ الشريعة العامة في وظائف الخدمة المدنية؛ 
نظومة التشريعية المصرية فيما لم يرد بشأنه نص خاص،

َ
رجعية العامة لقوانين التوظ ف في الم

َ
 باعتبارها الم

لة لما سكتت عنه قوانين التوظ ف الخاصة في شروط تعيين المخاطبين بأحكامها؛ إذ لو كانت إرادة  والمكمِ 
المشرع تتجه نحو وضع ضوابط مُغايرة لمعايير المفاضلة في التعيين في وظائف هيئة التدريس عن تلك الواردة 

قانون تنظيم الجامعات، خاصة أن اشتراطات في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، لكان نص عليها في 
التعيين في وظيفة )معيد( التي نص عليها المشرع في القانون نفسه لم تتضمن أدنى معايير مختلفة للمُفاضلة 
بين المتقدِ مين، أمََا وقد سكت هذا التشريع الخاص عن ذلك، فإن الأجدى قانونا اللجوء إلى الضوابط 

امة في الوظائف المدنية، وإذا فقدت هذه الشروط الإضافية الموضوعة من قِبل الجهة التي أنزلتها الشريعة الع
الإدارية متطلبات وظائف هيئة التدريس وتعدَّتها إلى الشروط الوظيفية العامة، فإنه يتعينَّ العودة في هذا 

دنيين بالدولة
َ
لكونه الشريعة العامة في وظائف  المقام إلى الضوابط والمعايير التي أنزلها قانون نظام العاملين الم

 الخدمة المدنية، وإلا أضحى قرار الجهة الإدارية مخالفا للقانون، مُستحِقا للإلغاء.
إحالة الطعن رقم  19/2/2017هذا وقد قررت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 

كمة، لترجح أيا من الاتجاهين فيما يخص بالمح دائرة توحيد المبادئالقضائية )عليا( إلى  59لسنة  33166
وبجلسة اشتراط حد أقصى للسن في الإعلان عن شغل وظائف هيئات التدريس بالجامعات ومعاونيهم، 

بمشروعية تحديد الجامعة عند الإعلان عن وظائف أعضاء  قضت هذه الدائرة 2017الأول من يوليو سنة 
عة حدا أقصى لسن المتقدم لشغل تلك الوظائف، عدا هيئة التدريس والوظائف المعاونة بكليات الجام

وظيفة )أستاذ(، مبينة أن الإعلان كطريق من طرق شغل هذه الوظائف يجب أن يكفل تحقيق المساواة 
وتكافؤ الفرص، والمنافسة العادلة بين المستوفين لشروط شغلها، وهو ما يتعين معه أن تكون الغاية من 

رة هي تحقيق المصلحة العامة، وكفالة حسن سير العمل في المرفق الذي الشروط التي تضيفها جهة الإدا
تقوم عليه، وأن تكون هذه الشروط متصفة بالعمومية والتجريد، ومتفقة وما تمليه الوظيفة المعلن عنها، 
ومحققة مصلحتها، وألا تجافي طبائع الأشياء ومنطقها وعدلها، وبينت أن مشروعية تضمين الإعلان عن 

إلى شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة )عدا وظيفة أستاذ( شرطا بالحد الأقصى  الحاجة
لسن المتقدم لشغل أي من هذه الوظائف، يتوقف على مضمون هذا الشرط، إذ يجب أن يكون هذا 
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ه التحديد على وفق قواعد موضوعية منضبطة، من خلال اختيار سن متوازن كحد أقصى يراعى في تحديد
بالنسبة لأدنى الوظائف )وظيفة معيد( السن المعتاد للحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، في ضوء 
الظروف الواقعية من سنوات الدراسة، مراعيا ما عساه يعترض الطالب العادي من عقبات تؤخر حصوله 

التكليف من بين خريجي  على المؤهل، ويراعى في تحديده أيضا أنه يجوز قانونا شغل هذه الوظيفة بطريق
آخر سنتين دراسيتين، مما يقتضي أخذ السن المعتاد لمن عساه يكلف بذلك في الاعتبار، أما بالنسبة 
للوظائف الأعلى بدءا من )مدرس مساعد( وما يعلوها، فيراعى في ذلك السن المدة المعتادة للحصول على 

فة الأعلى بحسب السير العادي للأمور، وأوضحت التأهيل العلمي، واستيفاء الشروط اللازمة لشغل الوظي
الدائرة أن من القواعد الموضوعية بالنسبة إلى جميع الوظائف المشار إليها أن يؤخذ بعين الاعتبار إتاحة 
السبيل لمن يقع عليه الاختيار لقضاء فترة معقولة للعمل بالجامعة تسمح له باكتساب الخبرات التراكمية 

لك الوظائف على مدار سنوات عملهم، وأن يؤخذ كذلك بعين الاعتبار أن أعضاء التي تتكون لشاغلي ت
هيئة التدريس سوف يتناوبون فيما بينهم في شغل المناصب الإدارية بالأقسام والكليات، وهو ما يقتضي 

 تجنب التفاوت العمري المبالغ فيه بين شاغلي الوظيفة الواحدة من هذه الوظائف.
بمجلس الدولة فقد كان لها اتجاهان كذلك فيما يتعلق  ة لقسمي الفتوى والتشريعالجمعية العمومي أما

 بشرط السن في تعيين أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم بالجامعات:
، 19/1/2011بجلسة  14/5/2011بتاريخ  178)الاتجاه الأول( ذهبت الجمعية في فتواها رقم 

لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد  ، إلى أنه وإن أجاز المشرع86/3/1101ملف رقم 
وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، أن يُضَمِ ن الإعلان بالنسبة لوظائف المدرسين والأساتذة المساعدين 

اشتراط شروط معينة وخاصة تتطلبها طبيعة الوظيفة، بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في قانون تنظيم  
نه يشترط أن يكون مسلك الجامعة خاليا من إساءة استعمال السلطة، أو التمييز بين   الجامعات، فإ

أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، وانتهت الجمعية إلى عدم مشروعية اشتراط حد أقصى لعمر المتقدم 
سنة؛ لأن هذا ينطوي على تمييز منهي عنه بين المؤهلين لشغل هذه  45لشغل وظيفة )مدرس( هو 

الوظيفة، ولأن هذا الشرط يفتقد للأسس الموضوعية، وغير مستمد من طبيعة أو احتياجات الوظيفة المعلن 
 عنها. 

، ملف 8/2/2017بجلسة  9/3/2017بتاريخ  509)الاتجاه الثاني( ذهبت الجمعية في فتواها رقم 
س ومعاونيهم ، إلى أن الإعلان كطريق من طرق شغل وظائف أعضاء هيئات التدري86/4/1868رقم 
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يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وضمان المنافسة العادلة بين المستوفين لشروط شغل الوظائف المعلن 
عنها كإطار عام لا يجوز تجاوزه، وهو ما يتعين معه أن تكون الغاية من الشروط التى تُضيفها جهة الإدارة 

سلطة التقديرية المخوَّلة لها قانونا فى هذا على وفق ال–عند الإعلان عن حاجتها لشغل تلك الوظائف 
هي تحقيق المصلحة العامة، وكفالة حسن سير العمل فى المرفق الذى تقوم عليه، وأن تكون هذه  –الشأن

الشروط متصفة بالعمومية والتجريد، لا أن تكون شروطاً منطوية على تمييز منهي عنه، أو إخلال 
مور المكفولة بنص الدستور للمواطنين جميعًا عند التنافس على شغل بالمساواة، أو بتكافؤ الفرص، وهي الأ

 الوظائف العامة بوصفها حقا لهم، كما يلزم أن تكون تلك الشروط متفقة وما تمليه الوظيفة المعلن عنها
ومحققة مصلحتها، فضلا عن عدم مخالفتها أحكام الدستور والقانون، وألا تجافي طبائع الأشياء ومنطقها 

ا، وإلا استحالت عسفًا بالسلطة المخولة، وانحرافاً بها فى هذا الشأن. ولاحظت الجمعية أن مشروعية وعدله
وكذا الوظائفِ  -عدا وظيفة أستاذ-تضمين الإعلان عن الحاجة إلى شغل وظائفِ أعضاء هيئة التدريس 

تنع حال تجاوزه التقدم المعاونة، شرطاً بالحد الأقصى لسن المتقدم لشغل أي من هذه الوظائف، والذي يم
للمنافسة على شغلها، يتوقف على مضمون هذا الشرط، إذ يتعين ألا يكون تحديد هذه السن تحكميا، 
فيجري النزول به نزولا غير مبرر، على نحو يفوت الفرصة على المستوفين لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها 

بدأ تكافؤ الفرص، وإخلالا بالحق في تولي الوظائف بحسب المجرى العادي للأمور، وهو ما يشكل إهداراً لم
قدر -العامة، بل يجب أن يكون هذا التحديد على وفق قواعد موضوعية منضبطة، غايتها فتح الباب 

للراغبين في شغل الوظيفة من المستوفين للشروط المقررة لشغلها للتزاحم على الفوز بها، من  -الإمكان
صى يراعى في تحديده بالنسبة إلى أدنى الوظائف )وهي في الحالة  خلال اختيار سن متوازن كحد أق

المعروضة وظيفة معيد( السن  المعتادة للحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، فى ضوء الظروف 
الواقعية، من سنوات الدراسة، مراعيا فى ذلك ما عساه يعترض الطالب العادي من عقبات تؤخر حصوله 

على وفق السير المعتاد للأمور، ويراعى فى تحديده أيضًا بالنسبة لهذه الوظيفة أنه يجوز على هذا المؤهل، 
قانونًا شغلها بطريق التكليف من بين خريجي آخر سنتين دراسيتين مما يقتضي أخذ السن المعتاد لمن عساه 

السن، أما  يكلف بذلك في الاعتبار؛ بغية تجنب التفاوت غير المنطقي بين شاغلي هذه الوظيفة في
بالنسبة للوظائف الأعلى، بدءًا من مدرس مساعد وما يعلوها، فيراعى في ذلك: السن  التي يتم تحديدها 
فى ضوء ما سبق بيانه، والمدة المعتادة للحصول على التأهيل العلمي، واستيفاء الشروط اللازمة لشغل 

لقواعد الموضوعية بالنسبة إلى جميع الوظيفة الأعلى، بحسب السير العادي للأمور، كما أن من تلك ا
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الوظائف المشار إليها أن يؤخذ بعين الاعتبار إتاحة السبيل لمن يقع عليه الاختيار لقضاء فترة معقولة 
بالعمل بالجامعة تسمح له باكتساب الخبرات التراكمية التى تتكون لشاغلي تلك الوظائف على مدار 

ه الخبرات؛ باعتبار أن الملكات والخبرات في مجال البحث سنوات عملهم، حتى يمكن الاستفادة من هذ
العلمى والتدريس تتكون وتتراكم على مر السنين عامًا بعد عام، وهو ما اتجهت إليه إرادة المشرع في قانون 
 تنظيم الجامعات بما قرره من أن الأصل بالنسبة للتعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس أن يكون من

التي تسبقها في الكلية نفسها، أو المعهد، والاستثناء هو شغلها عن طريق الإعلان، وأن  شاغلي الوظيفة
يؤخذ كذلك بعين الاعتبار أن أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد سوف يتناوبون فيما بينهم فى 

فيه بين شاغلي شغل المناصب الإدارية بالأقسام والكليات، وهو ما يقتضي تجنب التفاوت العمري المبالغ 
الوظيفة الواحدة من هذه الوظائف؛ إذ الأصل على وفق المعتاد أن يكون الأكبر سنا هو الأعلى وظيفةً، 

 أو الأقدم فيها.
ذهبت المحكمة الإدارية العليا  الوظائف القضائيةوفيما يتعلق بشرط السن بالنسبة للتعيين في أدنى  -

القضائية )عليا( إلى أن  59لسنة  26623عن رقم في الط 31/8/2015في حكمها الصادر بجلسة 
تحديد سن الثلاثين كحد أقصى للمتقدم لشغل وظيفة )مندوب مساعد( بهيئة قضايا الدولة يأخذ في 
الاعتبار تاريخ التخرج، وما يمضيه الطالب من سنوات دراسية في مراحل التعليم المختلفة، واختلاف 

شريعة والقانون، وما قد يعتري الطالب من عوارض طبقا لمألوف سنوات الدراسة بين كليات الحقوق وال
 العادة والمجرى العادي للأمور، دون التفات إلى الحالات الشاذة التي لا تصلح معيارا أو أساسا يقاس عليه.

القضائية )عليا(،  59لسنة  25318في الطعن رقم  28/6/2014وراجع حكمها الصادر بجلسة 
( من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 73باستعراض نص المادة ) حيث بينت المحكمة أنه

يبين أنه وإن اشترط حدا أدنى لسن من يعين في وظيفة )مندوب مساعد( إلا أنه خلا  1972لسنة  47
ينطوى على  -تعميما-من وضع حد أقصى لسن التعيين في هذه الوظيفة، إذ إن وضع حد أقصى للسن 

الشأن من الانضمام إلى نقابة أو وظيفة عامة، وإذا كان هناك جهات تتطلب سنا أو  حرمان لصاحب
تحكما من طرق تحديد -تكوينا معينا لأعضائها منذ بداية التعيين، فإن تنظيم ذلك لا ينبغي أن يتخذ 

مدخلا لمصادرة حق العمل في تلك الوظائف. وإنه ولئن ساغ لجهة الإدارة في ضوء هذا  -شرط السن
لتوجه أن تضع من الضوابط ومن الشروط ما تراه مناسبا لشغل الوظائف الخالية بها، بحسبانها القوامة على ا

المرافق العامة، ومن بين هذه الضوابط: الحد الأقصى لسن التعيين بهذه الوظائف، إلا أن مناط قبول هذه 
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طقها وعدلها، وألا تهدر أو تمس الشروط ألا تخالف الدستور والقانون، وألا تجافي طبائع الأشياء ومن
الأصول المقررة من مساواة للمراكز القانونية والتمكين لتكافؤ الفرص بينها، وإلا استحالت تعسفا 
بالسلطة، وانحرافا بالرخصة الموسدة لها في هذا الشأن، وتطبيقا لذلك فإن جهة الإدارة إذا اشترطت سنا 

ة والقانون في وظيفة )مندوب مساعد( فإنها في مجال تحديد معينة لتعيين خريجي كليات الحقوق والشريع
هذه السن يجب أن تراعي المدة المعقولة لتخرج الطالب العادي، بما عسى أن يعتري أو يعترض مساره 
التعليمي خلال سني دراسته طبقا لمألوف العادة من عوارض أو عوائق، كالتحاقه بالدراسة بعد تجاوز سن 

ذلك أنه إذا لم يكمل سن الإلزام )ست سنوات( ولو بأيام حال تقدمه لأول مرة قد لا  الإلزام ولو بأشهر،
يقبل في المرحلة الابتدائية إذا لم تسعفه فسحة الكثافة طبقا لقانون التعليم، فإذا ما التحق في العام الدراسي 

التلميذ بالسنة الأولى  التالي تكون سنه قد قاربت السبع سنوات، بل إن نظام التعليم بالأزهر يقبل فيه
( من اللائحة التنفيذية لقانون إعادة 49بالمعاهد الابتدائية حتى سن تسع سنوات طبقا لحكم المادة )

تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، كما أنه قد يعرِض للطالب موجب  لتأجيل الامتحانات أو الإعادة  
الجائزة قانونا مما يزيد من عمره عند التخرج، هذا فضلا  لها خلال مراحل دراسته لمرض أو نحوه من الأعذار

عن أن هناك اختلافا في سنوات الدراسة بين التعليم العام والتعليم الأزهري، ومن ثم فإذا ما غضت جهة 
الإدارة الطرف عن هذه العوارض أو الظروف أو الملابسات حال إعمال سلطتها في وضع الحد الأقصى 

ا التحديد مجافيا طبائع الأشياء ومنطقها وعدلها مجافاةً تلُحق قرارَها محظورَ التجاوزِ لسن التعيين، جاء هذ
في استخدام السلطة، وضربا للصفح عن حدودها المقررة، بعد إذ نأت بجانبها من مألوف العادة أو المجرى 

 العادي للأمور في هذا الشأن.
أن جهة الإدارة قد اشترطت لقبول التقدم لوظيفة وانتهت المحكمة إلى أنه لما كان الثابت من الأوراق 

الحاصلين على  2012)مندوب مساعد( من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 
سنة كحد أقصى، في حين أنه بمراجعة متأنية لسن  25تقدير )جيد( على الأقل ألا تجاوز سن المتقدم 

اسية في ضوء الأحكام المتقدمة فإنها )أي السن( لن تقل عند الطالب ومدة دراسته خلال المراحل الدر 
سنة بالنسبة للتعليم الأزهري، هذا بخلاف ما قد  23سنة بالنسبة للتعليم العام، و 22التخرج عادة عن 

يستتبعه من زيادة لقاء ما يتعرض له الطالب على النحو المتقدم طبقا لمألوف العادة بحيث تزيد في كل من 
ليم مددا قد تصل إلى سنة أو سنوات، ومن ثم فإن جهة الإدارة إذ أعلنت في العام التالي )أي نوعي التع

( أي بعد انقضاء زهاء العام على التخرج عن قبول التقدم 2012( لتخرج الطلب )سنة 2013سنة 
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فإن  سنة، غافلة عن الظروف والعوارض المتقدم ذكرها، 25لتلك الوظيفة، مشترطة ألا تزيد السن على 
هذا التحديد يضحى مجافيا طبائع الأشياء ومنطقها وعدلها وواقعها، مما يصمه بمخالفة القانون. فضلا عن 
أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة ومن واقع إعلاناتها عن شغل وظيفة )مندوب مساعد( للأعوام 

سنة،  28و 27و 25قد تذبذبت وتقلبت في شرط السن ترددا بين  2012و 2011و 2010و 2009
دون ثبات على معيار أو ضابط واحد، بل إنها بعد تحديدها شرط السن بخمسة وعشرين عاما كحد 

واشترطت ألا تزيد سن  2014لسنة  1وفي الإعلان رقم  2013أقصى، عادت بالنسبة لخريجي سنة 
القانونية المتماثلة من حيث  سنة، بما ينحل تمييزا تحكميا وإهدارا لمبدأ مساواة ذوي المراكز  27المتقدم على 

كونهم خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من حملة شهادة الليسانس، حيث تبسط جهة الإدارة 
عاما، وتقبض في الشروط نفسها بالنسبة لدفعة أخرى حتى   28لإحدى الدفعات في السن حتى تبلغ 

أوْسَعته لسابقتِها أو لاحقتِها، ومن ثم  تهبط به إلى خمسة وعشرين عاما، موصدة دون هذه الدفعة بابا
تمنح وتمنع فرصة التقدم للوظيفة لسبب السن دون ضابط أو معيار من واقع أو منطق أو عدل، بما يخل 
بمبدأ تكافؤ الفرص المصون دستوريا. يضاف إلى ما تقدم أن جهة الإدارة في تقريرها الحد الأقصى لشرط 

في هذا الشأن دربا مغايرا لذلك الذي سلكته إجماعا الهيئات السن المطعون فيه تبدو كمن يسلك 
القضائية الأخرى، إذ تفصح الإعلانات الصادرة عن كل من النيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة 
قضايا الدولة عن أن الحد الأقصى لسن المرشح ثلاثون سنة، فإذا ما انفردت الجهة الإدارية المطعون ضدها 

سنة( دون  25لدولة( دون غيرها من الهيئات القضائية بتحديد سن المرشح على النحو المتقدم ))مجلس ا
سند من منطق أو قانون، فإن قرارها المطعون فيه يكون قد أدركه وجه آخر من أوجه الإخلال بالمساواة 

سبانه أحد وتكافؤ الفرص. وفوق ما تقدم جميعه فإن ذلك التحديد يلامس حد الإهدار لحق العمل بح
الأصول التي ما انفكت الدساتير المتعاقبة تقررها وتكفلها، وهو ما يذر القرار المطعون فيه مخالفا القانون 
مستوجب الإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام جهة الإدارة تسليم الطاعن ملف 

قبول أوراقه، واستكمال إجراءات الترشيح اللازم للتقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد طبقا للإعلان، و 
 تعيينه. 

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس  الوظائف الحرفيةوفيما يتعلق بالتعيين في  - 
، إلى 86/6/403، ملف رقم 30/1/1990بتاريخ  17/1/1990بجلسة  150الدولة في فتواها رقم 

( قد خول الوحدات 1978لسنة  47لصادر بالقانون رقم أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة )ا
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المخاطبة بأحكامه وضع الاشتراطات اللازم توفرها فيمن يشغل الوظائف الواردة بجداولها، وبما يتفق وطبيعة 
أعمال تلك الوظائف، ومن المسلم به أن أعمال وظائف المجموعة الحرفية تتميز بطبيعة خاصة وتتطلب 

ينة من التيقظ والتبصر حفاظا على سلامته، كما تتطلب أيضا قدرة بدنية معينة فيمن يشغلها درجة مع
على الاضطلاع بها، فإذا قدرت الجهة الإدارية أن من تتوفر فيه هذه المواصفات والمقومات ينبغي ألا تزيد 

تفق سنة، وكانت هذه السن بحديها الأدنى والأقصى ت 20سنة، وألا تقل عن  40سنه عند التعيين على 
وطبيعة أعمال تلك الوظائف على النحو المبين سالفا،كما تقع في نطاق الحدود المقررة قانونا، إذ حدد  
القانون المذكور الحد الأدنى لسن التعيين بستة عشر عاما، وحدد سن إنهاء الخدمة بسن الستين، ولما لم 

المتعلقة بالنظام العام، فمن ثم يعد يكن في هذا الشرط ما ينافي أحكام ذلك القانون أو يخالف القواعد 
شرطا مشروعا، مادام أن جهة الإدارة قد تغيت به وجه المصلحة العامة، وقد جاء في صورة عامة مجردة. 
ولا يغير من ذلك القول بأن هذا الشرط ينطوي على إهدار لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في 

لال بمبدأ المساواة لا يقع إلا في حالة التمييز بين المواطنين المتحدين شغل الوظائف العامة؛ ذلك أن الإخ
في الظروف والمراكز القانونية بسبب النوع أو الجنس أو اللون أو العقيدة، وهو ما لم يتحقق في الحالة 

ل المعروضة، والأمر كذلك بالنسبة لتكافؤ الفرص؛ إذ إنه لا حظر على التقدم لشغل الوظائف العامة لك
من تتوفر فيه الشروط المتطلبة لشغلها، فالجميع متساوون في شغل تلك الوظائف على وفق الشروط 

  المقررة.  
 17لسنة  38في القضية رقم  المحكمة الدستورية العليا: يراجع ما قررته بالمهن الحرةوفيما يتعلق  -

خريجي كلية الحقوق بطلب ، في دعوى تدور حول تقدم أحد 18/5/1996القضائية )دستورية( بجلسة 
( من 21لقيده بجدول المحامين تحت التمرين، وقد رفض هذا الطلب استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة )

التى تشترط للقيد بهذا الجدول ألا يجاوز سن الطالب  1983لسنة  17قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 
هت المحكمة إلى القضاء بعدم دستورية هذه الفقرة، خمسين عاما وقت تقديم طلب القيد، حيث انت

وأكدت في حكمها أن ما نص عليه الدستور من اعتبار العمل حقا، مؤداه ألا يكون تنظيم هذا الحق 
مناقضا لفحواه، وأن يكون فوق هذا اختيارا حرا، والطريق إليه محددا على وفق شروط موضوعية مناطها ما 

دوما تطوير أنماط الحياة وتشكيلها فى اتجاه التقدم، معززا ببرامج رائدة تزيد من  يكون لازما لإنجازه، متوخيا
 خبرة العامل وتنميها، وتكفل خلق مناخ ملائم، يكون العمل فى إطاره إسهاما وطنيا وواجبا.         
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عن متطلبات  وبينت أن الشروط التي يتطلبها المشرع لمزاولة حرفة أو مهنة بذاتها لا يجوز تقريرها بعيدا
ممارستها، بل يتعين أن ترتبط عقلا بها، وأن يكون فرضها لازما لأداء المهمام التى تقوم عليها، كامنا فيها، 
ملتئما مع طبيعتها، منبئا عن صدق اتصالها بأوضاعها، وإلا كان تقرير هذه الشروط انحرافا عن مضمونها 

ا، وما ينبغى أن يهيمن عليها من القيم التى تعلو العمل الحق، والتواء بمقاصدها، وإرهاقا لبيئة العمل ذاته
ولا تخل بطبيعة الشروط التى يقتضيها، وبوجه خاص كلما دل تطبيقها على مناهضتها لتكافؤ الفرص أو 
تمييزها فى التعامل دون مقتض بين المتزاحمين على العمل، أو إنكارها لحقهم فى الأمن، اجتماعيا أو 

ها بالظروف الأفضل لضمان حريتهم وكرامتهم، أو عدوانها على الحق فى تدريبهم اقتصاديا، أو إضرار 
مهنيا. وإن ما قد ينص عليه المشرع من حرمان الأشخاص الذين جاوزوا سنا حددها من الالتحاق ببعض 
الأعمال لا يستقيم على إطلاق؛ ذلك أن من بين هذه الأعمال ما يتصل ببعض المهن الحرة التي تقتضى 

رستها جهدا عقليا صرفا من القائمين عليها، ولا شأن لها بمظاهر القصور فى قدراتهم البدنية وما يتصل مما
بها عاطفيا وجسمانيا من تغيير يؤثر سلبا وعملا فى إمكاناتهم، فلا يكون شرط السن عندئذ مقبولا إلا إذا  

ا ومسئولياتها، ليتحدد على ضوئها ما  كان مبررا بطبيعة الأعمال التى يعهد إلى العامل بها ونطاق واجباته
إذا كان هذا الشرط فاعلا مؤئرا فيها أم منافيا لها وغريبا عنها، بما مؤداه أن الأصل هو ألا يكون شرط 
السن معتبرا، فإذا كان لازما لبعض الأعمال لزوما حتميا كان ذلك استثناء من هذا الأصل، يتعين أن 

ركاما،  -وغيره من المزايا التى يرتبط بها كالحقوق التأمينية-ق العمل يفسر في أضيق الحدود، وإلا صار ح
وَلَغَدَا شرط السن ذريعة لنقض الحق فى العمل، وهو حق لا يتقرر إيثارا، ولا يُمنح تفضلا على ما تنص 

 ، وما جرى به قضاء هذه المحكمة.1971من دستور  13عليه المادة 
بأن تقدم العمر يحمل فى ثناياه مخاطر صحية لا يستهان بها ولا وأبانت المحكمة أنه ولئن جاز القول 

يمكن التنبؤ بزمن طروئها ولا بحدتها ومتاعبها ومضاعفاتها، إلا أن المهن الحرة التى تقتضي مزاولتها جهدا 
ة عقليا يتعين أن يكون النفاذ إليها متاحا لمن يطرقون أبوابها، لا يتقيدون فى ذلك بغير الشروط الموضوعي

التي تؤهل لممارستها، والتى ينافيها شرط السن باعتباره مصادما لها دخيلا عليها، وهو ما يعني أن الشروط 
التى يتطلبها المشرع للقيد فى الجداول التى تنظم الاشتغال بالمهن الحرة )ومن بينها شرط السن( يتعين لإقرار 

ن ذاتها، وما يكون لازما عقلا لممارستها مرتبطا مشروعيتها أن يقوم الدليل على اتصالها بطبيعة هذه المه
بجوهر خصائصها، ولقد صار أمرا مقضيا أن الأمم على اختلافها تفقد كثيرا من مصادر الثروة اللازمة 

عن النفاذ إلى الأعمال التى لا زالوا قادرين على النهوض بها،  -بناء على سنهم-لتقدمها إذا أعيق عمالها 
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الصادر  ،( من قانون تنظيم الجامعات141و) (138( و)137( و)136المواد أرقام ) -
 1973لسنة  54 يرقم ينالقانون، المعدَّل بموجب 1972لسنة  49 انون رقمرار بقبالق

 .1994لسنة  142و

التعين  بطريق  -معيدفي وظيفة  التعين  -معاونو أعضاء هيئة التدريس -جامعات)هـ( 
)أي السنتن  الأخيرتن  الكلية في أن يكون من خريجي شرط  -شروطه -التكليف

لا يتأتى إلا  أحكام وشروط التكليفإعمال  -(السابقتن  مباشرة على سنة التعين 
ل بالحاصلن  ستهَ تُ  ،واحدة السنتن  المستوفن  للشروط في قائمة  هاتن  بترتيب خريجي 

في لتكليف بالنسبة ل -عام وتقدير مادة التخصصالتقدير في الدرجات العلى أعلى 
من بن  خريجي السنتن  الترشيح يكون  ة( بكليات الطب:الإكلينيكي) العلاجيةالأقسام 
. الأخيرتن   بعد إضافة مدة التدريب العملي المتطلبة قانونا 

 انون رقمرار بقالصادر بالق ،( من قانون تنظيم الجامعات138( و)137) ارقم تانالماد -
 .1994 لسنة 142رقم  القانون، المعدَّل بموجب 1972لسنة  49

مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها أو  -مسئولية الإدارة عن أعمالها -مسئولية)و( 
وأن يصيب ذوي الشأن ضرر من جراء القرار  ،أعمالها المادية هو وجود خطأ في جانبها

، ضرر مادي :ناالضرر نوع -وأن تقوم علاقة سببية بن  الخطأ والضرر ،أو العمل المادي
أن يكون محقق الوقوع، يجب و  ،للمضرور ذات قيمة مالية بمصلحة   الإخلال ويقصد به

مثل المساس بشعوره أو عاطفته أو   ،غير مالية للمضرور وضرر أدبي يصيب مصلحة  
                                                                                                                                                    

نجازها أو يمتازون فى أدائها عمن يمارسونها فعلا، ليفقد المبعدون عنها فرص عملهم، والتى يتكافأون فى إ
وليكون التمييز بين هؤلاء وهؤلاء مصادما للدستور، وهو ما يفيد أن شرط السن فى نطاق الأعمال الحرة  

 دلالة على القدرة على ممارستها. كثيرا ما يكون مؤشرا واهيا في ال
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العامة  قاعدةلإعمالا ل، يتمسك به نْ إثبات الضرر هو مسئولية مَ  -كرامته أو شرفه
 ى".البينة على من ادع" القاضية بأن

 .( من القانون المدني163)رقم المادة  -

التعويض عن قرار  -تقدير التعويض -مسئولية الإدارة عن أعمالها -مسئولية)ز( 
المضرور؛  لا يلزم أن يكون مساويا  للمرتب الذي فاتالتخطي في التعين  أو التكليف 

، وما فات المضرور من ر التعويض حسب ظروف الحالقدل يُ  -الأجر مقابل العمللأن 
 لمادية والأدبية وفرص الترقي، أخذا في الاعتبار طول مدة التقاضي.المزايا ا

 الإجراءات
أودع السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم   18/2/2010بتاريخ 

عليا في الحكم  ق.56لسنة  10323برقم  دَ ي ِ ، ق ـُطعنٍ  كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرَ 
في الطعن  21/12/2009بجلسة  (الدائرة الثالثة)داري بطنطا الصادر عن محكمة القضاء الإ

في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بطنطا بجلسة  ،س ق. 14لسنة  685الاستئنافي رقم 
به بقبول الطعن شكلا،  ىق، فيما قض30لسنة  730في الدعوى رقم  14/7/2007

لقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلا، وا ،ا، والقضاء بإلغاء الحكم المطعون فيهورفضه موضوعً 
بإلغاء القرار السلبي لرئيس جامعة طنطا بالامتناع عن تعيين المدعي في  (أولا)وفي الموضوع: 

بإلزام جهة  (اثانيً ) وظيفة معيد بقسم الجراحة العامة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأدبية من جراء القرار الطعين الإدارة بأن تؤدي للمدعي تعويضًا عما لحقه من أضرار مادية 

 التعويض الذي تقدره المحكمة، وإلزام الجامعة المصروفات عن درجتي التقاضي.
 وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المقرر قانونًا.

بعد -ارتأت فيه الحكم  ،ا بالرأي القانوني في الطعنوأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرً 
وفي  ،"بقبول الطعن شكلا -ضده على النحو المقرر قانوناً  المطعون إعلان تقرير الطعن إلى
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 س.ق. 14لسنة  685الصادر في الطعن الاستئنافي رقم  ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
 2001لسنة  1335والقضاء مجددًا بإلغاء القرار الإداري رقم  ،21/12/2009بجلسة 

... لشغل وظيفة معيد محمد طبيبفيما تضمنه من تكليف ال 13/9/2001الصادر بتاريخ 
جامعة طنطا إلغاءً مجردًا، مع ما يترتب على ذلك من  -بقسم الجراحة العامة بكلية الطب

 ."آثار، وإلزام الطاعن والمطعون ضده المصروفات مناصفة عن جميع درجات التقاضي
 وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث

، وتدوول نظره بالجلسات، 21/4/2013قررت إحالته إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 
قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة للجلسة المذكورة لتعديل التشكيل  9/6/2013وبجلسة 

وأودعت مسودته  ،وبهذه الجلسة صدر الحكم ،24/11/2013وإصدار الحكم بجلسة 
 .المشتملة على أسبابه عند النطق به

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

 جميع أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن قد استوفىو 
في أنه بتاريخ  -حسبما يبين من الأوراق- وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص

 ،ق أمام المحكمة الإدارية بطنطا30لسنة  730... الدعوى رقم : محمودأقام 8/11/2001
طلب في ختام صحيفتها الحكم له بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار 
السلبي لجامعة طنطا بالامتناع عن تعيينه معيدًا بقسم الجراحة العامة بجامعة طنطا، مع ما 
يترتب على ذلك من آثار، أخصها تسلمه العمل فوراً، وتنفيذ الحكم بمسودته، والقضاء له 

 ادل الذي تقدره المحكمة جبراً لما لحق به من أضرار مادية وأدبية.بالتعويض الع
بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة طنطا  ىنه حصل علأوذكر المدعي شرحًا لدعواه 

صدر قرار مجلس قسم  9/8/2001بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف، وبتاريخ 
على ذلك مجلس كلية الطب بتاريخ الجراحة العامة بتكليفه معيدًا بالقسم، كما وافق 
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إلا أن الجامعة رفضت التعيين بحجة مرور أكثر من خمس سنوات على  15/8/2001
المدعى على هذا القرار مخالفته  ىا على تظلمه، ونعتخرجه، وتظلم من القرار ولم يتلق رد  
 للدستور والقانون وكونه معيبًا في سببه.

........................................................ 
قضت المحكمة الإدارية بطنطا، بقبول الدعوى شكلا، ورفضها  14/7/2007وبجلسة 

 موضوعًا، وألزمت المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المدعي على وفق التكييف الحقيقي لطلباته، 

فيما تضمنه من  2001 لسنة 1335يستهدف الحكم له بإلغاء قرار رئيس الجامعة رقم 
تخطيه في التعيين في وظيفة معيد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة طنطا، مع ما 
يترتب على ذلك من آثار، والقضاء له بالتعويض الذي يجبر ما لحق به من أضرار مادية 

على  بين المدعي والمطعون وعقدت المحكمة مقارنةً  ،وأدبية على النحو الذي تقدره المحكمة
... محمد تعيينه على وفق التكييف الذي انتهت إليه، وأوضحت أن المطعون على تعيينه

 3760إذ حصل على مجموع  ،وبمجموع أعلى 1996حاصل على البكالوريوس عام 
إذ حصل  ،وحاصل على درجة أعلى في مادة التخصص ،27/1/1973ومن مواليد  درجة،

بمجموع أقل  1995 صل عليه عامفي حين أن المدعي حا ،411عليها بمجموع 
ومن مواليد  درجة(، 375,07)وأقل في درجة مادة التخصص  درجة(، 3746,44)

وأن ما  ،ومن ثم يكون المدعي دون المطعون على تعيينه في معايير الأفضلية ،13/7/1971
 استند إليه المدعي من موافقة مجلس القسم والكلية على تعيينه مجرد إجراءات تمهيدية لا

 ا ينتفي ركن الخطأ الموجب للتعويض في جانب الجامعة.ا قانوني ا، وبذلك أيضً تكسبه مركزً 
........................................................ 

لسنة  685المدعي، فقد أقام الطعن الاستئنافي رقم  ىوإذ لم يصادف الحكم قبولا لد
ا الحكم بإلغاء الحكم طالبً  (الدائرة الثالثة) س أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا ق.14

لسنة  1335والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس جامعة طنطا رقم  ،المطعون فيه
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فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة معيد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب  2001
تسلمه العمل فوراً، وتنفيذا الحكم جامعة طنطا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها 

بمسودته، وأحقيته في التعويض جبراً لما لحق به من أضرار مادية وأدبية من جراء القرار 
 الطعين.

ا بالرأي القانوني في الطعن الاستئنافي ارتأت في ختامه وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرً 
 اعن المصروفات.الحكم: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الط

........................................................ 
ورفضه موضوعًا، وألزمت  ،بقبول الطعن شكلا ةقضت المحكم 21/12/2009وبجلسة 

ف بعد أن قامت بتكييف طلبات المستأنِ  -وأقامت المحكمة قضاءها الطاعن المصروفات.
من قانون تنظيم  (136)و( 135)حكام المادتين بأنها "تخطيه في وظيفة معيد" واستعرضت أ

لسنة  142ل بالقانون رقم المعدَّ  ،1972لسنة  49انون رقم رار بقالجامعات الصادر بالق
في  أنه عند تطبيق القواعد الواردة في هاتين المادتين يكون المطعون على تعيينه أولى ،1992
 بينما الطاعن درجة(، 3760)لبكالوريوس باعتبار أنه الأعلى في درجة التقدير في ا ،التعيين

ومن ثم فإن المطعون على تعيينه هو  ،والأعلى في درجة مادة التخصص درجة(، 3746,44)
الأعلى في مجموع درجات هذين التقديرين، ويكون هو الأحق بالتعيين بوظيفة معيد، 

نتفاء الخطأ تنتفي وخلصت المحكمة إلى أن القرار المطعون فيه قد قام على سببه الصحيح، ولا
 موجبات الحكم بالتعويض، وقضت بالحكم المشار إليه محل الطعن الماثل.

........................................................ 
الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه  وحيث إن مبنى

 ييف طلبات المدعي بتكييفها على أنه تخط ٍ من أن المحكمة أخطأت في تك على سندٍ  ؛وتأويله
أنه استوفى شروط  في التكليف، في حين أنه يطعن على قرار الامتناع عن تكليفه، خاصةً 

وأنه تم استثناء زميله من شرطي السن ومضي خمس  ،التكليف مثل زميله الذي تم تكليفه
 ،ادهما في المركز القانونيرغم اتح ،زميله ه مثلولم يتم ذلك معه بتكليف ،سنوات على التخرج
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وبالتالي يكون عدم تعيينه في وظيفة معيد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة طنطا قد 
 لحقت به. اوأن القرار رتب أضرار  ،جاء مخالفًا للقانون

وخلص السيد الأستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم 
فيما تضمنه من عدم  2001لسنة  1335لغاء قرار رئيس جامعة طنطا رقم المطعون فيه، وبإ

تعيين المدعي معيدًا بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة طنطا، مع ما يترتب على ذلك 
 من آثار، وإلزام جامعة طنطا المصروفات.

........................................................ 
تقر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان للخصوم تحديد طلباتهم وحيث إن المس -

ويختارون لهذه الطلبات السند  تهم،بالعبارات التي يصوغونها على وفق ما يرونه محققًا لمصلح
فإن تحديد هذه الطلبات وتكييف حقيقة  ،موضوعي ا بهاالقانوني الذي يرونه أرجح في القضاء 

د في المنازعة الإدارية من دَّ المحكمة، إذ عليها أن تتعمق فيما يحُ طبيعتها القانونية مرده إلى 
لتصل إلى التكييف الصحيح لحقيقة هذه الطلبات، وتنزل عليها  ؛وأسانيد قانونية طلباتٍ 

من عبارات أو ألفاظ لا تتحقق من خلال  ورد بهاصحيح أحكام القانون، غير مقيدة بما 
  اوغاياتهم من المنازعات الإدارية ومقاصدهم منها، وإذ مقدميها معناها الظاهر حقيقة نوايا

فلا تملك  ،فإن عليها الوقوف عند حقيقة الطلبات ،ألا تتقيد بظاهر الألفاظ للمحكمةكان 
أو ، قانوني أو حق لم يقصدوه تحويرها أو تغييرها بما يؤدي إلى اختلاف الطلبات إلى مركزٍ 

لك الطلبات بما يخرجها عن المقصود من وراء فلا يجوز لها أن تحور ت ،تجاوز حدود ذلكت
فتقوم بتعديل طلباتهم بإضافة ما لم  ،أو تحل إرادتها محل إرادة الخصوم في الدعوى ،إبدائها

ولهذا فإن تكييف محكمة أول درجة للدعوى يخضع لرقابة محكمة الطعن  ،يطلبوا الحكم به
 ون فيه بميزان القانون.التي يكون لها أن تزن التكييف الوارد في الحكم المطع

دة لسلطة المحكمة في تكييف طلبات الخصوم نطاقا ا لهذه المبادئ المحد ِ وحيث إنه تطبيقً 
وهي المحكمة -في ختام صحيفة دعواه أمام محكمة أول درجة  وضوابط، فإن المدعي طلبَ 
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ا بقسم الجراحة دً "بالامتناع عن تعيينه" معي القرار السلبي لجامعة طنطا إلغاءَ  -الإدارية بطنطا
تكليفه" با ما اتخذه مجلس قسم الجراحة العامة من قرار "بينً مُ  ،طنطاب كلية الطبالعامة ب

ا أن الجامعة حً وض ِ ، ومُ من موافقة على هذا القرار ا بالقسم، وما اتخذه مجلس كلية الطبمعيدً 
اته في ضوء وكانت هذه طلب-فما كان يجوز للمحكمة  ،ا التكليف"رفضت التعيين"، قاصدً 

لاختلاف "الامتناع" عن التكليف ؛ "تخطيه في التعيين" أن تحورها لتكون -ما ساقه من وقائع
إذ يستند المدعي إلى أحقيته في التكليف بمعزل  ،"التخطي في التعيين"عن أو رفض التكليف 

 بصددسواء كان ما وقع من الجامعة "امتناعًا أم رفضًا" لهذا التكليف، أما  ،عن غيره
نفسه الأفضل في  ىوير  ،لا بمعزل عنه ،"التخطي" فإن المدعي يضع نفسه في مقارنة مع غيره

فالأحقية في الطعن على الامتناع أو  ،ل غيره فيهضُ فْ ا له ي ـَبما يجعله حق   ،مؤهلات التكليف
س نافِ يُ غيره من المؤهلات، ولا  ىن مؤهلاته بما لدقارِ ا له لا يُ الرفض تتعلق بما يراه المدعي حق  

في حين أنه في  ،الآخرين فيما تقرر لهم من حقوق أو مراكز قانونية، ولا يتزاحم معهم فيها
غيره من المؤهلات، وأنه عند التنافس يرى أن  ى"التخطي" يقوم على مقارنة مؤهلاته بما لد

لمصلحته بحسب  تسبق في ترتيبها مؤهلات غيره، وأن التزاحم مع الآخرين محسوم   همؤهلات
ومن ثم فلم يكن جائزاً  ،رتيبه لشغل المركز القانوني المطلوب شغله أو الحق الذي يجري تقريرهت

سواء   ،للمحكمة وهي بصدد تكييف طلبات المدعي أن تحورها من "أحقيته في التكليف"
 ؛طعنًا على "تخطي" في التعيين أإلى ما تصورته خط ،كان ما وقع من الجامعة امتناعًا أم رفضًا

زميله  ىا لدبمرد في صحيفة دعواه أمام المحكمة الإدارية أية مقارنة منه لمؤهلاته ت إذ لم
 متناع عن تكليفه".لابل قصد بطلباته إلغاء القرار السلبي "با ،فالمكلَّ 

خاطئ  استنادًا إلى تكييفٍ -واعتبر  ،هذا المذهب وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غيرَ 
ما إذا كان تعيينًا أم لِ  دون بيانٍ  ،طيه في وظيفة معيد"أنها تنصب على "تخ -لطلبات المدعي

رغم الاختلاف في الأحكام القانونية لكل منهما، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد  ،تكليفًا
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الأمر الذي يتعين  ،وخرج على حدود التكييف القانوني المقرر للطلبات ،الصواب تنكب وجهَ 
 معه القضاء بإلغائه.

لسنة  49انون رقم رار بق( من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالق72) وحيث إن المادة -
( يجري الإعلان عن 71و) (68"مع مراعاة أحكام المادتين ) تنص على أنه: 1972

ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس  ،الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس مرتين في السنة
المختص أن يضمن الإعلان فيما عدا وظائف  الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم

 الأساتذة اشتراط شروط معينة وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانون...".
  المعيدون والمدرسون المساعدون بقرارٍ عينَّ "يُ  ( من القانون ذاته على أن:133وتنص المادة )

عهد بعد أخذ رأي مجلس القسم من رئيس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو الم
 ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار". ،المختص

ط شترَ "يُ  على أن: 1973لسنة  54القانون رقم وجب ( المستبدلة بم135وتنص المادة )
  معيدًا أو مدرسًا مساعدًا أن يكون محمود السيرة حسن السمعة".عينَّ يُ  نْ يمَ فِ 

كون تعيين المعيدين بناءً على إعلان عن الوظائف "ي ( على أن:136وتنص المادة )
أن يكون ( 1)  معيدًا ما يأتي:عينَّ يُ  نْ يمَ فِ  طُ شترَ ومع مراعاة حكم المادة السابقة، يُ  .الشاغرة

أن ( 2) .ا على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولىحاصلا على تقدير جيد جد  
 لأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها...يكون حاصلا على تقدير جيد على ا

المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير  ىرَ وفي جميع الأحوال تجُ 
 فضل الأعلى في مجموع الدرجات...".وعند التساوي في هذا التقدير يُ  ،العام

مع مراعاة " أنه: ىعل 1994لسنة  142( المستبدلة بالقانون رقم 137وتنص المادة )
 المعيدون عن طريق التكليف عينَّ يجوز أن يُ  ،( من هذا القانون135و 132حكم المادتين )

ا على الأقل في  من بين خريجي الكلية في السنتين الأخيرتين الحاصلين على تقدير جيد جد  
وفي تقدير مادة التخصص أو ما يقوم  ،من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى كل ٍ 
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هو أعلى في التقدير العام، وعند التساوي في التقدير العام  نْ مَ الأفضلية لِ  ىعطَ وتُ  ،مقامها
مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة في  ،هو أعلى في مجموع الدرجات نْ مَ فضلية لِ الأ ىعطَ تُ 

 ( من هذا القانون".136المادة )
إذا لم تكن مادة  ،بقتين"في تطبيق حكم المادتين السا ( على أن:138وتنص المادة )

فيقوم مقامها الحصول على  ،التخصص في مواد الامتحان في مرحلة الدرجة الجامعية الأولى
وإذا لم توجد هذه الدبلوم، فيقوم مقامها التمرين العملي  .دبلوم خاصة في فرع التخصص

 وبشرط ،جامعي ىجامعية أو معهد جامعي أو مستشف مدة لا تقل عن سنتين في كليةٍ 
 ا على الأقل عن العمل خلال هذه المدة.الحصول على تقدير جيد جد  

 (الإكلينيكية)في جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين في الأقسام العلاجية  طُ شترَ ويُ 
عملي بأحد  سنتين على الأقل في تدريبٍ  ىفي كليات الطب أن يكون المرشح قد أمض

 المستشفيات الجامعية في فرع تخصصه".
"يسري على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين  ( على أن:141تنص المادة )و 

بالإعلان عن وظائف أعضاء هيئة  ة( الخاص72من المادة ) الفقرة الأولى المساعدين حكمُ 
 التدريس".

وحيث إن المستفاد مما تقدم على وفق المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة وإفتاء الجمعية 
أحدهما  ،للتعيين في وظيفة المعيد طريقين ع رسمَ الفتوى والتشريع أن المشرِ   يلقسمالعمومية 

ه، فأما عن أحكامَ  طريقٍ  د لكل ِ وحدَّ  ،والثاني استثنائي وهو التكليف ،أصلي وهو الإعلان
فقد تغيا منه المشرع كفالة المساواة وتكافؤ الفرص  ،التعيين عن طريق الإعلان وهو الأصل

 وهي شروط   ،د الشروط التي تكفل هذه الغايةلا يجوز تجاوزه، وحدَّ  كإطارٍ   ،ينبين جميع الخريج
السيرة وحسني السمعة، لا أفضلية فيها  محموديقوامها وجوهرها التفوق العلمي بين 

تجري المفاضلة بينهم على  فيها سواء   فالكل   ،للمتخرجين في كلية بذاتها ولا في سنة محددة
 مجال فيها للاجتهاد.دة لا وفق قواعد محدَّ 
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 أحالَ  (،على النحو المتقدم)ع شروط وقواعد التعيين في وظيفة معيد ل المشرِ  وبعد أن فصَّ 
التي أجازت لمجلس الجامعة  ،( من القانون72من المادة ) في كيفية الإعلان إلى الفقرة الأولى

 الشروط أن يضمن الإعلان عن شغل وظائف هيئة التدريس شروطاً أخرى بالإضافة إلى
بأن  ،وهذه الشروط يتعين أن تكون من جنس الشروط التي أجملها القانون ،المبينة في القانون

أو  ،منهي عنه بالعمومية والتجريد، لا أن تكون شروطاً منطوية على تمييزٍ  تكون متصفةً 
ا عند شغل بالمساواة أو بتكافؤ الفرص المكفولين بنص الدستور للمواطنين جميعً  إخلالٍ 

وعلى ذلك فلا يجوز أن يتضمن الإعلان قصر التعيين على خريجي كلية  ،لوظائف العامةا
 ما في ذلك من خروج على قصد المشرع.لِ  ؛دةمعينة أو سنة محدَّ 

ا على خروجً - فقد أجازه المشرع ،وأما عن التكليف وهو الطريق الاستثنائي في التعيين
فلا  ،يكون المكلف متخرجًا في الكلية ذاتهاأولها: أن  ،أربعة بشروطٍ  -القواعد المتقدمة

وثانيها: أن يكون من خريجي السنتين السابقتين مباشرة على سنة  يكلف من خارجها.
ا في التقدير وثالثها: أن يكون حاصلا على جيد جد   .فلا يعين من تخرج قبل ذلك ،التعيين

لان حيث يجوز تعيين بعكس التعيين عن طريق الإع ،فلا يكلف الحاصل على جيد ،العام
ا. ورابعها: أن يكون حاصلا الحاصل على جيد إذا لم يتقدم من هو حاصل على جيد جد  

ا. وإعمال هذه الأحكام لا يتأتى إلا بترتيب خريجي في مادة التخصص على تقدير جيد جد  
درجات ل بالحاصلين على أعلى ستهَ تُ  ،واحدة السنتين الأخيرتين المستوفين للشروط في قائمةٍ 

 تقدير عام وتقدير مادة التخصص.
وإذا كان التكليف كطريق استثنائي في التعيين قد قصره المشرع على خريجي السنتين 

نفًا قد اشترطت بالإضافة إلى ذلك أن يكون المرشح آ( المبينة 138فإن المادة ) ،الأخيرتين
سنتين على  ىقد أمضلوظيفة معيد في الأقسام العلاجية "الإكلينيكية" في كليات الطب 

وهو ما يتعين أخذه في  ،الأقل في تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية بفرع تخصصه
 الحسبان عند التكليف في هذه الأقسام.
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 ،وإذا كان المشرع قد اعتبر أن شغل وظائف المعيدين عن طريق "الإعلان" هو الأصل
( وضع 72أجازت المادة )بأن  ،(136( و)134( و)72ونظمه بموجب أحكام المواد )

( إلى 141وأحالت المادة ) ،( معايير المفاضلة العلمية136وحددت المادة ) ،شروط إضافية
فإن هذه السلطة التي تقررت لمجلس الجامعة في  ،سلطة الجامعة في وضع الشروط الإضافية

طريق  تعيين المعيدين بموجب الإحالة يقتصر نطاق تطبيقها على شغل وظائف المعيدين عن
بما يجب معه على الجامعة التي تضعها أن تقف في تطبيقها على المتقدمين لشغل  ،"الإعلان"

 هذه الوظائف عن طريق "الإعلان".
( 137ا استثنائي ا لشغل وظائف المعيدين وهو "التكليف" بالمادة )وإذ رسم المشرع طريقً 

أو ضمنية إلى أي من  وخلت من أية إحالة صريحة ،التي اشتملت على شروطه وضوابطه
( من قانون تنظيم 141( و)72وهما المادتان ) ،المادتين اللتين أجازتا وضع الشروط الإضافية

الجامعات، فلا يجوز للجامعة أن تستخدم سلطة الإضافة إلى الشروط التي تقررت لها في مجال 
لأن  ؛تثنائيفي غير ما تقررت فيه وهو "التكليف" الطريق الاس -وهو الأصل-"الإعلان" 

أن يكون لمجلس  عُ لها هذه السلطة في خصوص التكليف، إذ لو أراد المشرِ  لم يخو ِ  عَ المشرِ  
الجامعة سلطة وضع الشروط الإضافية في خصوص التكليف لما أعوزه النص على ذلك 

لذا أوردها دون أن يجيز  ،ا استئنائي ا في شروطه وضوابطهبل أراد أن يبقيه طريقً  ،صراحةً 
 ضافة إليها.الإ

بحسبانه الأصل لشغل وظائف  ؛وإذا وضعت الجامعة شروطاً إضافية في مجال "الإعلان"
ا خلافً -ع فلا يجوز لها أن توس ِ  ،(141و) (136و) (72ا لأحكام المواد )المعيدين تطبيقً 

لاستقلال كل  ؛شمل الاستثناء وهو "التكليف"يتطبيقها ل نطاقَ  -(137لأحكام المادة )
وتجاوزت حدود  ،فإن خرجت على هذه الأحكام ،يقين في الأحكام المنظمة لهمن الطر 

كان تصرفها مخالفا   ،وأعملتها في "التكليف" ،سلطتها في غير ما تقررت له "الإعلان"
 للقانون.
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ومن خلال القرارات التي صدرت عن مجلس  ،وحيث إنه لسلامة تطبيق أحكام القانون
ما صدر عنها من  ةفإنه يتعين الوقوف على حقيق ،نجامعة طنطا لشغل وظائف المعيدي

 شروط إضافية ونطاق تطبيقها.
، فإن 9/6/2013وحيث إنه على وفق ما ورد بأوراق الطعن التي قدمتها الجامعة بجلسة 

والممتدة إلى  20/1/1988بجلسته المنعقدة بتاريخ "ر مجلس جامعة طنطا كان قد قرَّ 
ظيفة معيد بالأقسام الإكلينيكية بكلية الطب أن يكون لشغل و  طُ شترَ أنه يُ  "27/1/1988

سنوات السابقة الالمتقدم لشغل الوظيفة حاصلا على درجة البكالوريوس في خلال الخمس 
الممتدة إلى  25/12/1988لتاريخ الإعلان، كما قرر مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة في 

كما قرر   "،سنة 30ظيفة عن "ألا يزيد سن المتقدم لشغل الو  :ما يأتي 31/12/1988
الموافقة على تكليف أو تعيين المعيدين  21/12/1991مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة في 

بالأقسام العلاجية بكلية الطب البشري وطب الأسنان بشرط قضاء سنتين ونصف على 
"ثلاث على ألا يتسلموا العمل إلا بعد انتهاء فترة طبيب مقيم  ،الأقل كطبيب مقيم بالكلية

 سنوات".
ومن ثم فإن ما صدر عن مجلس الجامعة من وضع شرط السن )ألا يزيد السن على 

على التخرج خمس سنوات( ليكون تطبيقهما  ىألا يكون قد مض)وشرط المدة  (،سنة30
على  انطبقينقتصراً على شغل وظائف المعيدين عن طريق "الإعلان" الطريقة الأصلية، ولا مُ 

وكانت موافقة مجلس الجامعة  (،ة الاستثنائية في شغل وظائف المعيدينالطريق)"التكليف" 
طبيب )شرط قضاء سنتين ونصف على الأقل في وظيفة  فيما يخص   21/12/1991بجلسة 

بما يفيد أن مجلس جامعة طنطا كان فيما  ،تشمل كلا من الطريقين )تكليف أو تعيين( (مقيم
 ستخدمًا إياها في نطاقها الصحيح قانونًا.مُ  ،القانونيةكًا لحدود سلطته درِ ره من قواعد مُ قرَّ 

أن ما استشهد  ،أن هذين الشرطين يقتصران على طريقة "الإعلان" لا "التكليف" دُ ؤك ِ يُ 
في وظيفة معيد  /محمد...به المدعي وهو القرار الصادر عن جامعة طنطا بتعيين الطبيب
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ا في أن التعيين كان واضحً   دة،لسن والموالذي استثناه من شرطي ا ،بقسم الأشعة العلاجية
"وظيفة  إذ ورد بديباجة هذا القرار ؛لا تكليف من الكلية لأحد خريجيها على إعلانٍ  بناءً 

 
ُ
وبناء على موافقة مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة  ،25/5/1996ن عنها( بتاريخ علَ معيد )الم
ثر من خمس سنوات على ضي أكبمعلى استثنائه من شرط التخرج  26/6/1996بتاريخ 
وذلك )للتعيين( في هذه  ،وكذا من شرط السن لتجاوزه أكثر من ثلاثين عامًا ،التخرج

 الوظيفة".
ملف رقم )الفتوى والتشريع  لقسميضاف إلى ما تقدم أنه ورد بفتوى الجمعية العمومية يُ 
"أن المكتب الفني للجامعة ارتأى عدم أحقية ( 6/2/2008بجلسة  86/6/356
ا إلى أن شرط وذلك استنادً  ،.../بيب/... لشغل وظيفة معيد بالقسم وترشيح الطبيبالط

، كما أن هذا 29/4/2004سنوات قد تم إلغاؤه بقرار مجلس الجامعة بجلسة الالخمس 
 الشرط ينطبق على حالة شغل وظيفة معيد عن طريق الإعلان فقط دون التكليف".

...( وهو من مواليد محمودالطبيب )أن وكان الثابت من الأوراق  ،ولما كان ذلك
بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة طنطا دور درجة ، قد حصل على 13/7/1971

ا مع ، بتقدير جيد جد  24/2/1996والتي اعتمدها مجلس الجامعة في  ،1995نوفمبر 
ا، وأن على تقدير جيد جد   (الجراحة العامة)مرتبة الشرف، وحصل في مادة التخصص 

بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة طنطا دور درجة ...( قد حصل على محمدبيب )الط
ا مع مرتبة بتقدير جيد جد   ،26/2/1997والتي اعتمدها مجلس الجامعة في  1996نوفمبر 

ا، وكان قسم على تقدير جيد جد   (الجراحة العامة)الشرف، وحصل في مادة التخصص 
وهو من الأقسام العلاجية )الإكلينيكية( في  ،ة طنطاجامع -الجراحة العامة بكلية الطب

قد اختار طريق التكليف  2001في عام  ،( من قانون تنظيم الجامعات138تطبيق المادة )
مدت ...( قد اعتُ محمودومنهم الطبيب ) 1995لشغل وظيفة معيد به، وكان خريجو عام 

ما قرره مجلس ا لِ نه تطبيقً فإ ،1997وأنهوا سنة الامتياز عام  ،24/2/1996نتيجتهم في 
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أن يكون المكلف بوظيفة معيد قد  21/12/1996جامعة طنطا بجلسته المنعقدة بتاريخ 
لا يتسلم العمل إلا بعد انتهاء فترة ثلاث سنوات طبيب أو  ،سنتين ونصف على الأقلى قض

ن اوهي سنت)فإن المدة التي يجب أن يقضيها المدعي قبل اتخاذ إجراءات تكليفه  ،مقيم
وإذا امتدت لتكتمل مدة السنوات الثلاث  ،1999تنتهي في غضون شهر سبتمبر  (ونصف

 .2000 فإنها تنتهي في غضون شهر إبريل عام ،طبيب مقيم
قد أنهوا سنة الامتياز وفترة طبيب مقيم في غضون شهر إبريل  1996 ن خريجو عاميكو و 
الأخيرتين في مفهوم المادة  ن من خريجي السنتينو هؤلاء الخريج د، ومن ثم يع2001 عام

 4/8/2001الجراحة العامة بجلسته المنعقدة بتاريخ  ر قسمُ ( المبينة سالفًا، وإذ قرَّ 138)
...( والطبيب )...( في محمود...( والطبيب )محمدبالبند السادس عشر أحقية الطبيب )

ص الطبيب القسم هذا القرار فيما يخ وظيفة معيد بقسم الجراحة العامة، وأبلغ رئيسُ 
...( إلى عميد الكلية مع بيان بموافقة مجلس القسم على استثنائه من شرط الخمس محمود)

الكلية بجلسة  كما وافق على ذلك مجلسُ   ،مع حاجة القسم له السنوات خاصةً 
مع رفع الأمر إلى مجلس الجامعة للنظر في إمكانية استثنائه من شرط السن  15/8/2001

 وشرط المدة.
لشرطين الإضافيين اللذين قررهما مجلس جامعة طنطا يقتصر نطاق تطبيقهما وحيث إن ا

 وينحسر ،ره على شغل وظائف المعيدين عن طريق "الإعلان"على وفق صحيح ما قرَّ 
على وفق ما ورد بأوراق الطعن من منطوق القرارات  ،عن شغلها بطريق "التكليف" تطبيقهما

فردية بغض النظر عن مشروعيتها، وما ورد بطلب  الصادرة عنه، وما صدر عنه من قراراتٍ 
، ومن ثم فلم يكن جائزاً لقسم الجراحة العامة 6/2/2008بجلسة  86/6/356الفتوى رقم 

 أن يقوم بتطبيق الشروط المقررة لشغل وظيفة معيد بناء على طريقة "الإعلان" على طريقةٍ 
ثم يطلب الاستثناء  ،التكليف"مغايرة في أحكامها والسلطات المقررة للجامعة فيها وهي "



 
 2013سنة  نوفمبرمن  24( جلسة 16)

202 

وهو الخطأ الذي وقع فيه مجلس كلية الطب  ،في حين أنه لا يجوز تطبيقهما أصلا ،منهما
 ا.أيضً 

 وهو من الأقسام العلاجية ،وحيث إن التكليف لوظيفة معيد بقسم الجراحة العامة
ستخلصته وهما على وفق ما ا ،يكون من بين خريجي السنتين الأخيرتين ،"الإكلينيكية"

يكونان هما  1996و 1995المحكمة من تاريخ اعتماد الكلية لنتيجة البكالوريوس في العامين 
باعتبارهما  ؛ويتعين أن يكون الترشيح من بين خريجي هذين العامين ،2001و 2000 يعام

 2000والذي أنهوا التدريب العملي عامي  ،السنتين الأخيرتين بالنسبة لخريجي الكلية
فإن قرار  ،بل تذرعت بعدم توفر شرطي السن والمدة ،و ما لم تجحده الجامعة، وه2001و

زميل المدعي في موافقة مجلس  ىالذي اقتصر عل 2001لسنة  1335رئيس الجامعة رقم 
ولم يشمل المدعي بالتكليف في وظيفة معيد بقسم  ،قسم الجراحة العامة وموافقة مجلس الكلية

ر رغم استيفائه لشروط التكليف على النحو المقرَّ  ،معة طنطاجا -الجراحة العامة بكلية الطب
ومجلس كلية  4/8/2001على وفق ما ورد بموافقة مجلس قسم الجراحة العامة بتاريخ  ،قانوناً 

على  ،استند إلى شرطين لا محل لتطبيقهما على تكليفهوقد  ،15/8/2001الطب بتاريخ 
هذا القرار يكون مخالفًا لأحكام المادة  فإن ،وفق ما أوضحته المحكمة تفصيلا وتأصيلا

...( محمودمن قانون تنظيم الجامعات فيما تضمنه من الامتناع عن تكليف الطبيب ) (137)
 جامعة طنطا. -بوظيفة معيد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب

وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذه الوجهة من النظر، فإنه يكون قد خالف 
ا بإلغاء القرار المطعون مما تقضي المحكمة معه بإلغائه، والقضاء مجددً  ،أحكام القانون صحيح

...( بوظيفة معيد بقسم الجراحة العامة محمودفيه فيما تضمنه من الامتناع تكليف الطبيب )
 بكلية الطب جامعة طنطا، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

........................................................ 
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"كل  ( من القانون المدني تنص على أن:163وحيث إنه عن طلب التعويض فإن المادة )
 خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".

مناط مسئولية الإدارة عن  وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن
وأن يصيب ذوي الشأن ضرر من جراء  ،في جانبهاقراراتها أو أعمالها المادية هو وجود خطأ 

بحيث يتأكد أنه لولا الخطأ  ،وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر ،القرار أو العمل المادي
وأن الضرر ينقسم إلى  ،المنسوب للإدارة ما كان الضرر قد حدث على النحو الذي حدث به

وأن يكون هذا الضرر  ،قيمة مالية ضرر مادي وهو الإخلال بمصلحة للمضرور ذات ،نوعين
مثل المساس  ،محقق الوقوع، والضرر الأدبي بأن يصيب الضرر مصلحة غير مالية للمضرور

إذ  ،يتمسك به نْ ن إثبات الضرر هو مسئولية مَ أو  ،بشعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه
 ،م هذا الضررعليه أن يقدم ما يثبت إصابته بأضرار مباشرة من جراء خطأ الإدارة وحج

أنه ليست هناك مستندات تحجبها  مادام ى،إعمالا للقاعدة العامة أن البينة على من ادع
 جهة الإدارة تخص الدعوى.

ا إلى سببين لا محل لتطبيقهما على وحيث إن الجامعة امتنعت عن تكليف المدعي استنادً 
( في 137لأحكام المادة ) وبالمخالفة ،لكونهما يتعلقان بالتعيين عن طريق الإعلان ؛تكليفه

من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه على نحو ما سلف بيانه،  (136ضوء أحكام المادة )
مشروع فيما تضمنه من عدم تكليفه  غيرُ  2001لسنة  1335ومن ثم فإن القرار رقم 

ل ك ِ شوهو ما يُ  ،لمخالفة السبب الذي قام عليه هذا القرار لأحكام القانون ؛بوظيفة معيد
 الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة بالتعويض. ركنَ 

وحيث إن الأصل على وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأجر مقابل العمل، 
ولأن الطبيب المذكور لم يقم بأداء أعمال وظيفة معيد، ومن ثم فلا يلزم أن يكون التعويض في 

نما يتم تقدير التعويض حسب ظروف الحال جميع الحالات مساويًا للمرتب الذي فاته، وإ
 والملابسات التي أحاطت الموضوع.
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مادي تمثل في تفويت فرصة  وحيث إن عدم تعيين الطبيب المذكور قد أصابه بضررٍ 
كما حرم المذكور من   ،حصوله على الرواتب والمكافآت والبدلات والعلاوات المقررة للمعيدين

وما ينتج  ،نها فرصة الترقي في سلك هيئة تدريس كلية الطبوم ،المزايا الأدبية لهذه الوظيفة
 ،منها من جراء عدم تعيينه فضلا عن الآلام النفسية التي عانى ،ن عوائد ماديةما عنها أيضً 

ا بالمرارة، وذلك كله بسبب خطأ الجامعة، وهو ما تقوم معه مما أوقع في نفسه آلامًا وشعورً 
وإذ لم يأخذ الحكم الطعين بهذه الوجهة من  ،الخطأأركان مسئوليتها بالتعويض عن هذا 

والقضاء  ،ا إلغاء هذا الحكم فيما تضمنه من رفض طلب التعويضفإنه يكون متعينً  ـ،النظر
ره المحكمة في ضوء طول مدة التقاضي وحرمانه مجددًا بأحقية المدعي في التعويض الذي تقد ِ 

يستتبع ذلك من فرص الترقي في وظائف هيئة المزايا المادية والأدبية لوظيفة معيد وما من 
ا عما لحق به من جراء القرار الطعين من التدريس بالجامعة بمبلغ خمسين ألف جنيه تعويضً 

 أضرار مادية وأدبية.
 ( من قانون المرافعات184المادة )وحيث إن يخسر دعواه يلزم مصروفاتها عملا بحكم 
 فلهذه الأسباب

شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء حكمت المحكمة بقبول الطعن 
فيما تضمنه من عدم تعيين  2001 لسنة 1335ا بإلغاء قرار رئيس جامعة طنطا رقم مجددً 

ا بقسم الجراحة العامة بكلية الطب، مع ما يترتب على ذلك من ...( معيدً محمودالطبيب )
ا لحقه من أضرار مَّ خمسين ألف جنيه عَ  تعويضه بمبلغوألزمت الجامعة المدعى عليها  ،آثار

 مادية وأدبية من جراء القرار الطعين، وألزمت الجامعة المصروفات عن درجتي التقاضي.
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(17) 
 2013 سنة ديسمبر من 15 جلسة

 (عليا) القضائية 54لسنة  25633و 23150 رقما الطعنان
 (السابعة)الدائرة 

 شلال زيد أبو محمد كمال حسن/ المستشار الأستاذ السيد برئاسة
  الدولة مجلس رئيس نائب

 عبـد لطيـف محمـد وطـارق العينـين، أبـو مـاهر محمـد. د /المستشـارين الأسـاتذة السـادة وعضوية
 محمد سعداوي محمود وحسن هاشم، محمود علي ومحمد العزيز،

 الدولة مجلس رئيس نواب
 المستخلصة: المبادئ

 دعوىال فييعد ذا صفة  الخارجية روزي -عاملون به -)أ( سلك دبلوماسي وقنصلي
 تسوية عادةلإالخارجية  بوزارة الدبلوماسي بالسلكالسابقن   العاملن  أحدالمقامة من 

 .همعاش

عناصر  -المتغير الأجر عن المعاش -عاملون به -)ب( سلك دبلوماسي وقنصلي
 ببدل المتغير الأجرعناصر  حساب عند عُ المشرِ   اعتد -التمثيل بدل -أجر الاشتراك

 بدل إلى يُضم بما ذلك في يعُتد لا -عليه نالمؤمل  عليه يحصل الذي الأصلي التمثيل
 العلاوةُ  عناصر هذا الأجر حساب في يدخل لا )تطبيق(: -أخرى مالية مزايا من التمثيل
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 البعثاتفي قنصلي الو  دبلوماسيال ن سلكال لأعضاء فُ صرَ تُ  التي)بدل الزواج(  العائلية
 .(1)التمثيلية

لسنة  79 رقم لقانونالصادر با ،الاجتماعي التأمينقانون  من( /ط5)رقم  المادة -
 .1984لسنة  47القانون رقم  بموجبمعدَّلا  ،1975

 رقــم بالقــانون الصــادر ،والقنصــلي الدبلوماســي الســلكنظــام  قــانون مــن (45رقــم ) المــادة -
 .1982 لسنة 45

 الـتي البـدلات بشـأن 1984 لسـنة 679 رقـم راءالـوز  مجلـس رئيس ( من قرارالأولى) ةادالم -
لــة  ،الاجتمــاعي التــأمين قــانون في الاشــتراك أجــر عناصــر مــن عنصــرا تعتــبر لا  بموجــبالمعدَّ

 .2002 لسنة 1940و ،1987لسنة  1662 يرقم القرارين
 الإجراءات

 بصفته الخارجية وزير عن نائبة بصفتها الدولة قضايا هيئة أودعت 10/5/2008 يوم في
 عليا،. ق 54 لسنة 23150 رقمب بجدولها دَ ي ِ ق ـُ طعنٍ  تقريرَ  العليا الإدارية المحكمةِ  ابِ تَّ كُ  لمَ ق

 الهيئة إدارة مجلس رئيس عن وكيلا بصفته المحامي... /الأستاذ أودع 20/5/2008 يوم وفي
 بجدولها دَ ي ِ ق ـُ طعنٍ  تقريرَ  العليا الإدارية المحكمةِ  ابِ تَّ كُ  قلمَ  بصفته الاجتماعي للتأمين القومية

 القضاء محكمة عن الصادر الحكم فى طعنًا الطعنين وكلا ،عليا.ق 54 لسنة 25633 رقمب
 القاضي ق58 لسنة 13291 رقم الدعوى فى 23/3/2008 بجلسة( 12الدائرة ) الإداري
 المتغير الأجر عن معاشه تسوية إعادة في المدعي بأحقية الموضوع وفي ،شكلا الدعوى بقبول

                                                           
ملف رقـم  20/11/1985بجلسة  1184ية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم تراجع فتوى الجمع (1)

ن لأعضـاء يخضوع بدل التمثيل ومقابل الأداء المتميز المقرر ، والتي انتهت فيها الجمعية إلى 86/4/1013
ى علــى أساســه الاشــتراكات في قــانون ؤدَّ % عنــد حســاب الأجــر المتغــير الــذي تــ100ُمجلــس الدولــة بنســبة 

 .مين الاجتماعيالتأ
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 بالخارج عمله فترات خلال يتقاضاه كان الذي الأصلي التمثيل بدل حساب أساس على
 الهيئة إعفاء مع آثار من ذلك على يترتب ما مع المتغير الأجر عن الاشتراك عناصر ضمن

 .المصروفات من عليها المدعى
 للأسباب- الحكمَ  (ع.ق54 لسنة 23150 رقم الأول بالطعن) بصفته الطاعنُ  ويطلب

 المطعون الحكم تنفيذ بوقف مستعجلة وبصفة ،شكلا الطعن بقبول -الطعن بتقرير الموضحة
 صفة ذي غير على لرفعها الدعوى قبول بعدم (أولا) :والقضاء ،بإلغائه الموضوع وفي ،فيه

 صحيفة إعلان ببطلان (اثانيً و) ،-الخارجية وزير- بصفته الثاني عليه للمدعي بالنسبة
 ،الدولة قضايا هيئة بمقر الاجتماعي للتأمين القومية الهيئة إدارة سمجل لرئيس بالنسبة الدعوى

 .التقاضي درجتي عن المصروفات ضده المطعون وإلزام
 للأسباب- الحكمَ  (ع.ق54 لسنة 25633 رقم الثاني بالطعن) بصفته الطاعنُ  ويطلب

 ما مع ،فيه نالمطعو  الحكم بإلغاء الموضوع وفي شكلا، الطعن بقبول -الطعن بتقرير المبينة
 .المصاريف من الهيئة إعفاء مع ،آثار من ذلك على يترتب

 ،الطعنين في القانوني بالرأي تقريراً الدولة مفوضي هيئة أودعت قانونًا، الإعلان وبعد
 وفي شكلا، الطعن بقبول ع.ق 54 لسنة 23150 رقم للطعن بالنسبة (أولا) :فيه ارتأت

 ،الخارجية لوزير بالنسبة الدعوى قبول من به قضى فيما فيه المطعون الحكم بإلغاء الموضوع
 منها وإخراجه ،صفة ذي غير على لرفعها الخارجية لوزير بالنسبة الدعوى قبول بعدم والقضاء

 25633 رقم الثاني للطعن بالنسبة (ثانيًاو) .المصروفات ضده المطعون وإلزام ،مصروفات بلا
 .وضوعًام ورفضه ،شكلا الطعن بقبول ع.ق 54 لسنة

 الثابت النحو على (فحص) عليا السابعة الدائرة أمام بالجلسات الطعنين نظر وجرى
 (موضوع) السابعة الدائرة إلى الطعنين إحالة الدائرة قررت 20/3/2013 وبجلسة بالمحاضر،

 نظرهما وتدوول ،الطعنين ضم المحكمة وقررت ،ارَ ظِ نُ  وفيها ،19/5/2013 بجلسة لنظرهما
 إصدار المحكمة قررت 3/11/2013 وبجلسة ،بمحاضرها الثابت النحو ىعل بالجلسات



 
 2013سنة  ديسمبرمن  15( جلسة 17)

208 

 عند أسبابه على المشتملة مسودته وأودعت ،صدر وفيها ،15/12/2013 بجلسة الحكم
 .به النطق

 المحكمة
 .قانوناً  والمداولة الإيضاحات وسماع الأوراق على الاطلاع بعد

 .يةالشكل أوضاعهما جميع استوفيا قد الطعنين إن حيث
 بتاريخ أنه في -الأوراق من يبين حسبما- تتحصل المنازعة عناصر إن وحيث

 القضاء محكمة أمام ق58 لسنة 13291 رقم الدعوى ضده المطعون أقام 6/3/2004
 ،الاجتماعي للتأمين القومية الهيئة إدارة مجلس رئيس من كل ٍ  ضد( 12 ائرةدال) الإداري

 معاشه تسوية بإعادة الموضوع وفي ،شكلا بقبولها الحكم طالبًا (،بصفتيهما) الخارجية ووزير
 خلال يتقاضاه كان الذي الأصلي التمثيل بدل حساب أساس على المتغير الأجر عن

 من ذلك على يترتب ما مع ،المتغير الأجر عن الاشتراك عناصر ضمن بالخارج عمله سنوات
 في المعاش لىع إحالته وتم ،رجيةالخا بوزارة سفيراً يعمل كان إنه حيث ،مالية وفروق آثار

 وفي شكلا، الدعوى بقبول المذكورة المحكمة قضت 23/3/2008 وبجلسة، 1/8/2002
 بدل حساب أساس على المتغير الأجر عن معاشه تسوية إعادة في المدعي بأحقية الموضوع
 عن الاشتراك عناصر ضمن بالخارج عمله فترة خلال يتقاضاه كان الذي الأصلي التمثيل
 كان المدعي أن على قضاءها دةشي ِ مُ  ،آثار من ذلك على يترتب ما مع ،المتغير الأجر

 بدلُ  وكان ،الدبلوماسية بالبعثة كعضو بالخارج عمله فترات خلال أصلي تمثيلٍ  بدلَ  يتقاضى
 التأمين قانون في المتغير الأجر نع الاشتراك عناصر من عنصرًا د  عَ ي ـُ الأصلي التمثيل

 ،1984لسنة  679 رقم الوزراء مجلس رئيس قرار من أ(/الأولى) لمادةوفق ا لىع الاجتماعي
 للعاملين المقرر التمثيل بدل بحساب اكتفت المدعي معاش تسوية لدى الإدارية الجهة وأن

 بالخارج عمله فترة خلال يتقاضاه كان الذي الأصلي التمثيل بدل تحسب ولم ،العام بالديوان
 .ذلك في بأحقيته القضاء ويتعين ،للقانون بالمخالفة المتغير الأجر عن الاشتراك عناصر ضمن
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 شابه قد فيه المطعون الحكم أن ع.ق54 لسنة 23150 رقم الطعن مبنى إن وحيث -
 صاحب وأن ،معاشه تسوية إعادة يطلب ضده المطعون إن إذ ؛القانون تطبيق في الخطأ
 يكون ذلك وعلى ،الاجتماعي تأمينلل القومية الهيئة إدارة مجلس رئيس ذلك في الصفة

 الدعوى عريضة إعلان ببطلان دفع كما ،صفة ذي لغير ااختصام الخارجية وزير اختصام
 .الدولة قضايا هيئة بمقر الأول عليه ىللمدع بالنسبة
 قد فيه المطعون الحكم أن ع.ق54 لسنة 25633 رقم الثاني الطعن مبنى إن وحيث -
قانون التأمين  من (ط/5) بالمادة ورد ما إن إذ ؛وتأويله وتفسيره انونالق تطبيق في ئًاطِ مخُْ  جاء

 لا ،التمثيل بدل شأن في 1984 لسنة 679 رقم الوزراء مجلس رئيس قراروفي  الاجتماعي،
 للمعيشة الغلاء إعانةِ ك بالخارج الدبلوماسي السلك لأعضاء رالمقرَّ  الإضافي البدلَ  يشمل

 عن ضده المطعون معاش بتسوية قامت الإدارية الجهة نأو  ،الزواج بدلِ  أو العائلية والإعانةِ 
 احتساب دون ،المتغير الأجر ضمن الإضافي التمثيل بدلحساب  أساس على المتغير الأجر
 .بالخارج عمله إبان الزواج بدل أو الاجتماعية العلاوة

........................................................ 
 23150 رقم الأول بالطعن الطاعنة الإدارية الجهة من المبدى الدفع بشأن إنه حيثو  -
 فإن صفة، ذي غير على لرفعها الخارجية لوزير بالنسبة الدعوى قبول بعدم ،ع.ق 54 لسنة

 دعواه أقام وقد ،الخارجية بوزارة الدبلوماسي السلك أعضاء أحد ضده المطعون أن الثابت
 أساس على ،المتغير الأجر عن معاشه تسوية بإعادة له كمالح بغية درجة أول محكمة أمام

 عناصر ضمن بالخارج عمله فترة خلال يتقاضاه كان الذي الأصلي التمثيل بدل احتساب
 .المتغير الأجر عن الاشتراك

 الهيئة جانب إلى- بصفته الخارجية وزير اختصم قد ضده المطعون أن الثابت كان ولما
 في الحكم سيصدر الذي الصفة صاحب اختصم قد يكون فإنه -عيالاجتما للتأمين القومية
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 يمثلها التي الخارجية بوزارة الدبلوماسي بالسلك العاملين منكان  أنه باعتبار ؛مواجهته
 .طرحه يتعين قانوني سند غير على الطعن أسباب من السبب هذا معه يغدو مما ،وزيرها
 قضايا هيئة بمقر بصفته الثاني دهض المطعون إعلان ببطلان النعي عن إنه وحيث -

 تسليم أوجبت قد والتجارية المدنية المرافعات قانون من( 13) المادة أن المقرر من فإنه الدولة،
 قوانين في عليه صَّ نُ  ما عدا فيما وذلك ،المادة بتلك المبينة الجهات إلى الإعلانات صور

 بشأن 1973لسنة  47 رقم نونالقا إصدار مواد من (الثالثة) لمادةعلى وفق او  ،خاصة
 قد المشرع فإن ،لها التابعة الاقتصادية والوحدات والمؤسسات بالهيئات القانونية الإدارات

 العامة والمؤسسات الهيئات إلى بالنسبة والأحكام والمنازعات الدعاوى صحف إعلان أوجب
 .الجهة رةإدا مركز في الإدارة مجلس رئيس إلى لها التابعة الاقتصادية والوحدات
 التأمينقانون  من( 14( و)11( و)10( و)9) المواد لأحكام طبقًا إنه وحيث
 للتأمين القومية للهيئة فإن ،وتعديلاته 1975لسنة  79 رقم لقانونالصادر با الاجتماعي
 أمام لهابثتم به المنوط هو إدارتها مجلس رئيس نأو  ،المستقلة الاعتبارية الشخصية الاجتماعي

 التي -الطعن محل- الدعوى صحيفة مطالعة من الثابت كان ولما .الغير مواجهة وفي القضاء
 القومية الهيئة إدارة مجلس رئيس إلى إعلانها تم أنه درجة أول محكمة أمام ضده المطعون أقامها
 تم قد -كذلك والحال- يكون فإنه ،بلاظوغلي الكائن الهيئة بمقر الاجتماعي للتأمين

 .الشأن هذا في عليه مطعن ولا ،القانون حكم حصحي وفقعلى  الإعلان
لسنة  79 رقم لقانونالصادر با الاجتماعي التأمينقانون  من( 5) المادة إن وحيث -

 : "... أن على تنص (1)وتعديلاته 1975

                                                           
، ويرُاعى ما 1984لسنة  47القانون رقم  بموجب الأصلي النص بتعديل صدر قد بالحكم الوارد النص ((1

م ارقاللاحقة، وأحدثها القوانين أ ينانو على البند )ط( من هذه المادة بموجب القتشريعية طرأ من تعديلاتٍ 
 .2016 لسنة 60، و2015لسنة  117و ،2014لسنة  120
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 الأصلية عمله جهة من نقدي مقابلٍ  منن عليه المؤمَّ  عليه يحصل ما كل :الأجر (ط)
 :ويشمل ،الأصلي عمله لقاء

 عليه يحصل ما باقي به ويقصد: المتغير الأجر -2... :به قصدويُ  :الأساسي الأجر -1
 عرض على بناءً  الوزراء مجلس رئيسُ  دُ ويحد ِ  ،البدلات (د):... الأخص وعلى ،عليه المؤمن
 وزير ويصدر... الاشتراك أجر عناصر من عنصراً تعتبر لا التي البدلات التأمينات وزير

 ".الأجر هذا عناصر حساب بقواعد قراراً التأمينات
 البدلات بشأن 1984 لسنة 679 رقم القرار الوزراء مجلس رئيس أصدر لذلك وتنفيذًا

 بالقانون الصادر الاجتماعي التأمين قانون في الاشتراك أجر عناصر من عنصراً تعتبر لا التي
 عنصراً الآتية دلاتالب تعتبر لا: "على أنه (1)الأولى بمادته نص وقد ،1975لسنة  79 رقم
لسنة  79 رقم بالقانون الصادر الاجتماعي التأمين قانون في الاشتراك أجر عناصر من

  :إليه المشار 1975
 تصرف التي البدلات من وغيرها الجلسات حضور وبدل السفر وبدل الانتقال بدل (أ)
 بدل ذلك من نىويستث ،وظيفته أعمال تقتضيها أعباءٍ  من يتكلفه ما مقابل عليه نللمؤمَّ 

 .التمثيل
 مقابل فصرَ تُ  التي البدلات من وغيرها السيارة وبدل الملبس وبدل السكن بدل (ب)
 .عينية مزايا
 عمله جهة داخل الوقت بعض عليه نالمؤمَّ  ندب نتيجة تستحق التي البدلات ـ(ج)

 .خارجها أو الأصلية
 .البلاد خارج عيشةالم أعباء لمواجهة عليه نللمؤمَّ  تستحق التي البدلات (د)
 ."عليه للمؤمن الأساسي الاشتراك أجر البدلات هذه مجموع يجاوز ألا طُ شترَ ويُ 

                                                           
لة  ((1  .2002 لسنة 1940و ،1987لسنة  1662 يرقم القرارين بموجبمعدَّ
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 رقم بالقانون الصادر والقنصلي الدبلوماسي السلكنظام  قانون من (45) المادة وتنص
 الخارج في بالبعثات السلك لأعضاء الأصلي التمثيل بدلُ  حُ نَ يمُ : " أن على 1982 لسنة 45

 فوق للمندوب الأصلي التمثيل بدلُ  ويكون للوظيفة، المالي الربط بداية من% 100 بنسبة
ُ عَ ي ـُ الذي المفوض الوزير العادة  التمثيل لبدل عادلامُ  دبلوماسية لبعثة رئيسًا سفير بلقب ينَّ

 .العادة فوق للسفير المقرر الأصلي
 الوزراء العادة فوق المندوبين من القنصلية أو الدبلوماسية البعثات لرؤساء ويحتفظ

 هذا صدور تاريخ في يتقاضون الذين العادة فوق والسفراء سفير بلقب المعينين المفوضين
 رئيس من قرارات بموجب للوظيفة المالي الربط بداية على يزيد أصلي تمثيل بدل القانون

 الأصلي التمثيل لبد زيادةُ  الجمهورية رئيس من بقرارٍ  ويجوزُ  يتقاضونها، التي بالزيادة الجمهورية
 لا بحيث سفير بلقب المعينَّ  المفوض الوزير العادة فوق لمندوباو  العادة فوق للسفير المقرر
 تقضي التي الدول في وذلك الممتازة، الفئة من سفير لوظيفة المالي الربط ضعف يجاوز

 ".فيها الزيادة تلك بتقرير العامة المصلحة
 الدبلوماسيوط الخدمة في وظائف السلكين شر  لائحة من الثالثة المادة نصت وقد

الصادر بتاريخ - 1958لسنة  146بقرار رئيس الجمهورية رقم  ةالصادر  والقنصلي
 غير أو المتزوجين التمثيلية البعثات في السلكين لأعضاء فُ صرَ يُ : "أن على -20/2/1958

 التمثيل بدل من% 15 بنسبة عائلية علاوة   لهم فُ صرَ يُ  ما إلى بالإضافةولد  ولهم المتزوجين
 ،أكثر أو ولدان وله المتزوج لغير أو ،أكثر أو ولد وله للمتزوج% 25 إلى عُ رفَ تُ  الأصلي،

 الحالات هذه في لهم فُ صرَ تُ  فلا المفوضون والوزراء السفراء أما مستشار، درجة حتى وذلك
 من جزءًا عائليةال العلاوةُ  وتعتبر. الأصلي التمثيل بدل من% 15 بنسبة إلا عائلية علاوة  
 ".هوخفضه ووقفه وانتهائ باستحقاقه الخاصة القواعد عليها وتسري ،الأصلي التمثيل بدل
 منح قد والقنصلي الدبلوماسي السلكنظام  بقانون المشرع أن ذلك مفاد إن حيثو 

 بداية من% 100 بنسبة أصلي تمثيل بدل بالخارج بالبعثات الدبلوماسي السلك أعضاء
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شروط الخدمة في وظائف السلكين  لائحة من الثالثة المادة وتضمنت ،للوظيفة المالي الربط
 بدل من% 25 إلى% 15 بين تتراوح بنسبة الأعضاء لهؤلاء عائلية علاوة صرف اإليه المشار

 بدل من جزءًا اتهواعتبر  ،للعضو العائلية والحالة الوظيفة درجة وفقعلى  ،الأصلي التمثيل
 وقرار ،وتعديلاته 1975لسنة  79 رقم الاجتماعي التأمين بقانون عالشار  حدد وقد التمثيل،

 الاشتراك أجر عناصر من تعتبر لا التي البدلات ،1984 لسنة 679 رقم الوزراء مجلس رئيس
 .التمثيل بدل ذلك من استثنى وقد ،الاجتماعي التأمين قانون في

 عناصر من تعتبر لا التي تالبدلا من التمثيل بدل استثنى قد المشرع كان ولئن إنه وحيث
 التمثيل بدل إلى ينصرفُ  الاستثناء هذا فإن ،الاجتماعي التأمين قانون في الاشتراك أجر

 عمله جهة من له تصرف التي البدلات يشمل ولا ،هيلع نالمؤمَّ  عليه يحصل الذي الأصلي
 الأولى بالمادة ردو  حسبما ،التمثيل بدل إلى ضمتُ  اجتماعية كعلاوةٍ  ،المعيشة أعباء لمواجهة

 .إليه المشار الوزراء مجلس رئيس قرار من
 الأجر عن ضده المطعون معاش بتسوية قامت قد الطاعنة الهيئة أن الثابت إن وحيث

 قد تكون فإنها المتغير، الأجر عناصر ضمن الأصلي التمثيل بدل حساب أساس على المتغير
 متعينًا الشأن هذا في ضده طعونالم دعوى وتغدو ،القانون حكم صحيح شأنه في طبقت
 .رفضها

 حقيقًا به قضى فيما أخطأ قد يكون فإنه ،تقدم بما يقضِ  لم فيه المطعون الحكم إن وحيث
 .موضوعًا ق58 لسنة 13291 رقم الدعوى برفض والقضاء للإلغاء،

 الأسباب فلهذه
 ما مع ،يهف المطعون الحكم بإلغاء الموضوع وفي شكلا، الطعنين بقبول المحكمة حكمت

 .موضوعًا. ق 58 لسنة 13291 رقم الدعوى برفض والقضاء آثار، من ذلك على يترتب
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(18) 
 2013سنة  ديسمبرمن  25 جلسة

  (عليا)القضائية  55لسنة  13437 مرق الطعن
 (السادسة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي
 ةنائب رئيس مجلس الدول

علــى محمــد الششــتاوي إبــراهيم، وصــلاح أحمــد الســيد / ينالمستشــار  ةذتالأســا ةداوعضــوية الســ
 .عمرو محمد جمعة عبد القادرهلال، ود. محمد عبد الرحمن القفطي، و 

 اب رئيس مجلس الدولةو ن
 المبادئ المستخلصة:

صومة القاعدة العامة التي تحكم الخ -الصفة في الطعن -الطعن في الأحكام -دعوى )أ(
أمام محكمة الطعن، أنها تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمن  أمام محكمة أول درجة، 

من غيرهم انضماميا لأحد أطراف  جديد   تدخ ل   طلبُ  قبولُ  إلا أنه يجوز استثناء  
في طلبه، شريطة أن يلتزم بطلبات  قانونية   الخصومة، متى رأت محكمة الطعن مصلحة  

 .(1)ضمام إليه، دون أن يطرح طلبات جديدة في الطعنالخصم الذي يطلب الان

                                                           
في الطعن رقم  2011من مارس سنة  26في الاتجاه نفسه: حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة  (1)

مكتب فني، المبدأ رقم  56و 55)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنتين القضائية عليا  56لسنة  15506
 (.39) برقم المجموعة هذه في المنشور المبدأ وكذا ،(100

 2274في الطعنين رقمي  2005من إبريل سنة  27وقارن بما انتهت إليه في حكمها الصادر بجلسة 
منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في القضائية عليا ) 53لسنة  9644القضائية عليا وفي الطعن رقم  47لسنة 
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من أن التدخل انضماميا أو هجوميا في الطعن أمام المحكمة الإدارية  (153لمبدأ رقم مكتب فني، ا 50/2السنة 
  .أمامها، وهو غير جائز لخارج عن الخصومة اطعن العليا لمن لم يكن طرفا في خصومة أول درجة يعد

 2006من ديسمبر سنة  16وفي اتجاه ثالث انتهت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 
منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة الأولى القضائية عليا ) 52لسنة  18971و16834في الطعنين رقمي 

في  2011من فبراير سنة  12، وكذا حكمها الصادر بجلسة (25مكتب فني، المبدأ رقم  1، جـ2006/2007
مكتب  56و 55قررتها في السنتين  )منشور بمجموعة المبادئ التيالقضائية عليا  51لسنة  18843الطعن رقم 

درجات التقاضي الأعلى ممن يطلب  في يجوزالخصومة كطرف ثالث  فيالتدخل . من أن (93فني، المبدأ رقم 
الدعوى حجة عليه، ولم يكن قد أدخل أو  الحكم الصادر فيد الانضمام إلى أحد الخصوم، أو ممن يع

 تدخل فيها.
في  1987من إبريل سنة  12ت دائرة توحيد المبادئ بجلسة وفي شأن طعن الخارج عن الخصومة قرر 

القضائية عليا  31لسنة  3155القضائية عليا وفي الطعن رقم  29لسنة  3387و3382الطعنين رقمي 
 الخصومة عن الخارج طعن جواز عدم (8)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 

، وكذا التأديبية المحاكم أو الإداري القضاء محكمة أحكام على المقامة الطعون في العليا الإدارية المحكمة أمام
 المحكمة ، وأنالإدارية المحاكم أحكام في الإداري القضاء محكمة أمام الخصومة عن الخارج طعن جواز عدم
، وبينت المحكمة النظر إعادة اسلالتم قانونا المقررة الحدود في الطعن هذا بنظر تختص الحكم أصدرت التي
 قانون من 23/2 للمادة طبقا العليا الإدارية المحكمة أمام الحكم على الطعن حق له الذي" الشأن ذو" أن

 لا، و فيه المطعون الحكم محل القرار في وليس عليه، الطعن وفي الحكم في الشأن ذا به يقصد الدولة مجلس
 عليه، المطعون الحكم فيها صدر التي الدعوى في شأن ذا يكن لم من إلى عبارةتلك ال تنصرف أن يمكن
 .الدعوى في طرفا كان من هو الشأن فذو

 سنة نوفمبر من 14 لسةويراجع ما انتهت إليه الدائرة الأولى )فحص( بالمحكمة الإدارية العليا بج
بمجموعة )منشور عليا  القضائية 58 لسنة 2433و 2432و 2409و 2408 أرقام الطعونفي  2011

، مكتب فني، المبدأ رقم 2016-2011المبادئ التي قررتها في شأن الأحزاب السياسية والانتخابات الرئاسية واالبرلمانية 
من أنه تثبت الصفة في الطعن لمن لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، إذا   (27

عنه  يلا تنتف، جرائيايا، وذلك باعتباره خصما مستترا إكان القرار المطعون فيه يرتب في حقه مركزا قانون
 في المساهمة في الطاعن أحقية بمدىفي الطعن  نازعةي، وتطبيقا لهذا: إذا تعلقت المصفة الخصم الأصل
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يمر  طلبُ الترخيص بالمحال بعدة  -الترخيص في إقامتها -)ب( محال صناعية وتجارية
إجراءات  تُمثِ لُ في مجموعها مرحلتن  رئيستن : )المرحلة الأولى( تبدأ بتقديم طلب الترخيص 

م المعاينة، وانتهاء  بصدور قرار  صريح والرسومات والمستندات اللازمة، مرور ا بدفع رس
بالموافقة الصريحة على موقع المحل أو رفضه، أو بالموافقة الضمنية أو الحكمية بفوات 

 -ستن  يوم ا من تاريخ دفع الرسم، دون تصدير إخطار للطالب برأي الجهة الإدارية
ب توفرها في المحل وتبدأ )المرحلةُ الثانية( بإخطارِ طالب الترخيص بالاشتراطات الواج

ومدة إتمامها، وقيامِه بتنفيذ تلك الاشتراطات، وتحقق الإدارة من إتمامها، وهذه المرحلة 
القرارُ الصادر بنهاية كلِ  مرحلة  على حدة يُـعَد   -تنتهي بإصدار الترخيص أو برفضه

                                                                                                                                                    

 كمواطن، به لصيق حق هوالذي  والشورى، الشعب لمجلسي الترشح طريق عن العامة السياسية الحياة
ه وإن لم يكن طرفا في خصومة أول فإن الحقوق، هذه من نال بشأنه قانونيا ركزامورتب الحكم المطعون فيه 

  هذافي أصالة الطعن لهم يحق الذين الشأن ذوي من يكون ثم ومن ،فيها إجرائيا مستترا خصما يعددرجة، 
 .الحكم

 سنة إبريل من 21 لسةويراجع كذلك الحكم الصادر عن الدائرة الحادية عشرة )موضوع( بالمحكمة بج
 أنمن  (42)منشور بالمجموعة المشار إليها، المبدأ رقم  عليا القضائية 59 لسنة 13237 رقم الطعنفي  2013
 المنازعات في الصادرة الأحكام في العليا الإدارية المحكمة أمام الطعن له يجوز لا الخصومة عن الخارج

 أن عليه بل أثرها، إليه تعدى التي التأديبية ةالمنازع وكذلك الإلغاء، دعوى ومنها أنواعها، بجميع الإدارية
 الحكم أصدرت التي نفسها المحكمة أمام لذلك قانونا المقررة الحدود فى النظر إعادة التماس طريق يسلك

 الصادر الدعوى في مختصما الخصومة عن الخارج يكن لم إذا: ذلك من واستثناءً  فيه، النظر إعادة الملتمس
 تكن لم المنازعة هذه فإن فيها، أصيل كخصم اختصامه يتعين وكان درجة، لأو  محكمة عن حكم فيها

 في الدستوري حقه على عدوانا بإهمالهم أو الخصوم بفعل سواء عنها تنحيته في لأن صحيحة؛ منازعة
 هذا في العليا الإدارية المحكمة أمام الطعن له يسوغ ثم ومن الشخصي، القانوني مركزه عن والذود الدفاع

 .كمالح
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يه بمثابة قرار إداري نهائي ومستقل، يجوزُ لصاحب الشأن التظلمُ منه، والطعنُ عل
 بالإلغاء.

ـــــم 7( و)4( و)3( و)2( و)1) ادو المـــــ - في شـــــأن  1954لســـــنة  453( مـــــن القـــــانون رق
المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصـحة والخطـرة، المعـدَّل 

 .1956لسنة  359بموجب القرار بقانون رقم 

داخل البناء وعدم جواز  واء السياراتصة لإيتوفير أماكن مخصل الالتزام ب -)ج( مبان  
صة لإيواء البناء بتوفير أماكن مخصل  طالبُ  يلتزمُ  -استخدامها في أيِ  غرض  آخر

المطلوب الترخيص في ها والمساحة اللازمة لها والغرض من المبنى عددُ  السيارات يتناسبُ 
نْ  لكل وحدة  إقامته، على أن تكفي لاستيعاب سيارة ركوب لكلِ  وحدة  سكنية وسيارت

د المحافظُ بقرار  منه المساحات  إدارية من الوحدات في المبنى، على الأقل، ما لم يُحدِ 
لا يُجوزُ مُطلق ا استخدامُ الأماكن  -اللازمة لذلك بما يتناسبُ ونوع استخدام المبنى

ق المخصلصة لإيواء السيارات في أيِ  غرض  آخر، باستثناء المباني الواقعة في المناط
دُها المحافظُ بقرار  منه بناء  على اقتراح الوحدة المحلية المختصة.  والشوارع التي يحدِ 

لا يجوزُ استخدامُها في  -داخل البناء صة لإيواء السياراتخصل المماكن الأ -)د( مبان  
تتفرعُ  -أيِ  غرض  آخر، ولو كان ذلك بالترخيص في استخدامها كجراج  عمومي

: منها الجراج الخصوصي للسيارات التابعة الجراجات كأماكن تس كن  للسيارات إلى أنواع 
لملاك وحدات العقار أو شاغليه، وتُحدلد مساحتُه هندسي ا في الأغلب على اعتبار عدد 
وحدات العقار، ومنها الجراج العمومي للسيارات عموم ا دون اعتبار  إلى تلك التابعة 

لبيع أو تأجير مساحة في الجراج الخصوصي )المحدلد  لا مجال -لشاغلي عقار  بعينه أو غيره
لا  -على وفق الرسومات الإنشائية والمعمارية بالترخيص( لغير ملاك أو شاغلي العقار
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يمنعُ من ذلك أن من يملك النسبة الغالبة من الملاك أو الشاغلن  في الجراج له أن يدُيره، 
مُوجله ا إلى السبيل الذي قصده المشر عُِ  إذ يجب أن يكون حق  الإدارة لملاك تلك النسبة

 .(1)في هذا الشأن، من خصوصية الجراج لملاك وحدات العقار أو شاغليه

في  1976لسنة  106( من القانون رقم 1مكرراً  17مكرراً( و) 11( و)10المادة ) -
 25، و1983لسنة  30شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، المعدَّل بموجب القوانين أرقام 

 -مكرراً( منه 13فيما عدا المادة ) -)الملغى لاحقًا 1996 لسنة 101، و1992لسنة 
 بإصدار قانون البناء(. 2008لسنة  119بالقانون رقم 

 ( من اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء المشار إليه،10المادة ) -

 .1996ة لسن 268رقم الإسكان والمرافق   الصادرة بقرار وزير
 الإجراءات

أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيلة عن  ،26/3/2009الموافق  ميسفي يوم الخ
ت في جدولها العام قُـيِ دَ  ،الطعن الجاري قلم كتاب هذه المحكمة، صحيفةَ  اهمي بصفتالطاعنيْن 

إعلانًا قانونيا، بطلب  مالقضائية عليا، وأعُلنت للمطعون ضده 55لسنة  13437 مرقب
بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء الْحكُْمِ الصَّادِرِ  -للأسباب المثبتة في متنه-لحكم ا
في الدَّعْوَى  ،29/1/2009الدائرِةَ الأولى بِجَلْسَةِ  نْ مَحْكَمَةِ القضاء الإداري بالإسكندرية/عَ 

                                                           
 ،28/12/2011عليـا بجلسـة  .ق55لسـنة  8859حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقـم يراجع  ((1

، حيـث أجــازت (380ص ،43بـدأ رقــمالم ،1جــ ،مكتـب فــني 57السـنة في  المحكمــةالـتي قررتهـا بــادئ الم)منشـور بمجموعـة 
ريــة، بخــلاف الأصــل المقــرَّر بعــدم جــواز المحكمــة تحويــل الأمــاكن المخصَّصــة لإيــواء الســيارات إلى محــلاتٍ تجا

مخالفـة النشـاط المخصَّصـة لـه هـذه الأمـاكن، وذلـك اسـتثناءً في بعـض الحـالات، كـأن يكـون العقـار بحســب 
تصــميمه لــيس بــه منـــزل لــدخول الســيارات وآخــر لخروجهــا، أو أن المســافات بــين الأعمــدة لا تســمح بمــرور 

 .حركة السيارات
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 ممع إلزام المطعون ضدهوالقضاء مجددًا برفض الدعوى،  ،الْقَضَائيَِّة 59لِسَنَةِ  10232رَقْمِ 
 المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.

قبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار : "بـ قضَى منطوق الحكم المطعون فيهو 
 المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الإدارة المصروفات".

ئَةِ  وْلَةِ وَقَدْ جَرَى تْحضِيُر الطَّعْنِ أمََامَ هَيـْ وَأوَْدَعَت  لَدَى الْمحكَمَةِ الإدَاريَِّةِ الْعُلْيَا،مُفَوَّضِي الدَّ
ئَةُ تَـقْريِراً بِالرَّأْي الْقَانوُني ِ ارْتَأَتْ فِيهِ   ،الْحكُْمَ بقبول الطعن شكلا -لِمَا حَوَاهُ مِنْ أَسْبَابٍ -الهيَـْ

موضوعًا، وإلزام الطاعنين  وبقبول تدخ ل الطالب خصمًا مُنضمًا للطاعنين، ورفض الطعن
 المصروفات عن درجتي التقاضي.

ُراَفَـعَةِ، حَتىَّ قَـرَّرت  وفْقِ على وَتدُُووِلَ الطَّعْنُ أمََامَ الْمحكَمَةِ 
الثَّابِتِ بمحََاضِرَ جَلَسَاتِ الم

ررت ، وبها ق3/9/2013حَجْز الطَّعْنِ للِْحُكْمِ بِجَلْسَةِ  8/5/2013الْمَحْكَمَةُ بِجَلْسَةِ 
المحكمة مَدَّ أجلِ النطق بالحكم لجلسة اليوم؛ لاستمرار المداولة، حيث صدر الحكم بجلسة 

 وَأوُدعَتْ مُسَوَّدَتهُُ المشْتَملَةُ عَلَى أَسْبَابهِِ لَدَى الن طْقِ بهِِ عَلانيَِةً. اليوم،
 المحكمة

 دَ المدَاوَلَةِ قاَنوُنًا. بَـعْدَ الاطِ لاعِ عَلَى الَأوْراَقِ وسماَعِ الِإيضَاحَاتِ، وَبَـعْ 
 . االفًِ سَّ  ةنيَّ المبالحكُْمَ بِالطَّلَبَاتِ  انطْلُبي يْن بصفتيهماحَيْثُ إِنَّ الطاعن

يعَ وَحَيْثُ إِنَّهُ عَنْ شَكْلِ الطَّعْنِ، وَإِذْ اسْتـَوْفَى  أوَْضَاعه الشَّكْلِيَّةِ المقَرَّرةَِ قاَنوُنًا، فَـيَضْحَى  جمَِ
 .مَقْبُولا شَكْلا

وحيث إنه عن طلب التدخ ل المقدَّم من/...، خصمًا مُنضما لجهة الإدارة الطاعنة، 
والمعلن إعلانًا قانونيا إلى الخصوم في الطعن، فإنه ولئن كانت القاعدة العامة التي تحكم 
الخصومة أمام محكمة الطعن، أنها تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول 

أنه يجوز استثناء قبول طلب تدخ ل جديد من غيرهم انضماميا لأحد أطراف درجة، إلا 
الخصومة، متى رأت محكمة الطعن مصلحة قانونية في طلبه، شريطة أن يلتزم بطلبات الخصم 
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الذي يطلب الانضمام إليه، دون أن يطرح طلبات جديدة في الطعن، وإذ كان الثابت من 
أنه مأمورُ اتحادِ مُلاك العقار محل  -حده أي من الخصوموهو ما لم يج-طلب تدخ ل المذكور 

التداعي، فتغدو له مصلحة واقعية في التدخل في الطعن الجاري، ويتعين قبول تدخله 
 انضماميا إلى الجهة الإدارية على وفق طلباته.

 -حَسْبمَا يبَِيُن مِنَ الَأوْراَقِ -ازَعَةِ تَخْلُصُ نوَحَيْثُ إِنَّهُ عَنْ مَوْضُوعِ الطَّعْنِ، فإَِنَّ عَنَاصِرَ الم
القضائية  59لسنة  10232الدعوى رقم  4/5/2005المطعون ضدهم أقاموا بتاريخ في أَنَّ 

أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية/ الدائرة الأولى ضد الطاعنيْن بصفتيهما، بطلب 
رفض الترخيص لهم في  الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الإسكندرية فيما تضمنه من

استعمال الجراج أسفل العقار كجراج عمومي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة 
 الإدارية المصروفات.

م تقدموا إلى حي شرق لاستصدار رخصة أَنهَّ  -تلِْكَ  لدَّعْوَىشَرْحًا لِ -دَّعون وَذكََرَ الم
بتشكيل  2005لسنة  141ية القرار رقم بإدارة الجراج أسفل العقار فأصدر محافظ الإسكندر 

لجنة من مديرية الإسكان، والتي انتهت إلى التوصية بعدم الموافقة على الترخيص باعتبار أن 
الجراج مُخصَّص لاستعمال شاغلي العقار الموجود به الجراج، وقد صدَّق محافظ الإسكندرية 

% 75لكونهم يمتلكون أكثر من  على ذلك، ناعين على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون
من مساحة الجراج وأن لهم حق إدارته، وأن المحافظ سبق أن وافق على طلبهم، إلا أن من 

 يمتلكون بقية الجراج اعترضوا على ذلك.
........................................................ 

، على ولى/ الدائرة الأريةلإسكندتدُُوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري باو 
أصدرت المحكمة حكمها  29/1/2009وبجلسة  النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة،

 .ابين سالفً الطعين الم
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من ( 828( و)826و) (805) وادالم وصبعد استعراض نص-وشيَّدت المحكمة قضاءها 
في شأن المحال  1954ة لسن 453المدني، والمادتيْن الأولى والثانية من القانون رقم  قانونال

مكرراً( من القانون رقم  11الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة، والمادة )
بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته، والمادة العاشرة من اللائحة  1976لسنة  106

ارة الجراج أسفل على أنه يجوز لمالك العقار إد -1976لسنة  106التنفيذية للقانون رقم 
العقار كجراج عمومي، بعد الحصول على ترخيصٍ في ذلك من الجهة الإدارية المختصة، وهو 

 ما تمَّ في حالة الجراج محل التداعي.
........................................................ 

طعن الجاري على وإذ لم يُصادف هذا القضاء قبولا لدى الطاعنيْن بصفتيهما، فقد أقاما ال
سندٍ من قصور الحكم المطعون فيه، وفساده في الاستدلال، وتحقق مخالفته للقانون، والخطأ في 
فهمه وتطبيقه وتأويله؛ لأنه لا يجوز القيام بتغيير استعمال الجراج بالعقار فيما هو مُخصَّص له 

 لخدمة وحدات العقار في إيواء السيارات، ليكون )جراجا( عموميا.
........................................................ 

في شأن المحال  1954لسنة  453فإن القانون رقم وحيث إنه عن موضوع الطعن، 
ضرة بالصحة والخطرة، ينص في المادة 

ُ
الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والم

ال المنصوص عليهـا في الجدول الملحَق ( على أن: "تسري أحكام هذا القانون على المح1)
بهذا القانون سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنيـة أو أيـة مادة بناء 

 أخرى...".
( على أنه: "لا يجـوزُ إقامـةُ أيِ  محلٍ تسري عليـه أحكام هذا القانون أو 2وفي المادة )

 إدارته إلا بترخيصٍ بذلك...".
( على أن: "يقُدَّم طلبُ الحصول على الرخصة إلى الإدارة العامة بمصلحة 3ة )وفي الماد

الرخص أو فروعها بالمحافظات والمديريات طبقًا للأنموذج الذي يصدر به قرار  من وزير الشئون 
البلدية والقروية مُرفَـقًا به الرسومات والمستندات المنصوص عليها في القرارات المنفِ ذة لهذا 
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. وتبُدِي تلك الجهةُ رأيَها في مُرفَقات الطلب في ميعادٍ لا يُجَاوزُ شهراً من تاريخ تقديمه القانون
أو وصوله. وفي حالة قبوله يعُلَن الطالبُ بذلك كتابةً مع تكليفه بدفع رسوم المعاينة التي 

 يصدر بتحديدها قرار  من وزير الشئون البلدية والقروية".
، على أن: "يعُلَن الطالبُ 1956لسنة  359بالقرار بقانون رقم (، المعدَّلة 4وفي المادة )

بالموافقة على موقع المحل أو رفضه في ميعادٍ لا يُجَاوز ستين يومًا من تاريخ دفع رسوم المعاينة، 
ويعتبُر في حكم الموافقة فواتُ الميعاد المذكور دون تصدير إخطار للطالب بالرأي، وذلك مع 

(. وفي حالة الموافقة يعُلَن الطالبُ 1لفقرة الثالثة من المادة )عدم الإخلال بأحكام ا
بالاشتراطات الواجب توافرها في المحل ومدة إتمامها. ومتى أتمَّ الطالبُ هذه الاشتراطات أبلغ 
الجهة المختصة بذلك بخطابٍ مُوصًى عليه، وعلى هذه الجهة التحقق من إتمام الاشتراطات 

ل الإبلاغ، فإذا ثبت إتمامها صرفت له الرخصة مُرفَـقًا بها خلال ثلاثين يومًا من وصو 
 الاشتراطات الواجب توافرها في المحل على الدوام...".

لة بالقرار بقانون رقم 7وفي المادة ) ، على أن: "الاشتراطاتُ 1956لسنة  359(، المعدَّ
طات عامة، وهي الواجب توافرها في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون نوعان: )أ( اشترا

الاشتراطات الواجب توافرها في كل المحال أو في نوعٍ منها وفي مواقعها، ويصدر بهذه 
الاشتراطات قرار  من وزير الشئون البلدية والقروية، ويجوزُ بقرارٍ منه الإعفاءُ من كل أو بعض 

 هذه الاشتراطات في بعض الجهات إذا وُجِدَت أسباب  تبرِ ر هذا الإعفاء.
شتراطات خاصة، وهي الاشتراطات التي ترى الجهة المختصة بصرف الرخص )ب( ا

وجوب توافرها في المحل المقدَّم عنه طلب الترخيص، وللمدير العام لإدارة الرخص أو من ينُِيبُه 
عنه بناء على اقتراح الجهة المختصة إضافة اشتراطات جديدة يجب توافرها في أيِ  محلٍ 

 مُرخَّص به".
ينص في بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء  1976لسنة  106قانون رقم الوحيث إن 

على أنه: "لا  ،1996 لسنة 101و 1983لسنة  30 يرقم ينلة بالقانوندَّ ع(، الم4المادة )
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 أي ِ  أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراءُ  أعمالٍ  أو إقامةُ  مبانٍ  إنشاءُ  يجوزُ 
في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون  بعد الحصول على ترخيصٍ  خارجية إلا تشطيباتٍ 

بالمباني أو الأعمال المشار إليها  الترخيصُ  ولا يجوزُ  .بينه اللائحة التنفيذيةالتنظيم وفقًا لما تُ 
مع الأصول الفنية  لأحكام هذا القانون ومتفقةً  لفقرة الأولى إلا إذا كانت مطابقةً با

 ها اللائحة التنفيذية...". دُ ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تحد ِ العامة  والمواصفات
ضافة بالقانون رقم  مكرراً(، 11وفي المادة )

ُ
 طالبُ  على أن: "يلتزمُ ، 1992لسنة  25الم

والمساحة اللازمة لها والغرض  هاعددُ  صة لإيواء السيارات يتناسبُ صَّ مخُ  البناء بتوفير أماكنٍ 
ولا تسري الفقرة السابقة على  .وفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذيةمن المبنى وذلك 

على اقتراح الوحدة  منه بناءً  بقرارٍ  دها المحافظُ المباني الواقعة في المناطق أو الشوارع التي يحد ِ 
 .."..المحلية المختصة
ضافة بالقانون رقم 1مكرراً  17وفي المادة )

ُ
باطلا   يقعُ : "أنعلى ، 1992لسنة  25(، الم

 :ه ما يأتييكون محل   تصرفٍ  كل  
 .ح به قانوناً من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرَّ  وحدةٍ أية  -1
ص به بالتصرف تغيير الغرض المرخَّ  دَ صِ ص به كمأوى للسيارات إذا قُ رخَّ مُ  مكانٍ أي  -2
 .المكان

لأحكام هذه المادة، ولا يجوزُ شهرُ بالمخالفة  يتم   تصرفٍ  باطلا بطلانًا مطلقًا أي   ويقعُ 
 ".الحكم ببطلان التصرف وللنيابة العامة طلبُ  ذي شأنٍ  لكل ِ هذا التصرف، ويجوزُ 

وحيث إن اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء )المشار إليه(، المستبدلة 
(، على أن: "يلتزمُ طالبُ 10المادة ) ، تنص في1996لسنة  268بموجب القرار الوزاري رقم 

البناء بتوفير أماكن مخصَّصة لإيواء السيارات يتناسبُ عددُها والمساحة اللازمة لها والغرض 
من المبنى المطلوب الترخيص في إقامته، على أن تكفي لاستيعاب سيارة ركوب لكل وحدة 

ن الوحدات الإدارية في المبنى سكنية من وحدات المبنى وسيارتيْن من ذات النوع لكل وحدة م
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د المحافظُ المختص بقرارٍ منه المساحات اللازمة لإيواء السيارات بما  على الأقل ما لم يُحدِ 
يتناسب ونوع استخدام المبنى. ولا يجوز بأي حالٍ من الأحوال استخدام الأماكن المخصَّصة 

الخاصة بأماكن إيواء  لإيواء السيارات في أي غرضٍ آخر. ولا تسري الأحكام السابقة
دُها المحافظُ بقرارٍ منه بناءً على  السيارات على المباني الواقعة في المناطق والشوارع التي يحدِ 

 اقتراح الوحدة المحلية المختصة". 
وحيث إن مفاد النصوص المتقدمة، أن المشر عِ في قانون المحال الصناعية والتجارية وغيرها 

والمضرة بالصحة والخطرة، قرَّر أن طلب الترخيص بالمحال الصناعية  من المحال المقلقة للراحة
والتجارية يمر  بعدة إجراءاتٍ تُمثِ لُ في مجموعها مرحلتين رئيستين: )المرحلة الأولى( تبدأ بتقديم 
طلب الترخيص والرسومات والمستندات اللازمة، مروراً بدفع رسم المعاينة، وانتهاءً بصدور قرارٍ 

وافقة الصريحة على موقع المحل أو رفض هذه الموافقة، أو بالموافقة الضمنية أو صريح بالم
الحكمية بفوات ستين يومًا من تاريخ دفع رسوم المعاينة دون تصدير إخطار للطالب برأي 
الجهة الإدارية، ويعد هذا القرارُ الصريح أو الضمني قراراً إداريا نهائيا في خصوص موقع المحل، 

لة الثانية( فتبدأ بإخطارِ الطالب بالاشتراطات الواجب توفرها في المحل ومدة أما )المرح
إتمامها، وقيامِ الطالب بتنفيذ تلك الاشتراطات، وتحقق الجهة الإدارية من إتمامها، وصرف 
الرخصة إذا ما ثبت إتمام تلك الاشتراطات، وهذه المرحلة تنتهي بإصدار الترخيص أو برفضه، 

)في هذا إداري مستقل يجوزُ لصاحب الشأن التظلمُ منه والطعنُ عليه بالإلغاء.  وهي بمثابة قرار
 48لسنة  306، في الطعن رقم 23/2/2005المعني حكما المحكمة الإدارية العليا الصادران بجلسة 

 ق.ع(. 48لسنة  4725في الطعن رقم  28/11/2012ق.ع، وبجلسة 
م أعمال البناء ولائحته التنفيذية )المشار إليهما( كما أوجبَ المشر عُِ في قانون توجيه وتنظي

أو إقامة الحصولَ على ترخيصٍ من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم حال إنشاء مبانٍ 
 وأن خارجية، تشطيباتٍ  أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي ِ  أعمالٍ 

ها والمساحة اللازمة لها عددُ  صة لإيواء السيارات يتناسبُ البناء بتوفير أماكن مخصَّ  يلتزم طالبُ 
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المطلوب الترخيص في إقامته، على أن تكفي لاستيعاب سيارة ركوبٍ لكلِ  والغرض من المبنى 
وحدةٍ سكنية من وحدات المبنى وسيارتيْن من النوع نفسه لكل وحدةٍ من الوحدات الإدارية 

د ا لمحافظُ المختص بقرارٍ منه المساحات اللازمة لإيواء السيارات في المبنى على الأقل، ما لم يُحدِ 
بما يتناسبُ ونوع استخدام المبنى، ولا يجوزُ مُطلقًا استخدامُ الأماكن المخصَّصة لإيواء 
السيارات في أيِ  غرضٍ آخر، على ألا تطبق الأحكامُ السابقة الخاصة بأماكن إيواء السيارات 

دُها المحافظُ بقرارٍ منه بناءً على اقتراح الوحدة على المباني الواقعة في الم ناطق والشوارع التي يحدِ 
 المحلية المختصة.

شارع محمود  10الثابت من الأوراق أن العقار رقم  وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان
 149جلال بمنطقة لوران التابعة لحي شرق بمحافظة الإسكندرية، صدر بشأنه الترخيصُ رقم 

عن حي شرق؛ ببناء بدرومٍ ودورٍ أرضي سكني وثلاثةِ أدوار علوية، على أن  1985لسنة 
حتى الدور التاسع،  1986لسنة  648يكون البدروم )جراج(، ثم صدر ترخيصُ تعلية رقم 

وقد قام أحد الملاك بإدارة جزء من جراج العقار كجراجٍ عمومي بدون ترخيص، فأصدرت 
 الجهةُ الإدارية قراراً بغلقه.

ا كان المطعونُ ضدهم يملكون أنصبةَ الأكثرية في ملكية أجزاء الجراج، فقد تقدموا إلى ولم
الجهة الإدارية الطاعنة للحصول على ترخيص في إدارة الجراج كجراجٍ عمومي، باعتبارها 

 الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، إلا أن الجهة الإدارية رفضت ذلك.
تسكين للسيارات تتفرع إلى أنواع: منها الجراج الخصوصي وحيث إن الجراجات كأماكن 

وهو الذي يختص بالسيارات التابعة لملاك وحدات العقار أو شاغليه، وتكون مساحتُه محدَّدةً 
هندسيا في الأغلب على اعتبار عدد وحدات العقار، ومنها الجراج العمومي الذي يختص 

 عة لشاغلي عقار بعينه أو غيره.بالسيارات عمومًا دون اعتبارٍ إلى تلك التاب
وحيث إن المصلحة التي تغيَّاها المشر عُِ في قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء حال 
استصدار التراخيص البنائية من وجوب تخصيص مساحةٍ أسفل كامل المبنى كجراجٍ، هي الحد 
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تعطيل المصالح العامة من تأز م ظاهرة الاختناقات المرورية وازدحام الطرق العامة، منعًا من 
للمواطنين، فضلا عن خصوصية العقار وراحة قاطنيه، مما يستتبع التزامَ اتحاد ملاك العقار أو 
شاغليه بإدارة الجراج لتوفير أماكن لسيارة على الأقل لوحدة سكنية وسيارتيْن للوحدات 

اغلي العقار، ولا يمنع الإدارية، فلا مجال لبيع أو تأجير مساحة في هذا الجراج لغير ملاك أو ش
من ذلك أن من يملك النسبة الغالبة منهم في الجراج له أن يدُيره، إذ يجب أن يكون حق  
الإدارة مُوجَّهًا إلى السبيل الذي قصده المشر عُِ في هذا الشأن من خصوصية الجراج لملاك 

جراجًا  وحدات العقار أو شاغليه، خاصةً أن الجراج المذكور هو جراج  خصوصي وليس
عموميا على وفق الرسومات الإنشائية والمعمارية للعقار الكائن به، إذ لم يثُبِت المطعون 

( من 10ضدهم هذا الأمر أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الطعن، إعمالا للمادة )
ارُ اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء المذكورة سالفًا، وهو ما يضحى معه قر 

الجهة الإدارية برفض الترخيص للجراج أسفل العقار محل التداعي كنشاط جراج عمومي، قراراً 
صحيح الواقع من  على سندٍ  اقائمً  الطعنُ الجاري يُصبِحُ و سليمًا على وفق أحكام القانون، 

 .القانونو 
 غير هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف صحيحَ قد قضى بوحيث إن الحكم المطعون فيه 

صحيح من الواقع أو  على سندٍ  اعليه قائمً  يغدو الطعنُ و  حقيقًا بالإلغاء، ،القانون حكمِ 
 .جديراً بالقبول ،القانون

 .( مرافعات184لمادة )مصروفاته، عملا با مُ لزَ وحيث إن من يخسر الطعن يُ 
 فلهذه الأسباب

ماميا إلى الطاعنيْن وبقبول تدخ ل/... انضكَمَةُ بقَِبُولِ الطعْنِ شَكْلا، حَكَمَت المح
بصفتيهما، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض إلغاء القرار الطعين، 

المطعون وَألَْزَمَت مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب، 
 .رُوفاَتِ صْ الم ضدهم
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(19) 
 2013سنة  ديسمبرمن  25 جلسة

  (عليا)القضائية  56لسنة  19304 مرق الطعن
 (السادسة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي
 نائب رئيس مجلس الدولة

صـــلاح أحمـــد الســـيد هـــلال، ود. محمـــد عبـــد الـــرحمن / ينالمستشـــار  ةذتالأســـا ةداوعضـــوية الســـ
 مود أحمد خليلالقفطي، وعبد الحميد عبد المجيد عبد الحميد، وعاطف مح

 اب رئيس مجلس الدولةو ن
 المبادئ المستخلصة:

أن يكون لطالب يجب  -شروط الترخيص في إقامتها -)أ( محال صناعية وتجارية
ع لم ينص المشرِ   -تجارياصناعيا أو بالمحل المراد ترخيصه محلا  قانونية علاقة   الترخيص

من ، إلا أنه تأجر ا للمحلعلى وجوب أن يكون طالب الترخيص مالك ا أو مس صراحة  
أن يكون في أي  ،كون للطالب علاقة مشروعة بهذا المحلت أن الشروط البديهية أنه يتعن ل 

قانوني يمكنه بحسب الأوراق التي يقدمها للجهة الإدارية المختصة من إقامة وإدارة  مركز  
ص ن  للمرخل ح الترخيص ليس سبب ا لكسب ملكية العنْ مَ  -على أحد   المحل دون افتئات  

ا لإثباتها ،مباشرة النشاط الصناعي أو التجاري فيهافي له  الترخيص سواء كان  -أو سند 
رة قانونا  في العن  م ا لدوام استيفاء الشروط المقرل لازِ مُ  فاستمراره يظل   ،مؤقت ا أو دائم ا

أحد هذه ص له متى فقد المرخل  -وشرعية علاقته بالمحل ،ص لهوشخص المرخل  ،صةالمرخل 
للجهة الإدارية في اتخاذ شئونها تجاه  الحق   عاد (كشرط العلاقة القانونية بالمحل)الشروط 
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على الجهة الإدارية ألا تتعسف في استعمال سلطتها  -هذا الأمر طبق ا لأحكام القانون
ا طبق   ،سواء في منحها الترخيص أو منعها إياه ،رة قانونا  في هذا الصددالتقديرية المقرل 

ا إذا لهَ و ِ هَ أو ت ـُ ،ن منها دون وجه حقو ِ هَ بأن ت ـُ ،للمستندات التي بيد طالب الترخيص
في جميع الحالات لرقابة القضاء الإداري  تخضع الإدارة -رت فقدان أحد الشروطتصول 

 قرار مشروعية على الإداري القضاءتقتصر رقابة  -الذي يزن تصرفاتها بميزان المشروعية
 .الملكية بأصل مساس   دون منعه، أو الترخيص منح

بشأن المحال  1954لسنة  453من القانون رقم ( 7( و)4( و)3و)( 1اد )و الم -
، المعدَّل ة والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرةيالصناع

 .1956لسنة  359انون رقم رار بقالقبموجب 
 43انون رقم رار بقالصادر بالق ،م الإدارة المحليةقانون نظا( من 31( و)27) تانالماد -

لسنة  145و ،1981لسنة  168و 50م ارقأ ينانو القوجب ل بمعدَّ الم ،1979لسنة 
1988. 

ره في يبر ِ  يجب أن يقوم القرار الإداري على سبب   -ركن السبب -)ب( قرار إداري
ض في القرار غير فترَ ويُ  ،اتهابتسبيب قرار  ملزمة   غيرَ  ئن كانت الإدارةُ ل -الواقع والقانون

 فإنها تكون خاضعة   ،ب أنه قام على سببه الصحيح، إلا أنها إذا ذكرت أسبابا  لهالمسبل 
وأثر ذلك  ،للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون ؛لرقابة القضاء الإداري

 في النتيجة التي انتهى إليها القرار.
 الإجراءات

كتاب هذه المحكمة تقريراً   أودع وكيل الطاعنة قلمَ  21/4/2010وافق في يوم الأربعاء الم
ن محكمة القضاء الإداري بأسيوط )الدائرة الأولى( بجلستها عالحكم الصادر  فيبالطعن الماثل 

 وإلزام المدعية المصروفات. ،الذي قضى برفض الدعوى ،2/3/2010بتاريخ  المنعقدة
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وبإلغاء الحكم  ،الحكم بقبوله شكلا -قرير الطعنللأسباب الواردة بت-وطلبت الطاعنة 
في  اوالقضاء مجددًا بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي برفض منحها ترخيصً  ،المطعون فيه

( بزمام ناحية شيبة 14( بحوض عيد نمرة )22تشغيل مخبز بلدي نصف آلي بالقطعة رقم )
على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة  مع ما يترتب ،محافظة المنيا -الشرقية مركز أبو قرقاص

 المصروفات.
لثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً اوفق على وقد أعلن تقرير الطعن 

وفي  ،الحكم بقبول الطعن شكلا -للأسباب الواردة به-ارتأت فيه  ،بالرأي القانوني في الطعن
مع ما يترتب  ،ددًا بإلغاء القرار المطعون فيهوالقضاء مج ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه

 وإلزام جهة الإدارة المصروفات. ،على النحو المبين بالأسباب ،على ذلك من آثار
أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التي قررت إحالته إلى الدائرة  الطعنُ  رَ ظِ ونُ 

ه بالجلسات على أمامها، حيث جرى تداولُ السادسة )موضوع( بالمحكمة الإدارية العليا لنظره 
قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن  2/10/2013وبجلسة  ،النحو الثابت بمحاضرها

 بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
 المحكمة

 نونًا.بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قا
 أوضاعه الشكلية. جميعوحيث إن الطعن استوفى 

حسبما يبين من -وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر هذه المنازعة تخلص 
أمام محكمة  .ق17لسنة  5146قد أقامت الدعوى رقم  تفي أن الطاعنة كان -الأوراق

 ،بقبولها شكلا طلبت في ختام صحيفتها الحكم ،القضاء الإداري بأسيوط )الدائرة الأولى(
وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض الترخيص لها في تشغيل مخبز بلدي بناحية شيبة 

مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة  ،محافظة المنيا -الشرقية مركز أبو قرقاص
 المصروفات.
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تشغيل مخبز بلدي في وذكرت المدعية شرحًا لدعواها أنها تقدمت بطلب للترخيص لها 
محافظة المنيا، إلا أن جهة الإدارة رفضت  -نصف آلي بناحية شيبة الشرقية مركز أبو قرقاص

من القول بأن الأرض المقام عليها المخبز من أملاك  تشغيل المخبز على سندٍ في الترخيص لها 
قرار ونعت على ال ،دون جدوى 1/9/2005الدولة، وقد تظلمت من هذا القرار بتاريخ 

لى إقامة عوصدوره مشوبًا بإساءة استعمال السلطة، مما حداها  ،المطعون فيه مخالفته القانون
 ا.سالفً بينة دعواها بالطلبات الم

........................................................ 
قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها  21/3/2007وبجلسة 

عداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً برأيها القانوني في وإ
 الدعوى.

دت المحكمة قضاءها أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيَّ  2/3/2010وبجلسة 
على أساس أن الجهة الإدارية قد ذكرت سببًا لقرارها المطعون فيه هو أن الأرض المطلوب 

حسبما يبين من تقرير الخبير الذي انتدبته المحكمة  ،خبز عليها هي من أملاك الدولةإقامة الم
ومن ثم يكون القرار المطعون  ،ي تطمئن إلى صحة النتيجة التي انتهى إليهاذوال ،في الدعوى

وبمنأى عن الإلغاء، وخلصت المحكمة إلى القضاء برفض  ،ر له قانوناً فيه قائمًا على سببه المبر ِ 
 وى.الدع

........................................................ 
على  ناعيةً  ،فقد أقامت الطعن الماثل ،قبولا من الطاعنة أن هذا القضاء لم يلقَ إلى ونظراً 

من أن المخبز محل التداعي  على سندٍ  ؛الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله
يقع ضمن  ،متراً مربعًا 75رفقة من مديرية المساحة بالمنيا بمساحة طبقًا للخريطة المساحية الم

محافظة المنيا،  -( زمام ناحية شيبة مركز أبو قرقاص14( بحوض عيد نمرة )22القطعة )
، وأن العقار لٍ والمقدم عنه كشف رسمي وكشف تحديد مفادهما أن هذه المساحة ملك أها

عاينه الخبير المنتدب في الدعوى، ووجد أنه لا يوجد و  ،الذي أرشد عنه موظفو الوحدة المحلية
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( قديم، ومن ثم كان يجب على 57( حديث )27به معالم مخبز، يقع ضمن القطعة رقم )
الحكم الطعين عدم التعويل على تلك المعاينة وتجاهلها، فضلا عن أن المعاينة التي أجرتها 

تفيد بأن  إشارةٍ  ةُ رد بها أيتلم  13/6/2004الجمعية الزراعية بناحية شيبة الشرقية بتاريخ 
 ا.سالفً بينة الأرض المقام عليها المخبز من أملاك الدولة، وخلصت الطاعنة إلى طلباتها الم

........................................................ 
 وحيث إن حقيقة طلبات الطاعنة تنحصر في الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة برفض السير

مع محافظة المنيا،  -في إجراءات ترخيص مخبز بلدي لها بناحية شيبة الشرقية مركز أبو قرقاص
 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.، ما يترتب على ذلك من آثار

ة والتجارية يبشأن المحال الصناع 1954لسنة  453( من القانون رقم 1وحيث إن المادة )
تسري أحكام هذا "والمضرة بالصحة والخطرة تنص على أن: وغيرها من المحال المقلقة للراحة 

سواء كانت منشأة من  ،ق بهذا القانونالقانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحَ 
البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو في أرض فضاء أو في 

 ."لبري أو النهري أو البحري...العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل ا
( من محال القسم 93تحت البند رقم ) (1)ق بالقانون المشار إليهوقد ورد بالجدول الملحَ 

 )الأفران المستعملة للعموم والمخابز العمومية(.: الأول
الحصول على الرخصة إلى الإدارة العامة  م طلبُ قدَّ يُ "( منه على أن: 3وتنص المادة )
نموذج الذي يصدر به قرار من أو فروعها بالمحافظات والمديريات طبقًا للأبمصلحة الرخص 

قًا به الرسومات والمستندات المنصوص عليها في القرارات رف ـَوزير الشئون البلدية والقروية مُ 
شهراً من  لا يجاوزُ  وتبدي تلك الجهة رأيها في مرفقات الطلب في ميعادٍ  .ذة لهذا القانونالمنف ِ 

 ...."ه أو وصولهتاريخ تقديم

                                                           
 .1976لسنة  140والتعمير رقم  الإسكانوزير بموجب قرار هذا الجدول مُستبدَل  ((1
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بالموافقة على موقع المحل أو رفضه في  ن الطالبُ علَ يُ "على أن:  (1)( منه4وتنص المادة )
الميعاد  ستين يومًا من تاريخ دفع رسوم المعاينة ويعتبر في حكم الموافقة فواتُ  لا يجاوزُ  ميعادٍ 

الفقرة الثالثة  لب بالرأي وذلك مع عدم الإخلال بأحكاماالمذكور دون تصدير إخطار للط
بالاشتراطات الواجب توافرها في المحل ومدة  ن الطالبُ علَ وفي حالة الموافقة يُ  (.1من المادة )

عليه،  ىوصً هذه الاشتراطات أبلغ الجهة المختصة بذلك بخطاب مُ  الطالبُ  ومتى أتمَّ  .إتمامها
صول الإبلاغ، فإذا من إتمام الاشتراطات خلال ثلاثين يومًا من و  وعلى هذه الجهة التحققُ 

 ".قًا بها الاشتراطات الواجب توافرها في المحل على الدوام...رف ـَت الرخصة مُ فَ رِ ها صُ ثبت إتمامُ 
على أن:  ،1956لسنة  359لا بالقانون رقم عدَّ مُ  ه،( من القانون ذات7وتنص المادة )

 ان:الواجب توافرها في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون نوع الاشتراطاتُ "
)أ( اشتراطات عامة: وهي الاشتراطات الواجب توافرها في كل المحال أو فى نوع منها وفي 

منه  بقرارٍ  ويجوزُ  ،من وزير الشئون البلدية والقروية ويصدر بهذه الاشتراطات قرار   ،مواقعها
ر هذا تبر ِ  ت أسباب  دَ جِ الإعفاء من كل أو بعض هذه الاشتراطات في بعض الجهات إذا وُ 

 عفاء.الإ
)ب( اشتراطات خاصة: وهي الاشتراطات التي ترى الجهة المختصة بصرف الرخصة 

م عنه طلب الترخيص وللمدير العام لإدارة الرخص أو من ينيبه وجوب توافرها في المحل المقدَّ 
جديدة يجب توافرها في أي محل  اشتراطاتٍ  عنه بناءً على اقتراح الجهة المختصة إضافةُ 

 ".ص بهمرخَّ 
لا عدَّ مُ  ،1979لسنة  43انون رقم رار بقث إن قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقوحي

يتولى المحافظ بالنسبة "( منه على أن: 27ينص في المادة ) ،(2)1981لسنة  50بالقانون رقم 
إلى جميع المرافق العامة التي تدخل فى اختصاص وحدات الإدارة المحلية وفقًا لأحكام هذا 

                                                           
 .1956لسنة  359القانون رقم وجب بم ة أيضًالعدَّ مُ  هذه المادة ((1
 .1988لسنة  145، و1981لسنة  168 يرقم ينالقانونوجب بم ومُعدَّلا كذلك ((2
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رة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح، جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقرَّ القانون 
 ".ويكون المحافظ في دائرة اختصاصاته رئيسًا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية...

ض بعض سلطاته واختصاصاته إلى فو ِ للمحافظ أن يُ "على أنه: ه ( من31وتنص المادة )
لمحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء نوابه أو إلى سكرتير عام ا

 ".الأخرىالمحلية الوحدات 
 453( من القانون رقم 1ع في المادة )ستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرِ  وحيث إنه يُ 

قد أخضع المحال المنصوص عليها  ،1956لسنة  359لا بالقانون رقم عدَّ مُ ، 1954لسنة 
ع لوزير الشئون البلدية والقروية وقد أعطى المشرِ   ،ق بهذا القانون لأحكامهالملحَ  في الجدول

 وذلك بقرارٍ  ،هامنر فيها إقامة هذه المحال أو نوع ظَ تعيين الأحياء أو المناطق التي يحُ  سلطةَ 
ي أ إقامةَ  ا( من القانون المذكور سالفً 2ع في المادة )يصدره الوزير المذكور، كما حظر المشرِ  

 ( من القانون7) دت المادةُ ، وحدَّ محل من المحال الخاضعة لهذا القانون أو إدارته إلا بترخيصٍ 
على أن يصدر  ،الاشتراطات الواجب توفرها في كل المحال أو في نوع منها وفي مواقعها هذات

)أ(  وهذه الاشتراطات نوعان: ،ن وزير الشئون البلدية والقرويةع بهذه الاشتراطات قرار  
وهي الاشتراطات الواجب توفرها في كل المحال أو في نوع منها وفي  ،اشتراطات عامة

من  ن وزير الشئون البلدية والقروية، ويجوز بقرارٍ ع ويصدر بهذه الاشتراطات قرار   ،مواقعها
ر تبر ِ  ت أسباب  دَ جِ من كل أو بعض هذه الشروط في بعض الجهات إذا وُ  هذا الوزير الإعفاءُ 

وهي الاشتراطات التي ترى الجهة المختصة بصرف  ،)ب( اشتراطات خاصة ،ءهذا الإعفا
على أن يكون لمدير عام إدارة  ،م عنه طلب الترخيصالرخصة وجوب توفرها في المحل المقدَّ 

جديدة  اشتراطاتٍ  إضافةُ  -بناءً على اقتراح الجهة المختصة-ه هذا المدير نيبُ الرخص أو من يُ 
 ص به.رخَّ يجب توفرها في أي محل م

لا عدَّ مُ  ،الإدارة المحليةنظام بإصدار قانون  1979لسنة  43انون رقم رار بقثم صدر الق
( منه بأن يتولى المحافظ بالنسبة إلى 27وقضى في المادة ) ،1981لسنة  50بالقانون رقم 
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أحكام هذا على وفق جميع المرافق العامة التي تدخل فى اختصاص وحدات الإدارة المحلية 
رة للوزراء بمقتضى القوانين أو اللوائح، انون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقرَّ الق

في دائرة اختصاصه رئيسًا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية، كما أجازت المادة  ويكون المحافظُ 
 للمحافظ أن ار سالفً و ذكانون المرار بق( من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالق31)
ض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام فو ِ يُ 

 المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى.
المشار  1954لسنة  453ستفاد مما سبق كذلك، وبخاصة أحكام القانون رقم كما يُ 

وجوب أن يكون طالب الترخيص مالكًا أو مستأجراً على  ع لم ينص صراحةً إليه، أن المشرِ  
في شأن  1954لسنة  453أحكام القانون رقم على وفق للمحل المراد ترخيصه محلا تجاريا 

المحال الصناعية والتجارية المشار إليه، بيد أنه لا ريب في أنه من الشروط البديهية أنه يتعين 
قانوني يمكنه بحسب  بأن يكون في مركزٍ  ،علاقة مشروعة بهذا المحل أيةكون للطالب تأن 

 ،على أحدٍ  الأوراق التي يقدمها للجهة الإدارية المختصة من إقامة وإدارة المحل دون افتئاتٍ 
مباشرة النشاط في ص له أن منح الترخيص ليس سببًا لكسب ملكية العين للمرخَّ  خاصةً 

 مؤقتًا أو دائمًا فاستمراره يظل  أو سندًا لإثباتها، فسواء كان  ،الصناعي أو التجاري فيها
ص له وشرعية صة وشخص المرخَّ رة قانونًا في العين المرخَّ مًا لدوام استيفاء الشروط المقرَّ لازِ مُ 

كشرط العلاقة القانونية بالمحل  )ص له أحد هذه الشروط علاقته بالمحل، ومتى فقد المرخَّ 
شئونها تجاه هذا الأمر طبقًا لأحكام للجهة الإدارية في اتخاذ  يعود الحق   (كاغتصابه له

القانون المشار إليه، وفي جميع الأحوال على الجهة الإدارية ألا تتعسف في استعمال سلطتها 
سواء في منحها الترخيص أو منعها إياه طبقًا  ،رة قانونًا في هذا الصددالتقديرية المقرَّ 

رت لها إذا تصوَّ و ِ هَ أو ت ـُ ،ون وجه حقن منها دو ِ هَ بأن ت ـُ ،للمستندات التي بيد طالب الترخيص
لرقابة القضاء الإداري الذي يزن  إذ تكون في جميع الحالات خاضعةً ؛ فقدان أحد الشروط
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 لسنة 9444و 7672بهذا قضت هذه المحكمة في الطعنين رقمي ) تصرفاتها بميزان المشروعية.
 (.27/11/2013ق.ع بجلسة 50

هذه المحكمة أن القرار الإداري يجب أن يقوم على وحيث إنه من المستقر عليه في قضاء 
ض فترَ ويُ  ،بتسبيب قراراتها ملزمةٍ  غيرَ  ره في الواقع والقانون، وأنه ولئن كانت الإدارةُ يبر ِ  سببٍ 

فإنها تكون  ،ب أنه قام على سببه الصحيح، إلا أنها إذا ذكرت أسبابًا لهفي القرار غير المسبَّ 
وأثر  ،للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون ؛ريلرقابة القضاء الإدا خاضعةً 

لسنة  21069حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ) ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار.
 (.5/1/2008ق.ع بجلسة 52

فقة أن الطاعنة اوكان الثابت من الأوراق والمستندات المر  ،ما تقدموحيث إنه بالتطبيق لِ 
للترخيص لها بإقامة  26/4/2004إلى رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص بتاريخ  تقدمت بطلبٍ 

( زمام ناحية شيبة 14( بحوض عيد نمرة )22مخبز بلدي نصف آلي على القطعة رقم )
محافظة المنيا، إلا أن جهة الإدارة رفضت السير في إجراءات  -الشرقية مركز أبو قرقاص

للدولة، ومن ثم فإن هذه  مملوكةٍ  قام على قطعة أرضٍ أن المخبز مُ  من على سندٍ  ؛الترخيص لها
للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها  ؛الأسباب تخضع لرقابة القضاء الإداري

 وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار. ،للقانون
)أنه ثبت من  وحيث إن الخبير الذي انتدبته محكمة أول درجة قد انتهى في تقريره إلى

( قديمة بحوض عيد 57( حديثة و)27المعاينة على الطبيعة أن العقار يقع ضمن القطعة رقم )
وهو عبارة  ،حة بالتقريرضَّ بالحدود والمعالم الموَ  ،جزيرة شيبة مركز أبو قرقاص ( بناحية14نمرة )

 به أية معداتٍ قائم بارتفاع ثلاثة طوابق ومسقوف بالخرسانة المسلحة، ولا توجد  عن منزلٍ 
غير ممثل في الدعوى، ويقع العقار على أرض أملاك ... والعقار بحيازة/ عيد ،بلدي لمخبزٍ 
، وبناءً عليه صدر الحكم الطعين برفض الدعوى، وإزاء إقرار الطاعنة بتقرير طعنها أن (الدولة

العقار محل أمام محكمة أول درجة ليس هو المنتدب عرفة الخبير العقار الذي تمت معاينته بم
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( وليس 22وأن الموقع محل طلبها كائن ضمن القطعة ) ،م من الطاعنةطلب الترخيص المقدَّ 
بمعرفة إدارة تموين أبو قرقاص، وعليه  19/1/2009وقد تمت معاينته مرة أخرى في  ،(27)

بندب مكتب  22/2/2012مغاير حكمًا تمهيديا بجلسة  أصدرت هذه المحكمة بتشكيلٍ 
من ثلاثة من خبرائه المختصين لمباشرة  بدوره لجنةً  ليندبَ  ؛لعدل بمحافظة المنياخبراء وزارة ا

وانتهت في  ،المنوطة بها الخبراء المأموريةَ  المأمورية الواردة بأسباب الحكم، وقد باشرت لجنةُ 
تقريرها إلى أنه بمعاينة قطعة الأرض التي أرشد عنها وكيل الطاعنة على الطبيعة تبين أنه يوجد 

يوجد به سير الفرن وباقي معدات  ،ليها مبنى عبارة عن حوائط حاملة بارتفاع دور واحدع
أن الحاضر عن الإدارة قرر أن سبب استبعاد  حة تفصيلا بالتقرير، وقررت اللجنةُ ضَّ المخبز الموَ 

 ،م منهاوعدم موافقة مديرية التموين بالمنيا على تشغيل مخبز الطاعنة هو حداثة الطلب المقدَّ 
 فضلا عن أن الأرض المقام عليها من أملاك الدولة.

وصورها الضوئية التي لم تجحدها جهة  ،طلاع على المستنداتوحيث إنه يبين من الا
 ما يأتي: ،عة ملف الطعنوالمودَ  ،أو تقدم ما يثبت عكس ما ورد بها ،الإدارة
 ،13/12/2005في  خ( الثابت من صورة كتاب مدير إدارة أملاك الدولة بالمنيا المؤرَّ 1)

بعد البحث -الذي أفاد  ،هذا الموضوع بمعرفة مهندس الأملاك المختص بحثُ  أنه تمَّ 
أن المخبز  -طلاع والمعاينة على الطبيعة وعمل محضر مع رجال الإدارة المحلية بالناحيةوالا
رة ( بحوض عيد نم22قع على الخريطة المساحية ضمن القطعة )وام من أجله الطلب والالمقدَّ 

من هي  ،م عنها كشف رسمي وكشف تحديدوالمقدَّ  ،( زمام ناحية شيبة مركز أبو قرقاص14)
وليست أملاك دولة، وعليه تكون إدارة الأملاك بالمنيا ليست جهة  أملاك الأهالي،

 اختصاص في هذا الموضوع.
ج من سجلات المستخرَ  4/9/2005في خ ( الثابت من صورة الكشف الرسمي المؤرَّ 2)

أن مساحة فدانين  ،ة الضرائب العقارية بمحافظة المنيا )مأمورية ضرائب أبو قرقاص(مصلح
( زمام ناحية شيبة 14( بحوض عيد نمرة )22وستة عشر قيراطاً وسهمين تقع بالقطعة رقم )
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أملاك من  توليس ،سكندر باسليوسإدة بالسجلات بتكليف/ قيَّ مركز أبو قرقاص، مُ 
 دولة.ال

ن مديرية المساحة بالمنيا بتاريخ عكشف التحديد الصادر للطاعنة   ( الثابت من صورة3)
متراً  78,75( بمساحة 14( بحوض عيد نمرة )22ج بالقطعة رقم )أن المدرَ  ،13/12/2005

مبني بالطوب الأحمر والبلوك الحجري ومسقوف  ،مربعًا عبارة عن مخبز بلدي نصف آلي
الجهة الشرقية على شارع بعرض أربعة أمتار ويقع من  ،وهو دور واحد ،بالخرسانة المسلحة

والقبلي باقي  ..،والبحري سكن/ عبد الله. ..،والغربي حديقة ملك/ محمد. ا،وأربعين سنتيمترً 
 ملك المشتري.

( الثابت من صورة طلب الشهر العقاري عن التعاملات التي تمت على القطعة رقم 4)
أن  ،1/11/2005في خ و قرقاص المؤرَّ ( بناحية شيبة مركز أب14( بحوض عيد نمرة )22)

( عبارة عن مخبز 22( قطعة رقم )14( متراً مربعًا كائنة بحوض عيد نمرة )150مساحة )
والحد القبلي باقي ملك ...، وحدوده كالتالي: الحد البحري/ عبد الله ،بلدي نصف آلي

 والحد الشرقي شارع ويفتح به الباب....، والحد الغربي / محمد ،المشتري
 ...أن مخبز المواطنة/ ،( الثابت من صورة محضر معاينة الجمعية الزراعية بناحية شيبة5)

متراً مربعًا مبني  75عبارة عن مخبز بمساحة  ،الواقع بناحية شيبة مركز أبو قرقاص محافظة المنيا
بالبلوك الحجري والطوب الأحمر والسقف خرسانة مسلحة، ويقع هذا المخبز داخل الكتلة 

 1لقرار العسكري رقم لا لو ، 1983لسنة  116وغير مخالف للقانون رقم  ،نية القديمةالسك
 .1996لسنة 
 ،19/4/2004في  خ( كما يبين من كتاب مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء المؤرَّ 6)

 نسمة. 11741بلغ  2004أن تعداد قرية جزيرة شيبة عام 
شروعة بين المكان المطلوب الترخيص فيه م علاقةً  هناكوحيث إنه ينبني على ما تقدم أن 

مخبز بلدي نصف آلي، وهذه العلاقة المشروعة تتيح لها صفة في في  والطاعنة بشأن الترخيص
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ن ذلك من إإذ  ؛لها على الأرض محل التداعي دون إثبات ملكيةٍ  ،المطالبة بالترخيص المطلوب
عوى مدنية بطلب تثبيت ملكيتها اختصاص القضاء المدني، فللجهة الإدارية الحق في إقامة د

 التي تثبت ذلك، أما القضاء الإداري فإنه يراقبُ  إذا ما توفرت الأوراقُ  ،على الأرض المذكورة
ذكور بأصل الملكية على النحو الم دون مساسٍ  ،قرار منح الترخيص أو منعه فقط مشروعيةَ 

في حالة توفر العلاقة  يكون القرار الصادر برفض ترخيص المخبز المذكور من ثمو ا، سالفً 
 حقيقًا بالإلغاء. ،الاشتراطات الأخرى قد وقع مخالفًا للقانون جميعالمشروعة المشار إليها و 

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب، فمن ثم يكون خالف صحيح 
ع على سند صحيح من الواق احكم القانون حقيقًا بالإلغاء، مما يضحى الطعن عليه قائم

 والقانون. 
( من قانون 184وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة )

 المرافعات.
 فلهذه الأسباب

والقضاء  ،وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا
مخبز بلدي  مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض السير في إجراءات ترخيص

ما يترتب على مع محافظة المنيا،  -مركز أبو قرقاص -نصف آلي باسم الطاعنة بناحية شيبة
 ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
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(20) 
 2013سنة  ديسمبرمن  25 جلسة

  (عليا)القضائية  56لسنة  40664و  33436 امرق انالطعن
 (السادسة)الدائرة 

 ئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراويبر 
 نائب رئيس مجلس الدولة 

، ود. محمـــد عبـــد الـــرحمن هـــلال د الســـيدلاح أحمـــصـــ/ ينالمستشـــار  ةذتالأســـا ةداوعضـــوية الســـ
 .عمرو محمد جمعة عبد القادرالقفطي، وعبد الحميد عبد المجيد عبد الحميد، و 

 اب رئيس مجلس الدولةو ن
 ادئ المستخلصة:المب

تقرير الطعن أمامها يلزم أن يكون  -المحكمة الإدارية العلياالطعن أمام  -)أ( دعوى
د بجدول نقابة المحامن  للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا قيل مُ  من محام   سواء   ،ع اقلـ وَ مُ 

لا تقل عن درجة  لدرجة   من هيئة قضايا الدولة شاغل   أو من عضو   ،والنقض
باعتبار أن هذا الأمر من النظام  ؛الطعن مشوبا  بالبطلان ، وإلا كان تقريرُ (مستشار)

 .(1)وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ،العام

                                                           
القضائية  55لسنة  37114و 33272 يرقم ينفي الطعنالصادر حكم المحكمة الإدارية العليا يراجع   ((1

 /أ،124بـدأ رقـم الم ،مكتب فـني 57السنة في المحكمة التي قررتها بادئ الم)منشور بمجموعة  7/7/2012)عليا( بجلسة 
 بهيئـة مسـاعد مستشـار ، حيث أثبتت المحكمة في واقعات الحكم أن تقرير الطعـن مـودع مـن قبـل(1074ص

 نص مؤدى أن النقض محكمة أكدت وقدتعقب على ذلك.  بصفته وكيلا عن الطاعنين، ولم الدولة قضايا
 عن تنوب أنها( 1963 لسنة 75 رقم بقانون بالقرار الصادر) الدولة قضايا هيئة قانون من السادسة المادة
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 47رقــم الصــادر بالقــرار بقــانون  ،مــن قــانون مجلــس الدولــة (44و) (25رقمــا ) نالمــادتا -
 .1972لسنة 

الصادر  الترخيصِ  إلغاءِ  أحوالَ  عُ شر ِ الم دَ حدل  -أحكامه -نقل ترخيصها -)ب( صيدلية
ذلك من المشر عُِ استثنى  -من مكان لآخر ها، ومنها حالة نقلحصر اللمؤسسة الصيدلية 

لهذا  نتيجة   -حالة الهدم أو الحريقفي له  صُ لها المرخل  ئة التي يتعرضُ جِ لْ حالة الضرورة المُ 
آخر  إلى مكان   الصيدليةُ  تنتقلُ  ،الخارج عن إرادة صاحب الصيدلية الطارئالظرف 

هذا لا يجوزُ إعمالُ  -قانونا   قررالمسافة الم شرطِ مع التجاوز عن  نفسه، لترخيصبا
موقع الصيدلية الأول،   احتراقالاستثناء متى انتفت حالة الضرورة المترتبة على هدم أو 

 ار مكان  د اختيمله في هدم العقار، أو إذا تع صِ كأن يكون هناك تدخل من جانب المرخل 
 .(1)شرط المسافةدون مراعاة لنقلها لمكان آخر  صلاتوَ ؛ وشك أن يتهدملصيدلية يُ 

                                                                                                                                                    

 اخـتلاف علـى المحـاكم لـدى قضـايا مـن عليهـا أو منهـا يرفـع فيمـا المحلية والوحدات العامة والمصالح الحكومة
 هيئـة أعضاء من بالنقض الطعن صحف يوقع فيمن توجب لا القانون هذا نصوص وأن ،ودرجاتها أنواعها
 مــن المرافعــات قــانون مــن 253 المــادة أوجبتــه مــا ذلــك مــن يغــير ولا معينــة، بدرجــة يكــون أن الدولــة قضــايا
 قـانون في ورد قـد الوصـف هـذا إن إذ بالـنقض؛ الطعن صحيفة على النقض محكمة أمام مقبول محام توقيع

 أمـا المختلفـة، القضـاء جهـات أمـام المقبـولين المحـامين جـداول في المقيـدين المحـامين علـى إلا ينطبـق ولا ام،ع
 أولى خـاص قـانون أعمـالهم يـنظم بـل المحـامين، بجـداول يقيـدون لا فـإنهم الدولة قضايا هيئة لأعضاء بالنسبة

 2جـــــــ فــــــني، مكتــــــب 35 س ،19/11/1984 بجلســــــة القضــــــائية 42 لســــــنة 656 رقــــــم الطعــــــن في حكمهــــــا). بالاتبــــــاع
 .(842ص

قضائية ال 28لسنة  101في القضية رقم  3/5/2009قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة  (1)
)دستورية( برفض الدعوى المحالة إليها من محكمة القضاء الإداري لما ارتأته المحكمة من شبهة عدم 

من  في شأن مزاولة مهنة الصيدلة 1955لسنة  127قم القانون ر ( من 30الدستورية فيما اشترطته المادة )
يحقق الغاية التي هدف إليها المشرع من إصدار  قيد المسافة لا أنحكم الإحالة قيد المسافة، حيث ارتأى 
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قانون مزاولة مهنة الصيدلة بالتوفيق بين الاعتبارين الإنساني والتجاري، فضلا عن إخلاله بمبدأ تكافؤ 
بقيد المسافة بين راعى المشرع كمة الدستورية العليا في حكمها المشار إليه أن ص، وأكدت المحالفر 

الصيدليتين طبيعة عمل الصيدليات وكونها مراكز للخدمة العامة تؤدي خدمات متنوعة في إسعاف المرضى 
دير أن فعمل على انتشارها انتشارا يتناسب وتوزيع الكثافة السكانية، على تق ،وتوفير الدواء اللازم لهم

انتشارها في أماكن متقاربة على النحو الذي أوجبه يكفل تأدية هذه الخدمات الضرورية ويقربها من 
فيما لو لم يشترط هذا -طالبيها دون عنت أو إرهاق، ويحول دون تجمعها كلها أو بعضها في مكان واحد 

دمات الضرورية، ويكبد مما يؤدي إلى خلو بعض الأماكن من وجود صيدلية توفر مثل هذه الخ ،-القيد
  .المواطنين مشاق الانتقال إلى مسافات قد تطول لأكثر من مئة متر

القضائية  35لسنة  185في القضية رقم  3/6/2017لكن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 
بشأن  1955لسنة  127( من القانون رقم 14( من المادة )3بعدم دستورية عجز البند ))دستورية( 

ن استثناء نقل الصيدلية ، فيما تضمنه م1956لسنة  7ولة مهنة الصيدلة، المستبدل بالقانون رقم مزا
( من القانون 30المادة ) حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من العامة في

المشار إليه  1955لسنة  127المذكرة الإيضاحية للقانون ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن و  ،نفسه
عن هدف المشرع من تنظيم مهنة الصيدلة بوصفها مهنة وليست تجارة تستهدف المضاربة قد كشفت 

نظر إلى الصيدليات بوصفها مراكز للخدمة العامة، فأفسح مجال  وأنهللحصول على الربح،  يوالسع
عشر ألفًا من السكان صيدلية  إنشائها وزيادة عددها، بعد أن كان القانون السابق يخصص لكل اثني

ئة واحدة، فجعل حق فتح الصيدليات مباحًا مع مراعاة ألا تقل المسافة بين كل صيدلية وأخرى عن م
توفير الأدوية وإجراء  تقوم بها في لضمان انتشارها وتوزيعها توزيعًا مناسبًا لأداء الخدمات التي؛ متر

( المصلحة التى وجدها المشرع 30رة الثانية من المادة )نص الفق، وقد رجَّح الإسعافات الأولية للمرضى
تقريب الصيدليات إليهم  مصلحة جمهور المرضى المحتاجين للدواء في يأولى بالرعاية وأجدر بالحماية، وه

عن طريق قيد المسافة، وبما يبعد المزاولين لمهنة الصيدلة عن المنافسة غير المشروعة حفاظاً على الطابع 
يكشف عن أن هذا  وهو ماترتبط ارتباطاً وثيقًا بصحة وحياة المرضى،  ذه المهنة النبيلة التيله الإنساني

إطاره الصيدليات العامة  الشرط قد بات جزءًا جوهريا  من تنظيم يرتبط بمباشرة مهنة الصيدلة، تباشر في
 المشروعة بين أبناء المهنة المرخصة عملها لتحقيق الغرض منها لمصلحة الجمهور، ودرءًا لمخاطر المنافسة غير

لما كان ذلك، وكان النص المطعون فيه قد واجه حالة هدم العقار الكائنة به الصيدلية العامة، و الواحدة. 
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عدم التقيد بشرط المسافة في حالة  -شرط المسافة -شروط الترخيص -)ج( صيدلية
تمكن  الصيدلي الذي  شخصي، الغرض منههذا الاستثناء  -(1)حتراق الصيدليةاهدم أو 

حتى لا تضطرب حياته  ؛آخر لمزاولة المهنة من توفير مكان   سريع ا الطارئللظرف  تعرضَ 
الرخصة  وفقعلى قائم ا مادام هذا الصيدلي يباشر مهنته  يستمر الاستثناءُ  -وحياة أسرته

زال هذا الاستثناء،  ،أو تنازل عنها الصيدلي ،ت هذه الرخصةيَ لغِ إذا أُ  -التي تم نقلها
آخر أراد الترخيص  صيدلي   أو لأي ِ  ،تنازل له الصيدلي بقيد المسافة إلى من  الالتزامُ وتعن ل 

 .في هذا المكان

 مهنـة مزاولـة شـأن في 1955 لسـنة 127 رقـم القـانون مـن( 30)و( 14)و( 11) المواد -
 .1956 نةلس 7، و1955لسنة  253القانونين رقمي وجب بم لعدَّ الم الصيدلة،

 -فة في حالة هدم الصيدليةعدم التقيد بشرط المسا -شروط الترخيص -)د( صيدلية
العقار الكائن به موقع الصيدلية الأول لا بالطعن على قرار هدم  الصيدليعدم قيام 

، مادامت الهدم الاختياري ثابةبم)في جميع الأحوال(  يجعله وأ ،يرفع عنه صفة الإلزام
على لا إلزام أصلا  -إلى استصدار هذا القرار صيدليالأوراق قد خلت مما يفيد سعي ال

                                                                                                                                                    

من قيد  إلى عقار آخر، إلا أنه جاوز ذلك إلى استثنائها دون مقتضٍ  نفسها لرخصةقلها بافأجاز ن
توخاها من  لى تحقيقها من تقرير هذا القيد، والأهداف التيسعى إ فة، مهدراً المصالح الجوهرية التيالمسا

ال وراء ذلك، منشئًا تمييزاً غير مستند إلى أسس موضوعية بين التراخيص المنقولة وتلك المبتدأة، على نحو ين
يرتكن إليها، وينشئ أوضاعًا غير عادلة تتباين فيها حظوظ الصيدليات  من هذا التنظيم، والغايات التي

العدالة والمساواة  يفإنه يكون قد أهدر مبدأوبذا المرخصة ابتداءً والصيدليات المنقولة بسبب الهدم،  العامة
 ( منه، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته في53( و)4المادتين ) حرص الدستور على توكيدهما في التي

 حدود نطاقه المتقدم.
 يراجع الهامش السابق. (1)
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ة مصلحة في أيعلى هذا القرار، وقد لا تكون له  أن يطعنصاحب الشأن الصيدلي 
 ء العقاروأن في بقا ، له من واقع الحال أنه لا جدوى من الطعنإذا ما تبن ل  ،الطعن عليه

 ه.خطورة على حياة شاغليه والمترددين علي

ء  دون شرط نقل الترخيص استثنا -شرط المسافة -شروط الترخيص -)هـ( صيدلية
داخل الحي أو النقل يكون ب أن لا يج -حتراق الصيدليةافي حالة هدم أو  المسافة

أن يكون الحي أو المدينة أو البلدة  وأالبلدة أو المدينة التي كانت بها الصيدلية المنقولة، 
التي سيتم النقل إليها مماثلا من ناحية الوسط الاجتماعي والقدرة الاقتصادية والرقي 

قانون من  (14)النص الوارد بالمادة  -مراني والسكاني للحي الذي سيتم النقل منهالع
دلالة الحال  -ا على شرط التماثلنص  يتضمن لا ، مطلق نص   الصيدلة مهنة مزاولة

دون  قد يتوفر المكان في حي   ف ،مع هذا الشرط انستقيميلا والغرض من الاستثناء 
أحياء متماثلة، كما أنه لا يوجد معيار لبيان التماثل  هانفسآخر، وقد لا يوجد بالمدينة 

 ،دَ جِ ولو وُ  ،من ناحية الوسط الاجتماعي والقدرة الاقتصادية والرقي العمراني والسكاني
 .(1)أمرا عسيرافإن تطبيق ذلك سيكون 

                                                           
 53لسنة  25630حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم يراجع  :ظرعلى خلاف هذا الن ((1

بدأ الم ،مكتب فني 57السنة في المحكمة التي قررتها بادئ الم)منشور بمجموعة  18/4/2012القضائية )عليا( بجلسة 
بمجلس اللجنة الثانية للقسم الاستشاري ، حيث أقرت المحكمة في هذا الحكم ما قررته (832ص  ،100رقم 

أن المقصود بنقل الصيدلية من  ،1/7/1969بجلستها المنعقدة في  5/4/63في فتواها بالملف رقم  الدولة
أن يتم النقل داخل حدود البلدة أو  المذكورمن القانون  (14) رقم المادةنص خر في تطبيق من مكان لآ

في الحالتين المنصوص عليهما في النقل  أن وذلك على أساس ،المدينة التي سبق الترخيص بالصيدلية فيها
 ،والاستثناء لا يجوز التوسع في تفسيره ،وهو إلغاء الترخيص ،هو استثناء من الأصل المذكورة سالفًاالمادة 

داخل المدينة أو إلا وهو شرط لا ينطبق  ،شرط المسافة نبالإضافة إلى أن المقصود بالاستثناء هو الخروج ع
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 التقييـدِ  مـا لم يقـم دليـلُ  ،هيجري على إطلاقِ  المطلقُ "القاعدة الفقهية  -)و( قواعد فقهية
 ".ا أو دلالة  نص  

ولـو كـانوا مـن ذوي  ،الغير عن تصرفاتِ  الشخصُ  لُ أَ سْ يُ الأصل ألا  -)ز( مبادئ عامة
 .قرباه

ــة ــادئ عام ــ ،في التصــرفات القانونيــة فــترض  مُ  النيــةِ  ســنُ حُ  -)ح( مب يــدعي  نْ وعلــى مَ
 .إثبات ذلك العكسَ 

 الإجراءات
... امي نائبًا عن الأستاذ/المح ...أودع الأستاذ/ 12/7/2010ثنين الموافق في يوم الإ

المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً 
ن محكمة القضاء عق. عليا، في الحكم الصادر 56لسنة  33436رقم ببجدولها  دَ ي ِ ق ـُ ،بالطعن

الذي قضى  ،ق5لسنة  3672في الدعوى رقم  23/6/2010الإداري بكفر الشيخ بجلسة 
المدعى عليهم  إلزامبإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، و  في منطوقه

 المصروفات.
الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- وطلبت الطاعنة

دعوى، مع فيه، وبقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض ال
 إلزام المطعون ضده الأول المصروفات.

 وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.

                                                                                                                                                    

أن يتم نقل ترخيص الصيدلية من حي  لُ عقَ فلا يُ  ،وهذا شرط جوهري ة فيها،بالصيدلي صَ خ ِ البلدة التي رُ 
والقدرة  ييتعين أن يتم النقل من حي إلى حي مماثل له في الوسط الاجتماعي والرق بل، إلى حي راقٍ  شعبي

 .جه حقبغير و  له الثراءَ  قُ ق ِ ا يحَُ استغلالا سيئً  له الاستثناءَ  صُ ستغل المرخَّ لا يَ  حتى ؛الاقتصادية
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على النحو الثابت بمحاضر  (فحص طعون)وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة 
حيث جرى نظره على النحو  (،موضوع)الجلسات، ثم قررت إحالته إلى الدائرة السادسة 

لسنة  40664، ضم الطعن رقم 8/2/2012اق، وفيها قررت المحكمة بجلسة الثابت بالأور 
 نفسه والمقام من الجهة الإدارية طعنًا على الحكم ،ق.ع المتداول أمام هيئة مفوضي الدولة56

محل الطعن الماثل، وتدوول نظر الطعنين على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث كان 
في يوم السبت الموافق قد أودع ساعد بهيئة قضايا الدولة المستشار الم... السيد الدكتور/

 دَ ي ِ قلم كتاب هذه المحكمة تقريرًا بالطعن ق ـُ، بصفته نائبًا عن الطاعنين، 14/8/2010
لسنة  33436محل الطعن رقم نفسه الحكم  ق. عليا، في56لسنة  40664رقم ببجدولها 

 .اسالفً ذكور ق. عليا الم56
الحكم بوقف تنفيذ الحكم  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- وطلب الطاعنون بصفاتهم

المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض طلب 
 وقف التنفيذ، وإلزام المطعون ضده المصروفات.

كم ثم قررت المحكمة إصدار الح وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
لإتمام المداولة، وفيها  ؛أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم دَّ وفيها مُ  ،30/9/2013بجلسة 

 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. ،صدر الحكم
 المحكمة

 وبعد المداولة قانونًا. ،وسماع الإيضاحات ،طلاع على الأوراقبعد الا
قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة  ق. عليا56لسنة  33436لطعن رقم ا وحيث إن

 قانونًا.
في أن المطعون ضده  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص 

أمام محكمة القضاء الإداري  .ق5لسنة  3672أقام الدعوى رقم أن سبق  ...(جمال)الأول 
اء قرار مدير عام إدارة طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغ ،23/4/2005بكفر الشيخ بتاريخ 
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فيما تضمنه من  ،3/4/2005الصيدلة بمديرية الصحة والسكان بكفر الشيخ الصادر في 
بعمارات الأوقاف بشارع الجيش بمدينة   5بسخا إلى العمارة رقم  (ط)نقل رخصة صيدلية 

 ما يترتب على ذلك من آثار.مع  ،كفر الشيخ
الكائنة بالعمارة  )ن(صيدلية  وصاحبُ  ،حر نه صيدلي  إ :وقال المدعي شرحًا للدعوى

إلى علمه أن جهة الإدارة  ىشارع الجيش بكفر الشيخ، وأنه نم بعمارات الأوقاف 6رقم
 ،ومقرها بالشارع العمومي بسخا ...باسم/ انتصار (ط)أصدرت قراراً بنقل رخصة صيدلية 

ته مباشرة يتجاور صيدلوالتي  ،بعمارات الأوقاف بشارع الجيش بكفر الشيخ 5إلى العمارة رقم 
ويفصل بينهما خمسون متراً تقريبًا، وأنه تظلم من القرار دون  (6التي تقع بالعمارة رقم )

بشأن  1977لسنة  49جدوى، ونعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون رقم 
 (65)إلى  (49)تباع الإجراءات التي نص عليها في المواد من العدم  ؛تأجير وبيع الأماكن

وأن المبنى الواقع به  ،يلة للسقوطبشأن هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها والأماكن الآ
ر لغير أغراض السكني، كما أن القرار المطعون فيه ؤجَّ واحد ومُ  من دورٍ  مكون   (ط)صيدلية 

زالة بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، بحسبان أن إ 1955لسنة  127خالف أحكام القانون رقم 
 العقار في الدعوى المعروضة هي إزالة اختيارية.

........................................................ 
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 

 ،قضت بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 26/4/2006
 وألزمت المدعي مصروفاته.

فقام بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم  ،المدعي هذا الحكم ولم يرتضِ 
قضت دائرة فحص الطعون بإجماع  26/2/2009ق. عليا، وبجلسة 52لسنة  23772

 الآراء برفض الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات.
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القضاء الإداري بكفر الشيخ تقريراً بالرأي ثم قدمت هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة 
 وإلزام المدعي المصروفات. ،ارتأت فيه الحكم برفضها ،القانوني في موضوع الدعوى

دت المحكمة قضاءها على أن صدر الحكم المطعون فيه، وشيَّ  23/6/2010وبجلسة 
قرها بالعقار الكائن م (،ط)هي صاحبة صيدلية  ...الثابت من الأوراق أن الدكتورة/ انتصار

كفر الشيخ، والصيدلية تحمل   -الكائن بشارع سخا العمومي...( خيري)ملك زوجها 
وقام المالك بالحصول  ،20/8/1991وبداية النشاط في  ،1991لسنة  465الترخيص رقم 

بإزالة العقار ملكه، ولم تقم صاحبة الصيدلية بالطعن على  2004لسنة  71على القرار رقم 
 ويأخذ حكم الإزالة الاختيارية التي تتم   ،منها وموافقة على الإزالة رضاءً  عد  ا يُ مم ،هذا القرار

نفسها، بموافقة صاحب الصيدلية، كما أن الاستثناء من شرط المسافة يقتصر على البلدة 
وإلا أضحى الاستثناء مسوغًا للتلاعب  ،لا يتعداها إلى مدينة كفر الشيخو  ،وهي سخا

 لغير، علاوة على أن أوراق الدعوى تكشف عن التلاعب الذي تمَّ والإثراء على حساب ا
والذي يتمثل في أنه عقب صدور القرار رقم  ...(،انتصار)عليها السادسة  ىلمصلحة المدع

بادرت المدعى عليها السادسة باستخراج  ،بإزالة العقار ملك زوجها 2004 لسنة 71
وبعد ذلك قامت  ،من يتقدم للترخيص حتى تحجب ...(؛ةر سا)ترخيص صيدلية باسم ابنتها 

فإن  من ثممكان الصيدلية السابقة، و  نفسوفي  ،بنقل هذا الترخيص إلى العقار ملك زوجها
بناء على  هدم العقار في الحالة المعروضة الكائن به صيدلية المدعى عليها السادسة قد تمَّ 

ئة ي معه حالة الضرورة الملجِ تنتف وهو ما ،أنها لم تطعن عليه بدليلِ  ،تهاادر موافقتها وبإ
 نفسه والتي تجيز لها نقل الصيدلية بالترخيص ،الصيدلية ةوالظروف الخارجة عن إرادة صاحب

يكون  من ثمو  ،مع استثنائها من شرط المسافة (،سخانفسها )إلى مكان آخر في البلدة 
مع ما يترتب  ،اءخليقًا بالإلغ ،من صحيح القانون القرار المطعون فيه غير قائم على أساسٍ 

 على ذلك من آثار.
........................................................ 
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 ،حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وحيث إن الطعن الماثل يقوم على أسبابٍ 
ن الجهة عصدر  2004لسنة  71وذلك لأن قرار الإزالة رقم  ؛والخطأ في تطبيقه وتأويله

وهو الباب الخاص  ،1977لسنة  49عمالا لأحكام الباب الثاني من القانون رقم الإدارية إ
بسبب  ؛بهدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها والمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة

وجود تصدعات وانهيارات بالمبنى الذي كانت تشغله صيدلية الطاعنة أكثر من ثلاثة عشر 
وأن المبنى تجاوز عمره الافتراضي، وأن عدم الطعن على قرار  ،دت ذلكأكَّ وأن المعاينة  ،عامًا

لأن  ؛الإزالة لا يجعل الإزالة اختيارية، كما أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب
والطاعنة قدمت أمام محكمة أول درجة ما يثبت ذلك،   ،منطقة سخا تابعة لمدينة كفر الشيخ

 ؛صحيح الطاعنة غيرُ  ةصلحلم الحكم المطعون فيه من وجود تلاعبٍ كما أن ما أشار إليه 
 أي  في ترخيص صيدلية باسمها ليس فيه  (يةنوهي صيدلا) لأن استعمال ابنتها لحقها القانوني

 ولا ينسب إليها هذا التصرف. ،تلاعبٍ 
........................................................ 

في شأن مزاولة مهنة الصيدلة  1955لسنة  127من القانون رقم  (11)وحيث إن المادة 
من وزارة الصحة العمومية،  "لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيصٍ  ه:تنص على أن

سنة... ويعتبر الترخيص شخصيا لصاحب  21عن الترخيص ويجب ألا يقل سن طالب 
ا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد  وجب على من يحل محله أن يقدم طلبً فإذا تغيرَّ  ،المؤسسة

 .(1)بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون" ،نقل الترخيص إليه
تراخيص المؤسسات الخاضعة  ىلغعلى أن: "تُ  نفسهمن القانون  (14)وتنص المادة 

كانها إلى من م ت المؤسسةُ لَ قِ إذا نُ  (3)... (1) لأحكام هذا القانون في الأحوال الآتية:
بسبب الهدم أو الحريق، فيجوز الانتقال بنفس الرخصة  قد تمَّ  ما لم يكن النقلُ )مكان آخر 

                                                           
 .1955لسنة  253القانون رقم وجب بم عدلةالأخيرة من هذه المادة مُ  الفقرة ((1
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شر بالإلغاء أو النقل على ؤَ متى توافرت فيه الشروط الصحية المقررة، وي ـُ ،آخر إلى مكانٍ 
 .(1)"(بوزارة الصحة العموميةالمخصصة لذلك الترخيص وفي السجلات 

راعى ألا تقل المسافة بين "... ويُ  ه:على أن المذكورن القانون م (30)وتنص المادة 
 ئة متر".م نع ،ص بهاالصيدلية المطلوب الترخيص بها، وأقرب صيدلية مرخَّ 

وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع حدد على سبيل الحصر أحوال إلغاء الترخيص 
ل المؤسسة من مكان الصادر للمؤسسة الصيدلية الخاضعة لأحكامه، ومن بينها حالة نق

ئة التي يتعرض لها للضرورة الملجِ  مراعاةً -لآخر، غير أنه استثنى من هذه الحالة الأخيرة 
 نتيجةً  ،الترخيص نفسآخر ب فتنتقل الصيدلية إلى مكانٍ  ،حالة الهدم أو الحريق -ص لهالمرخَّ 

نصوص عليها دون شرط المسافة الم ،الخارج عن إرادة صاحب الصيدلية الطارئلهذا الظرف 
الإعمال متى انتفت حالة  المشار إليها، إلا أن هذا الاستثناء لا يكون واجبَ  (30)في المادة 

الضرورة المترتبة على هدم أو حريق موقع الصيدلية الأول، كأن يكون هناك تدخل من جانب 
شك أن و لصيدلية يُ  د صاحب الصيدلية اختيار مكانٍ مص له في هدم العقار، أو إذا تعالمرخَّ 

صل إلى نقلها لمكان آخر لا يتوفر فيه شرط المسافة، ففي هذه الحالة توَ يتهدم، وذلك حتى يَ 
حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة ) لمقتضى القانون.لا يسوغ إعمال الاستثناء لمخالفة ذلك 

في الطعن رقم  28/1/2006ق.ع، وحكمها بجلسة 51لسنة  10219في الطعن رقم  26/12/2012
بالمعنى ، و 353ص ،1ـجمكتب فني،  51لسنة مبادئ المحكمة في امجموعة  ،ق.ع47لسنة  10606

مبادئ المحكمة في مجموعة  ،ق.ع48لسنة  2435في الطعن رقم  29/6/2005حكمها بجلسة  نفسه:
 .(1341ص ،2ـج مكتب فني، 50لسنة ا

 الطارئا الظرف وأن الغرض من هذا الاستثناء هو تمكين الصيدلي الذي تعرض لمثل هذ
حتى لا تضطرب حياته  ؛ئة أن يتمكن سريعًا من توفير مكان آخر لمزاولة المهنةوالضرورة الملجِ 

أن الاستثناء مقرر لمصلحة هذا الصيدلي شخصيا، ويستمر هذا الاستثناء  عنىوحياة أسرته، بم

                                                           
 .1956 سنةل 7القانون رقم وجب المادة مُعدلة بم هذه ((1
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ت هذه يَ لغِ ا أُ الرخصة التي تم نقلها، فإذ وفقعلى قائمًا مادام هذا الصيدلي يباشر مهنته 
بعد ذلك بقيد المسافة   الالتزامُ زال هذا الاستثناء، وتعينَّ  ،أو تنازل عنها الصيدلي ،الرخصة

آخر أراد الترخيص في هذا المكان، وإلا ترتب  صيدليٍ  أو لأي ِ  ،إلى من تنازل له الصيدلي
إليه البتة،  لم يرمِ و  ،على ذلك تطبيق الاستثناء على المتنازل له، وهو ما لم ينص عليه المشرع

حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة ) ستثناء لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه.فضلا عن أن الا
 .(ق.ع 50لسنة  7809في الطعن رقم  22/5/2013

محافظة   -ق أن إدارة التنظيم بالوحدة المحلية لمدينة كفر الشيخاوحيث إن الثابت من الأور 
 ...(،انتصار)بمعاينة العقار الكائنة به صيدلية الطاعنة  28/7/2004كفر الشيخ قامت في 

جزء أمامي )أ( جزأين:  أن العقار مكون من وأوردت بالمحضر أنه بالمعاينة على الطبيعة تبينَّ 
الأمامي مكون من طابقين، الأرضي صيدلية، والجزء الخلفي من والجزء  ،جزء خلفي )ب(

وتوجد به تصدعات  ،لية، وأن الجزء الخلفي بحالة سيئةتابع للصيدطابق واحد، وهو مخزن 
وترميم  ،ويلزم إزالته حتى سطح الأرض ،وانهيارات بالسقف والحوائط وغير صالح للاستعمال

مع وجود إشراف  ،الجزء الأمامي )أ( ترميمًا كاملا طبقًا للمواصفات وأصول الصناعة
 .هندسي متخصص

بعد -كلة بالوحدة المحلية لمدينة كفر الشيخ انتهت اللجنة المش 2/8/2004وبتاريخ 
القرار على اللجنة المشكلة  ضَ رِ إلى تأييد ما انتهت إليه إدارة التنظيم، ثم عُ  -المعاينة والفحص

والتي انتهت إلى إزالة المبنى حتى سطح الأرض تحت  ،الآيلة للسقوط للمنشآت ةبالمحافظ
القرار من محافظ كفر الشيخ في  اهذإشراف هندسي متخصص خلال مدة شهر، وقد اعتمد 

 .2004لسنة  71تحت رقم  3/10/2004
لنقل رخصة  2507رقم ب دَ ي ِ قدمت الطاعنة طلبًا لجهة الإدارة ق ـُ 1/3/2005وبتاريخ 

في  465برقم  (ط)سبق صدورها باسم صيدلية تي وال ،صيدليتها الكائنة بالعقار المذكور
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إلى شارع الجيش  ...،بملك المهندس/ خيري ،خبندر كفر الشي -بمنطقة سخا 20/8/1991
 .5عمارات الأوقاف برج رقم 

قامت إدارة التنظيم بالوحدة المحلية لمدينة كفر الشيخ بمعاينة العقار  8/3/2005وبتاريخ 
 لها إزالة العقار كله حتى سطح الأرض وتبينَّ  ،2004لسنة  71الصادر له قرار الهدم رقم 

 ورفع الأنقاض.
وافقت إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ على  21/3/2005وبتاريخ 

 -إلى المقر الجديد بشارع الجيش ،نقل صيدلية الطاعنة من مكانها القديم الذي تم إزالته
 .5برج رقم  -عمارات الأوقاف

إلى مديرية الشئون الصحية  بتقديم طلبٍ  ...(سارة)ية نكما قامت ابنة الطاعنة الصيدلا
خاصة بها بمنطقة  للترخيص بصيدليةٍ  2506رقم ب دَ ي ِ ق ـُ 1/3/2005حافظة كفر الشيخ في بم

وبعد المعاينة صدرت لها رخصة صيدلية برقم  ...(،عادل)سخا شارع مسجد القماح بملك 
 .22/3/2005في  1692

للعقار السابق إزالته  2005لسنة  169البناء رقم  صدر ترخيصُ  15/5/2005وبتاريخ 
بإقامة دور أرضي وخمسة أدوار علوية إدارية باسم المالك  ،2004لسنة  71الهدم رقم  بقرار

عن ترخيص الصيدلية  ...(سارة)ية نوبعد أن تم بناء هذا العقار تنازلت الصيدلا...(، خيري)
في  2020جديد برقم  وقامت باستخراج ترخيصٍ  ،22/3/2005في  1692رقم 
يد بناؤه بعد صدور قرار الهدم عِ والذي أُ  ،المشار إليهفي العقار ملك والدها  17/7/2006

 المشار إليه. 2004لسنة  71الكلي رقم 
إلى مدير  بتظلمٍ  ...(جمال)تقدم المطعون ضده الأول الصيدلي  22/3/2005وبتاريخ 

يتضرر فيه من نقل صيدلية الطاعنة من سخا إلى العمارة  ،عام إدارة الصيدلة بكفر الشيخ
 وعلى بعدِ  والتي تجاور صيدليته مباشرةً  ،ت الأوقاف بشارع الجيش بكفر الشيخبعمارا 5رقم 

في شأن مزاولة مهنة  1955لسنة  127بالمخالفة لأحكام القانون رقم  ،خمسين متراً
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الصيدلة، وأن العقار الذي كانت به صيدلية الطاعنة قبل هدمه هو عقار مملوك لأسرة 
 5توصلا إلى نقل رخصة هذه الصيدلية إلى العمارة رقم  ؛ةوأن إزالته كانت اختياري ،الطاعنة

كما قامت بحجز مكان   ،بشارع الجيش، وأن الطاعنة لها صيدلية أخرى بمدينة كفر الشيخ
 بسخا. (ط)ه للعقار الذي كانت به صيدلية صيدلية ثالثة في العقار المواجِ 

 ةامات والواجبات الملقا، وكذلك الالتز وحيث إنه من المقرر أن ترخيص الصيدلية شخصي  
ولو كانوا من ذوي قرباه،  ،سأل عن تصرفات الغيرلا يُ أنه على عاتق صاحب الترخيص، و 

 .وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك ،فترض في التصرفات القانونيةالنية مُ  سنَ وأن حُ 
وفق على  ولما كان الثابت مما تقدم أن إجراءات نقل ترخيص صيدلية الطاعنة قد تمَّ 

كام القانون، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر بنقل ترخيص صيدلية الطاعنة إلى أح
وفق صحيح على  المقر الكائن بشارع الجيش بعمارات الأوقاف بمدينة كفر الشيخ قد تمَّ 

 أحكام القانون.
 71ولا ينال مما تقدم ما أثير بشأن عدم قيام الطاعنة بالطعن على قرار الهدم الكلي رقم 

الهدم الاختياري، لأنه لا  ثابةويحيله بم ،مما يرفع عنه صفة الإلزام ،المشار إليه 2004لسنة 
ة مصلحة في أيإلزام أصلا على صاحب الشأن بالطعن على هذا القرار، وقد لا تكون له 

وأن في بقائه خطورة  ؛ له من واقع الحال أنه لا جدوى من الطعنإذا ما تبينَّ  ،الطعن عليه
م بذاته لزِ وكما أن قرار الهدم المذكور هو قرار إداري مُ  ،ياة شاغليه والمترددين عليهعلى ح

وواجب النفاذ، وقد خلت الأوراق مما يفيد سعي الطاعنة أو حتى مالك العقار إلى استصدار 
في بل الثابت من كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ المؤرخ  ،قرار الهدم

المعاينة قامت بناء على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، دون وجود أن  ،21/6/2011
بالطعن على ...( الصيدلي جمال)من المالك للمعاينة، وقد قام المطعون ضده الأول  طلبٍ 

بالدعوى رقم  (دائرة المساكن)أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية  2004لسنة  71القرار رقم 
مأمورية كفر  /ستأنف طنطامُ  .ق39لسنة  25رقم  ، ثم بالاستئناف2005لسنة  47
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ن لجنة عالصادر  2004لسنة  71والذي انتهى إلى رفض الطعن في القرار رقم  ،الشيخ
 2006لسنة  74المنشآت الآيلة للسقوط، ثم عاد المطعون ضده الأول وأقام الدعوى رقم 

لسنة  71القرار رقم مساكن كفر الشيخ أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية بطلب إلغاء 
والتي قضت فيه بجلسة  ،ثارهآ جميعالمشار إليه واعتباره كأن لم يكن ومحو  2004

ق 39لسنة  25بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم  28/3/2010
سند إلى الطاعنة تعمد هدم مأمورية كفر الشيخ، ومن ثم لا يمكن أن يُ  /ستأنف طنطامُ 

وهو  ،20/8/1991في  لأن ترخيص الصيدلية تمَّ  ؛ختيار مكان يكاد أن ينقضأو ا ،العقار
أي بعد ما يزيد على ثلاثة  ،3/10/2004وقرار الهدم صدر في  ،تاريخ مباشرة نشاطها

مما ينفي بذاته ما أثير بشأن سعيها الإرادي لخلق حالة قانونية ، بدء النشاط من عشر عامًا
 دون مراعاة شرط المسافة.تيح لها نقل رخصة صيدليتها تُ 

وأنها تخرج عن كردون مدينة كفر  ،كما لا ينال مما تقدم ما أثير بشأن منطقة سخا
ن قسم التنظيم بالإدارة الهندسية بالوحدة علأن الثابت من الإفادة الرسمية الصادرة  ؛الشيخ

وأنها  ،لشيخلحي شرق مدينة كفر ا أن منطقة سخا تابعة   ،المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ
 .بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء 1976لسنة  106للقانون رقم  خاضعة  

أحكام  وفقعلى دي شيئًا ما أثاره المطعون ضده الأول من أن نقل الصيدلية كما لا يجُ 
مناطه أن يكون داخل  1955لسنة  127من القانون رقم  (30)و (14) يرقم تينالماد

لتي كانت بها الصيدلية المنقولة، وأن يكون الحي أو المدينة أو البلدة الحي أو البلدة أو المدينة ا
التي سيتم النقل إليها مماثلا من ناحية الوسط الاجتماعي والقدرة الاقتصادية والرقي العمراني 

وهو ما سبق أن قضت به المحكمة الإدارية العليا  ،والسكاني للحي الذي سيتم النقل منه
وذلك لأن النص الوارد  .ع؛ق53لسنة  25630لطعن رقم في ا 18/4/2012بجلسة 

وهو "فيجوز الانتقال سالفًا،  ةر و ذكالم 1955لسنة  127من القانون رقم  (14)بالمادة رقم 
والقاعدة  ،هو نص مطلق ،بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توافرت فيه الشروط المقررة"
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، ولا نص هنا ا أو دلالةً التقييد نص   ليلُ ما لم يقم د ،أن المطلق يجري على إطلاقه: الفقهية
لأن الاستثناء المقرر قد  ؛على شرط التماثل، وأيضًا دلالة الحال لا تستقيم مع هذا الشرط

 ؛ئة لتوفير مكان بديل لمباشرة النشاطوالضرورة الملجِ  الطارئالظرف  عشرع للتعامل السريع م
دون  وقد يتوفر هذا المكان في حي ٍ  ،حتى لا تضطرب أحوال الصيدلي المعيشية هو وأسرته

أحياء متماثلة، كما أنه لا يوجد معيار لبيان التماثل من  نفسهاآخر، وقد لا يوجد بالمدينة 
فإن  ،دَ جِ وحتى لو وُ  ،ناحية الوسط الاجتماعي والقدرة الاقتصادية والرقي العمراني والسكاني

وهذا كله لا  ،منازعة ذوي الشأن في حالة خاصةً ، تطبيق ذلك سيكون من الصعوبة بمكانٍ 
لأن كل  ؛ة محاباة لأحدٍ أيله هذا الاستثناء، كما أنه ليس به  عر يتوافق مع الغرض الذي شُ 

لهذا الظرف، كما أنه ليس في هذا الأمر ما يحقق الثراء للصيدلي بغير وجه  عرض  صيدلي مُ 
ه فإن كسبَ  ومن ثملقانون، ل حق، لأن الثابت مما سبق أن نقل الرخصة في هذه الحالة مطابق  

يكون مشروعًا، كما لا يمكن لأحد البتة التكهن أصلا بوقوع الثراء من عدمه، أو أن هذا 
دون الأحياء الشعبية، فضلا عن أن الأوراق خلت من  بالترخيص في حي راقٍ  الأمر مرتبط  

من حيث  ،هاإليصيدلية الطاعنة  ما يفيد اختلاف منطقة سخا عن المنطقة التي تم نقلُ  أي
 الوسط الاجتماعي والقدرة الاقتصادية والرقي العمراني والسكاني.

باسمها في العقار المقابل  ام ابنة الطاعنة بترخيص صيدليةٍ يكما لا ينال أيضًا مما تقدم ق
سأل عن تصرفات لا تُ  الطاعنة لأن ؛والذي كانت به صيدلية الطاعنة ،للعقار الذي تم هدمه

ومن حقها القانوني  ،بنًا لها، ولأن ابنة الطاعنة صيدلانيةاهذا الغير  حتى لو كان ،الغير
 باسمها، أما اتحاد تاريخ تقديم الطاعنة لطلب نقل رخصة الصيدلية إلى مكانٍ  صيدليةٍ  ترخيصُ 

لا يعني فآخر مع تقديم ابنتها لطلب ترخيص صيدلية جديدة باسمها في العقار المذكور، 
 ظروف وإجراءات وتاريخ حيازة بينعنة، إذ خلت الأوراق مما يُ لمصلحة الطا وجود تلاعبٍ 

وفق على - وشغل كل منهما للمكان الذي تم الترخيص فيه، وما إذا كان متاحًا للطاعنة
التعاقد بصفة دائمة على حيازة المكان الذي رخصت فيه ابنتها من  -لظروف المحيطة بهاا
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ولى من ابنتها في شغل العين ليست بأَِ  -على أية حالٍ -على أن الطاعنة  عدمه، علاوةً 
، وليس صحيحًا ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن نفسه كان لهما الحقمادام   ،المذكورة

ن التقدم عفي العقار المقابل كان بغرض حجب الغير  صيدليةٍ لترخيص ابنة الطاعنة 
عنة بعد ذلك إلى إذا عادت الطا إذ كان يمكن أن يكون لهذا القول مساغ   ،للترخيص

ابنتها هي التي شغلت المكان إن  بلوهو أمر لم يحدث،  ،صيدليتها الأولى بعد إعادة البناء
كانت تتصرف لمصلحتها هي لا لمصلحة ف (،وهو عقار مملوك لوالدها)بعد إعادة البناء 

 الطاعنة.
عنة كانت مما تقدم ما أثاره المطعون ضده الأول من أن الطا -في الختام- كما لا ينال

بتقسيم الوعظ  ،24/11/1999في  914رقم بباسمها  رخصةً مُ  ،أخرى تملك صيدليةً 
وأنها تنازلت عن الرخصة في ...(، خيري)والمعاهد الأزهرية بكفر الشيخ بملك 

 18/4/2005، والتي تنازلت بدورها أيضًا عن الرخصة في ...للدكتورة/ عزة 30/4/2004
قبل معاينة الوحدة  ن هذا التصرف تمَّ إف ،ذلك صحةِ  رضِ لأنه على ف ...؛للدكتور/ محمد

والتي  ،28/7/2004المحلية لمدينة كفر الشيخ للعقار الذي كانت به صيدلية الطاعنة في 
بموجب قرار  ، منها عدم سلامة العقار وانتهت الإجراءات بهدمه كليا حتى سطح الأرضتبينَّ 

 قبلَ  ن هذا التصرف تمَّ إأي  ،3/10/2004في  2004لسنة  71محافظ كفر الشيخ رقم 
سند للطاعنة تعمد لا يمكن أن يُ  ومن ثم ،أربعة أشهر تقريبًا من معاينة الوحدة المحلية للعقار

من  (14)وفق أحكام المادة على قانونية  خلق حالةٍ  بغيةَ  ،التخلص من هذه الصيدلية
جديدة دون  ص صيدليةٍ لاستغلالها في ترخي ،المشار إليه 1955لسنة  127القانون رقم 

شرط المسافة، لأن الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تسع أصلا إلى الجهة الإدارية لمعاينة 
 يخالف ذلك. ماالعقار وبيان سلامته من عدمه، ولم يقدم المطعون ضده الأول 
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فإنه يكون قد خالف صحيح  ،وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بوجهة النظر هذه
وإلزام المطعون ضده  ،، وبرفض الدعوى المبتدأةئهلقانون، مما تقضي معه المحكمة بإلغاأحكام ا

 الأول المصروفات.
........................................................ 

: فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى ق56لسنة  64406بالنسبة للطعن رقم وحيث إنه 
رقم )الصادر بالقرار بقانون من قانون مجلس الدولة  (44( و)25)إعمالا لأحكام المادتين -

د قيَّ مُ  من محامٍ  عًا سواءً قّـَ وَ أن يكون مُ  الطعن أمامها يلزمُ  على أن تقريرَ  (1972لسنة  47
من هيئة  أو من عضوٍ  ،بجدول نقابة المحامين للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا والنقض

لا تقل عن  ن جهة الإدارة، وأن يكون العضو شاغلا لدرجةٍ قضايا الدولة باعتبارها تنوب ع
باعتبار أن هذا الأمر من النظام  ؛الطعن مشوبًا بالبطلان درجة مستشار، وإلا كان تقريرُ 

حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة ) وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. ،العام
في الطعن  22/6/2008ا، وحكمها بجلسة ق. علي51لسنة  1930في الطعن رقم  23/10/2013
لمحكمة الإدارية العليا بجلسة با المبادئحكم دائرة توحيد نفسه: ق. عليا، وبالمعنى  50لسنة  9737رقم 

 .(ق. عليا47لسنة  2190في الطعن رقم  2/1/2010
 يشـغلُ  نْ عًا ممّـَقّـَ وَ وكان الثابت من تقرير الطعن الماثل أنه جاء مُ  ،وحيث إنه لما كان ما تقدم

جسـيم يترتـب عليـه  مسـاعد بهيئـة قضـايا الدولـة، بمـا يضـحى معـه مشـوبًا بعيـبٍ  مستشارِ  درجةَ 
فإن المحكمة تقضي به من تلقـاء نفسـها، مـع إلـزام الجهـة  ؛تعلقًا بالنظام العامبطلانه، ولكونه مُ 

 الإدارية المصروفات.
 فلهذه الأسباب

 :حكمت المحكمة
ق.ع، وألزمـت الجهـة الإداريـة الطاعنـة 56لسـنة  40664ن رقـم ببطلان تقرير الطعـ (أولا)

 المصروفات.
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ق.ع شـــكلا، وفي الموضـــوع بإلغـــاء الحكـــم 56لســـنة  33436 بقبـــول الطعـــن رقـــم (ثانيــًـاو)
المـدعي في )وألزمـت المطعـون ضـده الأول  ،المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى المبتـدأة

 المصروفات. (الدعوى المبتدأة
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(21) 
 2013سنة  ديسمبرمن  25 جلسة

  (عليا)القضائية  58لسنة  22647 مرق الطعن
 (السادسة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي
 نائب رئيس مجلس الدولة

 د الســيدلاح أحمــوصــ ،إبــراهيم / علــي محمــد الششــتاويينالمستشــار  ةذتالأســا ةداوعضــوية الســ
 .عمرو محمد جمعة عبد القادر، و سمير يوسف الدسوقي البهيو  ،هلال

 اب رئيس مجلس الدولةو ن
 المبادئ المستخلصة:

القانون الواجب  -تخصيص الأراضي -هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)أ( 
 89 رقم بالقانون الصادر والمزايدات المناقصات تنظيم قانون أحكام طبقت لا -التطبيق

لأراضي التابعة لهيئة ل -الأراضي تلك في التصرف إجراءات على 1998 لسنة
طبيعة خاصة بحكم موقعها والمجتمعات الجديدة التي آثر  المجتمعات العمرانية الجديدة

 ؛المشرع إقامتها، فكان أن جعل لها إجراءات خاصة في تصميمها وتخطيطها وتخصيصها
د عمرانية واقتصادية وصناعية، استقل تتيح إرساء قواع ،استقطابا  لأنماط مجتمعية مختلفة
في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية  1979لسنة  59بها منذ البداية القانون رقم 

 . الجديدة

خصل  -إجراءاته -تخصيص الأراضي -هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة( ب)
وفق على انية الجديدة إنشاء المجتمعات العمر  سئوليةَ بمدون غيرها المذكورة  يئةَ اله المشُر عُِ 
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التي من شأنها تحقيق  التصرفاتِ جميع  لقانون، وخوللها في سبيل تحقيق أهدافها إجراءَ ا
في اللائحة العقارية للهيئة  عُ د المشرِ  حدل  -أغراضها والبرامج والأولويات المقُرلرة لذلك

 -للمشروعاتة للبناء السكني أو دل إجراءات حجز الوحدات السكنية والأراضي المعَُ 
دلة لإقامة وحدات سكنية عليها يكون تخصيص الوحدات السكنية أو الأراضي المعَُ 
التابعة  بها الأجهزةَ  رُ طِ ها الهيئة، وتخُْ بالمجتمعات العمرانية الجديدة طبق ا للشروط التي تقُرِ رُ 

 التخصيص والتي تتيح للراغب في ،لهذا الغرض د  عَ التي ت ـُ الشروطِ  وتتضمنها كراساتُ  ،لها
وأسلوب سداد بقية  ،بيان مُقدلم الثمن :الاطلاع عليها، ويكون من بن  هذه الشروط

 الثمن.
إنشاء المجتمعات بشأن  1979لسنة  59 رقمالقانون من ( 41( و)11( و)2) وادالم -

 .العمرانية الجديدة
يئة ة به)المعدَّلة( الخاصاللائحة العقارية ( من 24(، و)11( إلى )7من ) ادو الم -

وزير الإسكان والمرافق الصادرة بقرار  والأجهزة التابعة لها، المجتمعات العمرانية الجديدة
وجب والمعدَّلة بم ،2001لسنة  3رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم والمجتمعات العمرانية و 

 .2005لسنة  312و ،2004لسنة  303 يرقم ينالقرار 

معايير المفاضلة  -تخصيص الأراضي -هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة( ج)
المفاضلةُ عن طريق نظام القرعة العلنية بن  أصحاب المراكز المتساوية من  -بن  المتقدمن 

في  الدستورِ  أحكامَ  لا تهدرُ  المتقدمن  بطلبات للتخصيص حال مزاحمتهم على الأراضي
، فهي جميع ا ة العقاريةالإجراءات الواردة في اللائحومثلها مثل بن  المواطنن ،  المساواةِ 

وفق قوامتها على حُسن سير المرافق على ا لهَ نْـزِ للجهة الإدارية أن ت ـُ من الوسائل التي يحق  
في التوزيع بن   العدالةَ  قُ زلها بما يُحق ِ ـأن تنُو وتنفيذ القوانن ،  ةالعام ةصلحالعامة والم

 .المواطنن  المتُقدمن 
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 لهيئة تغييرُ يحق  ل -تخصيص الأراضي -ديدةهيئة المجتمعات العمرانية الج( د)
استقلاليته  إعلان   كل ِ الصادرة عنها؛ إذ إنه ل المتلاحقة تعلاناالإ فيجز الحشروط 

أو  ،أو طبيعة الأراضي التي يتضمنها أو مواقعها ،قة عن ظروف الطرح أو توقيتهالمنبثَ 
عه لرقابة القضاء في مدى تعديل في مسار فكر جهة الإدارة أو رؤيتها، وهو ما يخضع جمي

ويمكن لذوي الشأن أن يتظلموا من كل هذه الإجراءات أو الشروط  ،قانونيته من عدمه
لا يجوز الطعن في أحد الشروط لمجرد أن الهيئة قد خالفته في إعلان  -أو يطعنوا عليها

 لاحق.

ية هو ثبوت مناط مسئولية الجهة الإدارية عن قراراتها أو أعمالها الماد -)هـ( مسئولية
اء تصرفها الخاطئ، وأن تنشأ وأن يُصيب ذوي الشأن ضرر  من جر خطأ من جانبها، 

الركن الأول في  نفيتمشروعية القرار الطعن   -علاقة سببية بن  هذا الخطأ وذاك الضرر
 حاجة إلى بحث أركان المسئولية الباقية عنها. ولا، مسئولية الجهة الإدارية عن أعمالها

 الإجراءات
قَّعة من وَ مُ  بموجب صحيفة طعنٍ  الماثلأقام الطاعن طعنه  23/6/2012 يوم السبت في

ت في جدولها العام بالرقم عاليه، وأعُلنت دَ محامٍ مقبول أوُدعت قلم كتاب هذه المحكمة، وقُـي ِ 
بقبول الطعن  -للأسباب المثبتة في متنه-إعلانًا قانونيا بطلب الحكم  مللمطعون ضده

ن مَحْكَمَةِ الْقَضَاءِ الِإدَاريِِ  بالقاهرة/ الدائرة عنفيذ وإلغاء الحكم الصادر شكلا، وبوقف ت
الْقَضَائيَِّة، والقضاء مجددًا  64لِسَنَةِ  7227، في الدَّعْوَى رَقْمِ 29/4/2012الثانية بَجلْسَةِ 

قرعة بإعلان نتيجة  13/9/2009بإلغاء قرار جهاز مدينة القاهرة الجديدة الصادر بتاريخ 
أخصها إلزام  ،ما يترتب على ذلك من آثارمع تخصيص الأراضي بمدينة القاهرة الجديدة، 
د عنها مبلغ ( بمدينة القاهرة الجديدة، والمسدَّ 11الجهاز تخصيص قطعة أرض بالمنطقة رقم )

المواصفات والشروط والأسعار  نفسجنيه كجدية حجز، أو قطعة أرض بديلة ب 112500
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بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن فيما بينهم التعويض الجابر وعلى أساسها،  الحجزُ  التي تمَّ 
وفق تقدير على للأضرار المادية والأدبية عمَّا لحق الطاعن من أضرار وما فاته من كسب 

المحكمة، وإلزام المطعون ضده الثاني بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي 
 التقاضي. 

م الز إو  ورفضها موضوعًا، بقبول الدعوى شكلا، ق الحكم المطعون فيهقضَى منطو وقد 
 المدعي المصروفات.

وْلَةِ لَدَى الْمحكَمَةِ الإدَاريَِّةِ الْعُلْيَا، وَأوَْدَعَت  ئَةِ مُفَوَّضِي الدَّ وَجَرَى تْحضِيُر الطَّعْنِ أمََامَ هَيـْ
ئَةُ تَـقْريِراً بِالرَّأْي الْقَانوُني ِ   ،الحكُْمَ بقبول الطعن شكلا -ا حَوَاهُ مِنْ أَسْبَابٍ مَ لِ - تْ فِيهِ ارْتأََ  ،الهيَـْ

 ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات عن درجتي التقاضي.
الثَّابِتِ بمحََاضِرَ جَلَسَاتِ المراَفَـعَةِ، حَتىَّ قَـرَّرت  فْقِ وِ على وَتدُُووِلَ الطَّعْنُ أمََامَ الْمحكَمَةِ 

مع التصريح  27/11/2013حَجْز الطَّعْنِ للِْحُكْمِ بِجَلْسَةِ  13/11/2013سَةِ الْمحكَمَةُ بَجلْ 
 اليومِ  لجلسةِ  بالحكمِ  النطقِ  أجلِ  دَّ بتقديم مذكرات خلال ثلاثة أيام، وبها قررت المحكمة مَ 

ى أَسْبَابهِِ وَأوُدعَتْ مُسَوَّدَتهُُ المشْتَملَةُ عَلَ  ،، حيث صدر الحكم بجلسة اليومالمداولةِ  لاستمرارِ 
 لَدَى الن طْقِ بهِِ عَلانيَِةً.

 المحكمة
 وسماَعِ الِإيضَاحَاتِ، وَبَـعْدَ المدَاوَلَةِ قاَنوُنًا. ،بَـعْدَ الاطِ لاعِ عَلَى الَأوْراَقِ 

 ا.فً سالِ بيَّنة حَيْثُ إِنَّ الطاعن يطْلُبُ الُحكْمَ بِالطَّلَبَاتِ الم
أوَْضَاعه الشَّكْلِيَّةِ المقَرَّرةَِ قاَنوُنًا، فَـيَضْحَى  جميعَ ، وَإِذْ اسْتـَوْفَى وَحَيْثُ إِنَّهُ عَنْ شَكْلِ الطَّعْنِ 

 مَقْبُولا شَكْلا.
 -حَسْبمَا يبَِيُن مِنَ الَأوْراَقِ - وَحَيْثُ إِنَّهُ عَنْ مَوْضُوعِ الطَّعْنِ، فإَِنَّ عَنَاصِرَ المنَازَعَةِ تَخْلُصُ 

الْقَضَائيَِّة أمام  64لِسَنَةِ  7227الدعوى رَقْم  24/11/2009في أَنَّ الطاعن أقام بتاريخ 
بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة  ،محكمة القضاء الإداري بالقاهرة/ الدائرة الثانية
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بإعلان نتيجة قرعة تخصيص الأراضي بمدينة القاهرة  13/10/2009الإدارية الصادر بتاريخ 
أخصها إلزام الجهاز تخصيص قطعة أرض  ،ن آثارما يترتب على ذلك ممع الجديدة، 

( بمدينة القاهرة الجديدة، وبإلزام المدعى عليهم أن يدفعوا له التعويض 11بالمنطقة رقم )
المناسب الذي تقدره المحكمة لجبر ما أصابه من أضرار مادية وأدبية، وإلزام الجهة الإدارية 

 المصروفات.
أَنَّ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كانت قد  -عْوَى تلِْكَ شَرْحًا للِدَّ -وَذكََرَ المدَّعي 

أعلنت عن فتح باب الحجز لقطع أراضي إسكان بالمدن الجديدة في الفترة من 
وقام المدعي بحجز قطعة أرض سكنية بالمنطقة السكنية  ،20/8/2009إلى  26/7/2009

مقداره  اد مبلغ، وسدَّ 241( بالقاهرة الجديدة بموجب استمارة الحجز رقم 11رقم )
إلى علمه أن الهيئة  ىنم 15/10/2009والتعمير، وبتاريخ جنيه ببنك الإسكان  112500

أجرت القرعة بين المتقدمين للقطعة المشار إليها، وبمراجعة البنك أفاد بأنه لم تُصبه القرعة في 
رار الصادر بنتيجة المدعي على الق ىفرفض صرفه له، ونع ،الاختيار، فطالبه برد مقدم الحجز

بالإضافة إلى عدم شفافية  ،وإخلاله بمبدأ المساواة ،القرعة مخالفته لأحكام الدستور والقانون
لسنة  2904لمخالفتها لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  ؛وبطلان إجراءاتها ،هذه القرعة

ة نبيَّ باته المصة للهيئة، وخلص المدعي إلى طلبقواعد التصرف في الأراضي المخصَّ  1995
 .آنفًا

........................................................ 
الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة/ الدائرة الثانية، على النحو  نظرُ  لَ تدُُووِ و 

أصدرت المحكمة حكمها الطعين  29/4/2012الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، وبجلسة 
 .اسالفً المبينَّ 

 59( من القانون رقم 11( و)2بعد استعراض نصي المادتيْن )- وشيَّدت المحكمة قضاءها
( 9( و)8( و)7في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، ونصوص المواد ) 1979لسنة 
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على أن هيئة  -( من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة24( و)11و)
مرانية الجديدة أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد من قطع الأراضي بمدينة المجتمعات الع

طبقًا لكراسة الشروط الخاصة بذلك، وأنها أعلنت عن  ،القاهرة الجديدة بطريقة القرعة العلنية
موعد إجراء القرعة في صحيفة الأخبار، وأنها قرعة يدوية وعلنية بحضور مسئولي الجهاز 

وفق ذلك، وأن المدعي شأنه شأن بقية الذين لم على ت أن القرعة تمَّ و  ا،والبنك والمتقدمين له
فإن المحكمة  ،تُصبهم القرعة، وأنه استرد مقدم الحجز، كما أنه فيما يتعلق بطلب التعويض

ارتأت أن مشروعية القرار الطعين ينفي مسئولية الإدارة عنه، وخلصت المحكمة إلى حكمها 
 .اسالفً المبينَّ 

........................................................ 
من  على سندٍ  الماثلالطعن  يمَ قِ وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولا لدى الطاعن، فقد أُ 

الفته مخفيما يتعلق بمبدأ المساواة، و  ؛القول بإهدار الحكم المطعون فيه لأحكام الدستور
 أراضي الإسكان في المجتمعات لأن جميع الآليات المنظمة للتصرف في ؛لأحكام القانون
أو في نصوص  ،1979لسنة  59تلك الواردة في القانون رقم  ءسوا ،العمرانية الجديدة

ت بموجب يَ لغِ ت وأُ خَ اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد نُسِ 
بات هو الإطار  المناقصات والمزايدات، الذيتنظيم نصوص أحكام الباب الثالث من قانون 

 القانوني الأوحد لنظام التعامل على أراضي الدولة.
........................................................ 

في شأن إنشاء  1979لسنة  59وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن القانون رقم 
تمعات العمرانية المج ( على أن: "يكون إنشاءُ 2المجتمعات العمرانية الجديدة ينص في المادة )

المجتمعات العمرانية  هيئةُ  أُ نشَ وتُ  .ذة لهالجديدة وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنف ِ 
 الدولةِ  جهازَ  -دون غيرها- الجديدة طبقًا لأحكام الباب الثاني من هذا القانون، تكون

 ”".بالهيئة“لقانون اعنها في هذا  المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية، ويعُبـَّرُ 
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التصرفات  ري جميعَ أن تجُ  ،( على أن: "للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها11وفي المادة )
 والأعمال التي من شأنها تحقيق البرامج والأولويات المقرَّرة...".

وحيث تنص اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الصادرة بقرار 
لسنة  3والمعدَّلة بالقرارات الوزارية أرقام  ،1994لسنة  14رة الهيئة رقم رئيس مجلس إدا

 ( على أن: "تقُدَّم طلباتُ 7في المادة ) ،2005لسنة  312و 2004لسنة  303و 2001
عليه  الحصولُ  يتم   ،لهذا الغرض د ِ الحجز إلى جهاز المجتمع العمراني المختص على النموذج المعَ 

إيصالا يتضمَّن  ى الطالبُ لذلك، ويعُطَ  د ِ بالسجل المعَ  يَّدُ قَ يمته، وي ـُمن الجهاز بعد سداد ق
 رقم وتاريخ وساعة تقديم الطلب".

في الاطلاع على شروط تملك الأراضي  ( على أنه: "لطالب الحجز الحق  8وفي المادة )
 يرغب في ح بها قطع الأراضي المتاحة لاختيار الأرض التيضَّ بالمدينة وكذلك على الخرائط الموَ 

ُ  وفي حالة طلب حجز أرض لمشروعٍ  .حجزها  ضِ حَ وَ أن ي ـُ صناعي أو تجاري أو خدمي يتعينَّ
مُ قَ مُ  الشركة  ذًا شكلَ تخِ القانوني له وما إذا كان فرديا أو مُ  المشروع والكيانَ  الطلب نوعَ  دِ 

مِ قَ لة إلى مُ رسَ الم والمكاتباتُ  الإخطاراتُ  ، وتعُتبرُ ه المشروعُ ونوعها والعنوان الذي سيتخذُ   دِ 
 لآثارها قانونًا...". ومُنتِجةً  الطلب على هذا العنوان صحيحةً 

% 5عند تقديم طلب الحجز بأداء مبلغ يعُادل  الطالبُ  ( على أن: "يلتزمُ 9وفي المادة )
م الثمن، وفي حالة الموافقة المبدئية على قدَّ من قيمة الأرض تحت حساب مُ )خمسة بالمائة( 

م الثمن إلى ما يعُادل  الطالبُ  الطلب يلتزمُ  من القيمة ( %25نسبة )باستكمال مُقدَّ
 ها الجهازُ دُ د ِ نسبة التمي ز، وذلك خلال المدة التي يحُ  الإجمالية للأرض أو العقار شاملةً 

لطالب بالموافقة المبدئية على عنوانه المبين االمختص بما لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار 
 (%75الـ )د الباقي وصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، ويُسدَّ مُ  بموجب خطابٍ بالطلب، 

كاملا في حالة عدم الموافقة   المسدَّدُ  ويرُد   .سنوية لمدة ثلاث سنوات بدون فوائد على أقساطٍ 
 .عن طلبه قبل البت فيه..." الطالبُ  لَ دَ على الطلب أو إذا عَ 
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ز المجتمع العمراني الجديدة طلبات االعقارية بجه ةالإدار  لقَى( على أن: "تت10وفي المادة )
 الحجز...".

الحجز على اللجنة الفرعية بجهاز المجتمع  طلباتُ  ضُ ( على أن: "تعُرَ 11وفي المادة )
بحسب أرقام وتواريخ  مرتَّبةً  العمراني لإصدار توصياتها بشأنها، على أن تكون هذه الطلباتُ 

 د باقي الثمن دفعةً تكون الأولوية لمن يُسد ِ واحدة  ة أرضٍ ورودها، وفي حالة التزاحم على قطع
الثمن، باقي أكبر من  د بذات الطريقة نسبةً مقبول الدفع، أو من يُسد ِ  واحدة نقدًا أو بشيكٍ 
وبالنسبة لطلبات المشروعات الصناعية  .علنية بحضور المتزاحمين ى قرعة  وفي حالة التساوي تُجرَ 

على اللجنة المختصة بالحجز المشكَّلة بالهيئة وأجهزة  ضُ اري تعُرَ والخدمية والاستثمار العق
المدينة المختص باستكمال الإجراءات  جهازُ  وعند الموافقة على الحجز يقومُ  ،المدن للدراسة

 طبقًا للقواعد".
ةِ الوحدات السكنية أو الأراضي المعَ  تخصيصُ  ( على أن: "يكونُ 24وفي المادة ) لإقامة  دَّ

بها  رُ طِ وتخُ  ها الهيئةُ نية عليها بالمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا للشروط التي تقُر رُِ سك وحداتٍ 
لهذا الغرض والتي تتيح للراغب في  د  عَ الشروط التي ت ـُ ها كراساتُ نُ مَّ تضَ التابعة لها وتَ  الأجهزةَ 

اد باقي بيانًا لمقدَّم الثمن وأسلوب سد التخصيص الاطلاع عليها، وتتضمن هذه الشروطُ 
له والآثار المترتبة على مخالفته  بها المخصَّصُ  وكذلك بيان الالتزامات التي يتحملُ  .الثمن..

لهذا الغرض وقرارات  دَّةِ جزءًا مُكملا لكراسة الشروط المعَ  لأحكام هذه اللائحة التي تعُتبرُ 
 التخصيص".

تمعات العمرانية الجديدة وحيث إن مفاد ما تقدَّم من النصوص، أن المشر عِ خصَّ هيئة المج
لقانون، وخوَّلها في سبيل اوفق على سئولية إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة بمدون غيرها 

التصرفات التي من شأنها تحقيق أغراضها والبرامج والأولويات جميع تحقيق أهدافها إجراء 
اءات حجز الوحدات السكنية في اللائحة العقارية للهيئة إجر  عُ د المشرِ  المقرَّرة لذلك، وحدَّ 

ة للبناء السكني أو للمشروعات، فألزم طالب الحجز تقديم طلبه إلى جهاز والأراضي المعدَّ 
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% من القيمة الإجمالية للأرض تحت 5وبًا بسداد نسبة صحُ المجتمع العمراني المختص، مَ 
المبدئية على  حال الموافقة-قدَّم الثمن، على أن يلتزم باستكمال مُقدَّم الثمن حساب مُ 

% من القيمة الإجمالية شاملة نسبة التمي ز، وذلك خلال 25بما لا يقل عن نسبة  -طلبه
ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره للطالب بالموافقة المبدئية  ، بما لا يجاوزُ ها الجهازُ دُ المدة التي يحد ِ 

وصول، على أن وصى عليه مصحوبًا بعلم العلى عنوانه المبين بالطلب، بموجب خطاب مُ 
سنوية لمدة ثلاث سنوات بدون فوائد،  ة من الثمن على أقساطٍ ي% المتبق75يلتزم بسداد الـ 

دَّة لإقامة وحدات سكنية عليها ويكون تخصيص الوحدات السكنية أو الأراضي المعَ 
 ،التابعة لها ر بها الأجهزةَ ها الهيئة، وتخطِ بالمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا للشروط التي تقُر رُِ 

والتي تتيح للراغب في التخصيص الاطلاع  ،لهذا الغرض د  عَ وتتضمنها كراسات الشروط التي ت ـُ
 بيان مُقدَّم الثمن وأسلوب سداد بقية الثمن. :عليها، ويكون من بين هذه الشروط

أعلنت  21/7/2009وحيث إنه لما كان ما سلف، وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 
لمطعون ضدها عن طرح عدد من قطع الأراضي السكنية كاملة المرافق للبيع بنظام الهيئة ا

خلال الفترة من  ،مختلفة وبمساحاتٍ  ،القرعة العلنية، ببعض المدن الجديدة التابعة لها
 على أن يتمَّ  ،ومواصفات ا لكراسة شروطٍ ، طبقً 20/8/2009حتى  26/7/2009

 طبقًا لقطع الأراضي والمساحات المطروحة، وأنه سيتم   ،بإجراء القرعة يدوية وعلنية التخصيصُ 
 عن موعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقًا. الإعلانُ 

وحيث إن كراسة الشروط الخاصة بحجز قطع أراضي الإسكان بالقرعة العلنية الواردة 
 ( من الشروط المالية على أن: "تتم القرعة يدويا4بالإعلان المشار إليه نصت في البند )

وعلنيا بحضور مسئولي جهاز المدينة ومسئولي بنك التعمير والإسكان والمواطنين المتقدمين 
للقرعة ومندوبي مجلس أمناء المدينة نيابة عن المواطنين الذين لم يتواجدوا وقت إجراء القرعة"، 

( من الشروط المالية على أن: "المواطِن الذي لم يحصل على قطعة الأرض في 5وفي البند )
مبلغ الحجز له مُضافاً إليه الفوائد المقرَّرة من خلال بنك  رد   لقرعة وتنطبق عليه الشروط، يتم  ا
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 من الاشتراطات العامة على أن: "تعُتبر أحكامُ  ةوفي المادة الرابعة عشر  ،التعمير والإسكان"
لية واللوائح الداخ ،في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة 1979لسنة  59القانون رقم 

وكذا كافة القرارات والشروط العامة وشروط  ،وتعديلاتها لدى الطرف الأول )الجهة الإدارية(
وأية  ،وخاصة فيما يتعلق بالأبنية التي تتم إقامتها في المجتمعات العمرانية الجديدة، البناء

بالقرار  ولائحته التنفيذية الصادرة 2008لسنة  119وقانون البناء الموحَّد رقم  ،تعديلات لها
للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة، فيما لم  ةومُتمِ م ة، مُكمِ ل2009لسنة  144الوزاري رقم 
رجِع والمرجِ ح القانوني لكل ما ، ا"بهيرد به نص 

َ
مما يعني أن كراسة الشروط المشار إليها هي الم

وفق هذا على ي وأن جميع المتقدمين لحجز الأراض ،لم يرد بشأنها نص فيها ائليثُار من مس
 وضمنًا. الإعلان يوافقون على اشتراطاته صراحةً 

( لحجز قطعة 241تقدَّم الطاعن باستمارة البيانات رقم ) 4/8/2009وحيث إنه بتاريخ 
وشروطه  اسالفً المبينَّ لإعلان على وفق اأرض سكنية بمنطقة الياسمين بمدينة القاهرة الجديدة، 

أنه لم ينُازع فيها أو  ا والموافقة عليها وارتضائه لها، خاصةً بهابة الإقرار ه بمثطلبُ  د  عَ نة التي ي ـُالمعلَ 
وفق كراسة الشروط وقيمته على م الحجز قدَّ يطعن عليها بعد تقديمه لطلبه وسداده مُ 

أو في الحيز الزمني  ،ن عليها في وقتهاعَ جنيه، ولو سلمنا جدلا بإذعانها لكان طَ  112500
 قرعةبعد الإجراء الفعلي لل وليس ،خ تقدمه بطلبه وتاريخ انعقاد القرعةبين تاري ،الطويل نوعًا

 وانتفاء إصابتها له.
بعد ) 25/8/2009وحيث أعلنت الهيئة المطعون ضدها الثاني في صحيفة الأهرام بتاريخ 

القرعة يدويا وعلنيا على قطع الأراضي الواردة  إجراءُ  عن أنه سيتم   (انتهاء مهلة الحجز بأيام
لإعلان المشار إليه بعد إجازة عيد الفطر، ثم تلت ذلك بإعلان آخر في صحيفة الأخبار با

ومنها مدينة القاهرة  ،عن موعد ومكان إجراء القرعة في كل مدينةٍ  5/10/2009بتاريخ 
دًا لإجراء القرعة على الأراضي الخاصة بها بمقر وعِ مَ  8/10/2009د لها يوم الجديدة التي تحدَّ 

يُفتَرض بهما تحقق فالانتشار  ةن العرب، وهما من الصحف اليومية القومية واسعو اولاستاد المق



 
 2013سنة  ديسمبرمن  25( جلسة 21)

268 

العلم المبدئي بميعاد إجراء القرعة ومكانها لطالبي الحجز كافة، بما في ذلك الطاعن، فإن انتفى 
( من الشروط المالية الواردة بكراسة شروط 4وفق أحكام البند )على -علمه، فالأمر يتحقق 

دوا وجعن المواطنين الذين لم ي بحضور مندوبي مجلس أمناء المدينة نيابةً  -الأراضي طرح تلك
وقت إجراء القرعة، وهو الأمر الذي لم ينُازع فيه الطاعن أو يثبت عكسه، فضلا عن 

 تمَّ  بلوسيلة أخرى لإعلام الطاعن،  ةسكوت أحكام كراسة الشروط عن إلزام جهة الإدارة أي
التي علم بها بطرح قطع الأراضي المشار إليها، بل في الصحيفة ذاتها شر وسيلة النب الإعلانُ 
 .نفسها

وأجرت القرعة العلنية بالفعل على الأراضي  ،وحيث إن الجهة الإدارية قد أوفت بالتزامها
الوسيلة والميعاد  نفسآنفًا، وب اوفق الوارد بكراسة الشروط والمشار إليهعلى  ،المشار إليها
، ممن لم تُصبهم القرعةُ غيره وكان الطاعن ككثيرين  ،نين، وأعلنت نتيجة القرعةوالمكان المعلَ 
قبل، مما يغدو معه قرار من باسترداد مُقدَّم الحجز الذي سدَّده  1/11/2009وقام بتاريخ 

يضحى معه  مماالجهة الإدارية بإعلان نتيجة هذه القرعة قد صدر سليمًا تتغمده الصحة، 
 من الواقع والقانون، خليقًا بالرفض. غير قائم على سندٍ  موضوع الطعن الجاري

وحيث إنه لا يغُير من هذا ما أورده الطاعن في معرض دفاعه من إهدار القرعة كطريقة 
لتخصيص الأراضي لأحكام الدستور في المساواة بين المواطنين، أو عدم دستورية بعض 

ط المساواة بين المواطنين الحاجزين قد انعقد ن ضابإإذ  ؛الإجراءات الواردة في اللائحة العقارية
إحقاقاً للشفافية بين الجميع، فهي أحد المعايير  علنيةً  بالفعل في إجراءات القرعة التي تتم  

الجوهرية للمفاضلة بين أصحاب المراكز المتساوية، وسواء القرعة أو الإجراءات الواردة في 
للجهة  ليها، فهي جميعًا من الوسائل التي يحق  ( من اللائحة العقارية المشار إ11المادة )

وتنفيذ  ةالعام ةصلحوفق قوامتها على حُسن سير المرافق العامة والمعلى لها نـز الإدارية أن تُ 
العدالة في التوزيع بين المواطنين المتقدمين، وهو ما ابتدأته هيئة المجتمعات  قُ بما يُحق ِ ، القوانين

بإرجاء التعامل  24/1/2006 في خفي صحيفة الأهرام بعددها المؤرَّ  العمرانية الجديدة بمنشورٍ 
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بشأن جميع أراضي المدن الجديدة التابعة لها إلى حين الانتهاء من تحديد الأسلوب الأمثل 
 في خةلتخصيص تلك الأراضي إحقاقاً للشفافية، ثم ما قرره مجلس إدارتها في جلسته المؤرَّ 

لنية في تخصيص الأراضي السكنية بالمدن الجديدة التابعة من وسيلة القرعة الع 19/3/2006
نة في كل دة ومُعلَ رَّ بعد التأكد من توفر شروط عامة مجُ  ،لها بين الراغبين المتقدمين لحجزها

رة للأنشطة فَّ منهم، على أن يتم الإعلان بالصحف الرسمية عن مساحات الأراضي المتوَ 
 ،ه من قِبل رئيس مجلس الوزراءاعتمادُ  رار الذي تمَّ السكنية ونظام السداد والشروط، وهو الق

 1979لسنة  59( من القانون رقم 41بحسبانه السلطة الإدارية المختصة عملا بحكم المادة )
 .المشار إليه، مما تنتفي معه شبهة عدم الدستورية

كما لا ينال من ذلك ما دفع به الطاعن من تغيير الهيئة المدعى عليها شروط حجز 
طرح عدد من قطع الأراضي السكنية خلال الفترة من  دآخر لاحق لها عن راضي في إعلانٍ الأ
قة عن ظروف له استقلاليته المنبثِ  إعلانٍ  ذلك أن كلَّ  ؛30/6/2010حتى  1/6/2010

أو تعديل في مسار فكر جهة  ،أو طبيعة الأراضي التي يتضمنها أو مواقعها ،الطرح أو توقيته
ويمكن  ،وهو ما يخضع جميعه لرقابة القضاء في مدى قانونيته من عدمهالإدارة أو رؤيتها، 

لذوي الشأن أن يتظلموا من كل هذه الإجراءات أو الشروط أو يطعنوا عليها، وهو ما لا 
 .قًا لهطبلكونه لم يندرج ضمن المتقدمين أصلا للحجز  ؛يتوفر بالنسبة للمدعي

المناقصات قانون تنظيم أحكام إعمال وب  من كل ذلك ما ساقه الطاعن من وجغيرِ  ولا يُ 
على إجراءات التصرف في الأراضي التابعة  1998لسنة  89قانون رقم صادر بالوالمزايدات ال

ذلك أن تلك الأراضي لها من الطبيعة الخاصة بحكم  ؛لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
ج من الحيز الضيق المكتظ والمجتمعات الجديدة التي آثر المشرع إقامتها للخرو  ،موقعها

أرحب في الأفق والمصير، فكان  إنشاء تجمعاتٍ  بغيةَ  ؛بالسكان والعمران في شتى ربوع البلاد
استقطابًا لأنماط مجتمعية  ؛خاصة في تصميمها وتخطيطها وتخصيصها أن جعل لها إجراءاتٍ 

لبداية القانون رقم تتيح إرساء قواعد عمرانية واقتصادية وصناعية، استقل بها منذ ا ،مختلفة
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في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما يستبين للوهلة الأولى  1979لسنة  59
 من الفرق بين نظامي البيع والتخصيص وإجراءاتهما الواردة في القانونين.

وحيث إنه عن طلب التعويض، فإن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن  -
ئولية الجهة الإدارية عن قراراتها أو أعمالها المادية هو ثبوت خطأ من جانبها، وأن مناط مس

اء تصرفها الخاطئ، وأن تنشأ علاقة سببية بين هذا الخطأ ر يُصيب ذوي الشأن ضرر  من ج
وذاك الضرر، بحيث يثبت أنه لولا الخطأ المنسوب إلى جهة الإدارة ما كان يتحقق الضرر 

حو الذي حدث به، ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى مشروعية القرار لذوي الشأن على الن
فإن الركن الأول في مسئولية الجهة الإدارية عن أعمالها يكون قد تخلَّف، ولا حاجة  ،الطعين

من  يكون معه طلب التعويض غير قائم على أساسٍ  مماإلى بحث أركان المسئولية الباقية عنها، 
 بالرفض. الواقع والقانون، جديراً

التي انتهى إليها هذا القضاء، فإنه  نفسهاوحيث خلص الحكم المطعون فيه إلى النتيجة 
مبرَّرٍ من الواقع، مُتفقًا والتطبيق الصحيح لحكم القانون، ويَضحى  يكون صادراً على سندٍ 

 الطعن عليه في غير محله، خليقًا بالرفض.
( من قانون 184كم المادة )وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته، عملا بح

 المرافعات المدنية والتجارية.
 فلهذه الأسباب

 ا، وَألَْزَمَت الطاعن الْمَصْرُوفاَتِ.حَكَمَتُ الْمَحْكَمَةُ بقَِبُولِ الطَّعْنِ شَكْلا، وَرفضه موضوعً 
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(22)  
 2013سنة  ديسمبرمن  28 جلسة

  (عليا)القضائية  54لسنة  28973 مرق الطعن
 (امسةالخ)الدائرة 

 نوار / فايز شكري حنينالمستشاربرئاسة السيد الأستاذ 
 نائب رئيس مجلس الدولة

جعفر محمد قاسم عبد و ، سعيد سيد أحمد القصير/ وعضوية السادة الأساتذة المستشارين
 الحميد، وكامل سليمان محمد سليمان، وأشرف حسن أحمد حسن

 نواب رئيس مجلس الدولة
 المبادئ المستخلصة:

حدد المشرع بموجب قانون  -الإعفاء من الضرائب -ضماناته وحوافزه -اراستثم
الخاضعة  والمنشآت الشركات الضرائب التي تعفى منها الاستثمار وحوافز ضمانات
 سنوات، خمس لمدة الضريبي لإعفاءالشركة با تمتعت -1على الوجه التالي:  لأحكامه

 الإعفاء مدة تكون -2. النشاط مزاولة أو الإنتاج لبداية تالية مالية سنة أول من تبدأ
 مجتمعفي  أو جديدة صناعية منطقة في المنشأة أو الشركة إقامة بشرط سنوات عشر

 تكون أن العشري الإعفاء من لاستفادةل يشترط –نائية منطقةفي  أو جديد عمراني
تداء إذا نشأت الشركة اب -إليها المشار المناطق ابتداء  داخل إحدى أقيمت قد الشركة
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، سقط حقها في المناطق تلك خارج صبحتل موقعها عدلت داخل إحدى هذه المناطق ثم
 .(1)الاستفادة من الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات

الصادر  ،من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار( 27( و)19( و)16( و)1) المواد -
بإصدار  2005لسنة  91القانون رقم وجب )قبل تعديله بم 1997لسنة  8بالقانون رقم 

 2017لسنة  72قانون الضريبة على الدخل، والملغى لاحقا بموجب القانون رقم 
 بإصدار قانون الاستثمار(.

المشار  قانون ضمانات وحوافز الاستثمار( من اللائحة التنتفيذية ل20( و)19المادتان ) -
 .1997لسنة  2108إليه، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
 راءاتالإج

عن  بةً بصفتها نائ)أودعت هيئة قضايا الدولة  12/6/2008في يوم الخميس الموافق 
لسنة  28973رقم بفي الجدول العام  دَ ي ِ ق ـُ ،كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن  قلمَ ( الطاعنين

ن محكمة القضاء الإداري )الدائرة السابعة( بجلسة عق.ع، في الحكم الصادر 54
ق، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، 58لسنة  1613وى رقم في الدع 26/4/2008

مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية  ،وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه
 بالمصروفات.

                                                           
القضــائية )عليــا( بجلســة  55لســنة  5559في الطعــن رقــم الصــادر حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا يراجــع  ((1

 ،104بــــدأ رقــــم الم ،مكتــــب فــــني 56و 55 تينالســــنفي المحكمــــة الــــتي قررتهــــا ادئ بــــالم)منشــــور بمجموعــــة  ،23/4/2011
أن  ،عشـر سـنواتالمقـرر لمـدة ستفادة من الإعفـاء لا يحول دون الا، حيث انتهت المحكمة إلى أنه (953ص

يــة المنــاطق الصــناعية الجديــدة والمجتمعــات العمران)تكــون الشــركة قــد أقيمــت أولا خــارج المنــاطق المشــار إليهــا 
ذ يكــون مــن حقهــا فى هــذه إ ؛صــبح بإحــدى تلــك المنــاطقتهــا لعثم عــدلت موق (،الجديــدة والمنــاطق النائيــة

مدة ما تتمتع بـه مـن إعفـاء ضـريبى عشـر سـنوات  ليصير إجمالي ،الحالة استكمال مدة الإعفاء لهذه المناطق
 .تالية لتاريخ بداية الإنتاج فى موقعها الأول
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وفي  ،قبول الطعن شكلاالحكم ب -للأسباب الواردة في تقرير الطعن-وطلب الطاعنان 
وإلزام المطعون ضده  ،عليه، والقضاء مجددًا برفض الدعوىالموضوع بإلغاء الحكم المطعون 
 المصروفات عن درجتي التقاضي.

 على النحو الثابت بالأوراق. ،وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما
قبول  :رتأت فيها ،سببًا بالرأي القانوني في الطعنوأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مُ 

وإلزام  ،والقضاء مجددًا برفض الدعوى ،اء الحكم المطعون فيهوفي الموضوع بإلغ ،الطعن شكلا
 الشركة المطعون ضدها المصروفات.

على النحو الثابت  ،ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة )فحص الطعون( بهذه المحكمة
 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة. 25/6/2012بمحاضر جلساتها، وبجلسة 

، وتدوول على النحو الثابت بمحاضر 22/9/2012لنظر الطعن جلسة  تتحددو 
بتاريخ  معلنةً  قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة صحيفةً  2/2/2013الجلسات، وبجلسة 

بعد إجراء التحريات اللازمة عن موطن المطعون  ،في مواجهة النيابة العامة 31/1/2013
عن بجلسة اليوم، قررت المحكمة إصدار الحكم في الط 2/11/2013ضده الأول، وبجلسة 
 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. ،وفيها صدر هذا الحكم

 المحكمة
 وبعد المداولة قانونًا. ،وسماع الإيضاحات ،طلاع على الأوراقبعد الا

 إجراءاته الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولا شكلا. حيث إن الطعن استوفىو 
في أنه بتاريخ  -حسبما يبين من الأوراق- ازعة تخلصوحيث إن عناصر المن

ق أمام محكمة 58لسنة  1613أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم  20/10/2003
قبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع  وطلب في ختامها: ،القضاء الإداري )الدائرة السابعة(

فيما تضمنه من  26/7/2003اريخ بإلغاء قرار اللجنة العليا للتطوير بوزارة المالية الصادر بت
الاستفادة  في ،المقامة بمدينة السادس من أكتوبر ،عدم أحقية شركة الجيزة للصناعات المعدنية
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مدة الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب من 
 المحاماة.

وفي الموضوع  ،ى شكلاقضت المحكمة المذكورة بقبول الدعو  26/4/2008وبجلسة 
مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية  ،بإلغاء القرار المطعون فيه

 بالمصروفات.
 تخلص في أن المدعي قام بتأسيس شركة تضامنٍ  دت المحكمة قضاءها على أسبابٍ وشيَّ 
بشأن  1997لسنة  8تخضع لأحكام القانون رقم  "،شركة الجيزة للصناعات المعدنية"باسم 

وتحدد يوم  ،ضمانات وحوافز الاستثمار، وقد أعدت الشركة مقراً لها بالعمرانية الغربية بالجيزة
 ،25/5/2001تاريخاً لبداية نشاطها، وبناء على قرار جماعة الشركاء بتاريخ  1/3/1998

أكتوبر موقع الشركة ليكون بمدينة السادس من  تعديلُ  تمَّ  ،وموافقة الهيئة العامة للاستثمار
وتم تحديد بداية الإنتاج بالموقع الجديد من  ،ج/205بالمنطقة الصناعية الثالثة بالقطعة رقم 

للشركة التمتع بالإعفاء الضريبي  يحق   ومن ثمالتاريخ السابق تحديده(، نفس ) 1/3/1998
من  غير قائم على سندٍ  الخمسيلمدة عشر سنوات، ويكون الاكتفاء بالإعفاء الضريبي 

  بالإلغاء.حريا ،نونالقا
........................................................ 

 ؛وأخطأ في تطبيقه وتأويله ،وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون
قام داخل على الشركات والمنشآت التي تُ  لأن الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات مقصور  

( 16عملا بنص المادة ) ؛يدة والمناطق العمرانية الجديدة والمناطق النائيةالمناطق الصناعية الجد
لسنة  1144من القانون المشار إليه، وطبقًا لنص المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 

بإحدى المناطق المشار إليها،  لأول مرةٍ  بأن تكون الممارسةُ  فإن الإعفاء مشروط   ؛2002
بأن تقوم الشركة بنقل مقرها إلى إحدى  ،التحايل على القانون والهدف من ذلك هو منع

الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات، لما كان ذلك، وكانت من المناطق المذكورة كي تستفيد 
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شارع مرزوق محمد سليم  21 رقم ا بالعقارة المطعون ضدها قد اتخذت لها مقر الشرك
من ف ،أكتوبر 6نقلت مقرها إلى مدينة ثم  ،1/3/1998وحددت لبدء نشاطها  ،بالعمرانية

 الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات.من تستفيد  لاثم 
........................................................ 
)قبل  1997لسنة  8وحيث إن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 

أحكام هذا  ي"تسر  :( على أن1في المادة ) ، نصَّ (1)(2005لسنة  91تعديله بالقانون رقم 
 كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ بعد أياَّ  ،القانون على جميع الشركات والمنشآت

 ...".:من المجالات الآتية لمزاولة نشاطها في أي ٍ  ،تاريخ العمل به
ط التجاري ى من الضريبة على إيرادات النشاعفَ "تُ  :( على أن16في المادة ) ونصَّ 
أرباح الشركات  ،أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ،والصناعي

وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية  ،والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها
 الإنتاج أو مزاولة النشاط.

ام داخل المناطق قويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التي تُ 
الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من 

 رئيس مجلس الوزراء، وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية".
                                                           

، بإصـــدار قـــانون الضـــريبة علـــى 2005لســـنة  91المـــادة الثالثـــة مـــن القـــانون رقـــم تجـــدر الإشـــارة إلى أن  ((1
 25و 24ا ومكـــررً  23و 22و 21و 19و 18و 17و 16ى المـــواد أرقـــام )لغــَـتُ الـــدخل، تـــنص علـــى أن: "

الإعفــاءات  وتظــل  . 1997لســنة  8( مــن قــانون ضــمانات وحــوافز الاســتثمار الصــادر بالقــانون رقــم 26و
بالنســبة إلى الشــركات والمنشــآت الــتي بــدأ ســريان مــدد إعفائهــا قبــل تاريــخ  المشــار إليهــا ســاريةً المقــررة بالمــواد 

أمـــا الشـــركات والمنشـــآت الـــتي ت. العمـــل بهـــذا القـــانون، وذلـــك إلى أن تنتهـــي المـــدد المحـــددة لهـــذه الإعفـــاءا
 ،حتى تاريخ العمل بهذا القانون ا لأحكام القانون المشار إليه ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجهات وفقً ئَ شِ نْ أُ 

شترط لتمتعها بالإعفاءات المقررة بـذلك القـانون أن تبـدأ مزاولـة نشـاطها أو إنتاجهـا خـلال مـدة أقصـاها فيُ 
 .10/6/2005ن". وقد تمَّ العملُ بالقانون المذكور بدءا من ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانو 
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ة الأولى "في تطبيق أحكام المواد السابقة تشمل السن :( على أنه19ونص في المادة )
حتى نهاية السنة  ،للإعفاء المدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال

وعلى الشركة أو المنشأة إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء  .المالية التالية لذلك
 مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ". وأالإنتاج 

دد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد "تح :( على أن27ونص في المادة )
ا دون توقف على موافقة إدارية، على تمتع بالإعفاءات الضريبية تلقائيوالإجراءات الخاصة بال

 ى الإعفاء في حالة مخالفة تلك الشروط والقواعد...".لغَ أن يُ 
تنفيذية لقانون باللائحة ال 1997لسنة  2108وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

شترط لتمتع "يُ  :( على أن19في المادة ) ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، ونصَّ 
-( من هذه اللائحة 1ادة )من المجالات المحددة في الم الشركات والمنشآت التي تعمل في أي ٍ 

 9و 2)واد بالإعفاءات الضريبية، أن تقوم بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في الم -اتلقائي
 من هذه اللائحة بحسب الأحوال". (13و 12و 11و 10و

"على الشركة أو المنشأة  :( من اللائحة التنفيذية المشار إليها على أن20وتنص المادة )
إخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال 

 ...".،من ذلك التاريخ شهرٍ 
 جميعأن المشرع إيمانًا منه بأهمية الاستثمار في  فًاسال ةنبيَّ إن مفاد النصوص الموحيث 

المجالات الزراعية والصناعية والسياحية والصحية والبترولية وغيرها من المجالات والأنشطة التي 
رقم بموجب القانون الاستثمار  زأصدر قانون ضمانات وحواف ؛يقوم عليها الاقتصاد القومي

عفى منها الشركات ( الضرائب التي تُ 26( إلى )16، وحدد في المواد من )1997 لسنة 8
تبدأ  ،عام بخمس سنوات بة بأحكامه، وحدد مدة الإعفاء الضريبي كأصلٍ والمنشآت المخاطَ 

أو مزاولة النشاط، كما حدد مدة الإعفاء بعشر  ،من أول السنة المالية التالية لبداية الإنتاج
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قام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات ركات والمنشآت التي تُ سنوات بالنسبة للش
 ن رئيس مجلس الوزراء.ع العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار  

بأن تكون الشركة أو  قيدة  وحيث إن الإفادة من الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات مُ 
 (أولهما)وذلك لتحقيق هدفين:  ؛خل إحدى المناطق المشار إليهادا ابتداءً  تْ يمَ قِ المنشأة قد أُ 

منع التحايل على القانون بالنسبة للشركات أو  (ثانيهما)تطوير وتنمية وتعمير تلك المناطق، و
خارج تلك المناطق وتزاول نشاطها في ظل قاعدة التمتع بالإعفاء  قام ابتداءً المنشآت التي تُ 

غير مقرها وتنقله إلى إحدى المناطق الصناعية الجديدة أو  تُ الضريبي لمدة خمس سنوات، ثم
 ،المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق النائية كي تستفيد من مدة الإعفاء الضريبي الأطول

 وهي عشر سنوات.
باسم  عقد شركة تضامنٍ  رَ ر ِ حُ  11/1/1998وحيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 

تصنيع  وشريكه"، وتعمل الشركة في مجال ...محمد -ات المعدنية"شركة الجيزة للصناع
المكونات المعدنية والملفات الكهربية للأجهزة الإلكترونية، وصدر قرار رئيس الهيئة العامة 

على أن  ،تأسيس تلك الشركةفي بالترخيص  1998لسنة  70للاستثمار والمناطق الحرة رقم 
تاريخاً لبداية نشاط  1/3/1998ربية بالجيزة، وتحدد يوم يكون موقعها هو منطقة العمرانية الغ

 الشركة.
صدر قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  7/6/2001وحيث إنه بتاريخ 

 سليصبح موقعها ومركزها الرئي ،( من عقد الشركة4بتعديل المادة ) 2001لسنة  1492رقم 
بدلا من منطقة  ،/ج205اعية الثالثة بالقطعة رقم بالمنطقة الصن ،مدينة السادس من أكتوبر
بإحدى  أ ابتداءً نشَ تستظهر منه المحكمة أن الشركة المذكورة لم تُ  مماالعمرانية الغربية بالجيزة، 

المناطق التي حددها المشرع للإفادة من الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات، وما حدث هو أن 
 ،1/3/1998من  بدءاقعها بمنطقة العمرانية الجديدة ئت ومارست نشاطها في مو نشِ الشركة أُ 

فإنها لا تستفيد من  ، ومن ثَمَّ 2001ها إلى مدينة السادس من أكتوبر عام ت موقعَ قلَ ثم نَ 
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الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات، ويكون القرار المطعون فيه )بعدم تمتع الشركة بالإعفاء 
 والقانون. تفقًا وصحيح حكم الواقعالضريبي العشري( مُ 

 ،فإنه يكون مخالفًا للقانون ،إلى غير ما تقدم انتهىوحيث إن الحكم المطعون فيه قد 
 وهو ما تقضي به المحكمة. ،الإلغاء ستوجبَ مُ 

( من قانون المرافعات 270وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة )
 المدنية.

 فلهذه الأسباب
شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض حكمت المحكمة بقبول الطعن 

 الدعوى، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات.
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(23) 
 2013من ديسمبر سنة  28 جلسة

  (عليا)القضائية  55لسنة  6590 مرق الطعن
 (الخامسة)الدائرة 

 نوار / فايز شكري حنينالمستشاربرئاسة السيد الأستاذ 
 الدولة نائب رئيس مجلس

وجعفــر محمــد قاســم عبــد  ،ســعيد ســيد أحمــد القصــير /وعضــوية الســادة الأســاتذة المستشــارين
 ةعبد الواحد عقيلمحمود محمد كامل سليمان محمد سليمان، و و ، الحميد

 نواب رئيس مجلس الدولة
 المبادئ المستخلصة:

إزالة صدر قرار ي يجب أن -تجاوز قيود الارتفاع المقرر قانونا   -مخالفات البناء -مبان  
ذلك مناط  -في ذلك التفويض ولا يجوز له ،ن المحافظ المختص بنفسههذه المخالفة ع

ويقوم  ،صحيح بترخيص   ا بالترخيص، بمعنى أن تكون المخالفة مقترنة  ا وعدم  يرتبط وجود  
عمال البناء بالمخالفة لقيود الارتفاع المقررة بأوالارتفاع الترخيص ص له بتجاوز المرخل 

فيستوي أن يكون هناك  ،ترخيص   ها دونِ قد تمت كل  البناء إذا كانت أعمال ، أما انونا  ق
 .(1)ويكون للمحافظ أو من يفوضه إزالة هذه الأعمال ،تجاوز لقيود الارتفاع من عدمه

                                                           
لسنة  2334في الطعن رقم لمحكمة الإدارية العليا رة الخامسة باالدائ حكما في هذا الاتجاه كذلك: (1)

)غيرا  14/2/2004 بجلسةق ع 45لسنة  3653، وفي الطعن رقم 9/11/2002ق ع بجلسة 46
 المقررة الارتفاع قيود بتجاوز متعلقة المخالفة الأعمال كانت إذا نهأ لىمنشورين(، حيث انتهت المحكمة إ

 أنفي هذا  يستوي ذلك، في التفويض ، ولا يجوز لهوحده للمحافظ ينعقدالتها إن الاختصاص بإز ف ،قانونا
 ص. ترخي دونب أو بترخيص امقامنفسه  المبنى يكون
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في شأن  1976لسنة  106رقم قانون المن مكرراً(  16( و)16( و)15( و)4) المواد -
                ، والملغى لاحقًا 1996لسنة  101بالقانون رقم  لامعدَّ ، اءتنظيم أعمال البنو توجيه 

بإصدار قانون  2008لسنة  119بموجب القانون رقم  -مكرراً( منه 13فيما عدا المادة )-
 البناء.

 الإجراءات
عن  أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبةً  13/1/2009في يوم الثلاثاء الموافق 

يد بجدولها العام قُ  ،ا بالطعن الماثلقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرً  (تهمابصف)الطاعنين 
ن محكمة القضاء الإداري بالمنوفية )الدائرة ععليا، في الحكم الصادر  ق55لسنة  6590رقم ب

القاضي بإلغاء القرار  ،ق4لسنة  2775في الدعوى رقم  18/11/2008الأولى( بجلسة 
 ام الجهة الإدارية المصروفات.المطعون فيه، وإلز 

الحكم بقبول الطعن شكلا،  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلب الطاعنون بصفاتهم 
وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجددًا 

الطعن  وتم إعلان وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي. ،برفض الدعوى
 ،ا بالرأي القانوني في الطعنوأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرً  على النحو المبين بالأوراق.

 ا، وإلزام الطاعنين المصروفات.ورفضه موضوعً  ،رتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاا
حيث تدوول  ،11/2/2013لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة  توتحدد

قررت الدائرة إحالة الطعن إلى  24/6/2013ضر الجلسات، وبجلسة على النحو الثابت بمحا
، حيث تم نظره بتلك الجلسة وما 12/10/2013لنظره بجلسة  (موضوع)الدائرة الخامسة 

قررت المحكمة  9/11/2013على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة  ،تلاها من جلسات
عت مسودته المشتملة على أسبابه في إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأود

 .جلسة النطق به
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 المحكمة
 .بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً 

 ، فهو مقبول شكلا.حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً 
ون ضدهم ن المطعأفي  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن عناصر المنازعة تخلص 

أمام محكمة القضاء الإداري  15/7/2003بتاريخ  ق4لسنة  2775أقاموا الدعوى رقم 
بالمنوفية، وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون 

نه صدر في شأنهم القرار إمن القول  وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك على سندٍ  ،فيه
ن الوحدة المحلية بشبين الكوم بإزالة الدور الثالث العلوي ع 25/6/2003في  156م رق

لإقامته دون الحصول  ؛سكاروس القبليإشارع الحاجب المتفرع من شارع  66بالعقار رقم 
ا قيود الارتفاع، ونعى ومتجاوزً  ،من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم على ترخيصٍ 

وهو  ،ا لهالأساس القانوني الصادر استنادً  لانعدام ؛ار مخالفته للقانونالمدعون على هذا القر 
ومرور فترة زمنية طويلة على إقامة العقار،  ،1966لسنة  1قرار نائب الحاكم العسكري رقم 

وانتهى المدعون  .له وعدم إجراء معاينةٍ  ،والقصور في التسبب بعدم ذكر الحالة الواقعية للعقار
 ا.نفً آ ورةكذ إلى طلباتهم الم

........................................................ 
أصدرت حكمها المطعون فيه بجلسة  ،وبعد أن تدوولت الدعوى أمام تلك المحكمة

وإلزام الجهة الإدارية المصروفات،  ،، القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه18/11/2008
ابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة للمدعين دت المحكمة قضاءها على أساس أن الثوشيَّ 

ا قيود الارتفاع ومتجاوزً ، هي بناء الدور الثالث العلوي بالعقار محل التداعي بدون ترخيصٍ 
ن المحافظ وحده دون عوهي من المخالفات التي يتعين أن يصدر قرار الإزالة لها  ،المسموح به

ا يكون القرار مخالفً من ثم تلك المخالفات، و ز التفويض في بحسبان أن المشرع لم يجُ  ؛غيره
 . ويتعين إلغاؤه ،بإصداره ن غير مختصٍ ع هلصدور  ؛للقانون
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 ،وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعنين بصفاتهم، فقد بادروا بإقامة الطعن الماثل
البناء  وذلك أن ؛والخطأ في تطبيقه وتأويله ،ناعين على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون

إقامته بدون ترخيص، وهي من المخالفات التي يجوز للمحافظ التفويض في  محل المخالفة تمَّ 
ن القرار إا على أسبابه القانونية، ولا ينال من ذلك القول يكون القرار قائمً  من ثمإزالتها، و 

أصلا دون الحصول على  قام  ن العقار محل التداعي مُ إإذ  ؛ن سلطة غير مختصةعصدر 
 ا.نفً آ ورةذكوانتهى الطاعنون بصفاتهم إلى طلباتهم الم. من الجهة الإدارية المختصة رخيصٍ ت

........................................................ 
في شأن توجيه وتنظيم  1976لسنة  106( من القانون رقم 4وحيث إن المادة رقم )

"لا يجوز إنشاء  تنص على أنه: -1996ة لسن 101المعدلة بالقانون رقم - أعمال البناء
أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات  أو إقامة أعمالٍ  مبانٍ 

في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم  خارجية إلا بعد الحصول على ترخيصٍ 
إلا  ...ابالمباني أو الأعمال المشار إليهولا يجوز الترخيص  ا لما تبينه اللائحة التنفيذية...وفقً 

 ".لأحكام هذا القانون... إذا كانت مطابقةً 
لسنة  30 يرقم ينالقانونوجب مستبدلة بم-نفسه ( من القانون 15وتنص المادة رقم )

ف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويصدر وقَ ن: "تُ أعلى  -1992لسنة  25و 1983
 بهذه لجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً من ا سبب  مُ  بالوقف قرار  

 "....،الأعمال
لسنة  101القانون رقم وجب مستبدلة بم- ( من القانون المذكور16وتنص المادة رقم )

ا بإزالة أو تصحيح سببً ا مُ ن: "يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارً أعلى  -1996
سة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وذلك خلال خم ،الأعمال التي تم وقفها

 ".وقف الأعمال...
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القانون رقم وجب ضافة بممُ -ا من القانون المذكور سالفً  ا(مكررً  16وتنص المادة رقم )
زال بالطريق الإداري الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة ن: "تُ أعلى  -1996لسنة  101

سبب من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام بذلك قرار مُ ويصدر  ا لهذا القانون...طبقً 
 من هذا القانون". (16)و (15)والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 

أو توسيعها أو  ن المشرع حظر على ذوي الشأن إقامة مبانٍ أوحيث إن مفاد ما تقدم 
إلا  ،ه اللائحة التنفيذيةتعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء تشطيبات خارجية مما تحدد

في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، فإن لم يتم  بعد الحصول على ترخيصٍ 
ثم يصدر المحافظ المختص أو من  ،وقف الأعمالب سببٍ مُ  كان لهذه الجهة إصدار قرارٍ   ،ذلك

انت هذه الأعمال المخالفة فإن ك، هاوقفُ  ا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تمَّ سببً ا مُ ينيبه قرارً 
، أو بقانون الطيران المدني 1976لسنة  106ا للقانون رقم تتعلق بقيود الارتفاع المقرر طبقً 

، أو بخطوط التنظيم، أو بتوفير أماكن تخصيص لإيواء 1981لسنة  28الصادر بالقانون رقم 
افظ وحده هو ت أثرية، كان المحبرِ السيارات، وكذلك التعديات على الأراضي التي اعتُ 

 بإزالتها. سببٍ مُ  المختص بإصدار قرارٍ 
عمال مخالفة تجاوز قيود الارتفاع إوحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط 

ا بالترخيص الصادر في هذا الخصوص، بمعنى أن تكون ا وعدمً  يرتبط وجودً المقرر قانوناً 
ويقوم المرخص له بتجاوز  ،ختصةن الجهة المعصحيح صادر  بترخيصٍ  المخالفة مقترنةً 

هذه  ، ففيالأعمال المرخص بها والارتفاع بأعمال البناء بالمخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانوناً 
 106من القانون رقم  ا(مكررً  16)ا إعمال مناط الفقرة الأخيرة من المادة الحالة يكون واجبً 

في  لمختص بنفسه دون جواز التفويضن المحافظ اع الإزالة بوجوب صدور قرار ،1976لسنة 
فيستوي في  ،، أما في حالة ما إذا كانت الأعمال المخالفة قد تمت كلها بدون ترخيصذلك

بحسبان أن كل الأعمال تمت  ؛تجاوز لقيود الارتفاع من عدمه أيهذه الحالة أن يكون هناك 
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إزالة هذه ويكون للمحافظ أو من يفوضه  ،لأصلذا اومن ثم تخضع له ،بدون ترخيص
 .1976لسنة  106من القانون رقم  (16)ا للفقرة الأولى من المادة الأعمال طبقً 

وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم قاموا ببناء الدور  ،وحيث إنه لما كان ما تقدم
سكاروس إشارع الحاجب المتفرع من شارع  66بمنزلهم الكائن  ،سقفه وصب ِ  ،الثالث العلوي

من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم،  دون الحصول على ترخيصٍ  ،بين الكومالقبلي بش
لقيود الارتفاع، وعلى إثر ذلك صدر قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين  وبالتجاوزِ 

بموجب التفويض  ،بإزالة هذه الأعمال 2003لسنة  156رقم  (لقرار المطعون فيه)ا الكوم
ا أن العقار محل افظ في هذا الشأن، ولما كان الثابت من الأوراق أيضً ن المحعالصادر له 

قد من الجهة المختصة، فإن القرار المطعون فيه يكون  قيم أصلا بدون ترخيصٍ التداعي قد أُ 
ا لصحيح حكم القانون، حيث يستوي في حالة طابقً ، مُ ن المختص بإصداره قانوناً عصدر 

أو  ،ن المحافظعأن يصدر قرار إزالة الأعمال المخالفة  ،إقامة الأعمال كلها بدون ترخيص
يكون معه القرار  وهو ما، بغض النظر في هذه الحالة عن نوعية المخالفة، من يفوضه قانوناً ع

 .ا من حيث الواقع أو القانونالمطعون فيه قد جاء سليمً 
كون قد جانبه فإنه ي ،ا لهذا المذهبا مخالفً وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب مذهبً 

  ا برفض الدعوى.مجددً  ه، والقضاءُ بإلغائِ  الصواب، ويتعين الحكمُ 
 .( مرافعات270وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة )

 فلهذه الأسباب
وبرفض  ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه

 ي.هم المصروفات عن درجتي التقاضالدعوى، وألزمت المطعون ضد
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(24) 
 2013سنة  ديسمبرمن  28 جلسة

  (عليا)القضائية  55لسنة  17942 مرق الطعن
 (الخامسة)الدائرة 

 نوار / فايز شكري حنينالمستشاربرئاسة السيد الأستاذ 
 نائب رئيس مجلس الدولة

فر محمد قاسم عبد جعو ، سعيد سيد أحمد القصير/ وعضوية السادة الأساتذة المستشارين
 الحميد، وكامل سليمان محمد سليمان، وأشرف حسن أحمد حسن

 نواب رئيس مجلس الدولة
 المبادئ المستخلصة:

ج ا ما العلامة التجارية هي التي تميز منتَ  -مفهومها والغرض منها -)أ( علامات تجارية
ه من وتمييزُ  ،جر المنتَ صدَ على مَ  الغرض منها هو التدليلُ  -)سلعة أو خدمة( عن غيره

أو خدمة عن  زة لسلعة  مي ِ وغيرها من العناصر المُ  ،حيث النوع وطريقة التحضير والضمان
أو خلط أو تضليل للجمهور مع علامة تجارية أخرى سبق  دث لبس  حتى لا يحَ  ؛غيرها

إذا كانت هناك علامة  ،لجهة الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة التجارية -تسجيلها
ل المنتجات التي تخص العلامة المطلوب اثِ مة لتمييز منتجات تمُ تخدَ سسجلة ومُ مُ 

 .بينهما اللبسإلى  ييؤد بن  العلامتن  على نحو   تسجيلها، أو كان هناك تشابه  

التشابه بن   -التجارية اتتشابه بن  العلاممدلول ال -هاتسجيل -)ب( علامات تجارية
والصور والحروف أو الكلمات  على الشكل العام تصرالتجارية لا يق اتالعلام

ل عليه في هذا عول المُ  -الحروف والرنن  الصوتي لها طقَ ليشمل نُ  يمتد   بل ،دمةستخَ المُ 
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ل أو الصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن الشخص العادي المتعامِ  ،الشأن هو الأثر
ة مع علام ب تسجيلها،للعلامة المطلو  الرنن  الصوتي في تشابه   هناكإذا كان  -في السلعة

ل في السلعة، إحداث اللبس أو الخداع لدى الجمهور المتعامِ  هوكان من شأن أخرى،
ويكون لجهة الإدارة  ،جز اللازم للمنتَ يتفقد العلامة المطلوب تسجيلها شرط التم ذ  ئِ عندَ ف

 رفض تسجيلها.

الملكيــــة مــــن قــــانون حمايــــة حقــــوق ( 79( و)78( و)77( و)73( و)64( و)63) المــــواد -
 .2002لسنة  82لقانون رقم الصادر با ،الفكرية

مة بتسبيب قرارها، لزَ الأصل أن جهة الإدارة غير مُ  -ركن السبب -)ج( قرار إداري
صحيحة تبرره، وعلى من يدعي  م على أسباب  ئب قافترض أن القرار غير المسبل ويُ 
ارة عن السبب أو متى أفصحت جهة الإدذلك، إلا أنه قيم الدليل على أن يُ  عكسال

 ؛تخضع لرقابة القضاء الإداري فإنها، لإصدار قرارها الأسباب التي استندت إليها
أو عدم مطابقتها للقانون، وأثر ذلك في النتيجة  ة هذه الأسبابللتحقق من مدى مطابق
كانت ا إذا  ها الطبيعي في التأكد ممل تجد هذه الرقابة القانونية حدل  -التي انتهى إليها القرار

 .ا وقانونيها ماديا  جُ نتِ تُ  صة استخلاص ا سائغ ا من أصول  ستخلَ تلك النتيجة مُ 

 الإجراءات
بصفته وكيلا عن الشركة )المحامي  ...أودع الأستاذ/ 29/4/2009في يوم الأربعاء الموافق 

نة لس 17942رقم بفي الجدول العام  دَ ي ِ ق ـُ ،تقريراً بالطعن (الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة
دائرة المنازعات الاقتصادية ) ن محكمة القضاء الإداريعق.ع، في الحكم الصادر 55

 ىالذي قض ،ق 61لسنة  39100في الدعوى رقم  28/2/2009بجلسة  (والاستثمار
 وإلزام الشركة المدعية المصروفات. ،ورفضها موضوعًا ،بقبول الدعوى شكلا
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قبول الطعن شكلا، وفي  -قرير الطعنللأسباب الواردة في ت-الطاعنة الشركة وطلبت 
ن إدارة العلامات عالموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار الصادر 

، والحكم بتسجيلها باسم الشركة 174191التجارية برفض تسجيل العلامة التجارية رقم 
 ة المصروفات.مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإداري ،الطاعنة

 على النحو الثابت بالأوراق. ،تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم نَ علِ وقد أُ 
ارتأت فيه: قبول  ،بًا بالرأي القانوني في الطعنسبـَّ وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مُ 

 الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات.
على النحو الثابت  ،امسة )فحص الطعون( بهذه المحكمةالطعن أمام الدائرة الخ رَ ظِ ونُ 

 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة. 22/4/2013بمحاضر جلساتها، وبجلسة 
، وتدوول على النحو الثابت بمحاضر 22/6/2013لنظر الطعن جلسة  تتحددو 

 2/11/2013الخصوم، وطلبوا حجز الدعوى للحكم، وبجلسة  الجلسات، وحضر ممثلو
وأودعت  ،المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم قررت

 مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
 المحكمة

 وبعد المداولة قانونًا. ،وسماع الإيضاحات ،طلاع على الأوراقبعد الا
 لا شكلا.إجراءاته الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبو  حيث إن الطعن استوفىو 
 1/9/2007في أنه بتاريخ  -حسبما يبين من الأوراق- يث إن عناصر المنازعة تخلصحو 

ق أمام محكمة القضاء الإداري )دائرة 61لسنة  39100أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 
الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء  المنازعات الاقتصادية والاستثمار( طالبةً 

 ،174191ن إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل العلامة التجارية رقم علصادر القرار ا
والحكم بتسجيلها باسم الشركة المدعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة 

من القول بأن ما انتهت إليه إدارة  على سندٍ ، وذلك الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة
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 32073تعارض العلامة محل الطلب مع العلامات التجارية أرقام العلامات التجارية من 
من القانون، فالعلامة الأولى المتعارضة  لا يقوم على سندٍ  ،81660و 81663و 10117و

 diet)، والرابعة تخص (pepsi)والثالثة تخص  (،pepsi cola)، والثانية تخص (pepsi)تخص 

pepsi،) ويسهل التفرقة بين العلامات في سهولةٍ  ،طاعنةوجميعها مختلفة عن علامة الشركة ال 
 سر.ويُ 

 ،ورفضها موضوعًا ،قضت المحكمة المذكورة بقبول الدعوى شكلا 28/2/2009وبجلسة 
 وألزمت الشركة المدعية المصروفات.

تخلص في أنه يكفي لمنع تسجيل العلامة التجارية  قضاءها على أسبابٍ المحكمة دت وشيَّ 
سواء كان  ،أنه إحداث لبس أو خداع لجمهور المتعاملين في السلعةوجود تشابه يكون من ش

المحكمة في بيان هذا  يأو في الرنين الصوتي للعلامة، وتستهد ،هذا التشابه في الشكل العام
ل عليه هو الصورة دون الوقوف عند أحدها، فالمعوَّ  ،التشابه بمجموع العناصر المكونة للعلامة

ل، وبمقارنة العلامة المطلوب مة في ذهن الشخص العادي المتعامِ العامة التي تتركها العلا
 ييتضح أن العلامة المطلوب تسجيلها تحو  ،تسجيلها بالعلامات التي حددتها جهة الإدارة

تشابه وتقارب بحسبان النطق والجرس الصوتي للعلامات المشار  (،B.C cola)حروفاً لكلمة 
 واحدة. أن الأمر يتعلق بمنتجات فئةٍ  خاصةً  ،عاملينمما يحدث اللبس لدى جمهور المت ،إليها

........................................................ 
وأخطأ في تطبيقه  ،وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون

ليها جهة للعلامات المسجلة التي استندت إ فالعلامة محل التداعي ليست مطابقةً  ؛وتأويله
من معاهدة باريس التي انضمت إليها  (6/2)الإدارة، وأن الحكم يتعارض مع نص المادة 

والتي تشترط لرفض التسجيل أن تشكل العلامة  ،1950لسنة  65مصر بالقانون رقم 
شابه المرفوضة نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة يكون من شأنها إحداث اللبس لعلامة مشهورة، ولا تَ 
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ببلد المنشأ  سجلة  يث الجرس الصوتي، فضلا عن أن العلامة محل التداعي مُ أيضًا من ح
 )المملكة المتحدة( وبالولايات المتحدة الأمريكية.

........................................................ 
 ،2002لسنة  82لقانون رقم الصادر باوحيث إن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 

( على أن: "العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجًا سلعة كان أو خدمة 63المادة ) في نص  ي
ذة شكلا مميزاً، والإمضاءات، شمل على وجه الخصوص الأسماء المتخِ تعن غيره، و 

 ،والأختام ،والدمغات ،وعناوين المحال ،والرموز ،والرسوم ،والأرقام ،والحروف ،والكلمات
زة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصًا ومميزاً، وكذلك أي والتصاوير، والنقوش البار 

م إما في تمييز منتجات عمل ستخدَ راد أن تُ م أو يُ ستخدَ خليط من هذه العناصر إذا كانت تُ 
صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، 

أو ضمانها، أو طريقة  ،أو مرتبتها ،أو نوعها ،البضائعأو  ،وإما للدلالة على مصدر المنتجات
 أن تكون وفي جميع الأحوال يتعينَّ  .تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات

 ك بالبصر".درَ العلامة التجارية مما يُ 
( من القانون المشار إليه على أن: "تختص مصلحة التسجيل التجاري 64وتنص المادة )

لامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات وفقًا لأحكام هذا القانون بتسجيل الع
 115من القرار بقانون رقم  (4)و( 3)وذلك مع مراعاة حكم المادتين  ،ولائحته التنفيذية

 ".في المكاتبات واللافتات بوجوب استعمال اللغة العربية 1958لسنة 
قدم طلب تسجيل العلامة إلى لى أن: "يُ ع ابين سالفً ( من القانون الم73وتنص المادة )

 ."..مصلحة التسجيل التجاري وفقًا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية.
( من القانون المشار إليه على أنه: "يجوز لمصلحة التسجيل التجاري 77وتنص المادة )

ى العلامة المطلوب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة عل سببٍ مُ  بقرارٍ 
أخرى سبق تسجيلها، أو تقديم  ها بعلامةٍ تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادي التباسِ 
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عليه مصحوبًا بعلم الوصول  ىموص طر الطالب بهذا القرار بموجب كتابٍ ويخُ  .طلب بذلك
نفذ ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم يُ  .وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره

 طالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار".ال
( من القانون المشار إليه على أنه: "يجوز للطالب أن يتظلم من قرار 78وتنص المادة )

وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ  ،( من هذا القانون77المصلحة المشار إليه في المادة )
من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء  شكل بقرارٍ لجنة أو أكثر تُ  إخطاره به، وتنظر التظلمات

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجنة  .أحدهم من أعضاء مجلس الدولة
 وإجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها".

ن في ( من القانون المذكور على أنه: "دون إخلال بحق صاحب الشأ79وتنص المادة )
الطعن طبقًا للقانون، إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض 

واحدة أو عن  أخرى سبق تسجيلها عن منتجاتٍ  طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامةٍ 
قضائي واجب  واحدة منها، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكمٍ  فئةٍ 

 .النفاذ"
جًا ما )سلعة وحيث إن مفاد النصوص المشار إليها أن العلامة التجارية هي التي تميز منتَ 

وتمييزه من حيث النوع  ،جر المنتَ أو خدمة( عن غيره، فالغرض منها هو التدليل على مصدَ 
حتى لا  ،أو خدمة عن غيرها لسلعةٍ  زةوغيرها من العناصر الممي ِ  ،وطريقة التحضير والضمان

أو خلط أو تضليل للجمهور مع علامة تجارية أخرى سبق تسجيلها، ولجهة  لبس  دث يحَ 
مة ستخدَ سجلة ومُ إذا كانت هناك علامة مُ  ،الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة التجارية

 ل المنتجات التي تخص العلامة المطلوب تسجيلها، أو كان هناك تشابه  اثِ لتمييز منتجات تمُ 
إلى الالتباس بينهما، ولصاحب الشأن أن يتظلم من ذلك  يؤدي بين العلامتين على نحوٍ 

فلا يجوز تسجيل العلامة  ،القرار أمام اللجنة المختصة بتلك التظلمات، فإذا رفضت تظلمه
 قضائي واجب النفاذ. التجارية إلا بحكمٍ 
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وحيث إن التشابه بين العلامة التجارية المطلوب تسجيلها، وغيرها من العلامات 
يمتد  بل ،مةلا يقوم على الشكل العام والصور والحروف أو الكلمات المستخدَ المسجلة، 
أو الصورة  ،ل عليه في هذا الشأن هو الأثرالحروف والرنين الصوتي لها، والمعوَّ  قَ طْ ليشمل نُ 

 هناكل في السلعة، فإذا كان في ذهن الشخص العادي المتعامِ  ،العامة التي تتركها العلامة
أخرى سبق  مع الرنين الصوتي لعلاماتٍ  ، الصوتي للعلامة المطلوب تسجيلهافي الرنين تشابه  

ل في السلعة، وكان من شأن ذلك إحداث اللبس أو الخداع لدى الجمهور المتعامِ  ،تسجيلها
ويكون لجهة الإدارة  ،جعندئذ تفقد العلامة المطلوب تسجيلها شرط التميز اللازم للمنتَ ف

 رفض تسجيلها.
هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان الأصل أن جهة الإدارة غير  وحيث إن قضاء

ب قد قام على أسباب صحيحة تبرره، فترض أن القرار غير المسبَّ مة بتسبيب قرارها، وأنه يُ لزَ مُ 
قيم الدليل على صحة ما يدعيه، إلا أنه متى أفصحت على من يدعي عكس ذلك أن يُ  هوأن

عندئذ تخضع هذه الأسباب لرقابة فاب التي استندت إليها، جهة الإدارة عن السبب أو الأسب
للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون، وأثر ذلك في  ؛القضاء الإداري

ها الطبيعي في التأكد مما إذا  النتيجة التي انتهى إليها القرار، وتجد هذه الرقابة القانونية حدَّ 
ا، فإذا  نتجها ماديا وقانونيتُ  ا سائغًا من أصولٍ صة استخلاصً ستخلَ كانت تلك النتيجة مُ 

نتجها، أو  لا تُ  صة من أصولٍ ستخلَ أو كانت مُ  ،غير موجودة من أصولٍ  عةً نتزَ كانت النتيجة مُ 
كان القرار   ،للنتيجة التي يتطلبها القانون يكان تكييف الوقائع على فرض وجودها لا يؤد

صة ستخلَ مخالفًا للقانون، أما إذا كانت النتيجة مُ ويصبح  ،وهو ركن السبب ،فاقدًا أحد أركانه
متفقًا  ،كان القرار قائمًا على سببه  ،اوقانوني نتجها مادياتُ  صولٍ أاستخلاصًا سائغًا من 

 وصحيح حكم الواقع والقانون.
برقم  دَ ي ِ وحيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قدمت طلبًا لجهة الإدارة ق ـُ

( التي تشمل 32على منتجات الفئة ) (B.C cola)لعلامة التجارية لتسجيل ا 174191
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المشروبات  -المشروبات غير الكحولية -ارةالمياه الفوَّ  -الصودا -المشروبات الخفيفة )الكولا
لتعارضه مع العلامات أرقام  ؛المصنوعة من الفاكهة(، ورفضت جهة الإدارة طلب التسجيل

 ،حيث النطق والجرس الصوتي لكل منهامن  ،81660و 81663و 10117و 32073
والحصول عليها من منافذ بيعها  ،ك للتعرف على السلعة بالأسواقوهو وسيلة المستهلِ 

 pepsi)مشهورة هي  قلدة لعلامةٍ فضلا عن التداخل في المنتجات، كما أنها مُ  ،وتسويقها

cola)  ُطق.من حيث الن 
 تبينَّ  ،ق بأوراق الطعنالمرفَ  ،اريطلاع على ملف مصلحة التسجيل التجوحيث إنه بالا

 -الكولا -تسجيلها عن: المشروبات الخفيفة مطلوب  ( B.C cola) أن العلامة محل التداعي
والمشروبات المصنوعة من الفاكهة وعصائر  ،المشروبات غير الكحولية -ارةالمياه الفوَّ  -الصودا
 (.32والمستحضرات الأخرى لصناعة المشروبات بالفئة ) ،الفاكهة

تخص منتجات  (pepsi)باسم  32073 أن العلامة الأولى المسجلة برقم كما تبينَّ 
وأن ، لة في صناعة هذه المشروباتلاصة المستعمَ المشروبات غير الكحولية والعصير والخُ 

تخص المشروبات الكربونية غير  (pepsi cola)باسم  10117العلامة الثانية المسجلة برقم 
وأن العلامة الثالثة المسجلة ، ل في صناعة وتحضير تلك المشروباتستعمَ الكحولية والشراب الم

تخص المشروبات غير الكحولية وغيرها من المستحضرات  (pepsi)باسم  81663برقم 
وأن العلامة الرابعة والأخيرة محل المقارنة والمسجلة ، (32لة لعمل مشروبات الفئة )المستعمَ 

ص المشروبات غير الكحولية وغيرها من المستحضرات تخ (diet pepsi)باسم  81660برقم 
 ( المشار إليها دون غيرها.32ل في إنتاج مشروبات الفئة )ستعمَ التي تُ 

وحيث إن مفاد ما تقدم أن السبب الذي استندت إليه جهة الإدارة في رفض تسجيل 
مع العلامات  ،العلامة التجارية محل التداعي هو التشابه في السمع والنطق والجرس الصوتي

كين حول مصدر ومن شأن ذلك إحداث اللبس لدى جمهور المستهلِ  ؛عنها هِ الأربع المنوَّ 
ويكفي لإسباغ المشروعية على القرار المطعون  ،ومقبول ج وطبيعته، وهذا السبب سائغ  المنتَ 
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من الواقع  فيه، وبذلك تكون الدعوى المرفوعة بإلغاء ذلك القرار غير قائمة على سندٍ 
فإنه يكون متفقًا وصحيح حكم  ،قانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجةوال

 .الواقع والقانون
ولا ينال من ذلك ما ساقته الشركة الطاعنة من أن العلامة التجارية محل التداعي لا 

لشكل بأن ا نة بها، فذلك مردود  للعلامات الأخرى المقارَ  سخًا أو تقليدًا أو ترجمةً شكل نَ تُ 
 ؛تجارية وغيرها من العلامات ل عليه للمقارنة بين علامةٍ وحده ليس هو العنصر الوحيد المعوَّ 
هو عدم  ،دمحدَّ  وفق معيارٍ على  ،واحد تدور في فلكٍ  ،إذ يعتمد الأمر على مجموعة عناصر

 كين.إحداث اللبس والخلط لدى جمهور المستهلِ 
 حريا ،من القانون اثل غير قائم على سندٍ يكون الطعن الم ،وحيث إنه بناء على ما تقدم

 بالرفض.
( من قانون 270وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة )

 المرافعات.
 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الشركة الطاعنة 
 المصروفات.



 
 2013سنة  ديسمبرمن  28( جلسة 25)

294 

(25) 
 2013سنة  ديسمبرمن  28 جلسة

  (عليا)القضائية  56لسنة  1566 مرق الطعن
 (الثانية)الدائرة 

 عبد الله إبراهيم فرج ناصف/ د. برئاسة السيد الأستاذ المستشار
 نائب رئيس مجلس الدولة

السـيد إبـراهيم السـيد ، و / أحمـد عبـد الحميـد حسـن عبـودينالمستشـار  ةذتالأسـا ةداوعضوية الس
 ي.ا محمد عثمان دسوقرض، ود. محمود شعبان حسين رمضان، و الزغبي

 اب رئيس مجلس الدولةو ن

 المبادئ المستخلصة:

شروط  -فى الخارج الإسلامية مبعوثو الأزهر إلى المراكز -بهن و عامل -الأزهر الشريف
معاملتهم المالية طبق ا للأحكام المقرلرة لموظفي وزارة التربية والتعليم بالخارج، الذين 

لإفادة المبعوث من أحكام  شترطيُ  -السلك السياسي من رجال معاملة نظرائهم يعُاملون
وأن  ،أن يكون من مبعوثي الأزهر 1992لسنة  579قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

لمراكز لبالمفهوم العام هنا  ذُ خَ يؤُ  -يكون ابتعاثه إلى أحد المراكز الإسلامية بالخارج
أي بالنظر إلى  ،ريف الشكليوليس بالتع ،وبالنظر إلى التعريف الموضوعي لها ،الإسلامية

طبيعة عملها ومضمونه المتمثل في نشر الثقافة الإسلامية وشرح مفاهيم الدين الإسلامي 
يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن صورَ وأشكالَ هذه المراكز  -الصحيح وتعليم اللغة العربية

الإسلامية  وحجم الجاليات ،في الخارج دولة   باختلاف الأنظمة التشريعية بكل ِ  تختلفُ 
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بما يتواءم مع ما تسمح به الوجود في أرض الواقع وقوة نفاذها ومدى قدرتها على  ،فيها
 .التشريعات المحلية

لســنة  47الصــادر بالقــانون رقــم  ،العــاملين المــدنيين بالدولــةنظــام ( مــن قــانون 44المــادة ) -
الخدمــــة بإصــــدار قــــانون  2016لســــنة  81ى لاحقــــا بموجــــب القــــانون رقــــم الملغــــ) 1978
 .(المدنية

صــرف بشــأن الرواتــب الإضــافية الــتي تُ  18/7/1955قــرار مجلــس الــوزراء الصــادر بتــاريخ  -
 .لموظفي وزارة التربية والتعليم في الخارج

 قـــرار ســـريان بشـــأن 1992لســـنة  579مـــن قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم  الأولىالمـــادة  -
 المراكـــز إلى الأزهـــر مبعـــوثي علـــى( إليـــه المشـــار) 18/7/1955 في الصـــادر الـــوزراء مجلـــس

 . الخارج في الإسلامية
 الإجراءات

المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن  ...أودع الأستاذ/ 2/11/2009ثنين الموافق في يوم الإ
طعنًا في  ه،بجدولها بالرقم المشار إليه بعالي دَ ي ِ ق ـُ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن

في  6/9/2009بجلسة  (ب -تسوياتالدائرة )ن محكمة القضاء الإداري عر الحكم الصاد
 ،ورفضها موضوعًا ،بقبول الدعوى شكلا هالقاضي منطوق ،ق61لسنة  5496الدعوى رقم 

 المدعي المصروفات. إلزامو 
الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلب الطاعن 

والقضاء مجددًا بأحقيته في معاملته ماليا طبقًا لقرار  ،المطعون عليهالموضوع بإلغاء الحكم 
مع ما  ،بتعاثه للعمل بالخارجعن المدة المقررة لا 1992لسنة  579رئيس مجلس الوزراء رقم 

 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي. ،يترتب على ذلك من آثار
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ظرت دائرة فحص الطعون الطعن نو . بًا في الطعنبـَّ سَ وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مُ 
قررت إحالته إلى دائرة الموضوع  28/1/2013على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 

، وفيها نظرته هذه المحكمة وقررت التأجيل لجلسة 20/4/2013لنظره بجلسة 
هذه الجلسة قررت وفي  ،طلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة والتعقيبللا 16/11/2013

المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على 
 أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 طلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.بعد الا

 أوضاعه الشكلية. جميعوحيث إن الطعن قد استوفى 
ستفاد من حسبما يُ -ناصر هذه المنازعة تخلص فإن ع ،وحيث إنه عن موضوع الطعن

أمام محكمة القضاء  .ق61لسنة  5496أقام الدعوى رقم  (المدعي)في أن الطاعن  -الأوراق
يطلب في ختامها الحكم بأحقيته  ،28/11/2006بتاريخ  (ب -تسوياتالدائرة )الإداري 

مع  ،1992لسنة  579وزراء رقم في المعاملة المالية عن مدة ابتعاثه طبقًا لقرار رئيس مجلس ال
من  على سندٍ  ،وإلزام جهة الإدارة المصروفات ،ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية

ه إلى دولة غينيا كوناكري للتدريس ونشر الثقافة الإسلامية لمدة أربع ابتعاثُ  القول بأنه تمَّ 
إلى بعثته وخلال فترة  وسافر ،على أن يتحمل الأزهر مرتباته ونفقاته خلال سفره ،سنوات

بشأن تحديد المعاملة المالية  1981لسنة  1025ل ماليا بمقتضى القرار رقم ومِ البعثة عُ 
عارين على نفقة حكومة جمهورية مصر العربية، وكان يتعين معاملته ماليا طبقًا لأحكام للمُ 

 أسوة بزملائه. 1992لسنة  579قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
........................................................ 

ا، حكمت المحكمة المتقدمة بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعً  6/9/2009وبجلسة 
 579دت قضاءها على أن مناط الاستفادة من أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم وشيَّ 
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مبعوثي الأزهر إلى غير هو الابتعاث إلى أحد المراكز الإسلامية في الخارج، وأن  1992لسنة 
ن نطاق تطبيق هذا القرار، وتطبيقًا لذلك خلصت المحكمة إلى أنه تم عهذه المراكز يخرجون 

بالتدريس  إلى دولة غينيا كوناكري على نفقة الأزهر الشريف للعمل (الطاعن)ابتعاث المدعي 
ار رئيس مجلس الوزراء وليس للعمل بالمراكز الإسلامية التي عناها قر  ،ونشر الثقافة الإسلامية

 . 1992لسنة  579رقم 
........................................................ 
والخطأ في تطبيقه،  ،ونعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون

وآخر على  حيث تضمن التفرقة بين مبعوثٍ  ؛والفساد في الاستدلال ،والقصور في التسبيب
غير موضوعي، وأن طبيعة عمله في البعثة تمثلت في نشر الثقافة الإسلامية بالخارج،  سٍ أسا

 -أكاديمية -مسجد -مجمع -مركز:  كان مسماهإسلامي أيا   فإنه يكون مبعوثًا لمركزٍ  من ثمو 
 مراكز إسلامية، كما أن الحكم الطعين خلا من أسبابٍ  د  عَ فهي جميعًا ت ـُ د،معه -جامعة
ولم يبين المعيار القانوني الذي استند إليه  ،تفت عن المستندات التي قدمها الطاعنوال ،حقيقية

 ،أخرى أو جهةٍ  وانتفائه في مكانٍ  ،ما أو جهةٍ  للقول بتوفر وصف المركز الإسلامي في مكانٍ 
 .اسالفً  ةبينالأزهر بالخارج، وخلص الطاعن إلى طلباته الم ويعمل من خلالها مبعوث

........................................................ 
 47( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 44وحيث إن المادة )

رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وذلك وفقًا  منحُ  "يجوزُ  :تنص على أنه 1978لسنة 
على اقتراح لجنة شئون  الوزراء بناءً من رئيس مجلس  للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار  

 .الخدمة المدنية"
 ،1992لسنة  579أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم  ،وإعمالا لحكم هذا النص

"تسري في شأن مبعوثي الأزهر إلى المراكز الإسلامية في  :ونص في مادته الأولى على أن
يوليو  18طبقًا لقرار مجلس الوزراء في  المقررة لموظفي وزارة التعليم بالخارج الخارج الأحكامُ 

 صرف لهم طبقًا لأحكام هذا القرار".المشار إليه، على أن يتحمل الأزهر بما يُ  1955سنة 
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بشأن الرواتب الإضافية التي  18/7/1955وقد نص قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 
ل موظفو وزارة التربية والتعليم عامَ "يُ  :صرف لموظفي وزارة التربية والتعليم في الخارج على أنتُ 

،  السياسيمعاملة نظرائهم من رجال السلك  (الكادر العالي) بالخارج من الفنيين والإداريين
وذلك من حيث  ،ل الموظفون الكتابيون بمكاتب البعثات معاملة أمناء المحفوظاتعامَ كما يُ 

لمعيشة وفرق خفض الجنيه ومرتب الزواج وإعانة غلاء ا (نظير بدل التمثيل)بدل الاغتراب 
وبدل السفر ونفقات العلاج وغير ذلك من الرواتب الإضافية  (صرف بهافي البلاد التي يُ )

من  13وبتاريخ . "1956 -1955وذلك اعتباراً من أول السنة المالية ، والمصاريف
ية صدر قرار رئيس الجمهورية بشأن المعاملة المالية لموظفي وزارة الترب 1956أغسطس سنة 

وتضمن تحقيق المساواة الكاملة في المعاملة المالية بين موظفي وزارة التربية  ،والتعليم في الخارج
وذلك تصحيحًا  ،وزملائهم من رجال السلك السياسي والملحقين الفنيين ،والتعليم في الخارج

 .18/7/1955لبعض الأوضاع التي خلفها قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 
 579فاد ما تقدم أنه يتعين للإفادة من أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم وحيث إن م

وأن يكون ابتعاثه إلى  ،أن يكون المبعوث إلى الخارج من مبعوثي الأزهر الشريف 1992لسنة 
وبالنظر إلى التعريف  ،أخذًا بالمفهوم العام لهذه المراكز ،أحد المراكز الإسلامية بالخارج

أي بالنظر إلى طبيعة عملها ومضمونه المتمثل في  ،س بالتعريف الشكليولي ،الموضوعي لها
 خاصةً  ؛نشر الثقافة الإسلامية وشرح مفاهيم الدين الإسلامي الصحيح وتعليم اللغة العربية

نها تختلف إحيث  ،تطبيقه بشأن صور وأشكال المراكز الإسلامية د يتم  محدَّ  أنه لا يوجد نظام  
وقوة  ،وحجم الجاليات الإسلامية فيها ،في الخارج ريعية بكل دولةٍ باختلاف الأنظمة التش

بما يتواءم مع ما تسمح به التشريعات  أن توجد في أرض الواقعنفاذها ومدى قدرتها على 
افظة لحفق االمر )المحلية، وذلك على النحو الوارد بكتاب وزارة الخارجية/ الإدارة القضائية 

، كما أفادت الإدارة العامة للبعوث (16/11/2013 مستندات الطاعن المودعة بجلسة
 20/7/2005 في خرَّ الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في تقريرها المؤَ 
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 (أمام محكمة القضاء الإداري 1/2/2009افظة مستندات الطاعن المودعة بجلسة لحفق االمر )
تتمثل في نشر الثقافة الإسلامية وشرح  بأن طبيعة عمل المبعوثين على نفقة الأزهر بالخارج

فضلا عن الخطابة وإمامة المصلين في  ،مفاهيم الدين الإسلامي الصحيح وتعليم اللغة العربية
مواعيد إقامة الصلاة بالمساجد، وإلقاء الدروس وتبصير المسلمين بأمور دينهم وتعليم أحكام 

دين د بمعرفة الجهة الموفَ دَّ ان الذي يحُ وفي المك ،ويكون ذلك على مدار اليوم ،القرآن الكريم
 إليها.

ن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة مدرس مادة بمجموعة التعليم إوحيث 
صدر قرار وكيل الأزهر رقم  17/9/2003وبتاريخ  ،بمحافظة الجيزة والدعوة بالأزهر الشريف

ر الثقافة الإسلامية بدولة بالموافقة على سفر الطاعن للتدريس ونش 2003لسنة  2306
على أن يتحمل الأزهر مرتباته  ،غينيا كوناكري لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ السفر

وذلك بناء على موافقة لجنة المبعوثين والمتعاقدين بمجمع  ،ونفقات سفره خلال هذه المدة
 المعتمد محضرها في 2003البحوث الإسلامية بجلستها الخامسة والعشرين لسنة 

ث وزاول المهام المبتعَ  ،كوناكري غينيابدولة  وقد سافر الطاعن إلى مقر بعثته ،10/8/2003
وفق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم على يتعين معه معاملته ماليا  وهو ما ،من أجلها

ت له خلال فَ رِ مع مراعاة خصم المبالغ التي صُ  ،بتعاثه بالخارجاعن مدة  1992لسنة  579
 ة.هذه المد

فإنه يكون قد صدر مخالفًا  ،وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب
وبأحقية الطاعن في معاملته عن مدة  ،مما يتعين معه الحكم بإلغائه ،لصحيح حكم القانون

لسنة  579وفق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم على ابتعاثه لدولة غينيا كوناكري 
1992. 

 ( من قانون المرافعات.184الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة ) وحيث إن من خسر
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 فلهذه الأسباب
وبأحقية  ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه

عن مدة  1992لسنة  579لرئيس مجلس الوزراء رقم  لقرارالطاعن في معاملته ماليا طبقًا 
مع  ،ما يترتب على ذلك من آثار وفروق ماليةمع يا كوناكري، ابتعاثه للخارج لدولة غين

 مراعاة خصم ما سبق صرفه، وألزمت جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
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(26) 
 2014 سنة يناير من 4 جلسة

 (عليا)القضائية  58لسنة  32936و 32928و 32926 مارقأ ونالطع
 (عليا) ضائيةقال 59لسنة  541و 540 ارقمالطعنان و

 (الأولى)الدائرة 

 / فريد نزيه حكيم تناغوالمستشار الأستاذ السيد برئاسة
 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 الراضــيعبــد  ، وفـوزيأبــو الليــل صـبري/ د. عبــد الفتــاح المستشـارين الأســاتذة الســادة وعضـوية
 .وإبراهيم سيد أحمد الطحان، ومنير عبد القدوس عبد الله، سليمان أحمد

 الدولة مجلس رئيس وابن
 المستخلصة: المبادئ

 النظام لائحةطبقا ل -شروط الترشح لعضويته -مجلس الإدارة -)أ( اتحادات رياضية
 112 رقم للرياضة القومي المجلس رئيس بقرار الصادرة الرياضية، للاتحادات الأساسي

من دورتن   ، يُحظرُ الترشحُ لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الرياضي لأكثر2008 لسنة
، فلا يجوز تَـرَش حُ (1)يقتصرُ هذا الحظر على العضوية بالانتخاب دون التعين  -متتاليتن 

لا  -آخر لدورتن  متتاليتن  اتحاد   أي ِ أو الرياضي  ه في مجلس إدارة الاتحادِ انتخابُ  سبقَ  مَن
أو  أو إسقاطُ  لُ مجلس الإدارة أو زوا اتحادين أو حل   إدماجُ  باعتبار الدورة كاملة   يخل  

                                                           
القضائية عليا بجلسة  51لسنة  3516يقارن بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (1)

، (1480، ص212مكتب فني، المبدأ رقم  50/2 السنة )منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في، 25/9/2005
 .وبالتعيين كذلك بالانتخاب العضوية على حيث أعملت المحكمة هذا الحظر
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إذا كانت العضوية لمدة تقل عن  -سبب   ي ِ أو لأ فترة   يلةِ لأة العضوية خلال الدور  إيقافُ 
من تم انتخابه دورتن  متتاليتن ، ثم  )تطبيق(: -سنة فلا يعتد بها كدورة انتخابية كاملة

الدورة التالية عُن  في الدورة التالية، ثم انتخب في الدورة التي تليها، يحق له الترشح في 
 لها.

لشـباب والرياضـة، الصـادر الخاصـة ل( من قانون الهيئـات 49( و)40( و)25المواد أرقام ) -
 .(1)1978لسنة  51بموجب القانون رقم  ، معدَّلا1975لسنة  77بالقانون رقم 

( مــن لائحــة النظــام الأساســي للاتحــادات الرياضــية، الصــادرة بقــرار رئــيس 32المــادة رقــم ) -
 .2008لسنة  112ز القومي للرياضة رقم الجها

القضــــــائية  23لســـــنة  284في القضــــــية رقـــــم الصـــــادر حكـــــم المحكمـــــة الدســــــتورية العليـــــا  -
 .8/2/2004)دستورية( بجلسة 

حظرُ التعاقد بن  الاتحاد  -الترشح لعضوية مجلس الإدارة -)ب( اتحادات رياضية
صهارهم حتى الدرجة الرابعة يُمثَِ لُ قيد ا وأعضاء مجلس الإدارة والعاملن  به أو أقاربهم أو أ

على الأعضاء بعد اكتسابهم العضوية، ولا يعد من محظورات الترشحِ لمجلس إدارة الاتحاد؛ 
 فلا يجوزُ الاستنادُ إليه لرفض طلب الترشح.

( مــــن لائحــــة النظــــام الأساســــي للاتحــــادات الرياضــــية، الصــــادرة بقــــرار رئــــيس 34المــــادة ) -
 .2008لسنة  112للرياضة رقم  القومي المجلس

                                                           
بإصدار قانون الرياضة، ونصت  المادة السادسة منه على أن:  2017( لسنة 71صدر القانون رقم ) (1)

، كما يلغى كل نص 1975لسنة  77رقم "تلغى الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون 
 يخالف أحكام هذا القانون".
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قعود الجهة الإدارية عن استبعاد مَنْ لا تتوفر في شأنه شروط  -)ج( اتحادات رياضية
الترشح لرئاسة أو عضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية يُـعَد  قرار ا سلبي ا، يجوزُ 

 الطعنُ عليه بالإلغاء.
 الإجراءات

لسنة  32926أودع وكيل الطاعن في الطعن رقم  16/9/2012في يوم الأحد الموافق  -
ن محكمة عالإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر  المحكمةِ  ابِ تَّ كُ   ق. عليا قلمَ  58

 56061و 56060في الدعاوى أرقام  15/9/2012بالقاهرة بجلسة  الإداريالقضاء 
الدعاوى  قضى في منطوقه بقبول الذي ،ق66لسنة  57789و 57412و 56062و

وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها بالامتناع عن إعلان بطلان  ،شكلا
مع ما سيد...، و  سحر...و هشام... للفروسية بقبول أوراق ترشح  المصريقرارات الاتحاد 

وإلزام المدعين وجهة الإدارة ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، يترتب على ذلك من آثار
وبإحالة ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان، ا الطلب مناصفةً مصروفات هذ

 في طلب الإلغاء. القانوني بالرأيالدولة لإعداد تقرير  مفوضيالدعوى إلى هيئة 
 ،الحكم بقبول الطعن شكلا -للأسباب المبينة تفصيلا في تقرير الطعن-وطلب الطاعن 

ترشح الطاعن لانتخابات مجلس إدارة قبول والقضاء مجددًا ب ،وإلغاء الحكم المطعون فيه
وإلزام  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،2012/2016دورة لللفروسية ل المصريالاتحاد 

 .ةالمطعون ضدهما السادس والسابع المصروفات ومقابل أتعاب المحاما
ق 58لسنة  32928أودع وكيل الطاعنين في الطعن رقم  نفسيهما وفي اليوم والتاريخ -

، وطلبوا في المشار إليه سالفًاالإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم  المحكمةِ  ابِ تَّ كُ   يا قلمَ عل
الحكم فيما وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ  ،ختام تقرير طعنهم الحكم بقبول الطعن شكلا

 المصريمن الترشح لانتخابات رئاسة الاتحاد هشام...  /استبعاد المهندسقضى به من 
 .2012/2016ة عن الدورة للفروسي
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 32936أودع وكيل الطـاعنين في الطعن رقم  17/9/2012ثنين الموافق وفي يوم الإ -
وطلبوا  ،الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم المشار إليه المحكمةِ  ابِ تَّ كُ   ق عليا قلمَ  58لسنة 

ا مم المطعون فيه فيوبوقف تنفيذ الحك، في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا
والقضاء بتنفيذ الحكم بمسودته بدون  ،رفض الطلبات الواردة بأسباب الطعنمن ه بقضى 
والقضاء مجددًا  ،وإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لتقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه ،إعلان

من رية... حو و عبد الفتاح... وطارق... بالامتناع عن استبعاد كل من  السلبيبإلغاء القرار 
وإلزام المطعـون ضدهم  ،مع ما يترتب على ذلك من آثـار المصري،انتخابات اتحاد الفروسية 

 .التقاضي درجتي المصروفات عن
لسنة  540أودع وكيل الطاعن في الطعن رقم  20/10/2012وفي يوم السبت الموافق  -
المشار إليه سالفًا،  عن في الحكمالإدارية العليا تقريراً بالط المحكمةِ  ابِ تَّ كُ   ق عليا قلمَ  59

ن عوبوقف تنفيذ الحكم الصادر  ،وطلب في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا
 57412و 56061في الدعاوى  15/9/2012بالقاهرة بجلسة  الإداريمحكمة القضاء 

بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها بالامتناع عن إبطال قرارات  ق 66لسنة  57789و
مع  ،وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكمهشام...،  :للفروسية بقبول أوراق ترشح المصريلاتحاد ا

 إلزام المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس المصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
ق عليا  59لسنة  541أودع وكيل الطاعنة في الطعن رقم  نفسيهماوفي اليوم والتاريخ  -

وطلبت في ختام تقرير  ،الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم المشار إليه كمةِ المح ابِ تَّ كُ   قلمَ 
 الإدارين محكمة القضاء عوبوقف تنفيذ الحكم الصادر  ،الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا

لسنة  57789و 57412و 56060في الدعاوى أرقام  15/9/2012بالقاهرة بجلسة 
القرارات المطعون فيها بالامتناع عن إبطال قرارات فيما قضى به من وقف تنفيذ  ق.66

وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون سحر...،  ترشح للفروسية بقبول أوراق المصريالاتحاد 
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مع إلزام المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس المصروفات وأتعاب المحاماة عن  ،فيه
 الدرجتين.

 هم على النحو الثابت من الأوراق.وقد أعلنت تقارير الطعون إلى المطعون ضد -
في الطعون المشار إليها، أولها  القانوني بالرأيالدولة ثلاثة تقارير  مفوضيوأودعت هيئة  -

قبول إلى وانتهى  ،ق. عليا 58لسنة  32936و 32928و 32926يتعلق بالطعون أرقام 
من وقف تنفيذ  وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه ،الطعن الأول شكلا

للفروسية بقبول أوراق  المصريالقرار المطعون فيه بالامتناع عن إعلان بطلان قرار الاتحاد 
شكلا لرفعه من  الثانيوبعدم قبول الطعن  مع ما يترتب على ذلك من آثار.هشام...، ترشح 
بعدم قبوله شكلا لعدم إقران طلب وقف  :وفي حالة تقديم سند الوكالة ،صفة ذيغير 

وإلزام الطاعنين  ،وبقبول الطعن الثالث شكلا ورفضه موضوعًا لتنفيذ بطلب الإلغاء.ا
 المصروفات. 

الدولة إلى  مفوضيق. عليا فقد انتهى تقرير هيئة  59لسنة  540أما بالنسبة للطعن رقم 
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من وقف تنفيذ القرار  ،قبول الطعن شكلا

 :للفروسية بقبول أوراق ترشح المصريطعون فيه بالامتناع عن إعلان بطلان قرار الاتحاد الم
 وإلزام المطعون ضدهم المصروفات. ،مع ما يترتب على ذلك من آثارهشام...، 

 مفوضيق. عليا فقد انتهى تقرير هيئة  59لسنة  541أما فيما يتعلق بالطعن رقم 
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من وقف وفي  ،الدولة إلى قبول الطعن شكلا

للفروسية بقبول  المصريتنفيذ القرار المطعون فيه بالامتناع عن إعلان بطلان قرار الاتحاد 
وإلزام المطعون ضدهم  ،مع ما يترتب على ذلك من آثارسحر...،  ترشح: أوراق

 المصروفات.
ادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا الطعون وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الح -

قررت إحالتها إلى  24/4/2013وبجلسة  ،المشار إليها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها
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وفيها وما تلاها من جلسات  ،23/6/2013لتنظرها بجلسة  (موضوع) ةالدائرة الحادية عشر 
وبجلسة  ،جلساتهاتدوولت الطعون أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر 

 قررت تلك المحكمة إحالة الطعون إلى هذه المحكمة لاستشعار الحرج. 6/7/2013
حيث تدوولت أمامها على النحو الثابت بمحاضر  ،وقد وردت الطعون إلى هذه المحكمة

قررت إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، حيث صدر  2/11/2013وبجلسة  ،جلساتها
 تملة على أسبابه عند النطق به.وأودعت مسودته المش ،الحكم

 المحكمة
 .بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً 

وأقيمت الطعون طعنًا عليه  ،15/9/2012وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 
كون الطعون قد تفمن ثم  ،20/10/2012و ،17/9/2012و ،16/9/2012اريخ و بت

فمن ثم  ،أوضاعها الشكلية الأخرى جميعوإذ استوفت  ،د المقرر قانوناً أقيمت خلال الميعا
 تكون مقبولة شكلا.

في أنه بتاريخ  -لثابت من الأوراقاوفق على -وحيث إن عناصر النزاع تخلص 
للفروسية، وتقدم  المصريالترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد  بابُ  حَ تِ فُ  24/7/2012

وتقدم للترشح  عبد الفتاح...،و هشام... و محمد...  :هم ،سللترشح ثلاثة لمنصب الرئي
سيد... وخالد... و طارق... و حورية... و  مدحت...و .. .: أشرفهم ،لعضوية المجلس ثمانية

 23/8/2012وبتاريخ  ،الترشح على المذكورين بابُ  قَ لِ غْ وقد أُ سحر... وعبد الحميد... ، و 
أمام محكمة  .ق 66لسنة  56062و 56061و 56060الدعاوى أرقام محمد... أقام 

وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس إدارة  ،الحكم بقبولها شكلا ا:ا في أولهطالبً  الإداريالقضاء 
وبوقف  ،بقبولها شكلا :وفي الثانيةسحر...، للفروسية بقبول أوراق ترشح  المصريالاتحاد 

الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار  :وفي الثالثةهشام...، تنفيذ ثم إلغاء قرار قبول أوراق ترشح 
 مع ما يترتب على ذلك من آثار.سيد...،  قبول أوراق ترشح
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ق طالبين  66لسنة  57412الدعوى رقم  ...أشرفو  ...محمد أقامذاته لتاريخ باو  -
شح تر الم هشام... :الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية بقبول أوراق ترشح كل من

مع ما يترتب على ذلك  ،شحين للعضويةتر المعبد الفتاح... و سحر... و رية... حو و  ،للرئاسة
 من آثار.

ق طالبين  66لسنة  57799الدعوى رقم  ...أشرفو  ...محمد أقام نفسه وبالتاريخ -
هشام...  :من الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية بقبول أوراق ترشح كل ٍ 

 مع ما يترتب على ذلك من آثار.فتاح...، عبد الو سحر... و وحورية... 
قد قضى سحر... وطارق... و هشام... واستند المدعون في طلباتهم إلى أن كلا من  

بالمخالفة لأحكام لائحة النظام  ،أكثر من دورتين انتخابيتين في عضوية مجلس الإدارة
يمتلك لفتاح... عبد اللاتحادات الرياضية وما استقرت عليه أحكام القضاء، وأن  الأساسي

 وأن ،مباريات الاتحاد إجمالي% من 30ويقام بها أكثر من  ،لة بالاتحادسجَّ وأسرته شركة مُ 
 (32)من المادة  (12)لا تتوفر بشأنها إحدى الحالات المنصوص عليها في البند حورية... 

منتخب  ديبناباعتباره مازال يعمل مدربًا  ؛توفر بشأنه الشروطتلا سيد... من اللائحة، وأن 
 .الرياضيالشرطة 

........................................................ 
المشار إليه حكمها  الإداريأصدرت محكمة القضاء  15/9/2012وبجلستها المنعقدة في 

كان عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد هشام...  دته على أن الثابت من الأوراق أن وشيَّ سالفًا، 
 2000/2004ودورة  ،بالانتخاب 1998/2000خلال دورة  للفروسية المصري

وأن  ،بالانتخاب 2008/2012ودورة  ،بالتعيين 2004/2008ودورة  ،بالانتخاب
ودورة  ،بالتعيين 2004/2008كانت عضوًا بالاتحاد دورة سحر...  السيدة/ 

 ومن ثم ،منهما قد قضى أكثر من دورة وبذلك يكون كل   ،بالانتخاب 2008/2012
 ،للاتحادات الرياضية الأساسيالنظام  لائحة من (32)فر في شأنهما الحظر المقرر بالمادة يتو 
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فقد كان يتعين على الجهة الإدارية  حهما،للفروسية بقبول أوراق ترش المصريوإذ قام الاتحاد 
وإذ لم تفعل فإنها تكون قد نكلت عن  ،أن تقوم بدورها وتعلن بطلان قرار الاتحاد المذكور

مما  ،عند نظر الموضوع الإلغاءِ  ها هذا قراراً سلبي ا مرجحَ مسلكُ  لُ شك ِ ويُ  ،ام بهذا الدورالقي
الذي مازال سيد...  وهو ما يصدق على حالة ،يتوفر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه

وعدم ثبوت رفع اسمه  ،حتى فتح باب الترشح الرياضيمنتخب الشرطة  لناديمدربًا  يعملُ 
من  شتغلين بالتدريب بسجلات نقابة المهن الرياضية، أما فيما يتعلق بكل ٍ من جدول الم

فمن ثم يكون  ،مناط الحظر بشأنهم وإذ لم يثبت توفرُ عبد الفتاح... و حورية... و طارق... 
معه  لا يتوفرُ  مما ،الجهة الإدارية بعدم الاعتراض على ترشحهم متفقًا وحكم القانون مسلكُ 

 توفره لوقف تنفيذ القرار.الجدية اللازم  ركنُ 
........................................................ 

حيث أقام الطاعن في الطعن  ،أقاموا طعونهم الماثلة ،الطاعنون هذا القضاء وإذ لم يرتضِ  -
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق  ياناع ،ق عليا طعنه 58لسنة  32926رقم 

ق 23لسنة  284ا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم استنادً  ؛القانون
من لائحة  (32)قصر القيد المنصوص عليه في البند السابع من المادة  الذي (،دستورية)

للاتحادات الرياضية على المرشحين الذين سبق أن تولوا عضوية مجلس الإدارة  الأساسيالنظام 
ق عليا طعنهم ناعين على 58لسنة  32928 الطعن رقم ، كما أقام الطاعنون فينتخاببالا

ولمخالفته ما سبق أن للسبب المشار إليه نفسه،  ؛الحكم المطعون فيه مخالفة أحكام القانون
 ق.59لسنة  5328في الدعوى رقم  الإداريقضت به محكمة القضاء 

ا إلى أن ق عليــا طعــنهم اســتنادً  58لســنة  32936كمــا أقــام الطــاعنون في الطعــن رقــم  -
تمتلــك  الــتي ،عضــو مجلــس إدارة الشـركة المصــرية للمنتجعــات السـياحيةعبــد الفتـاح...  /شـحتر الم

يحظـر عليـه  ومـن ثم ،المـذكور النـادينه يتولى مباشرة إدارة شئون اللعبـة في أبما مؤداه  نادي...،
أن شــروط ضــاف إلى ذلــك للفروســية، يُ  المصــريالترشــح لعضــوية أو رئاســة مجلــس إدارة الاتحــاد 
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 الـتي (67)ولكنهـا تشـمل أيضًـا المـادة  ،مـن اللائحـة (32)الترشح لا تقتصـر علـى نـص المـادة 
حوريــة...  /شـحةتر والمطـارق...  /شـحتر مـن الم اسـتبعاده مـن الترشـح، أمـا بالنسـبة لكـل ٍ  يضـتتق

لعـــدم  ؛مـــن اللائحـــة (12)بنـــد  (32)فقـــد تخلفـــت بشـــأنهما شـــروط الترشـــح المحـــددة في المـــادة 
 أو مدرب أو حكم. سواء كلاعبٍ  ،منهما اللعبة أي ٍ رسة مما

ق عليـا طعنـه علـى الحكـم المطعـون فيـه 59لسـنة  540كما أقام الطاعن في الطعـن رقـم  -
لصـــدوره بالمخالفـــة لـــنص المـــادة  ؛والخطـــأ في تطبيقـــه ،مـــن القـــول بمخالفتـــه للقـــانون علـــى ســـندٍ 

لمخالفــة لحكــم المحكمــة الدســتورية العليــا وبا ،لاتحــاد اللعبــة الأساســيمــن لائحــة النظــام  (32)
 ( المشار إليه سالفًا.دستورية)ق 23لسنة  284الصادر في القضية رقم 

إلى عليــــــا طعنهـــــا اســــــتنادًا  ق 59لســـــنة  541كمـــــا أقامـــــت الطاعنــــــة في الطعـــــن رقــــــم  -
 الأسباب نفسها المشار إليها سالفًا.

........................................................ 
الصادر بالقانون رقم  للشباب والرياضة الخاصةمن قانون الهيئات  (25)وحيث إن المادة 

"تخضع الهيئات  تنص على أن: ،1978لسنة  51ل بالقانون رقم المعدَّ  ،1975لسنة  77
دارية لشباب والرياضة مالي ا وتنظيمي ا وإداريا  وفني ا وصحي ا لإشراف الجهة الإلرعاية ا الخاصة

التثبت من عدم مخالفة القوانين والنظام  -سبيل تحقيق ذلك في-المختصة، ولهذه الجهة 
للهيئة وقرارات الجمعية العمومية، وعدم مخالفة الهيئة لسياسة الجهة الإدارية المختصة  الأساسي

 .في مجال أنشطة وخدمات الشباب والرياضة..."
"على مجلس الإدارة التحقق من توافر  ه:على أننفسه من القانون  (40)وتنص المادة 

 .لاحظاته عليهمبمالشروط في المرشحين لعضوية المجلس وإخطار الجهة الإدارية المختصة 
... وللوزير المختص أن ،لم تتوافر فيهم هذه الشروط نْ وللجهة الإدارية المختصة استبعاد مَ 

الخبرة، وتكون لهم كافة  يمن ذو  يضم إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاثة أعضاء على الأكثر
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ويجب أن يكونوا أعضاءً عاملين في الهيئة إذا كان تعيينهم في الأندية  ،حقوق العضوية
 ...".. تعيينه وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه أو .الرياضية

 قــرارٍ  أي ِ طــلان "لــرئيس الجهــة الإداريــة المختصــة إعــلان ب علــى أنــه:ه منــ (49)وتــنص المــادة 
الإدارة يكون مخالفًا لأحكـام هـذا القـانون أو للقـرارات المنفـذة لـه أو لنظـام الهيئـة  يصدره مجلسُ 

 ....". ية لائحة من لوائحهاأو لأ
قــرار رئــيس ب ةللاتحــادات الرياضــية الصــادر  الأساســيالنظــام لائحــة مــن  (32)وتــنص المــادة 

"... ويجــب أن يتــوافر في المرشــح  :هعلــى أنــ 2008لســنة  112للرياضــة رقــم  القــوميالمجلــس 
 ... الشروط الآتية:

آخـر لـدورتين  رياضـي اتحـادٍ  أي ِ ه في مجلس إدارة الاتحاد أو ألا يكون قد سبق انتخابُ  -11
 إدمــاجُ  باعتبــار الــدورة كاملــةً  ولا يخــل   ،انتخابيــة واحــدة علــى الأقــل دورة   متتــاليتين مــا لم تــنقضِ 

العضوية خلال الـدورتين المتتـاليتين  أو إيقافُ  أو إسقاطُ  س الإدارة أو زوالُ مجل اتحادين أو حل  
علـى الترشـيح لمـدة مجلـس  هـذا الحظـرُ  يولا يسـر  ،من الأسـباب سببٍ  لأي ِ كانت أو   فترةٍ  لأي ِ 

 انتخابية. دورةٍ كبتلك المدة   عتد  عن عام ولا ي إدارة تقل  
 توافر فيه أحد الشروط الآتية:يأن  -12

للاتحــاد مــدة لا  يللنشــاط المحلــ يفي أعلــى مســتوى تنافســ أن يكــون قــد شــارك كلاعــبٍ  (أ)
ن علـــى الأقـــل علـــى اعتزالـــه اللعـــب، ال بالاتحـــاد ومضـــت ســـنتســـجَّ ومُ  رياضـــيعـــن موســـم  تقـــل  

لـيس لهـا سـن  السـنتين علـى الاعتـزال اتحـادات اللعبـات الرياضـية الـتي ي من شرط مضـنَى ستث ـْويُ 
 من الجهة الإدارية المختصة. أنها قرار  يصدر بش والتياعتزال 

ل بالاتحـاد درجـة أولى علـى الأقـل في تحكـيم أعلــى سـجَّ مُ  أن يكـون قـد شـارك كحكـمٍ  (ب)
ومضـت سـنة علـى الأقـل علـى  رياضـيعـن موسـم  مـدة لا تقـل   يللنشاط المحل يمستوى تنافس

 .ياعتزاله التحكيم المحل
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شـاركت خـلال  الـتىأحـد الفـرق  تحـاد تـدريبَ ل بالاسـجَّ مُ  أن يكون قـد تـولى كمـدربٍ  ـ(ج)
علـــى  رياضـــيللاتحـــاد مـــدة موســـم  يللنشـــاط المحلـــ تنافســـيفـــترة تدريبيـــة لهـــا في أعلـــى مســـتوى 

الأقـل، وثبـت اعتزالـه التـدريب مـدة سـنة علـى الأقــل قبـل ترشـيحه مـع تقـديم مـا يفيـد رفـع اسمــه 
 ...". المهن الرياضية.من جداول المشتغلين بالتدريب بموجب شهادة معتمدة من نقابة 

بالـذات  التعاقـدُ  رُ ظـَ"يحُ  :هعلـى أنـالمـذكورة  الأساسـي نظـاماللائحـة مـن  (34)وتنص المـادة 
ســـطة بــــين الاتحــــاد وأعضــــاء مجلــــس الإدارة والعــــاملين بــــه أو أقــــاربهم أو أصــــهارهم حــــتى اأو بالو 

 .الدرجة الرابعة"
 عَ أن المشرِ   -بساط البحث في خصوصية النزاع المطروح على-وحيث إن مفاد ما تقدم 

د الشروط الواجب توفرها حدَّ  قدشباب والرياضة المشار إليه، الخاصة للفي قانون الهيئات 
ناط بالجهة الإدارية و شح لرئاسة أو عضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، تر ي نْ يمَ فِ 

فإن مسلكها  ،ذلك قعدت عن هيلا تتوفر بشأنه شروط الترشح، فإن  نْ المختصة استبعاد مَ 
عليه بالإلغاء، ومن بين  الطعنُ  ويجوزُ  ،لمستقر عليه في هذا الشأناوفق على قراراً سلبي ا  د  عَ ي ـُ

للاتحادات  الأساسيالنظام لائحة ا ورد بموفق على توفرها  عُ الشروط التى استلزم المشرِ  
وهو ) 2008لسنة  112م للرياضة رق القوميرئيس المجلس  قرارُ  االرياضية الصادر باعتماده

ه في مجلس انتخابُ  قد سبقَ  شحُ تر ألا يكون الم (:وقت الانتخابات محل الطعن الساريالنظام 
انتخابية واحدة على  دورة   ما لم تنقضِ  ،آخر لدورتين متتاليتين اتحادٍ  أي ِ إدارة الاتحاد أو 

 أو إسقاطُ  لس الإدارة أو زوالُ مج اتحادين أو حل   باعتبار الدورة كاملة إدماجُ  الأقل، ولا يخل  
 ،من الأسباب سببٍ  لأي ِ كانت أو   فترةٍ  يَّةِ العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأ أو إيقافُ 

 انتخابية كاملة. بتلك المدة كدورةٍ  ذ لا يعتد  إ ؛عن سنة اللهم إلا إذا كانت العضوية لمدة تقل  
لقيد المشار إليه على حالات العضوية وواضحة في قصر ا وحيث إن عبارة المشرع صريحة  

على الحد من حرية ممارسة العمل في  ينطويبطريق الانتخاب، وبالنظر إلى أن هذا القيد 
 هِ رِ صْ قَ بِ  ،اتفسير هذا القيد تفسيراً ضيقً  يتعين فإنه ،عُ توخاها المشرِ   لحكمةٍ  الرياضيالنشاط 
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 ،لى حالات العضوية بطريق التعيينع تطبيقهودون  ،العضوية بطريق الانتخاب على حالاتِ 
لسنة  284حيث قضت في القضية رقم  ،وقد أخذت بهذا الاتجاه المحكمة الدستورية العليا

بأن قصر القيد المشار إليه على الأعضاء المنتخبين  8/2/2004بجلسة  (دستورية)ق  23
ين للاستفادة من بعض أن وزير الشباب والرياضة يلجأ إلى أسلوب التعي هُ د  رَ دون المعينين مَ 

الذين يعزفون عن خوض الانتخابات  ،الخبرة الخاصة يالكفاءات الفنية والإدارية من ذو 
وذلك   ،عن فوز إحداهن إذا لم تسفر الانتخاباتُ  نسائيأو لتعيين عنصر  ،أو لآخر لسببٍ 

 بِ ك  نَ ت ـَ ةَ الَ فإن قَ  ، ومن ثمَّ عليها الاتحادُ  فُ شرِ كله من أجل الارتقاء بمستوى اللعبة التى يُ 
 فاقدةً  من الدستور تكونُ  (40)المساواة المنصوص عليها في المادة  النص الطعين قاعدةَ 

 لأساسها.
جلس إدارة بمكان عضوًا هشام...   /شحتر وكان الثابت من الأوراق أن الم ،ومتى كان ذلك

 ،ببالانتخا 2000/2004و ،بالانتخاب 1998/2000للفروسية دورات  المصريالاتحاد 
 بشأنه مناطُ  قد تخلفَ  فإنه يكونُ  ،بالانتخاب 2008/2012و ،بالتعيين 2004/2008و

ه إلا دورة بحسبان أنه لم يسبق انتخابُ  ؛ه لدورتين متتاليينانتخابُ  ألا يكون قد سبقَ  قيدِ  إعمالِ 
فقد  2000/2004و 1998/2000 لدورتيأما بالنسبة  ،2008/2012دورة  هيواحدة 

 شغلها بطريق التعيين. التي 2004/2008 دورةُ  2008/2012 ةِ بينهما ودور  تفصل
 2004/2008كانـــــت عضـــــوًا دورة / ســـــحر...  شـــــحةتر وكـــــان الثابـــــت مـــــن الأوراق أن الم

 القيــــدِ  إعمــــالِ  يتــــوفر بشــــأنها منــــاطُ  لا ومــــن ثم ،بالانتخــــاب 2008/2012ودورة  ،بالتعيــــين
 .قطا إلا دورة واحدة فنه لم يسبق انتخابهُ لأ ؛المشار إليه

فإنه يكون قد وقع مخالفًا لأحكام  ،وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة
ويتعين القضاء بإلغائه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون بالنسبة  ،القانون

لعدم  ؛ا برفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار بالنسبة للمذكورينوالقضاء مجددً  ،للمذكورين
الجدية اللازم  ركنُ  تخلفَ  المبين سالفًا، ومن ثمالنحو على مال القيد المشار إليه توفر مناط إع
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الصادر من قانون مجلس الدولة  (49)وفق أحكام المادة على توفره للقضاء بوقف التنفيذ 
 .1972لسنة  47رقم بالقرار بقانون 

سبق انتخابه  بالأوراق على وإذ لم يقم دليل  / طارق...، شحتر وحيث إنه بالنسبة للم
فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بشأنه من  ،للفروسية المصريلعضوية مجلس إدارة الاتحاد 

 ويكونُ  ،ا وصحيح حكم القانونقد صدر متفقً  رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون يكونُ 
 حريا بالرفض. ،من القانون على سندٍ  قائمٍ  عليه غيرَ  الطعنُ 

من أعلى  ة  نها لاعبأوإذ ثبت من الأوراق حورية...،  /شحةتر موحيث إنه بالنسبة لل
من  (32)المادة من  (/ أ12)وكان البند  ،للاتحاد المذكور يللنشاط المحل يمستوى تنافس

في  كلاعبٍ   شاركَ  نْ قد أجاز ترشح مَ  االمشار إليه ات الرياضيةتحادللا الأساسيالنظام لائحة 
ل بالاتحاد سجَّ ومُ  رياضيللاتحاد مدة لا تقل عن موسم  يللنشاط المحل يأعلى مستوى تنافس

ا وأحكام ها متفقً ترشحُ  يكونُ  فمن ثمَّ  ،ن على الأقل على اعتزاله اللعباسنت تومض
 ،ا وأحكام القانونويكون الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه بشأنها قد صدر متفقً  ،القانون
 حريا بالرفض. ،القانون من على سندٍ  قائمٍ  عليه غيرَ  الطعنُ  ويكونُ 

من الأوراق أن المذكور كان في تاريخ  وكان الثابتُ / سيد...، شحتر وحيث إنه بالنسبة للم
لا تتوفر بشأنه الشروط  فمن ثمَّ  الرياضي،منتخب الشرطة  لناديمدربًا  الترشح مازال يعملُ 

 ات الرياضية،تحادللا الأساسيالنظام لائحة من  (32)من المادة  (/ج12)في البند  الواردة
 امتناعُ  ويكونُ  ،ا لأحكام القانونالصادر بقبول أوراق ترشحه قد وقع مخالفً  القرارُ  ويكونُ 

وإذ انتهى  ،ا لأحكام القانونالجهة الإدارية عن إعلان بطلان قرار قبول ترشحه قد وقع مخالفً 
فإنه يكون قد  ،ن فيهوقضى بوقف تنفيذ القرار المطعو نفسها، الحكم المطعون فيه إلى النتيجة 

 ،من القانون على سندٍ  قائمٍ  عليه غيرَ  الطعنُ  ويكونُ  ،ا وصحيح حكم القانونصدر متفقً 
 حريا بالرفض.
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النظام  لائحة من (34)المادة  وإذ تحظرُ عبد الفتاح...،  /شحتر وحيث إنه بالنسبة للم
اسطة بين الاتحاد وأعضاء بالذات أو بالو  التعاقدَ  اللاتحادات الرياضية المشار إليه الأساسي

المشار  مجلس الإدارة والعاملين به أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، ولما كان الحظرُ 
ا على الأعضاء بعد اكتسابهم قيدً  لُ ث ِ بل يمَُ  ،بالترشح لمجلس إدارة الاتحاد إليه لا يتعلقُ 

ا لأحكام لا كان القرار مخالفً وإ ،إليه لرفض طلب الترشح الاستنادُ  فلا يجوزُ  ،العضوية
وقضى برفض طلب وقف تنفيذ ذاتها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة  ،القانون

 ،قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون فإنه يكونُ  ،القرار المطعون فيه بالنسبة للمذكور
 حريا بالرفض. ،من القانون على سندٍ  قائمٍ  عليه غيرَ  الطعنُ  ويكونُ 
حكام القانون مخالفًا لأ قد وقعَ  المطعون فيه يكونُ  ذلك فإن الحكمَ إنه متى كان ث وحي
ما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشح  فيبإلغائه  القضاءُ  ويتعينُ 

مع ما  ،مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار والقضاءُ هشام... وسحر...، من  كل ٍ 
 عدا ذلك من طلبات. ماالطعن فيورفض  ،ن آثاريترتب على ذلك م

من قانون ( 184)وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالا لحكم المادة 
 المرافعات.

 الأسباب فلهذه
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى ، حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

سحر...، و هشام...  من وراق ترشح كل ٍ به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقبول أ
ورفض ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار

 .وألزمت المطعون ضدهم المصروفات، عدا ذلك من طلبات ماالطعن في
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(27) 
 2014 سنة يناير من 11 جلسة

 (عليا) القضائية 59 لسنة 20546 رقم الطعن
 الرابعة()الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب

  نائب رئيس مجلس الدولة
وعضــوية الســادة الأســاتذة المستشــارين/ حســن عبــد الحميــد البرعــي، وعبــد الفتــاح أمــين عــوض 

 .الله الجزار، وعبد الفتاح السيد أحمد عبد العال الكاشف، وسعيد عبد الستار محمد سليمان
 الدولةنواب رئيس مجلس 

 المبادئ المستخلصة:

 الانضباطي المظهر على الحفاظ واجب -واجباتهم -الضباط شئون -هيئة الشرطة
، وطبق ا تعارض ذلك مع الحياة النظاميةلِ ته؛ لحي إطلاقُ لا يجوزُ للضابط  -الشرطة لضباط

 قواعدل ة  الففيه مخ تَهلحيلضابط إطلاق ا -للتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية
 بجميع التزم  مُ  إليه ينتمي أن اواختيار   طواعية   ارتضى الذي الشرطة مرفق عليماتوت

 لائق ومظهر   خاص بزي    إليه ينتمي نْ مَ  كلل  مُ زِ لْ ي ـُ ،خاصة طبيعة ذي كمرفق ،ضوابطه
 .(1)المرفق هذا أحكام تحكمه

                                                           
أقام الطاعن في الطعن الماثل دعوى مخاصمة ضد رئيس وأعضاء الدائرة الرابعة )موضوع( مُصْدِرَة الحكم  (1)

 -ق.ع، وأحيلت إلى الدائرة السادسة 60لسنة  22026في الطعن الماثل، وقيدت بجدول المحكمة برقم 
مة الإدارية بجموعة المبادئ التي قررتها المحك قيد النشر) 24/12/2014صدرت حكمها فيها بجلسة موضوع، فأ

إطلاق وأكَّدت فيه المبدأ نفسه الذي قررته المحكمة في الطعن الماثل، وبأن مكتب فني(،  60العليا في السنة 
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 رقــمانون الصـادر بالقـرار بقـ ،الشـرطة هيئــة قـانون مـن( 47)و (46)و (41) أرقـام المـواد -
 .(1)1971 لسنة 109
 .14/2/2012 بتاريخ الصادر 2012 لسنة( 3) رقم الداخلية وزارةل الدوري الكتاب -

 الإجراءات
 العليا الإدارية المحكمة كتاب قلم الطاعن وكيل أودع 4/5/2013 الموافق السبت يوم في
 28/4/2013بجلسة الاستئنافي لضباط الشرطة الصادر  التأديب مجلس قرار في طعنٍ  تقريرَ 

 الاستئنافات بقبول (اثانيً و)... (أولا) :القاضي ،2013لسنة  78في الاستئناف رقم 
 .المستأنف القرار وتأييد الاستئنافات، برفض... (اثالثً و)... عدا شكلا،
 ما مع ،فيه المطعون القرار إلغاء ثم تنفيذ وبوقف ،شكلا الطعن بقبول الحكم الطاعن وطلب
  .آثار من كذل على يترتب

 الحكم فيه ارتأت ،الطعن في القانوني بالرأي ابً بـَّ سَ مُ  تقريرا الدولة مفوضي هيئة وأودعت
 ،الطعن العليا الإدارية بالمحكمة فحص الرابعة الدائرة ونظرت .اموضوعً  ورفضه ،شكلا بقبوله

                                                                                                                                                    

لا  من الأمور التي ، وهوالدستوريةفي دائرة المباح شرعًا والمكفول بالحماية  يدخلُ  بل ،اللحية ليس فرضًا
الأمر  يكون لوليو تندرج تحت قاعدة كلية أو جزئية من واقع الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة، 

الأمر في هذا  وليما قرره مخالفة وأن  ،لتشريع الوضعي تنظيمها بما يتفق ومصلحة الجماعةاعن طريق 
. وانتهت المحكمة ستوجب المسئولية التأديبيةبما ياجب الوظيفي، على مقتضى الو  اخروجً تُـعَد   الخصوص

 عضو كل عن( جنيه مِئة خمس) مبلغ المخاصِم وتغريم الكفالة، وبمصادرة المخاصمة، دعوى قبول عدمإلى 
 .المصروفات وألزمته، المخاصَمين الأعضاء من

 2016لســـنة  64( مـــن القـــانون رقـــم ( المشـــار إليهـــا بموجـــب المـــادة )الأولى41اســـتُبدل بـــنص المـــادة ) (1)
 الالتـــزام الضـــابط علـــى يجــب"بتعــديل بعـــض أحكـــام قــانون هيئـــة الشـــرطة )المـــذكور ســالفًا(، الـــنص التـــالي: 

 بدقـةٍ  أوامـر مـن إليـه يصـدر مـا ذنفِ ـيُ  أن -8 ...-2 ...-1: كـذلك وعليه وتنفيذها القانون هذا حكامبأ
 وأن ،وظيفتــه كرامــة علــى يحـافظ أن -9... بهــا المعمــول لــنظموا واللـوائح القــوانين حــدود في وذلــك ،وأمانـة
 ..".السائد بهيئة الشرطة. عرفتعليمات واللل الها طبقً  الواجب والاحترام يتفق امسلكً  تصرفاته في يسلك
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 كبتل المحكمة ونظرته ،28/12/2013 بجلسة لنظره الدائرة هذه إلى إحالته قررت ثم
 المشتملة مسودته وأودعت صدر وفيها اليوم، بجلسة فيه الحكم إصدار قررت وفيها ،الجلسة

 .به النطق عند أسبابه على
 المحكمة

 .قانوناً  المداولة وبعد الإيضاحات وسماع الأوراق على الاطلاع بعد
 التأديب مجلس قرار وبإلغاء ،شكلا الطعن بقبول الحكم يطلب الطاعن إن حيثو 

 .آثار من ذلك على يترتب ما مع إليه، المشار الشرطة لضباط افيالاستئن
 .شكلا مقبولا يكون ثم فمن قانونا، المقررة الشكلية أوضاعه استوفى الطعن إن وحيث
 بتاريخ أنه في -الأوراق من يبين حسبما- تخلص الطعن عناصر إن وحيث

 الضابط/... المقدم لةبإحا 2012 لسنة 27 رقم القرار الداخلية وزير أصدر 28/2/2012
 لمحاكمتهم الشرطة لضباط الابتدائي التأديب مجلس إلى وآخرين ،(سابقا) الغربية أمن بمديرية
 على الخروج: يلي ما ارتكبوا( شرطة ضباط) عموميين موظفين بوصفهم لأنهم ؛تأديبيا

 الشرطة نقانو  من( 41) المادة نص خالفوا بأن ،التعليمات ومخالفة الوظيفي الواجب مقتضى
 للعرف طبقا وظيفتهم كرامة على محافظتهم ضرورة من تضمنه فيما 1971 لسنة 109 رقم

 شئون قطاع عن الصادر 2012 لسنة 3 رقم الدوري بالكتاب الواردة التعليمات وكذا العام،
 هيئة لأعضاء والانضباطي النظامي المظهر على المحافظة ضرورة من هتتضمن فيما ،الضباط
 بعدم وذلك ،الرسمي الزي ارتداء مع يتلاءم وبما ،الذقن وحلاقة الشعر قص صةخا الشرطة،
 .لذلك مهلة ومنحهم لهم النصح إسداء رغم الذقن بحلاقة التزامهم

 2012 لسنة 27 برقم( للطاعن بالنسبة) الابتدائي التأديب مجلس أمام الدعوى وقيدت
 مع أشهر، ستة لمدة العمل نع بالوقف الطاعن مجازاة المجلس قرر 8/7/2012 وبجلسة
 العمل عن الإيقاف فترة أثناء صرفه الموقوف راتبه نصف صرف عدم مع راتبه، نصف صرف

 الاستئنافي التأديب مجلس أمام القرار هذا على الداخلية وزير وطعن التحقيق، لمصلحة
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 ظرون ،2012 لسنة 78 برقم ناالاستئناف دَ ي ِ وق ـُ ،(الطاعن) طعن كما الشرطة، لضباط
 .الاستئنافات وباقي الاستئنافين المجلس

........................................................ 
 بقبول (اثانيً و)... (أولا): الاستئنافي التأديب مجلس قرر 28/4/2013 وبجلسة

 .المستأنف القرار وتأييد الاستئنافات، برفض... (اثالثً ).. عدا شكلا، الاستئنافات
 على اقتناعه بنى فيه المطعون القرار أن على قراره الاستئنافي التأديب لسمج دوشيَّ 

 الضباط دفاع لدحض ساقها ،الأوراق في ثابتة أصول من استخلصها التي الأسباب
 الذي الرأي في مذهبه لتبرير كافٍ  نحوٍ  على إياها مفصلا ،ضدهم والمستأنف المستأنفين

 ماديا تنتجها أصول من سائغا استخلاصا إليها نتهىا التي النتيجة واستخلص إليه، انتهى
 وأن قضاءه، عليه بنى الذي اقتناعه رتبر ِ  النتيجة هذه وكانت سليما، تكييفا فهاوكيَّ  وقانونيا،

 للمستأنف اردعً  يمثل الجزاء هذا أن وبمراعاة عليه، الرد يمكن جديدا تقدم لم الداخلية وزارة
 الدورية والكتب القانون مخالفة الأمن مرفق في شيعت لا وحتى ،الضباط من وغيرهم ضدهم

 القرار وتأييد موضوعا الاستئنافات رفض يرى الاستئنافي المجلس فإن المخالفة، لهذه بارتكابهم
 .المستأنف

........................................................ 
 في للقصور ؛القانون كاملأح فيه المطعون القرار مخالفة هو الطعن مبنى إن وحيث
 سبيل وعلى- ومنها ،الطاعن طرحها التي الجوهرية الدفاع أوجه على الرد وعدم ،التسبيب

 رقم الطعن في العليا الإدارية لمحكمةبا المبادئ توحيد دائرة إليه انتهت وما ،الخصم مجاراة
بل  ،فرضا ليس اللحية إطلاق أن -9/6/2007 بجلسة الصادر .ع.ق 48 لسنة 3219
 ؛مطلقا حظرا حظره يجوز لا فإنه الدستورية، بالحماية والمكفول شرعا المباح دائرة في يدخل

 فضلا الطاعن، موقف سلامة يؤكد مما دستوريا، المكفولة الشخصية الحرية مع ذلك لتعارض
 .الجزاء تقدير في الغلو عن

........................................................ 
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 لسنة 109 رقمالصادر بالقرار بقانون  الشرطة هيئة قانون من( 41) المادة إن وحيث
 وعليه وتنفيذها القانون هذا أحكام مراعاة الضابط على يجب: "أنه على تنص 1971
 حدود في وذلك وأمانة بدقةٍ  أوامر من إليه يصدر ما ذنف ِ يُ  أن (3)... (2) ...(1): كذلك
 العام، للعرف اطبقً  وظيفته كرامة على يحافظ أن (4)... بها عمولالم والنظم واللوائح القوانين

 .."..لها الواجب والاحترام يتفق امسلكً  تصرفاته في يسلك وأن
 المجلس رأى أخذ بعد الداخلية وزير يضع: "أن على نفسه القانون من( 46) المادة وتنص

 اوفقً  أهداف من تحقق وما داءالأ وتقييم والمتابعة والتفتيش للرقابة انظامً  للشرطة الأعلى
 ".الضباط جميع لها يخضع محددة لمعايير

 هذا في عليها المنصوص الواجبات يخالف ضابط كل: "أن على منه( 47) المادة وتنص
 أعمال في الواجب مقتضى على يخرج أو الداخلية وزير من الصادرة القرارات في أو القانون
 ،اتأديبي   عاقبيُ  الوظيفة بكرامة الإخلال شأنه من ربمظه يظهر أو اسلوكً  يسلك أو وظيفته
 "....الاقتضاء عند الجنائية أو المدنية الدعوى بإقامة الإخلال عدم مع وذلك

 بتاريخ الداخلية وزارة نع الصادر 2012 لسنة( 3) رقم الدوري الكتاب إن وحيث
 بالمظهر طابالض أبنائها ظهور على الوزارة حرص إطار في أنه" :تضمن 14/2/2012

 ومستلزمات، ملابس من لذلك يلزم ما لتوفير بذلته وما ،الشرطة لرجل الملائم الانضباطي
 بالنسبة الزي لارتداء المنظمة الوزارية بالقرارات الالتزام ضرورة بشأن الدورية للكتب اوإلحاقً 
 الزي وارتداء لهنداما وحسن العام بالمظهر بالعناية الالتزام وكذا ،الشرطة بهيئة العاملين لجميع
 تمثله لما اونظرً  ،الرسمية العمل وأوقات الخدمات فترات خلال خاصة ،لائق وجهٍ  على الرسمي
 القدوة وهو بنفسه ثقته ومبعث الشرطة، لضباط أهمية من الهندام وحسن بالمظهر العناية

 الشأن هذا في تديمةالمس بالتعليمات التذكرة تعيد الوزارة فإن والمجندين، الأفراد من لمرءوسيه
 العناية -2. لائق وجه على الرسمي الزي ارتداء -1: حيث من العام بالمظهر العناية بضرورة
 الرسمي، الزي ومقتضيات يتلاءم بما الذقن وحلاقة الشعر قص حيث من الشخصي بالمظهر
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 بتلك لتزامبالا الضباط جميع إعلان إعادة نحو اللازم باتخاذ بالتنبيه الدوري الكتاب واختتم
 واحترام لتقدير يؤدي اانطباعً  أبناؤها كرُ ت ـْي ـَ أن على الوزارة من احرصً  وذلك التعليمات،

 مخالفة أن بحسبان ؛التأديبية للمساءلة أبنائها من أي يتعرض لا حتى ،الشرطة لجهاز المواطنين
 أنهش من بمظهر الشرطة رجل يظهر حيث ،الوظيفي الواجب مقتضى على اخروجً  يمثل ذلك

 .الهيئة بكرامة الإخلال
 الدستوري المشرع أن إلى انتهتقد  العليا الإدارية لمحكمةباالمبادئ  توحيد دائرة إن وحيث

- أنه إلا العامة، والحريات الحقوق وعلى ،الشخصية الحرية على الحماية من اسياجً  أضفى
 فإن ،الشخصية لحريةا مظاهر أحد هو معين بزي ٍ  الالتزامِ عدمُ  كان إذا -أخرى ناحية من

 تضعها التي بالقيود بذاتها دائرة وفي العاملين طوائف بعض تلتزم أن ينافيها لا الحرية هذه
 الدائرة هذه من موقعهم في الأشخاص بعض يرتديها التي الأزياء على المرفق أو الإدارية الجهة

 ليكون سواهم نْ مَّ عَ  ممظهره في ينسلخون بل بغيرها، أرديتهم تختلط فلا ،ذاتيتها لها لتكون
 فلا معهم، التعامل صور ارً س ِ يَ ومُ  بهم افً ر ِ عَ ومُ  عليهم دالا بهم اولائقً  امتجانسً  اموحدً  زيهم

 ينتمون من شأن في الأمر ليلتبس ،وعدواناً  غيلةً  يقتحمونها لآخرين انهبً  هذه دائرتهم تكون
 وغيرها، والمستشفيات والشرطة ةالمسلح للقوات بالنسبة الشأن هو كما ا،وصدقً  احق   إليها
 أزياء من تفرضه بما يلتزم أن عليه الجهات تلك مثل في ينخرط من فإن ذلك على اوترتيبً 
 تلك أفراد ضمن الاندراج في رغب هو إن تحددها التي الدائرة نطاق في لها المنتمين على

عليا  .ق 48 لسنة 3219 رقم طعنالفي  العليا الإدارية لمحكمةبا المبادئ توحيد دائرةحكم ) .الدائرة
 (.9/6/2007 لسةبج

 ثبوتاً  حقه في ثابتةً  الطاعن إلى المنسوبة المخالفة كانت ولما تقدم، بما هدياً  إنه وحيث
 مجلس قرار استظهره الذي النحو وعلى والتحقيقات، الأوراق عنه كشفت ما واقع من ايقيني  

 استخلصها أسباب على اقتناعه بنى والذي ه،في المطعون الشرطة لضباط الاستئنافي التأديب
 ،إليه انتهى فيما مذهبه لتبرير كافٍ  نحوٍ  على إياها لافص ِ مُ  ،الأوراق في ثابتة أصول من
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 تستقيم بحيث ،فيه المطعون الحكم إليه انتهى ما غسو ِ تُ  أسباباً  -وبحق- الأسباب هذه وكانت
 أن اواختيارً  طواعيةً  ارتضى الذي رفقالم وتعليمات قواعد خالف الذي الطاعن، إدانة مع

 مُ زِ لْ ي ـُ الذي الشرطة مرفق وهو ،خاصة طبيعة ذي كمرفق ،ضوابطه بجميع التزمً مُ  إليه ينتمي
 المطعون القرار أن إلا المرفق، هذا أحكام تحكمه لائق ومظهرٍ  خاص بزي ٍ  إليه ينتمي نْ مَ  كل
 على راتبه نصف صرف مع أشهر ستة لمدة العمل عن بالوقف الطاعن بمجازاة قضى وقد فيه

 وزن بصدد وهي المحكمة هذه وأن التناسب، وعدم الغلو شابه قد يكون إليه المشار النحو
 المبين النحو على حقه في وثبت إليه بَ سِ نُ  امَّ عَ  الطاعن بحق إنزالها الواجب التأديبية العقوبة
 لتعليماتٍ  مخالفة   اوأنه تفريط، أو إفراط دون بقدرها المخالفة هذه مَ حج رُ تقد ِ  سالفًا،

 بقدر الطاعن ردع في وغايته غرضه الجزاء قيحق ِ  أن وبمراعاة الشرطة، لرجل ارجيالخ مظهرللو 
 اوحفاظً  التأديبية، والمحاكمة التحقيق إلى إحالته منذ قاهلا وما مخالفة، من حقه في ثبت ما

 فيه المطعون التأديب مجلس محك بتعديل الحكم معه يتعين مما شرطة، كرجل مستقبله على
 .راتبه من أيام خمسة بخصم بمجازاته ليكون

 فلهذه الأسباب
 ليكون فيه المطعون التأديب مجلس قرار وبتعديل شكلا، الطعن بقبول المحكمة حكمت

 .أجره من أيام خمسة بخصم الطاعن بمجازاة
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(28) 
 2014سنة  ينايرمن  18 جلسة

  (عليا)القضائية  54ة لسن 14281و 11935 امرق انالطعن
 (الخامسة)الدائرة 

 نوار / فايز شكري حنينالمستشاربرئاسة السيد الأستاذ 
 نائب رئيس مجلس الدولة

وجعفر محمد قاسم عبد  ،سعيد سيد أحمد القصير /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين
 ةعبد الواحد عقيلمحمود ومحمد ، وكامل سليمان محمد سليمان ،الحميد

 ب رئيس مجلس الدولةنوا
 المبادئ المستخلصة:

لمثول أمام لكنة القانونية للشخص  ـُالم يقصد بها: -الصفة في الدعوى -)أ( دعوى
كونه هي  الصفة في الدعوى بالنسبة للفرد  -عليه ىأو كمدعَ  كمدع    ،القضاء في الدعوى

سواء كانت ، يةا أو قيم ا، وهي بالنسبة للجهة الإدار ممثلا أو وصيأو أصيلا أو وكيلا 
أو الشخص  ،صاحب الاختصاص في التعبير عن الجهة الإدارية مدعية  أم مدعى عليها:

موضوع ا، والذي تكون له القدرة الواقعية  لدعوىأو المتصل با ،المعنوي العام المدعي
ا لمستندات والدفاع والدفوع، وماليأو مواجهتها قانونا  بتقديم ا ،والقانونية على القيام بها

جوهري في انعقاد الخصومة، ويتصل بالنظام  التحقق من صفة الخصوم أمر   -ذبالتنفي
من الخصوم،  ولو لم يدفع به أي   ،المحكمة من تلقاء نفسهاتتصدى له العام للتقاضي، 

 .عليها الدعوى تكون ة  حال ةوفي أي

 لة.بإصدار قانون مجلس الدو  1972لسنة  47رقم انون رار بققالمن ( 3) ةالماد -
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لسنة  13الصادر بالقانون رقم  ،المدنية والتجاريةقانون المرافعات من ( 3) ةالماد -
 .1996لسنة  81القانون رقم وجب لة بمالمستبدَ  ،1968

 -العلاقة بينهما -صفة والمصلحة فيهاالشرطا  -دعوى الإلغاء -)ب( قرار إداري
 ،مادية أو أدبية ،باشرةأن تكون هناك مصلحة شخصية مالإلغاء قبول دعوى ل يُشترط

، بحيث ن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيهبأ ؛لرافع الدعوى
 وهي ،شكلية تتضح قبل الدخول في الدعوى الصفة مسألة   -يؤثر فيها تأثير ا مباشر ا

قد يكون الشخص صاحب  -فيها لمباشرة هذه الدعوى أمام القضاء وإبداء دفاع   شرط  
يز له طلب إلغاء القرار، ومع ذلك لا يجوز له مزاولة هذه الدعوى بنفسه أو تجُ  صلحة  م

أو  ية،نازعة الأصلالم عدم وجوده ضمن خصومِ لأو  ،الأهلية القانونيةتوفر لعدم  ؛بصفته
  أو لغير ذلك من الأسباب. ،زوال صفتهل

الهيئة العامة  ةر رئيس مجلس إدا -صفة الهيئة العامة -الصفة في الدعوى -)ج( دعوى
جهزة الأ -وتمثيلها أمام القضاء ،هو صاحب الصفة في النيابة عنها في مواجهة الغير

 الجديدة تابعة للهيئة العامة للمجتمعات العمرانيةوإدارة المدن الجديدة التنمية المنشَأَة ل
ة القانونية لا تتوفر لها وحدها الأهلي من ثملا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عنها، و 

 .لتمثيل الهيئة أمام القضاء

 .1963لسنة  61انون رقم رار بقالصادر بالقالعامة انون الهيئات ق -
إنشـــــــاء في شــــــأن  1979لســــــنة  59مــــــن القــــــانون رقــــــم ( 44( و)42( و)27المــــــواد ) -

 الجديدة. المجتمعات العمرانية
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تبرره صدق ا  أسباب  القرار الإداري يجب أن يقوم على  -ركن السبب -)د( قرار إداري
 فإنها تكون خاضعة   ،إذا ما ذكرت جهة الإدارة لقرارها أسبابا   -وحق ا في الواقع والقانون
وأثر ذلك في النتيجة التي  ،للتحقق من مدى مطابقتها للقانون ؛لرقابة القضاء الإداري

ت النتيجة ا إذا جاءفي التحقق ممها الطبيعي حدل هذه الرقابة تجد  -انتهى إليها القرار
من غير  نتزعة  مُ  كانتفإذا   ،انتجها ماديا وقانونيتُ  صة استخلاص ا سائغ ا من أصول  ستخلَ مُ 

ا لركن السبب كان ،لا تنتجها صة من أصول  ستخلَ أو مُ  ،أصول موجودة  ،القرار فاقد 
 قع مخالف ا للقانون.و و 

رار الأصل في بحث مدى صحة الق -مناط رقابة مشروعيته -)هـ( قرار إداري
تكز على أساس الأصول الثابتة في الأوراق أن ير  ،والأسباب التي قام عليها ،الإداري

هذا الأصل قد يطرأ  -ومدى مطابقتها للنتيجة التي انتهى إليها ،وقت صدور القرار
قانوني الذي كان يقوم ال منه، فإذا تكشف زوال الواقع غيرِ  يُ جديد عليه واقع قانوني 
يمكن أن يتوفر به  مال غفِ ألا تُ الإدارية العليا  فعلى المحكمة ،ون فيهظهير ا للقرار المطع

 أساس   ف فساده من قديمِ بديلا عما تكشل  ،السند القانوني الصحيح والأساس الحق
 ،فيكون قضاؤها في ضوء الواقع القائم وقت تصديها للفصل في الطعن ،سند   وسابقِ 

داه  الذي كان قائم ا وصدر في ضوئه وعلى هُ ها بحدود الواقع القانونيءقيد قضادون أن تُ 
  .(1)المطعون فيه كمالح

                                                           
 ه المسألة اتجاهات للمحكمة الإدارية العليا:في هذ ((1

ية القرار الإداري توزن بمجموع الظروف مشروع: قررت فيه المحكمة قاعدة مطلقة بأن الأول الاتجاه
 2014من إبريل سنة  20لسة الحكم الصادر بج) والأوضاع القائمة وقت إصداره، دون تلك التي تطرأ بعد ذلك

حكم الدائرة الأولى فحص  وكذا/ج، 55، منشور بهذه المجموعة، المبدأ رقم علياالقضائية  48لسنة  6069الطعن رقم في 
منشور بمجموعة المبادئ التي  ،7/5/2001القضائية عليا بجلسة  45لسنة  2071في الطعن رقم ة العليا بالمحكمة الإداري
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وفي الاتجاه نفسه:  .(653، ص12، المبدأ رقم 2، مكتب فني، جـ2000/2001قررتها الدائرة بالمحكمة الإدارية العليا 
 21/5/2011ضائية عليا بجلسة الق 56لسنة  39155حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 

/أ، 4، مكتب فني، المبدأ رقم 2010)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في شأن الأحزاب السياسية والطعون الانتخابية 
المركز القانوني الذي يحدثه القرار الإداري كتصرف قانوني إرادي يترتب ، وفيه بينت المحكمة أن (69ص

ة عن إرادتها، فيكتمل بذلك نشوء هذا المركز، ومن ثم تكون القاعدة الواجبُ بمجرد إفصاح الجهة الإداري
تطبيقُها لتبيان مدى اتفاق القرار بما رتبه من مركز مع حكمها من عدمه، هي القاعدةُ التي صدر القرار 
 إبان العمل بها، في ظل نفاذها زمانيا، دون ما يكون قد أدخل عليها من تعديل بعد استنفاد الجهة

الإدارية ولايتها بإصداره، فيجب وزن تصرفها عند استدعاء ولاية قاضي المشروعية بميزان تلك القاعدة قبل 
تعديلها، وإلا لأدى تطبيق القاعدة الجديدة بشأن ذلك القرار إلى الانثناء بها تطبيقا بأثر رجعي، خروجا 

 المبادئ القانونية المستقرة دستورا وقانونا. نع
: انتهت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في يقيد من هذا النظر اتجاه ثانٍ وفي 

)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة  31/3/2001القضائية عليا بجلسة  44لسنة  6007الطعن رقم 
القضاء المتواتر للمحكمة إلى أن  (704، ص101، المبدأ رقم 1، مكتب فني، جـ2000/2001الأولى بالمحكمة في 

الإدارية العليا القاضي بأن العبرة فيما إذا كان القرار صحيحا أو غير صحيح هي بكونه كذلك وقت 
صدوره، لا بما يِجد  بعد ذلك من أحداث من شأنها أن تغير وجه الحكم عليه فيما لو كانت قائمة وقت 

 تتصل بحكم صادر بالإلغاء؛ احتراما للحجية صدوره، يتعين أن يكون محمولا على كون هذه الأحداث لا
المطلقة التي أسبغها عليه المشرع في مواجهة الجميع، ونظرا إلى الطبيعة الخاصة لدعوى الإلغاء باعتبارها 

ذا صدر قرار عن مجلس تأديب إحدى ، وتطبيقا لذلك: إدعوى مشروعية، وإلى الحكم الصادر بشأنها
، ثم صدر حكم عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء هذا القرار، فإن الحالة الجامعات بعزل أستاذ من وظيفته

أعضاء هيئة التدريس عنه تنتفي، ومن ثم يكون قرار الجهة نادي الموجبة لإسقاط عضوية مجلس إدارة 
الإدارية بحل مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بدعوى عدم قيام النادي بإسقاط عضوية مجلس إدارة 

نادي عنه كطلبها منه بسبب صدور قرار مجلس التأديب بعزله لا يقوم على سبب صحيح يبرره قانونا؛ ال
إعمالا للأثر الكاشف للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر بعزله، والذي يترتب 

لقانون أثرا؛ لأن أثر الحكم لا عليه أن يكون القرار قد أعدم من تاريخ صدوره، ولا يرتب في الواقع أو ا
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يمتد أثره إلى كل قرار يستند إلى هذا  بليقتصر على مجرد إلغاء قرار العزل الصادر عن مجلس التأديب، 
 القرار الملغى أيا كانت جهة إصداره.

ا أنه العليا الإدارية ، ومماثل لما انتهجه الحكم المنشور أعلاه بينت المحكمةوفي اتجاه ثالث مقيد كذلك
 قانوني واقع من نشأ ما تغفل ألا المشروعية رقابة إعمال بصدد وهي عليها قانون، ومحكمة واقع محكمة
 في قضاؤها فيكون سند، سابق من فساده تكشف عما بديلا الصحيح السند به يتوفر أن يمكن جديد
 وصدر قائما كان يالذ القانوني بالواقع التقيد دون الطعن، في للفصل تصديها وقت القائم الواقع ضوء
كان تقرير هذا المبدأ لدى نظر المحكمة طعنا في قرار وزير الداخلية بمنع و   .فيه المطعون الحكم هداه على

أحد المواطنين من السفر، حيث تكشف واقع قانوني بعد صدور الحكم المطعون فيه تمثل في صدور حكم 
بعدم  4/11/2000ق )دستورية( بجلسة  21لسنة  243المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 

فيما تضمنه من تخويل  1959لسنة  97( من القرار الجمهورى بالقانون رقم 11( و )8دستورية المادتين )
( من قرار 3وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية سلطة تحديد شروط منح جواز السفر، وبسقوط المادة )

ق ع بجلسة  45لسنة  5826كمها الصادر في الطعن رقم )ح .1996لسنة  3937وزير الداخلية رقم 
 .(758، ص83مكتب فني، المبدأ رقم  47، مجموعة س 11/7/2002

 6/1/2007القضائية عليا بجلسة  50لسنة  1180كما انتهت في حكمها الصادر في الطعن رقم 
إلى أنه إذا   (100، ص3، المبدأ رقم 1ـ، مكتب فني، ج2006/2007)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة الأولى 

 يكون أن ذلك مناط صدوره، فإن وقت النافذة بالقواعد هي القرار مشروعية على الحكم في كانت العبرة
 أقرته لو فيما ذاتيا حقا منه يستمد أن الشأن لصاحب يمكن قانونيا مركزا استحدث قد فيه المطعون القرار

 يكون ذلك بعد المركز هذا نشوء فإن قانوني مركز أي أصلا يستحدث لم رالقرا كان إذا أما عليه، المحكمة
 فإن الطرفين بين النزاع في قاطع حكم يصدر لم ومادام وقتئذ، السائدة القانونية والأوضاع بالظروف رهنا
 ىعل وحال مباشر بأثر يطبق فيه الفصل وقبل الطعن نظر أثناء يصدر المنظمة القانونية للقواعد تعديل أي

 .فيه الفصل نتيجة في ومؤثرا بالنزاع متصلا مادام إغفاله للمحكمة يسوغ ولا النزاع،
المشرع وإن كان قد أضاف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية وتطبيقا لهذا انتهت المحكمة إلى أن 

لتشريع )وقت أن كان االعليا بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب 
إلى الحالات التي تنشأ فيها الأحزاب السياسية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، إلا أنه قد غاير يقرر ذلك( 

بين هذه الحالات فيما يتعلق بتاريخ اكتساب الشخصية الاعتبارية وممارسة الحزب لنشاطه السياسي؛ 
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 الإجراءات
أودع وكيل رئيس هيئة المجتمعات العمرانية  19/3/2008في يوم الأربعاء الموافق  -

 54لسنة  11935في الجدول العام لهذه المحكمة برقم  دَ ي ِ ق ـُ ،طعنٍ  الجديدة بصفته تقريرَ 
 الدائرة الثانية()ن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة عفي الحكم الصادر  ، طعنًا(عليا)قضائية ال

، القاضي بقبول الدعوى شكلا، 10/2/2008ق بجلسة 61لسنة  5097في الدعوى رقم 
على النحو المبين  ،، مع ما يترتب على ذلك من آثارهوفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون في

 ليها المصروفات.م الهيئة المدعى عالز إبالأسباب، و 
الحكم بقبوله شكلا، وبوقف تنفيذ  -للأسباب المبينة في تقرير الطعن- وطلب الطاعن

عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي ب (اصلي: )أوإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا
 رفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.ب (ااحتياطي)و ،صفة
أودع وكيل جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة  9/4/2008وفي يوم الأربعاء الموافق  -
، (عليا)قضائية ال 54لسنة  14281في الجدول العام لهذه المحكمة برقم  دَ ي ِ ق ـُ ،طعنٍ  تقريرَ 

المبينة في الطعن الأول نفسها المشار إليه، طالبًا في ختامه الطلبات نفسه طعنًا في الحكم 
 .ة سالفًار و ذكالم

 وراق.الألثابت في اوفق على وأعلن الطعنان إلى المطعون ضده 

                                                                                                                                                    

لأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس فبينما يبدأ هذا التاريخ من اليوم التالي لنشر قرار لجنة شئون ا
الحزب في الجريدة الرسمية، أو اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة إذا لم يتم النشر، فإن تاريخ صدور الحكم 
هو المعول عليه في حالة اللجوء إلى المحكمة طعنا في قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على 

ن الحكم في هذه الحالة منشئا للمركز القانوني للحزب في التأسيس وليس كاشفا تأسيس الحزب؛ وذلك لكو 
جميع الشروط المتطلبة على وفق القواعد  ياعنه، ومن ثَم  فإنه يشترط أن يكون طلب تأسيس الحزب مستوف

القانونية المعمول بها وقت الفصل في النزاع، فإذا ما عدلت هذه القواعد وترتب على ذلك أن أضحى 
 الطلب لا يستوفي شرائطه، كان فاقدا أساس قبوله.



 
 2014سنة  ينايرمن  18( جلسة 28)

328 

ارتأت فيه الحكم بقبولهما  ين،وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن
 ورفضهما موضوعًا، وإلزام الطاعنين المصروفات. ،شكلا
على  -لمنبثقة عن هذه المحكمةا-( فحص الطعون)الطعنان أمام الدائرة الخامسة  رَ ظِ ونُ 
إلى هذه المحكمة  ماقررت إحالته 27/5/2013وفي جلسة  ،لثابت في محاضر جلساتهااوفق 

قررت  23/11/2013فيها، وفي جلسة  ماوالتي نظرته ،23/9/2013في جلسة  النظرهم
لجلسة وفيها قررت المحكمة إعادة الطعنين إلى المرافعة با ،إصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم

صدر آخر الجلسة، وأودعت  ،واحد مع ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم  نفسها، 
 مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

 المحكمة
 وإتمام المداولة. ،وسماع الإيضاحات ،طلاع على الأوراقبعد الا

 جميع، فقد استوفى (عليا)قضائية ال 54لسنة  11935وحيث إنه عن الطعن رقم 
 أوضاعه الشكلية، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بقبوله شكلا.

أوراق  منحسبما يبين من الحكم المطعون فيه و -وحيث إن عناصر هذا النزاع تخلص 
 61لسنة  5097أقام المطعون ضده الدعوى رقم  25/11/2006في أنه بتاريخ  -الطعن

بصفته وآخرين، طالبًا فيها  قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة، ضد الطاعنال
الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها فيما تضمنه من رفض 

( في التجمع الخامس، 24( من القطعة رقم )5منحه ترخيص بناء على قطعة الأرض رقم )
نه إالقول من  مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المصروفات، وذلك على سندٍ 

 ،ت له قطعة الأرض المشار إليهاصَ ص ِ خُ  7/4/2004في بموجب عقد التخصيص المؤرخ 
جنيهًا( قام بدفعه كاملا، وقد  164.784,95بمبلغ مقداره )مربعًا، متراً  621,83بمساحة 

آلت إليه هذه القطعة من الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف بطريق التخصيص 
نمية مدينة القاهرة الجديدة الذي قام بتسليم تلك القطعة للمدعي، وبتاريخ من جهاز ت
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قًا به جميع رف ـَمُ  ،تقدم إلى هذا الجهاز بطلب لاستخراج ترخيص بناء عليها 16/10/2006
برفض  13/11/2006إلا أنه فوجئ بتاريخ  ،البيانات والمستندات والرسومات المتطلبة قانوناً 

 غيرُ  ةر و ذكلى أن الجمعية المإفي ذلك  نةً رتكِ مُ  ؛ة في الجهاز المذكور لطلبهاللجنة العقارية الفرعي
عليه لا يتم التعامل مع أعضائها، فتظلم من هذا القرار  وبناءً  ،ها على الأرضوضعَ  نةٍ قن ِ مُ 

فقد أقام هذه  ،ا على ذلك، وإذ لم يجد رد23/11/2006في  13452بالتظلم رقم 
ص له المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون، بحسب أنه المخصَّ ناعيًا على القرار  ،الدعوى

وقدم جميع المستندات والرسومات اللازمة لاستخراج  ،قطعة الأرض محل القرار الطعين
 .الترخيص المطلوب

........................................................ 
 10/2/2008ة، وفي جلسة وتدوولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري المذكور 

دت قضاءها على أن الثابت في الأوراق أن القطعة رقم أصدرت حكمها المطعون فيه، وشيَّ 
الداخلة  ،( الواقعة ضمن منطقة المستثمرين في التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة24)

لمستشاري قد تم تخصيصها إلى الجمعية الاجتماعية  ،فيها قطعة الأرض محل القرار الطعين
التي قامت بتخصيص قطعة الأرض للمدعي بموجب عقد التخصيص  ،محاكم الاستئناف

، وإذ تقدم إلى نفسهودفع ثمنها كاملا وتسلمها منها في التاريخ  ،7/4/2004 في المؤرخ
 ،جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بطلب لاستصدار ترخيص بناء على القطعة المذكورة

لى أن الجمعية لم تقم بأداء المستحقات المالية على كامل قطعة إنًا في ذلك رتكِ فرفض الجهاز مُ 
ولما كان الثابت أن الجمعية المذكورة قامت بدفع كامل هذه المستحقات  ،(24الأرض رقم )

رفض الترخيص لليه هذا الجهاز إالمالية إلى الجهاز، فمن ثم يكون السبب الذي ارتكن 
عه قرار الجهة الإدارية برفض منح المدعي ترخيص البناء المطلوب مما يكون م ،المطلوب قد زال

 مخالفًا لصحيح حكم القانون، ويتعين القضاء بإلغائه.
........................................................ 
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على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون  سَ س ِ وحيث إن هذا الطعن قد أُ 
أنه لا علاقة بين  انبحسب ؛ذ قضى بقبول الدعوى رغم رفعها من غير ذي صفةوتأويله، إ

صة للجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم صَّ لأن الأرض مخُ  ؛المطعون ضده والهيئة الطاعنة
والمبالغ المدفوعة عنها باسم الجمعية، فضلا عن أن الأرض قد تم تخصيصها  ،الاستئناف

مقابل التنازل عن الأرض  ،% مصاريف إدارية10ا بأداء نسبة للجمعية المذكورة مع التزامه
صة لها سابقًا، وبشرط دفع الجمعية جميع المبالغ المستحقة من الشركة التي كانت مخصَّ 

فيكون قرار رفض  ،كما لم تقم بنقل ملكية الأرض  ،وإذ لم تلتزم الجمعية بذلك ،والفوائد
وإذ لم  ،رار قائمًا على السبب المبرر له قانوناً البناء على القطعة محل هذا القفي الترخيص 

الإلغاء، واختتم الطاعن تقرير الطعن  واجبفإنه يكون  ا،الحكم المطعون فيه بهذ يقضِ 
 .اسالفً  ةبينبطلباته الم

........................................................ 
دعاء بأن الحكم المطعون فيه وهو الا ،وحيث إنه عن الوجه الأول من أوجه هذا الطعن

ن المطعون ضده ليس طرفاً في إبمقولة  ؛قضى بقبول الدعوى رغم رفعها من غير ذي صفة
فإن  من ثمم بين الهيئة الطاعنة والجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف، و العقد المبرَ 

عليه، بأن  دود  ومر  ،قامة من غير ذي صفة، فإن هذا النعي غير سديدالدعوى تكون مُ 
المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة القضائية هي حالة قانونية، تنشأ عن مباشرة 

د القضاء إجراءات التقدم بهذا الادعاء، الذي ينبني الدعوى بالادعاء لدى القضاء، وقد حدَّ 
، أو سهنفمن صاحب الشأن  وجهةً عليه انعقاد الخصومة، ويلزم لصحة الدعوى أن تكون مُ 

من جانب صاحب الصفة في تمثيله، والنيابة عنه، قانونًا أو اتفاقاً، كما أنه من المقرر أن من 
لرافع  ،مادية كانت أو أدبية ،شروط قبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة

الدعوى في طلب إلغاء القرار المطعون فيه، بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى 
قرار المطعون فيه، ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيراً مباشراً، وإلا كانت الدعوى غير ال
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جوهري  كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن التحقق من صفة الخصوم أمر    ،مقبولة شكلا
 ،في انعقاد الخصومة، ويتصل بالنظام العام للتقاضي، وبصفة خاصة بالنسبة للدعاوى الإدارية

 نفسها.كمة التصدي له بالبت والتقصي والتحقيق من تلقاء ويجب على المح
الداخلة فيها الأرض صت وباعت قطعة ولما كان الثابت في الأوراق أن الهيئة الطاعنة خصَّ 

لبناء عليها إلى الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم في االقطعة المطلوب استصدار ترخيص 
ده القطعة محل القرار الطعين باعتباره أحد الاستئناف، وتم تخصيص وتسلم المطعون ض

 صفةٍ  تجعله صاحبَ  ،من ثم فإنه يكون في حالة قانونية خاصةو أعضاء هذه الجمعية، 
ن اللجنة العقارية التابعة للهيئة عالصادر  ،ومصلحة في الطعن على القرار المطعون فيه

طلوب على قطعة الأرض فيما تضمنه من رفض السير في إجراءات ترخيص البناء الم ،الطاعنة
فإن هذا النعي يكون فاقدًا  ،الحال كذلك تصة له من الجمعية المذكورة، ومتى كانالمخصَّ 

  بالالتفات عنه.حريا ،لأساسه القانوني السليم
 قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن القرار الإداري يجب أن يقوم على أسبابٍ إن وحيث 

فإنها تكون  ،انون، فإذا ما ذكرت جهة الإدارة لقرارها أسباباً ا في الواقع والقتبرره صدقا وحق
وأثر ذلك في  ،للتحقق من مدى مطابقتها للقانون من عدمه ؛لرقابة القضاء الإداري خاضعةً 

ا إذا جاءت للتحقق ممها الطبيعي حدَّ هذه الرقابة النتيجة التي انتهى إليها القرار، وتجد 
 نتزعةً فإذا سارت مُ  ،انتجها ماديا وقانونيتُ  ئغًا من أصولٍ صة استخلاصًا ساستخلَ النتيجة مُ 

فإن القرار يكون فاقدًا  ،لا تنتجها صة من أصولٍ ستخلَ أو كانت مُ  ،من غير أصول موجودة
 ووقع مخالفًا للقانون. ،وهو ركن السبب ،من أركانه لركنٍ 

 ،ينوحيث إن المستقر عليه أن الأصل في بحث مدى صحة القرار الإداري الطع
 ،رتكز على أساس الأصول الثابتة في الأوراق وقت صدور القراري ،والأسباب التي قام عليها

 غيرِ  ومدى مطابقتها للنتيجة التي انتهى إليها، إلا أن هذا الأصل قد يطرأ عليه واقع قانوني يُ 
ن على قانوني الذي كان يقوم ظهيراً للقرار المطعون فيه، فإالمنه، فإذا تكشف زوال الواقع 
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ل ما قد غفِ ألا تُ  -وهي بصدد إعمال رقابتها لبحث مدى مشروعية القرار الطعين-المحكمة 
يمكن معه أن يتوفر به السند القانوني الصحيح  ،قانوني جديد يكون قد نشأ من واقعٍ 

فيكون قضاؤها في  ،سندٍ  وسابقِ  أساسٍ  بديلا عما تكشف فساده من قديمِ  ،والأساس الحق
ها بحدود الواقع ءقيد قضادون أن تُ  ،قائم وقت تصديها للفصل في الطعنضوء الواقع ال

المطعون فيه، وأساس ذلك أن  كمداه الحالقانوني الذي كان قائمًا وصدر في ضوئه وعلى هُ 
 هذه المحكمة هي محكمة واقع وقانون، على القمة من مدارج التقاضي الإداري.

صت خصَّ  7/4/2004في الأوراق أنه بتاريخ وحيث إنه هديًا بما تقدم، وإذ كان الثابت 
( 5الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف للمطعون ضده قطعة الأرض رقم )

الكائنة في منطقة المستثمرين  ،(24الكائنة ضمن القطعة رقم )مربعًا، متراً  621,83بمساحة 
رار الجهة المختصة في الهيئة بمدينة القاهرة الجديدة، السابق تخصيصها للجمعية المذكورة بق

التي وافقت على التقسيم المقدم من الجمعية لكامل  ،العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة
م المبرَ  ،7/4/2004في وذلك على الوجه المبين في تمهيد العقد المؤرخ  ،صة لهاالقطعة المخصَّ 

، وبتاريخ نفسهالتاريخ  صة له فيالذي تسلم القطعة المخصَّ  ،بين الجمعية والمطعون ضده
قًا به جميع رف ـَمُ  ،تقدم إلى جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بطلب 16/10/2006

 ،لاستخراج ترخيص بناء على تلك القطعة ،البيانات والمستندات والرسومات المتطلبة قانوناً 
 6/11/2006في  172فأصدرت اللجنة العقارية الفرعية التابعة للهيئة الطاعنة القرار رقم 

ها وضعَ  نةٍ قن ِ مُ  غيرُ  اسالفً  ةر و ذكفي ذلك إلى أن الجمعية الم نةً رتكِ مُ  ؛برفض طلب الترخيص
لبناء في االواقعة ضمنها القطعة المطلوب الترخيص  ،صة لهاعلى كامل قطعة الأرض المخصَّ 

امت لا يتم التعامل مع أعضائها، وإذ ثبت في الأوراق كذلك أن الجمعية ق من ثمعليها، و 
وأبرمت معها  ،7/11/2007صة لها بتاريخ التنازل عن قطعة الأرض المخصَّ  بدفع رسومِ 

في لعقد البيع الابتدائي المؤرخ  ،16/1/2008 في اؤرخً مُ  عقدٍ  قَ لحَ الهيئة الطاعنة مُ 
( 24تضمن نقل تخصيص القطعة رقم )و ، نفسها م بينهما على القطعةالمبرَ  27/11/1997
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صة لها إلى الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف، ومتى  ت مخصَّ من الشركة التي كان
العقد  قُ لحَ كشف عنه مُ   ،قانوني جديد الحال كذلك، وفي ضوء ما نشأ من واقعٍ  تكان

لة، فإن السبب الذي م بين الهيئة الطاعنة والجمعية المذكورة وبين الشركة المتنازِ المبرَ  المشار إليه
نة العقارية التابعة للهيئة الطاعنة في قرارها برفض السير في الإجراءات ارتكنت إليه اللج

يكون  ،القانونية والإدارية اللازمة لاستخراج ترخيص البناء على قطعة الأرض محل هذا القرار
 مما يتعين معه القضاء بإلغائه. ،يضحى فاقدًا لسببه المبرر له ومن ثمقد زال واقعًا وقانونًا، 

التي انتهت إليها هذه المحكمة  نفسهاكم المطعون فيه قد خلص إلى النتيجة وحيث إن الح
وفق ما تقدم، فمن ثم فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويضحى الطعن على 

 سليم من القانون، مما يتعين معه القضاء برفضه. الماثل فيه غير قائم على أساسٍ 
........................................................ 

رار ( من الق3، فإن المادة )(عليا)قضائية ال 54لسنة  14281وحيث إنه عن الطعن رقم 
طبق "تُ  :بإصدار قانون مجلس الدولة، تنص على أن 1972( لسنة 47انون رقم )بق

طبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه وتُ  ،الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون
( 3المادة )تنص ، و "لإجراءات الخاصة بالقسم القضائيباوذلك إلى أن يصدر قانون  ،نص  

لة المستبدَ - 1968لسنة  13من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 
أو  قبل أي طلبٍ كما لا يُ   ،قبل أي دعوى: "لا تُ هعلى أن -1996لسنة  81بالقانون رقم 

 لا يكون لصاحبه فيها مصلحة   ،هذا القانون أو أي قانون آخردفع استنادًا لأحكام 
المحتملة إذا كان الغرض  ها القانون. ومع ذلك تكفي المصلحةُ قر  شخصية ومباشرة وقائمة يُ 

شى زوال دليله عند النزاع فيه. يخُ  ق أو الاستيثاق لحق ٍ دَ محُ  من الطلب الاحتياط لدفع ضررٍ 
في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة  وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها،

 ...."عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين
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فعلى  ،وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن قبول الدعوى من النظام العام
مر الذي حدا من الخصوم، وهو الأ ولو لم يدفع به أي   ،المحكمة الفصل فيه من تلقاء نفسها

لسنة  81، بالقانون رقم انفً آر و ذك( من قانون المرافعات الم3لى تعديل نص المادة )عالمشرع 
الذي أصبح مقتضاه أن شرط قبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب يستوجب أن  ،1996

 ،فإذا لم يتوفر هذا الشرط ،قانوني محل النزاعالصاحب الحق أو المركز هو يكون من أقامه 
كانت عليها الدعوى، بعدم قبول الدعوى أو   حالةٍ  ةالمحكمة من تلقاء نفسها، وفي أي تقضي
 بحسب الأحوال. ،الطعن

أن الصفة في الدعوى هي المكنة القانونية للشخص على  وحيث إن المستقر عليه قضاءً 
أو كونه أصيلا   :عليه، فهي بالنسبة للفرد ىأو كمدع كمدعٍ   ،المثول أمام القضاء في الدعوى

 ىمدع مأ ا أو قيمًا، وهي بالنسبة للجهة الإدارية، سواء كانت مدعيةً ممثلا أو وصيأو وكيلا 
 ،أو الشخص المعنوي العام المدعي ،صاحب الاختصاص في التعبير عن الجهة الإدارية :عليها

و أ ،موضوعًا، والذي تكون له القدرة الواقعية والقانونية على القيام بها لدعوىأو المتصل با
شكلية  والصفة مسألة  . ا بالتنفيذلمستندات والدفاع والدفوع، وماليمواجهتها قانونًا بتقديم ا

لمباشرة هذه الدعوى أمام القضاء وإبداء دفاع  كما أنها شرط    ،تتضح قبل الدخول في الدعوى
يز له طلب إلغاء القرار، ومع ذلك لا تجُ  ذلك أنه قد يكون الشخص صاحب مصلحةٍ  ؛فيها
 ،من أسباب عدم الأهلية القانونية لقيام سببٍ  ؛له مزاولة هذه الدعوى بنفسه أو بصفته يجوز

 ،أو زوال صفته التي كانت له في منازعة الأصل ،أو عدم وجوده ضمن خصوم منازعة الأصل
 أو لغير ذلك من الأسباب.

 ،1963لسنة  61انون رقم رار بقالصادر بالقالعامة انون الهيئات ق وفقعلى وحيث إنه 
فإن الهيئة العامة تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، ورئيس مجلس إدارتها هو صاحب الصفة 

 وتمثيلها أمام القضاء. ،في النيابة عنها في مواجهة الغير
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وفق على  ،وحيث إنه هديًا بما تقدم، وإذ كانت الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية
 ،بإنشاء هذه الهيئة 1979لسنة  59القانون رقم من ( 44( و)42( و)27أحكام المواد )

ويمثلها  ،مجلس إدارتها في مواجهة الغير عنها رئيسُ  نوبُ بالشخصية المعنوية المستقلة، ويَ  تتمتعُ 
وذلك  ؛لمجتمعات العمرانية الجديدةاجهازاً أو أكثر لتنمية  ئأمام القضاء، ويجوز لها أن تنش

وذلك لإدارة المرافق والمشروعات الداخلة في النطاق  ،المباشرة بعض الاختصاصات المخولة له
ولا تتمتع  ،للهيئة المذكورة الجغرافي لكل جهاز، ومقتضى ذلك أن هذه الأجهزة تابعة  

لا تتوفر لها وحدها الأهلية القانونية لتمثيل الهيئة  ومن ثمبالشخصية المعنوية المستقلة عنها، 
هذا الطعن من رئيس جهاز تنمية مدينة  يمَ قِ وإذ أُ  الحال كذلك، تأمام القضاء، ومتى كان

من غير ذي  يمَ قِ القاهرة الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فإنه يكون قد أُ 
 . بعدم القبول شكلاحريا ،صفةٍ 

( من قانون 270( و)184وحيث إن خاسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادتين )
 المرافعات.

 الأسباب فلهذه
 :حكمت المحكمة

ا، شكلا، ورفضه موضوعً  (عليا)قضائية ال 54لسنة  11935بقبول الطعن رقم  (أولا)
 وألزمت الطاعن المصروفات.

شكلا لرفعه من غير  (عليا)قضائية ال 54لسنة  14281بعدم قبول الطعن رقم  (اثانيً )
 ذي صفة، وألزمت الطاعن المصروفات.
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(29) 
 2014نة س ينايرمن  18 جلسة

  (عليا)القضائية  56لسنة  8614 مرق الطعن
 (الثانية)الدائرة 

 عبد الله إبراهيم فرج ناصف / د.برئاسة السيد الأستاذ المستشار
 نائب رئيس مجلس الدولة

محمــود شــعبان حســين ، و / الســيد إبــراهيم الســيد الــزغبيينالمستشــار  ةذتالأســا ةداوعضــوية الســ
 .رضا محمد عثمان دسوقيف محمد، ود. ، وخالد جابر عبد اللطيرمضان

 اب رئيس مجلس الدولةو ن
 المبادئ المستخلصة:

لا  -العليا ما يخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية -ينوعالختصاص الا -اختصاص
 ه مكافأةَ يلإأن تؤدي إحدى الجهات الإدارية إلزام  تختص بنظر طلب عضو مجلس الدولة

عدم ه عن ا للعمل مستشار ا قانونيا لها، وتعويضَ خلاله بَ دِ عن المدة التي نُ  الندبِ 
 لا تختص   الوظيفية بمجلس الدولة، ومن ثمل  تهدة من علاقستمَ هذه المنازعة غير مُ  -أدائها

لا  -الإداري القضاء لمحكمة بنظرها الاختصاص ينعقد، وهاالإدارية العليا بنظر  المحكمةُ 
مجلس الدولة طرف ا في  رجالِ  ون أحدُ بنظر المنازعة أن يك هايكفي لانعقاد اختصاص

خاصا م منه المقدل  يتعن  أن يكون الطلبُ  بلزاع المطلوب من المحكمة الفصل فيه، ـالن
أو بالتعويض عنها، أو  ،من شئونه شأن   قة بأي ِ لبإلغاء أحد القرارات الإدارية النهائية المتع

المكافأة المستحقة له أو قامت بشأن المرتب أو المعاش أو  بطلب الفصل في منازعة  
 .من علاقته الوظيفية بمجلس الدولة دة  ستمَ مُ  ،لورثته
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 ،1972لســنة  47رقــم الصــادر بالقــرار بقــانون  ،( مــن قــانون مجلــس الدولــة104المــادة ) -
 .1973لسنة  50القانون رقم وجب لة بممعدَّ 

بجلســة  (دســتورية)قضــائية ال 1لســنة  10في القضــية رقــم  لمحكمــة الدســتورية العليــاا حكــم -
16/5/1982. 

 الإجراءات
عن  المحامي بالنقض، نيابةً  ...أودع الأستاذ/ 3/2/2010في يوم الأربعاء الموافق 

المحكمة الإدارية العليا  كتابِ   المحامي بالنقض، بصفته وكيلا عن الطاعن، قلمَ ... الأستاذ/
طلب في ختامه الحكم بقبول  ،عليا .ق 56لسنة  8614بجدولها برقم  دَ ي ِ ق ـُ ،تقريراً بالطعن

الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صرف 
% من تاريخ 4جنيه والفوائد القانونية بواقع  814000ومقدارها  ،مستحقات الطاعن المالية

ء القرار المطعون فيه، المطالبة القضائية، وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان، وفي الموضوع بإلغا
 ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.مع 

نه يعمل نائبًا لرئيس مجلس الدولة ورئيسًا لإحدى دوائر أوذكر الطاعن شرحًا لطعنه 
ه مستشاراً قانونيا لمحافظة الإسكندرية ندبُ  محكمة القضاء الإداري بمحافظة الإسكندرية، وتمَّ 

لسنة  442 أوقات العمل الرسمية لمدة سنة بموجب قرار رئيس مجلس الدولة رقم في غير
التصدي لإبداء الرأي  قيدوضع نفسه  23/12/2008، وفور إخطاره بهذا القرار في 2008

بإسناد اختصاص عمل المستشار  ئَ وجِ ال إليه من مسائل قانونية، إلا أنه فُ القانوني فيما يحُ 
 1/1/2009مع طبيعة عمله بمجلس الدولة، فتقدم بتاريخ  يتعارضُ  القضائي إليه على نحوٍ 

هًا فيها إلى ذلك، فوعده بتصحيح هذا الوضع، و ِ ن ـَبمذكرة بهذا الشأن إلى محافظ الإسكندرية مُ 
عشر  ةئة وأربعمِ  جنيه )ثمان 814000ف مستحقاته المالية التي قدرها بـ صرَ ومع ذلك لم تُ 
 .اآنفً  ةبينإقامة طعنه الماثل بطلباته الم لىعحداه  وهو ماألف جنيه(، 
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حيث حضر  ،20/3/2010وقد حددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الطعن جلسة 
الطاعن وقدم حافظة مستندات، ثم قررت المحكمة إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة 

 لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعه.
لدولة، حيث أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي ا

الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا  (أصليًا) :طلبت فيها ،مستندات ومذكرة دفاع
من باب )و بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري. ( الحكماحتياطيًا)و بنظر الطعن.

ثم أودعت هيئة مفوضي  .وعيبرفض الطعن بشقيه العاجل والموض( الحكم الاحتياط الكلي
ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع  ،بًا بالرأي القانونيبـَّ سَ الدولة تقريراً مُ 

بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صرف المستحقات المالية للطاعن عن فترة ندبه 
% 4ه والفوائد القانونية بواقع جني 814000ومقدارها ، مستشاراً قانونيا لمحافظة الإسكندرية

ثار، وإلزام الجهة الإدارية آمن تاريخ المطالبة القضائية، مع ما يترتب على ذلك من 
 المصروفات.

وفيها حضر وكيل الطاعن  ،18/5/2013لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة  توتحدد
مع  26/10/2013فقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة  ،وطلب حجز الطعن للحكم

م أية مذكرات من قدَّ من يشاء خلال شهر، وخلال هذا الأجل لم تُ التصريح بتقديم مذكرات لِ 
دة للنطق بالحكم قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة من طرفي الطعن، وبالجلسة المحدَّ  أي ٍ 

لتغير التشكيل، وبهذه الجلسة قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم،  23/11/2013بجلسة 
 ها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.وفي

 المحكمة
 طلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.بعد الا

 .اآنفً  ةبينوحيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته الم
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وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الطعن: فإن قانون مجلس الدولة 
القانون وجب لة بممعدَّ  ،(104ينص في المادة ) 1972لسنة  47لصادر بالقرار بقانون رقم ا

"تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها  على أن: ،1973لسنة  50رقم 
مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة  بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجالُ 

عدا النقل والندب، متى كان مبنى الطلب عيبًا في الشكل أو وذلك من شئونهم،  أنٍ ش بأي ِ 
كما  مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.

وتختص  تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات.
فصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة أيضًا دون غيرها بال

ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضوًا في  لرجال مجلس الدولة أو لورثتهم.
ولا  الطلب بسببه. عَ فِ المجلس الأعلى للهيئات القضائية إذا كان قد اشترك في القرار الذي رُ 

 الطلب".على هذا  ل رسوم  صَّ تحُ 
في القضية  16/5/1982وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 

( من 104بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ) (دستورية)قضائية ال 1لسنة  10رقم 
القانون وجب ل بموالمعدَّ ، 1972لسنة  47قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 

فيما تضمنه من عدم إجازة الطعن في قرارات نقل وندب رجال مجلس  1973 لسنة 50رقم 
 الدولة أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا.

وحيث إن المستفاد من نص المادة المتقدمة أن الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا هي 
مجلس الدولة بإلغاء  قدمها رجالُ وحدها، ودون غيرها، المختصة بالفصل في الطلبات التي ي

من شئونهم، بما في ذلك قرارات النقل والندب،   نٍ أش القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي ِ 
بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات، وبالفصل  ،دون غيرها ،كما تختص وحدها

لرجال مجلس الدولة أو في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة 
غير أنه لا يكفي لانعقاد الاختصاص لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا بنظر  لورثتهم.
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زاع المطلوب من المحكمة الفصل فيه، ـمجلس الدولة طرفاً في الن رجالِ  المنازعة أن يكون أحدُ 
 شأنٍ  النهائية المتعلقة بأي ِ م منه بإلغاء أحد القرارات الإدارية يتعين أن يكون الطلب المقدَّ  بل

قامت بشأن المرتب أو المعاش أو  في منازعةٍ  الفصلِ  من شئونه أو بالتعويض عنها، أو بطلبِ 
من علاقته الوظيفية بمجلس الدولة، وفي هذا الإطار  ادستمَ مُ  ،المكافأة المستحقة له أو لورثته

  المنازعة.وحده ينعقد للمحكمة الإدارية العليا وحدها ولاية الفصل في
يبغي الطاعن من طعنه إلزام محافظة  بلمما تقدم،  وحيث إن الطعن الماثل لا يتعلق بشيءٍ 

خلالها إليها للعمل مستشاراً  بَ دِ ه مكافأة الندب عن المدة التي نُ يلإالإسكندرية أن تؤدي 
، وهذه إليها قانونيا لها، وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء عدم أدائه

دة من علاقة الطاعن الوظيفية بمجلس الدولة، ومن ثم لا ستمَ م غير مُ المنازعة بوصفها المتقدَّ 
ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة  بلتختص المحكمة الإدارية العليا بنظر المنازعة المعروضة، 

 وهو ما ،لهه عنه قد صادف محويكون الدفع المنوَّ  (،دائرة الإسكندرية) القضاء الإداري
دائرة )محكمة القضاء الإداري  تقضي معه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن وإحالته إلى

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية 110عملا بنص المادة ) ؛للاختصاص (الإسكندرية
 .1968لسنة  13الصادر بالقانون رقم 

من ثم يتعين إبقاء فلخصومة، ل نهٍ وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير مُ 
 الفصل في المصروفات.

 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن، وأمرت بإحالته بحالته إلى محكمة القضاء 

 للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات. (دائرة الإسكندرية)الإداري 
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(30) 
 2014من يناير سنة  19جلسة 
 القضائية )عليا( 56لسنة  30900رقم يد بالتماس إعادة النظر المق

  34508 و 31983 يرقمالمقيدتان بالأصليتان دعويا البطلان و
 القضائية )عليا( 56لسنة 

 (السابعة)الدائرة 

 شلال زيد أبو محمد كمال حسن/ المستشار الأستاذ السيد برئاسة
  الدولة مجلس رئيس نائب

 إبــــراهيم إبــــراهيم وجمــــال هاشــــم، محمــــود علــــي محمــــد/ المستشــــارين الأســــاتذة الســــادة وعضــــوية
 الجارحي يوسف صالح مجدي. ود محمد، سعداوي محمودحسن و  خضير،

 الدولة مجلس رئيس نواب
 المبادئ المستخلصة:

أمام  طعنُ يجوز اللا  -طعن الخارج عن الخصومة -الطعن في الأحكام -( دعوىأ)
( أولى باب من) يُـقْبَلُ  لا -(1)رجةأول د الخارج عن خصومةالمحكمة الإدارية العليا من 

 .المحكمةهذه  عن الصادر الحكم في البطلان بدعوى الخصومة عن الخارج طعنُ 

                                                           
من  12بجلسة في حكمها الصادر دائرة توحيد المبادئ  انتهتفي شأن طعن الخارج عن الخصومة  (1)

 3155القضائية عليا وفي الطعن رقم  29لسنة  3387و3382في الطعنين رقمي  1987إبريل سنة 
عدم إلى  (8ادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم )منشور بمجموعة المبالقضائية عليا  31لسنة 

جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقامة على أحكام محكمة القضاء 
الإداري أو المحاكم التأديبية، وكذا عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام محكمة القضاء الإداري في 
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أحكام المحاكم الإدارية، وأن المحكمة التي أصدرت الحكم تختص بنظر هذا الطعن في الحدود المقررة قانونا 
لالتماس إعادة النظر، وبينت المحكمة أن "ذو الشأن" الذي له حق الطعن على الحكم أمام المحكمة 

ا الشأن في الحكم وفي الطعن من قانون مجلس الدولة يقصد به ذ( 23/2) رقم الإدارية العليا طبقا للمادة
عليه، وليس في القرار محل الحكم المطعون فيه، ولا يمكن أن تنصرف تلك العبارة إلى من لم يكن ذا شأن 

 في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون عليه، فذو الشأن هو من كان طرفا في الدعوى.
من نوفمبر سنة  14دارية العليا بجلسة ويراجع ما انتهت إليه الدائرة الأولى )فحص( بالمحكمة الإ

)منشور بمجموعة القضائية عليا  58لسنة  2433و 2432و 2409و 2408في الطعون أرقام  2011
، 2016-2011في شأن الأحزاب السياسية والانتخابات الرئاسية واالبرلمانية المحكمة الإدارية العليا المبادئ التي قررتها 

ن أن الصفة في الطعن تثبت لمن لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم م (27مكتب فني، المبدأ رقم 
المطعون فيه، إذا كان القرار المطعون فيه يرتب في حقه مركزا قانونيا، وذلك باعتباره خصما مستترا إجرائيا، 

لطاعن في لا تنتفي عنه صفة الخصم الأصلي، وتطبيقا لهذا: إذا تعلقت المنازعة في الطعن بمدى أحقية ا
المساهمة في الحياة السياسية العامة عن طريق الترشح لمجلسي الشعب والشورى، الذي هو حق لصيق به  
كمواطن، ورتب الحكم المطعون فيه مركزا قانونيا بشأنه نال من هذه الحقوق، فإنه وإن لم يكن طرفا في 

وي الشأن الذين يحق لهم الطعن خصومة أول درجة، يعد خصما مستترا إجرائيا فيها، ومن ثم يكون من ذ
 أصالة في هذا الحكم.

من إبريل سنة  21ويراجع كذلك الحكم الصادر عن الدائرة الحادية عشرة )موضوع( بالمحكمة بجلسة 
المحكمة الإدارية )منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها القضائية عليا  59لسنة  13237في الطعن رقم  2013

من أن  (42، مكتب فني، المبدأ رقم 2016-2011السياسية والانتخابات الرئاسية واالبرلمانية  في شأن الأحزابالعليا 
الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة فى المنازعات 

تعدى إليه أثرها، بل عليه أن الإدارية بجميع أنواعها، ومنها دعوى الإلغاء، وكذلك المنازعة التأديبية التي 
يسلك طريق التماس إعادة النظر فى الحدود المقررة قانونا لذلك أمام المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم 
الملتمس إعادة النظر فيه، واستثناءً من ذلك: إذا لم يكن الخارج عن الخصومة مختصما في الدعوى الصادر 

 اختصامه كخصم أصيل فيها، فإن هذه المنازعة لم تكن فيها حكم عن محكمة أول درجة، وكان يتعين
منازعة صحيحة؛ لأن في تنحيته عنها سواء بفعل الخصوم أو بإهمالهم عدوانا على حقه الدستوري في 
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 47 رقــم بقــانون بالقــرار الصــادر الدولــة، مجلــس قــانون مــن( 44)و( 23) رقمــا المــادتان -
 .1972 لسنة

تلف يخ -، ودعوى البطلانالتماس إعادة النظر -الطعن في الأحكام -( دعوىب)
وفي  كل منهما،  التماس إعادة النظر عن دعوى البطلان في الأسباب التي ينبني عليها

، علاوة على أن التماس إعادة النظر من وضع المشرع، أما الإجراءات التي تتبع في كل   
فهي وإن كان لها سندها التشريعي في بعض نصوص قانون الأصلية دعوى البطلان 

صريح متكامل في قانون المرافعات أو قانون مجلس  تنظيم  لها جد المرافعات، إلا أنه لا يو 
 (وضع المشرع واجتهاد القضاء والفقه)منهما  أصل كل    يترتب على اختلافِ  -الدولة

دة بما وضعه الالتماس محدل كل منهما، فسلطتها في نطاق سلطة المحكمة في   اختلافُ 
وى البطلان فسلطة المحكمة غير نطاق دعأما في  ،وإجراءات المشرع لها من حالات  

فقد تستخدمها بعض دوائر المحكمة بصورة أوسع لعدم وجود ضوابط تشريعية  ،دةمحدل 
لا يمكن أن تحل دعوى مؤدى ذلك:  -وقد تستخدمها في أضيق الحالات ،لممارستها
أو أن تكون بديلا  ه،تستغرق حالاتأن أو  ،التماس إعادة النظرمحل  الأصلية البطلان

 .له

 .( من قانون المرافعات المدنية والتجارية241)رقم المادة  -
 .1972لسنة  47انون رقم رار بق( من قانون مجلس الدولة، الصادر بالق51)رقم  ةالماد -

                                                                                                                                                    

الدفاع والذود عن مركزه القانوني الشخصي، ومن ثم يسوغ له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في هذا 
 الحكم.
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أحكام المحكمة الإدارية العليا  -التماس إعادة النظر -الطعن في الأحكام -( دعوى)ج
إعادة شُرع التماسُ  -(1)تماس إعادة النظربطريق ال الطعنَ  لُ بَ قْ كانت ومازالت لا ت ـَ

 -لمواجهة أخطاء في الواقع المعروض على المحكمة وأخطاء في الإجراءاتفي الحكم النظر 
قع من يما  معهايمكن أن يقع فالمحكمة الإدارية العليا هي محكمة موضوع وقانون، 

ر في أحكام المحكمة عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظ -المحاكم في الواقعأخطاء من 
 ،لى التوسع في حالات قبول دعوى البطلان في أحكامهاع هاهو ما حدا الإدارية العليا
بقاءها دون انتصاف لذوي  بى  العدالةُ حالات التماس إعادة النظر التي تألتشمل بعض 

يتعن  على المشرع التدخل وتشريع الالتماس بإعادة النظر في الأحكام الصادرة  -الشأن

                                                           
ق ع  60لســـنة  25533في الطعـــن رقـــم الصـــادر حكمهـــا ة توحيـــد المبـــادئ هـــذا المبـــدأ في قـــررت دائـــر  ((1

 .(1298في ثلاثين عاما، مكتب فني، صالدائرة منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها ) 6/6/2015بجلسة 
أول  لكــن المحكمــة الإداريــة العليــا اســتثنت مــن هــذه القاعــدة حالــة إذا مــا كانــت تنظــر النــزاع كمحكمــة

درجة، كما هي الحال في المنازعات المتعلقة بالهيئات القضائية وأعضائها، حيث أكدت أنـه لا مـانع قـانونا 
مـن قبــول طلبـات التمــاس إعــادة النظـر في الأحكــام الصـادرة عنهــا باعتبارهــا محكمـة أول درجــة، وذلــك إذا 

المهمة بعد صدور حكـم المحكمـة  توفر مناط قبول التماس إعادة النظر؛ إذ قد تطرأ بعض الأمور أو الوقائع
الإدارية العليا لم تكن أمامها عند نظر الطعن في بدء الأمر، مما يستلزم إعادة عرض الأمر عليها عن طريـق 
طلب التماس إعادة النظر، خاصـة وأن الشـروط الخاصـة بالتمـاس إعـادة النظـر لا تعـد مـن الأمـور القانونيـة 

)حكمها في الطعن ( كسبب لقبول دعوى البطلان الأصلية. 147لمادة )المنصوص عليها في قانون المرافعات با
مكتــــب فـــــني،  54في الســــنة المحكمــــة ، منشـــــور بمجموعــــة المبــــادئ الــــتي قررتهـــــا 24/5/2009ق ع بجلســــة  54لســــنة  26413رقــــم 
 .(580ص

لسـنة  16في القضـية رقـم  13/3/2005وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتـاريخ 
( مـــن قـــانون مجلـــس الدولـــة فيمـــا 51القضـــائية )دســـتورية( بـــرفض الحكـــم بعـــدم دســـتورية نـــص المـــــــادة ) 23

تضمنه من إسقاط أحكام المحكمة الإدارية العليا من عداد الأحكام التي يجوز الطعن عليها بطريـق التمـاس 
 إعادة النظر.
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منع ا من استخدام دعوى البطلان في غير ما تقررت  ؛المحكمة الإدارية العليا أمامهاعن 
 .من تنظيم المشرع له يمن طرق الطعن غير العادية على هد طريق   ليستقيم كل   ؛له

 .( من قانون المرافعات المدنية والتجارية241)رقم المادة  -
 .1972لسنة  47انون رقم رار بقر بالق( من قانون مجلس الدولة، الصاد51)رقم  ةالماد -
ة بجلسـ القضـائية )دسـتورية( 23لسـنة  16القضـية رقـم  المحكمة الدسـتورية العليـا فيحكم  -

13/3/2005. 
 الإجراءات

رقم  الإدارية العليا الطعنَ  المحكمةِ  ابِ تَّ كُ   أودع وكيل الطاعن قلمَ  29/6/2010بتاريخ  -
دة النظر في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية عليا بالتماس إعا ق. 56لسنة  30900

، 18/4/2010عليا بجلسة  ق53لسنة  22104في الطعن رقم  (الدائرة السابعة)العليا 
وبقبول  ،القاضي منطوقه بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه

ه من تخطي الطاعن الدعوى شكلا وفي موضوعها بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمن
مع ما يترتب على  ،في الندب لوظيفة مدير إدارة رقابة الحركة الميدانية)الملتمس ضده الأول( 

 ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
وبصفة  ،بقبول الالتماس شكلا -للأسباب المبينة تفصيلا بالتماسه- سُ وقد طلب الملتمِ 
س فيه، وتأييد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري نفيذ الحكم الملتمَ مستعجلة بوقف ت

، وإلزام الملتمَس ضده الأول 26/2/2007الصادر بجلسة  ق57لسنة  16607في الدعوى 
 المصروفات.

تقريرا الإدارية العليا  المحكمةِ  ابِ تَّ كُ   أودع وكيل الطاعن قلمَ  5/7/2010وبتاريخ  -
الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية  دعوى بطلانِ بعليا  ق56نة لس 31983لطعن رقم با
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 18/4/2010عليا بجلسة  ق53لسنة  22104ن رقم عفي الط (الدائرة السابعة)العليا 
 المشار إليه.

وبصفة  ،بقبول الطعن شكلا -الطعنتقرير لأسباب المبينة تفصيلا بل-وطلب الطاعن 
لحين الفصل ببطلان الحكم الصادر عن المحكمة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه 

 .18/4/2010بجلسة  .ق 53لسنة  22104الإدارية العليا في الطعن 
تقريرا الإدارية العليا  المحكمةِ  ابِ تَّ كُ   أودع وكيل الطاعن قلمَ  15/7/2010وبتاريخ  -

دارية دعوى بطلان الحكم الصادر عن المحكمة الإبق. عليا  56لسنة  34508لطعن رقم با
 18/4/2010عليا بجلسة  ق53لسنة  22104في الطعن رقم  (الدائرة السابعة)العليا 

 المشار إليه.
 بصفة مستعجلةالحكم  (أولا: )-الطعنتقرير للأسباب المبينة تفصيلا ب-وطلب الطاعن 

 عق. 53لسنة  22104ن المحكمة الإدارية العليا في الطعن عبوقف تنفيذ الحكم الصادر 
والقضاء مجددًا  ،في الموضوع بإلغاء الحكم المشار إليهالحكم  (ثانيًاو) .18/4/2010بجلسة 
 ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات.مع  ،ببطلانه

 وجرى إعلان الطعون المشار إليها على النحو المبين بالأوراق.
 (أولا) الحكم :ارتأت في ختامه ،فيها وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني

 (ثانيًاو) وإلزام الملتمِس المصروفات. ع، ق56لسنة  30900بعدم جواز نظر الالتماس رقم 
 وإلزام الطاعن المصروفات. ،عليا ق56لسنة  34508و 31983بعدم قبول الطعنين رقمي 

 ،ضر الجلساتنظرت المحكمة الالتماس والطعنين بالجلسات على النحو الثابت بمحاو 
 وقدم الحاضر عن هيئة النقل العام مذكرة دفاع. ،حيث قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع

حيث صدر  ،قررت المحكمة حجز الطعون للحكم بجلسة اليوم 17/10/2013وبجلسة 
 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. ،هذا الحكم
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 المحكمة
 اع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.بعد الاطلاع على الأوراق وسم

ق.ع يطلب الحكم بقبول  56لسنة  30900رقم  الالتماسوحيث إن الملتمِس في 
 22104الالتماس، وإعادة النظر في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 

 .18/4/2010ق.ع بجلسة  53لسنة 
وبصفة  ،بقبول الطعن شكلاالحكم ليا ع ق. 56لسنة  31983ويطلب في الطعن رقم 

مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل ببطلان الحكم الصادر عن المحكمة 
 .18/4/2010بجلسة  عق. 53 لسنة 22104الإدارية العليا في الطعن 

بصفة مستعجلة  ( الحكمأولا) :عليا ق. 56لسنة  34508ويطلب في الطعن رقم 
 .عق 53لسنة  22104م الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في الطعن بوقف تنفيذ الحك

والقضاء  ،في الموضوع بإلغاء الحكم المشار إليهالحكم  (ثانيًاو) .18/4/2010بجلسة 
 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات. ،ببطلانه

ضده في أن الملتمَس  -ن الأوراقحسبما يبين م-وحيث إن عناصر المنازعة تخلص 
بإيداع صحيفتها قلم  ق57لسنة  16607كان قد أقام الدعوى رقم   (المطعون ضده الأول)
 930طالبًا الحكم بإلغاء القرار رقم  ،12/4/2003اب محكمة القضاء الإداري بتاريخ تَّ كُ 

نية، مع ما يترتب فيما تضمنه من تخطيه في شغل وظيفة مدير إدارة الحركة الميدا 2002لسنة 
من أنه يعمل بإدارة الرقابة الميدانية التابعة للإدارة المركزية  على سندٍ  ،على ذلك من آثار

وفوجئ في  ،لشئون الحركة بإحدى وظائف المجموعة النوعية للوظائف المكتبية بالدرجة الأولى
لشغل  ...صالح: بندب 2002لسنة  930بصدور القرار المطعون فيه رقم  31/8/2002

مما يكون  ،رغم أنه أقدم من المذكور في شغل الدرجة الأولى ،وظيفة مدير إدارة الرقابة الميدانية
 معه هذا القرار مخالفًا للقانون.
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  ،مًا فيهـاولم يكـن الملـتمِس مختصَـ ،وقد وجه دعواه ضد رئـيس مجلـس إدارة هيئـة النقـل العـام
 كما لم يطلب التدخل فيها.

رت المحكمــة المــذكورة حكمهـــا القاضــي بعــدم قبــول الـــدعوى أصــد 26/2/2007وبجلســة 
 وإلزام المدعي المصروفات. ،لزوال شرط المصلحة
لســـنة  22104علـــى هـــذا الحكـــم بالطعـــن ( المطعـــون ضـــده الأولضـــده )فطعـــن الملـــتمَس 

كمـا لم يطلـب الملـتمِس   ،م الملتمِسودون أن يختصِ  ،رة القراردِ صْ ق.ع ضد الجهة الإدارية مُ 53
 ل فيه.التدخ

........................................................ 
وحيث إن المحكمة قد تناولت ما قضى به الحكم الطعين من عدم قبول الدعوى بطلب 

 423لزوال المصلحة فيه بصدور القرار رقم  2002لسنة  930إلغاء القرار المطعون فيه رقم 
ي لتوفر شرط المصلحة أن يمس القرار المطعون فيه م به أنه يكفحيث إن المسلَّ  ،2006لسنة 

وأنه في دعوى الإلغاء تظل المصلحة  ،سواء كانت مادية أو أدبية ،مصلحة شخصية للمدعي
قائمة في طلب إلغاء القرار وإزالته من الوجود وإزالة آثاره المستقبلية المترتبة عليه، وأنه رغم 

مديراً لمنطقة الرقابة )صالح...( دب المذكور متضمنًا ن 2006لسنة  423صدور القرار رقم 
المركزية والمأمورية الخاصة بالإضافة إلى الإشراف على مناطق الرقابة والتنسيق بينها، إلا أن 

الصادر  2002لسنة  930الثابت من الأوراق أنه استمر العمل بالقرار المطعون فيه رقم 
الميدانية في ممارسة أعمال الوظيفة المنتدب لوظيفة مدير إدارة رقابة الحركة  ...: صالحبندب

إذ استمر في التوقيع على  ،وهي وظيفة مدير إدارة رقابة الحركة الميدانية ،إليها بهذا القرار
للإدارة المذكورة بعد صدور  االأوراق والمستندات الخاصة بأعمال هذه الوظيفة بصفته مدير 

المأمورية المصلحية إلى مستشفى الهيئة  (، ومن ذلك2006لسنة  423القرار المذكور )رقم 
، وكشوف الحضور والانصراف الخاصة بالعاملين بالإدارة 3/12/2007باسم الطاعن بتاريخ 

، ومذكرة العرض على رئيس الإدارة المركزية لشئون الحركة 10/1/2008إلى  6المذكورة من 
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انية ساعات عمل إضافية في شأن الموافقة على خطة تشغيل بعض أفراد رقابة الحركة الميد
، وبيان حوافز مراقبي التشغيل بإدارة رقابة الحركة المركزية 2007/2008خلال العام المالي 

، وغير ذلك من الأوراق والمستندات التي اشتمل عليها ملف 2009الميدانية عن شهر يناير 
ن ثم فإن الطاعن تكون وم ،الطعن المذيل بتوقيع المذكور بصفته مديراً للإدارة المذكورة سالفًا

له مصلحة في الاستمرار في الطعن على قرار ندب المذكور للوظيفة المشار إليها فيما تضمنه 
 من تخطيه في هذا الندب.

وتبين لها  ،دون إعادتها إلى محكمة أول درجة ،وتصدت المحكمة لبحث موضوع الدعوى
ائف المجموعة النوعية للوظائف أن وظيفة مدير إدارة رقابة الحركة الميدانية تقع ضمن وظ

: تم ندب 2002لسنة  930المكتبية بالدرجة الأولى، وأنه بموجب القرار المطعون فيه رقم 
رغم أنه كان عند هذا الندب يشغل وظيفة من الدرجة  ،لقيام بأعمال هذه الوظيفةل... صالح

وذلك  ،المساعدةبالمجموعة النوعية للوظائف الهندسية  1/1/1999الثانية اعتباراً من 
والتي تحظر الندب من مجموعة نوعية إلى مجموعة نوعية أخرى، في  ،بالمخالفة لأحكام القانون

حين أن الطاعن كان يشغل إحدى وظائف المجموعة النوعية المكتبية بالدرجة الأولى اعتباراً 
ومن ثم ته أو مسلكه الوظيفي، يوقد خلت الأوراق مما يفيد النيل من كفا ،1/1/1999من 

فإن تخطيه في الندب للوظيفة المذكورة يكون قد انطوى على إساءة استعمال السلطة 
فضلا عن مخالفة أحكام القانون، الأمر الذي يتعين معه  ،التقديرية من جانب الجهة الإدارية

القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الندب لوظيفة مدير إدارة 
 مع ما يترتب على ذلك من آثار.  ،بة الحركة الميدانيةرقا

 وانتهت إلى قضائها المتقدم محل طلب الالتماس.
........................................................ 

( من قانون مجلس الدولة تنص على أنه: "يجوز الطعن في الأحكام 51وحيث إن المادة )
داري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة الصادرة من محكمة القضاء الإ
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النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون 
وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات المنظورة أمام  ،الإجراءات الجنائية حسب الأحوال

 .هذه المحاكم..."
( من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن: "للخصوم أن يلتمسوا 241ادة )وتنص الم

 إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:...
 ،عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجةً  نْ مَ لِ ( 8)

 .ئه أو إهماله الجسيم"ن يمثله أو تواطابشرط إثبات غش من ك
فإنه يتبين من استعراض التطور  ،وحيث إنه على وفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة

أن المشرع قد أنشأ  ،التشريعي للنصوص التي تنظم المحكمة الإدارية العليا وتبين اختصاصاتها
ن ض معرَ لتكون خاتمة المطاف فيما يُ  ؛1955لسنة  165هذه المحكمة بالقانون رقم 
وناط بها مهمة التعقيب النهائي على جميع الأحكام الصادرة  ،الأقضية على القضاء الإداري

( من ذلك القانون على 15واتساقاً مع ذلك فقد نص في المادة ) ،عن محاكم مجلس الدولة
عادة النظر، وقد سكت القانونان إأنه لا يقبل الطعن في أحكام هذه المحكمة بطريق التماس 

عن إيراد نص  ،الحالي 1972لسنة  47ورقم  ،1959لسنة  55لمجلس الدولة رقم التاليان 
 :إنما ورد فيهما النص على أنه ،1955لسنة  165 من القانون رقم (15)مماثل لنص المادة 

المحاكم الإدارية بطريق من "يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو 
المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية التماس إعادة النظر في 

لسنة  55رقم مجلس الدولة من قانون  (19)وذلك في الفقرة الأولى من المادة  ،"...والتجارية
 1972لسنة  47رقم مجلس الدولة من قانون  (51)، والفقرة الأولى من المادة 1959

انت المحكمة الإدارية العليا لم تتبدل منزلتها في هذين فإنه لما ك ومن ثمَّ  ،المعمول به حاليًا
إذ ما برحت على  ،المشار إليه 1955لسنة  165ا كانت عليه في القانون رقم مَّ القانونين عَ 

رأس القضاء الإداري ونهاية المطاف، فقد جرى قضاء هذه المحكمة في ظل القانونين رقمي 
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المحكمة الإدارية العليا كانت ومازالت  على أن أحكام 1972لسنة  47و 1959لسنة  55
بمفهوم المخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة  ،لا تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر

من  (51)والفقرة الأولى من المادة  ،1959لسنة  55رقم مجلس الدولة من قانون  (19)
ق.عليا جلسة  37لسنة  136الطعن رقم ) .1972لسنة  47رقم مجلس الدولة قانون 

 3480والطعن رقم  ،27/6/1995ق.عليا بجلسة  39لسنة  3480والطعن رقم  ،26/11/1990
 .(27/6/1995ق.عليا بجلسة  39لسنة 

وحيث إن هذا الفهم لأحكام قانون مجلس الدولة رددته المحكمة الدستورية العليا إبان 
( من قانون مجلس الدولة 51)نظرها الطعن في مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 

فيما لم يتضمنه من جواز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس إعادة النظر 
إذ قضت في  ،13/3/2005بجلسة  (دستورية)القضائية  23لسنة  16في القضية رقم 

 حكمها برفض الدعوى.
رية العليا بطريق التماس عن المحكمة الإدا صادرٍ  وحيث إن الملتمِس يطعن على حكمٍ 

بعدم جواز  القضاءُ  -والحال كذلك-قانونًا، مما يتعين معه  جائزٍ  غيرُ  وهو أمر   ،إعادة النظر
 ،( من قانون المرافعات184مع إلزام الملتمِس المصروفات طبقًا للمادة ) ،نظر هذا الالتماس

ن إلا عند الحكم بعدم قبول لأن الحكم بالغرامة لا يكو  ؛ولا وجه لإلزام الملتمِس بالغرامة
لسنة  47( من قانون مجلس الدولة رقم 51الالتماس أو برفضه طبقًا للفقرة الثانية من المادة )

1972. 
........................................................ 

 ليا،ق.ع56لسنة  34508و 31983وحيث إنه عن طلبات الطاعن في الطعنين رقمي 
الملتمَس إعادة  نفسهالحكم ، وهو هما طعنًا على الحكم الصادر عن هذه المحكمةاللذين أقام

  ناعيًا عليه البطلان. ،النظر فيه
أمام المحكمة  الطعنُ  ( من قانون مجلس الدولة تنص على أنه: "يجوزُ 23)المادة وحيث إن 

اكم التأديبية وذلك الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المح
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ا على مخالفة القانون أو خطأ في بني  كان الحكم المطعون فيه مَ ( إذا  1)في الأحوال الآتية: 
 تطبيقه أو تأويله...

ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال  ،ويكون لذوي الشأن
يوجب عليه القانون فيها  وذلك مع مراعاة الأحوال التي ،ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم

 الطعن في الحكم.
أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام 

مفوضي هيئة إلا من رئيس العليا فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية  ،المحاكم الإدارية
ما  على خلافِ  إذا صدر الحكمُ  وذلك ،الدولة خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم

في الطعن يقتضي تقرير مبدأ  أو إذا كان الفصلُ  ،جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا
 قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره".

 من ذوي الشأن بتقريرٍ  الطعنُ  مُ دَّ قَ على أن: "... وي ـُ نفسه( من القانون 44وتنص المادة )
ويجب أن يشتمل التقرير علاوة  ،من المقبولين أمامها ع من محامٍ قَّ وَ مُ  المحكمةِ  ابِ تَّ كُ   قلمَ  عُ ودَ يُ 

على بيان الحكم  -على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم
فإذا لم يحصل  ،المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بُني عليها الطعن وطلبات الطاعن

 ببطلانه. الوجه جاز الحكمُ الطعن على هذا 
ويجب على ذوي الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة...، ولا يسري 

ع من الوزير المختص وهيئة مفوضي الدولة ورئيس الجهاز رفَ هذا الحكم على الطعون التي تُ 
 المركزي للمحاسبات ورئيس هيئة النيابة الإدارية".

انون رار بق( من قانون مجلس الدولة الصادر بالق23أن المادة ) وحيث إن مفاد ما تقدم
دت أحوال الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي تقتصر على حدَّ  1972لسنة  47رقم 

كان   نْ شمل مَ تولا  ،طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه واكان  نْ وهم مَ  ،الخصوم
عنه بعد  العدولُ  وتمَّ  ،منه الطعنِ  في البداية قبولَ  الأحكامِ  الذي أجازت بعضُ  ،خارجًا عنها
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التماس إعادة النظر  الخارج عن الخصومة ضمن حالاتِ  التعديل التشريعي الذي وضع طعنَ 
عليه، ولم  يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجةً  نْ وهي حالة اعتراض مَ  ،في البند الثامن منها

  نْ مَ فإن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يجوز إلا لِ لذا  ؛يكن قد أدخل أو تدخل فيها
على -ذلك أن المشرع  دُ يؤك ِ  ،بصدور الحكم المطعون فيه تْ يَ نهِْ كان طرفاً في الخصومة التي أُ 

وأن  ،لهم حق الطعن في الأحكام نْ انفرد بتحديد مَ  -وفق ما قضت به دائرة توحيد المبادئ
أمام المحكمة الإدارية العليا يتعارض مع مبدأ انفراد المشرع قبول طعن الخارج عن الخصومة 

( 44إذ استخدم في نص المادة ) ؛وحده بتحديد طرق الطعن في الأحكام على سبيل الحصر
المشار إليها تعبير "ذوي الشأن" في الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا طبقًا 

به ذا الشأن في الحكم وفي  دُ قصِ إذ يَ  ؛لمشار إليهمن قانون مجلس الدولة ا (23/2للمادة )
وأن عبارة "ذوي الشأن" لا تنصرف  ،الطعن عليه، وليس في القرار محل الحكم المطعون فيه

  نْ مَ  بل تقتصر على ،في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يكن ذا شأنٍ  نْ إلى مَ 
حينما أراد التوسع في مدلول ذوي الشأن في  ذلك أن المشرع دُ يؤك ِ  ،كان طرفاً في الدعوى

 ،ن ذوي الشأن في الطعن على أحكام المحاكم التأديبيةاعتبر مِ  تفسهمن القانون  (44المادة )
ورئيس الجهاز  ،من الوزير المختص كلا  ،هيئة مفوضي الدولةرئيس و  ،بالإضافة إلى المتهم

ونص على ذلك  ،الشأن" و"ذو  مْ هُ ف ـَ ،هيئة النيابة الإداريةرئيس و  ،المركزي للمحاسبات
ن ذوي صريح باعتبارهم مِ  ج إلى نص ٍ يما احتولو اتسعت عبارة "ذوي الشأن" لهم لَ  ،صراحة
ها يمُ قِ هيئة النيابة الإدارية هو الطرف الأصلي في الدعوى التأديبية، يُ رئيس أن  خاصةً  ؛الشأن

ورئيس الجهاز المركزي  ،الوزير المختصومثله  ،لا للمصلحة العامةث ِ ويتولى الادعاء فيها ممَُ 
لم يكن  نْ فإن مَ  ومن ثم ،على طلبهما محاسبات اللذان يتعين إقامة الدعوى التأديبية بناءً لل

أمام المحكمة الإدارية العليا في  منه الطعنُ  لُ قبَ فلا يُ  ها(عن اأي خارجمتصلا بالخصومة )منهم 
دخل أو ي ، ولمالحكم ا صدر فيهتيال الدعوىفي لم يكن خصمًا ف ،ن الغيرمادام أنه مِ  ،الحكم

 الحكم إليه. ولو تعدى أثرُ  ا،تدخل فيهي
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وحيث إنه في ضوء هذا القضاء المستقر من عدم جواز الطعن على الأحكام أمام المحكمة 
ل بَ قْ فإنه لا ي ـُ ،أو من الخارج عن الخصومة ،الإدارية العليا بالتماس إعادة النظر من الخصوم

من الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان في  لى الطعنُ من باب أو 
 الحكم الصادر عنها.

دخل أو ولم يُ  ،وحيث إن الطاعن لم يكن خصمًا في الطعن الصادر فيه الحكم المطعون فيه
بول وتحكم المحكمة بعدم ق ،يكون خارجًا عن الخصومة في الطعن الماثل من ثمَّ ف ،يتدخل فيه

لإقامتهما من  ع؛ق.53لسنة  22104الطعنين بالبطلان على الحكم الصادر في الطعن رقم 
 الخارج عن الخصومة.

وحيث إنه ولئن كان ما تقدم هو قضاء المحكمة في ضوء التنظيم التشريعي لطرق الطعن 
عليا برفض دًا بقضاء المحكمة الدستورية اليَّ ؤَ في الأحكام، وفي ضوء ما استقر عليه قضاؤها مُ 

( فيما لم يتضمنه من جواز الطعن في أحكام المحكمة 51المادة )نص الطعن بعدم دستورية 
الإدارية العليا بطريق التماس إعادة النظر، إلا أن المطالع لحالات التماس إعادة النظر 

( من قانون الإجراءات 443والمادة ) ،( من قانون المرافعات241المنصوص عليها في المادة )
يتبين له أنها جميعها لمواجهة أخطاء في الواقع المعروض على المحكمة وأخطاء في  ،الجنائية

وما كان حكمها ليصدر  ،كان هذا الخطأ قد أدى إلى التأثير فيما انتهت إليه  االإجراءات، إذ
على النحو الذي صدر به لو لم تقع في الخطأ، فإعادة النظر لمواجهة الخطأ في الواقع 

 ءات.والإجرا
هي محكمة موضوع وقانون،  -خلافاً لمحكمة النقض-وحيث إن المحكمة الإدارية العليا 

فقد يتم إدخال الغش  ،المحاكم في الواقع يمكن أن يقع معها مثله عفإن ما يقع م ومن ثمَّ 
ويكون ما أدخل  ،ولا يتبين ذلك إلا بعد صدور حكمها ،والتدليس عليها من أحد الخصوم

ولم  الدعوى م فيتصَ لم يخُ  نْ على مَ  ويكون حجةً  صدر الحكمُ يأو قد  ،في قضائها عليها له أثر  
لما استقر في قضاء هذه طبقًا و  ،ن الغير بالنسبة للحكممما يجعله مِ  ا،دخل فيهيتدخل أو يُ 
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 غدوفإن صاحب الشأن ي ،المحكمة من عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في أحكامها
ولا ولاية لغيرها  ،لعدم جوازه أمامها ؛المتمثلة في الالتماس ،ماية القضائيةمجردًا من وسيلة الح

لى التوسع في حالات قبول عفي التعقيب على حكمها، وهو ما حدا المحكمة الإدارية العليا 
 لتشمل بعض حالات التماس إعادة النظر التي تتأبى العدالةُ  ،دعوى البطلان في أحكامها

وتشريع  ،يتعين معه على المشرع التدخل وهو ماوي الشأن، بقاءها دون انتصاف لذ
منعًا  ؛الالتماس بإعادة النظر في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا أمامها

من طرق الطعن غير  طريقٍ  ليستقيم كل   ؛ستخدام دعوى البطلان في غير ما تقررت لهلا
ق وطبيعته القانونية والاستثنائية والمستقلة التي بما يتف ،من تنظيم المشرع له يالعادية على هد

 اقتضت تقريره وتنظيمه.
ولا يحاج في ذلك بأن إغلاق طريق الالتماس بإعادة النظر ليس من شأنه أن يغلق أبواب 

من أسباب  إذ يمكن لذوي الشأن إذا قام بهذه الأحكام سبب   ،الطعن على تلك الأحكام
وذلك إذا  ،صلية بقصد إهدار آثارها واعتبارها كأن لم تكنالبطلان أن يقيموا دعوى بطلان أ

ودعوى  ،الأحكام دها صفةَ جوهري يجردها من أركانها الأساسية أو يفقِ  ما شابها عيب  
اوز آثثارها الحالات التي أجاز قانون المرافعات المدنية والتجارية الطعن في الأحكام البطلان تجُ 

 طعنٍ  ن التماس إعادة النظر بوصفه طريقَ لأوذلك ؛ النظرالصادرة فيها بطريق التماس إعادة 
 نِي بَ ن ـْاستثنائي في الأحكام يختلف عن دعوى البطلان الأصلية، سواء في الأسباب التي ي ـَ

علاوة على أن التماس إعادة النظر من  ،منهما في نظر كل ٍ  عُ بَ تـَّ أو في الإجراءات التي ت ـُ ،عليها
لأصلية فهي وإن كان لها سندها التشريعي في بعض وضع المشرع، أما دعوى البطلان ا

صريح متكامل لها في قانون المرافعات أو  نصوص قانون المرافعات، إلا أنه لا يوجد تنظيم  
وضع المشرع واجتهاد القضاء )منهما  أصل كل ٍ  قانون مجلس الدولة، ويترتب على اختلافِ 

دة بما وضعه المشرع لها من هي محدَّ ف ،نطاق سلطة المحكمة في الالتماس اختلافُ  (والفقه
فسلطة المحكمة ، -وأساسها الاجتهاد-عن نطاقها في دعوى البطلان  ،وإجراءات حالاتٍ 
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فقد تستخدمها بعض دوائر المحكمة بصورة أوسع لعدم وجود ضوابط تشريعية  ،دةغير محدَّ 
وال أن تحل وقد تستخدمها في أضيق الحالات، ولا يمكن بأية حال من الأح ،لممارستها

أو أن تكون بديلا له، إذ قد  ،عادة النظربإتستغرق حالات الالتماس أن دعوى البطلان أو 
لا يصل ما وقع بالحكم إلى أن يكون عيبًا جوهريا  يجرده من أركانه الأساسية أو يفقده صفة 

 ل.ل أو يتدخدخَ م ولم يُ تصَ لم يخُ  ،لم يكن طرفاً نْ على مَ  ومع ذلك أصبح حجةً  ،الحكم
 فلهذه الأسباب

عليـا، وبعـدم قبـول  ق.56لسـنة  30900حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الالتماس رقم 
عليـــــــا، وألزمـــــــت الطـــــــاعن المصـــــــروفات. ق.56لســـــــنة  34508و 32893الطعنـــــــين رقمـــــــي 
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(31) 
 2014 سنة من يناير 28 جلسة
 (عليا) القضائية 53 لسنة 12129 الطعن رقم

 الثالثة()الدائرة 

 يد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد عبد اللطيف برئاسة الس
 ةلنائب رئيس مجلس الدو 

ومسعد عبد الحميد محمد،  أحمد عبد الراضي محمد، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ 
 وجمال يوسف زكي علي، وسامح جمال وهبة.  

 نواب رئيس مجلس الدولة 
                            المبادئ المستخلصة:

لا يجوز للمحكمة أن تقبل أوراقا أو مذكرات من  –الحكم في الدعوى  –)أ( دعوى
إذا حجزت الدعوى للحكم مع السماح  -خصم دون اطلاع الخصم الآخر عليها

بتقديم مذكرات، فلا يجوز لأي من الخصوم إيداع مستندات، فإن فعل فلا تثريب على 
برتها غير قائمة أمامها، كما لا تلتزم بالرد المحكمة إن هي التفتت عنها وتجاهلتها واعت

عليها أو الإشارة إليها في حكمها، ويمتنع على المحكمة الاستناد إليها في حكمها، وإلا  
 . (1)كان باطلا

                                                           
  26/4/2017ائية )عليا( بجلسة القض 59لسنة  22845في حكمها الصادر في الطعن رقم  (1)

أنه لئن كان قيام إلى الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا  انتهتمكتب فني(  62)قيد النشر بمجموعة السنة 
للحكم كان خطأ؛ لمخالفته لأحكام ها في الدعوى إبان فترة حجز تدخل لبا بالتصريحكمة أول درجة مح

وهي تستوي على قمة مدارج الهرم المحكمة الإدارية العليا إلا أن  ( من قانون المرافعات،126المادة )
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  قانون المرافعات المدنية والتجارية. ن( م171( و)168المادتان رقما ) -

على الحكم لإدارية العليا المحكمة ا حدود رقابة -الطعن في الأحكام –)ب( دعوى
 ،طرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتهاالطعن أمام هذه المحكمة ي -المطعون فيه

ويفتح الباب أمامها لتزن هذا الحكم بميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت قد 
الواردة وذلك دون التقيد بالأسباب  ،قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعيبه

 ىنزولا عل ؛مبدأ الشرعية الأمر في المنازعة الإدارية مرده إلىأن بحسبان  ؛بتقرير الطعن
 .(1)سيادة القانون

                                                                                                                                                    

، تي تقوم على روابط القانون العامالقضائي بمجلس الدولة، وبما لها من هيمنة على المنازعة الإدارية ال
وتتحرر بالتالي من لدد الخصومة الشخصية التي تهيمن على منازعات القانون الخاص، ولما آنسته من أهمية 

قق مصلحته في لمستندات المقدمة من طالب التدخل أمام محكمة أول درجة، وأمام هذه المحكمة، وتحَ ا
من خطأ يكون مجبورا بحضوره أمام هذه المحكمة في تدخل الر أن ما شاب إجراءات فإنها تقد؛ التدخل

أمام هذه المحكمة، مواجهة الخصوم، وتحقيق دفاعهم بشأن المستندات المقدمة منه أمام محكمة أول درجة و 
( 118، لاسيما وأن من المقرر على وفق المادة )إجراءات الخصومة لنزاع طال أمده فضلا عن الاقتصاد في

من قانون المرافعات أن للمحكمة أن تأمر بإدخال من ترى في الدعوى، كما أن المحكمة هي صاحبة 
ف الدعوى؛ لمصلحة العدالة أو لإظهار وفق ما تقدره من ظرو على الفصل في قبول التدخل أو عدم قبوله 

 الحقيقة، وهو ما يدل على أن عصمة هذه المسألة في يد المحكمة ابتداء وانتهاء.
تناولت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا الفرق بين رقابة النقض الإدارية التي تمارسها  (1)

القضائية  33لسنة  235 حكمها الصادر في الطعن رقم المحكمة الإدارية العليا، ورقابة النقض المدنية في
/أ، 11)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم  9/4/1988عليا بجلسة 

، حيث بينت أن النظامين يتطابقان من حيث بنيان حالات الطعن بالنقض، ويختلفان من حيث (139ص
أن لكل من النظامين قواعده الخاصة، مما يمتنع بينت ءاته وكيفية الحكم فيه، و ميعاد الطعن وشكله وإجرا

معه إجراء القياس؛ لوجود الفارق: إما من النص، أو من اختلاف طبيعة الطعنين اختلافا مرده أساسا 
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 الإجراءات
أودع الحاضر عن الطاعنين تقرير الطعن الماثل قلم كتاب  29/4/2007في يوم الأحد 

 78في الاعتراض رقم  عياالزر  للإصلاح القضائية نةن اللجعفي القرار الصادر  هذه المحكمة
وفي ، طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا ،7/3/2007بجلستها المنعقدة بتاريخ  2003لسنة 

وفي الموضوع  ،وبقبول الاعتراض شكلا ،آثاره وتوابعه ميعالموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بج
ذلك  ىما يترتب علمع ، باستبعاد المساحة محل الاعتراض والطعن الماثل من الاستيلاء عليها

 مع إلزام المطعون ضده المصروفات. ،من آثار
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي  النحو الثابت بالأوراق. ىتم إعلان الطعن علو 

الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا،  -لما ورد به من أسباب- القانوني ارتأت فيه
 وإلزام الطاعنين المصروفات.

                                                                                                                                                    

تنشأ بين التباين بين طبيعة الروابط التي تنشأ بين الإدارة والأفراد في مجالات القانون العام، وتلك التي 
 الأفراد في مجالات القانون الخاص، ومن السمات الخاصة التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للنقض الإداري:

أن سلطة المحكمة المطعون في حكمها في فهم الواقع أو الموضوع في دعوى الإلغاء ليست سلطة  -
 قطعية تقصر عنها سلطة المحكمة الإدارية العليا.

 داء سبب جديد أمام المحكمة الإدارية العليا، ولو لم يتعلق بالنظام العام.أنه يجوز إب -
أن الطعن في أحد شُقوق الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا يثير المنازعة برمتها أمامها، مادامت  -

 الطلبات مرتبطة ارتباطا جوهريا.
جة التي انتهى إليها منطوقه في ذاتها، أن بطلان الحكم للقصور المخل في أسبابه لا يمنع سلامة النتي -

 وأن تقضي بها هذه المحكمة إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها ورأت الفصل فيها بنفسها.
أنه إذا كانت الدعوى المطروحة أمام المحكمة الإدارية العليا مهيأة للفصل فيها، وكان موضوعها قد  -

، وتم استيفاء دفاع الخصوم فيها، فللمحكمة الإدارية سبق طرحه برمته على المحكمة المطعون في حكمها
 العليا أن تتصدى للفصل في هذا الموضوع، ولا وجه لإعادة الدعوى إلى المحكمة للفصل فيها من جديد.
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النحو الثابت بمحاضر جلساتها،  ىالطعن أمام دائرة فحص الطعون عل تدوول نظرو 
 .21/2/2012هذه الدائرة لنظره بجلسة  قررت إحالته إلى 4/1/2012وبجلسة 

النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث  ىهذه المحكمة وتدوول نظره عل ورد الطعن إلىو 
قررت  26/11/2013لسة قدم الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها حافظة مستندات، وبج

وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه  ،المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم
 عند النطق به.

 المحكمة
 وبعد المداولة قانونا. وسماع الإيضاحات طلاع على الأوراقلابعد ا

 أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا. جميع حيث إن الطعن قد استوفىو 
في أنه سبق للطاعنين  -حسبما يبين من الأوراق- وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص

أمام اللجنة القضائية بالهيئة  8/2/2003بتاريخ  2003 لسنة 78أن أقاموا الاعتراض رقم 
تعرض وكف منازعة الإصلاح الزراعي لهم  عالعامة للإصلاح الزراعي بطلب إصدار قرار بمن

بزمام قرية ساو مركز ديروط  2بحوض قديس رقم  81القطعة رقم  ىاكن علولمن يحوزون مس
 ...نه قد آلت إليهم بالميراث عن مورثهم المرحوم/إحافظة أسيوط، وقالوا شرحا لاعتراضهم بم

عبارة عن أرض مبان تحيط بها  ،مساحة ستة قراريط 1961 لسنة 127الخاضع للقانون رقم 
إلا أنهم فوجئوا بأن مكتب الإصلاح  ،ع داخل الكردونالمباني من جميع الاتجاهات وتق

مع أن هذا  ،الزراعي بديروط يدعي أن هذه الأرض مملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي
وبناء ، نها أرض مبان وليست أرضا زراعية وداخل كردون القريةإحيث  ،لهلا أساس الادعاء 

 علي ذلك أقاموا اعتراضهم.
........................................................ 
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قررت اللجنة القضائية قبل الفصل في شكل الاعتراض وموضوعه  10/5/2005وبجلسة 
وقد باشر الخبير المنتدب  ،لتحقيق موضوع النزاع ندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط

 :إلى ىوأودع تقريره الذي انته ،المأمورية
ة قراريط تقع ضمن مسطح أكبر قدره أحد عشر أن أرض النزاع مساحتها ست -1

 أسيوط. –زمام ساو مركز ديروط  2بحوض قديس/ 81قيراطا، وأحد عشر سهما بالقطعة 
 لسنة 127طبقا للقانون رقم )مورث الطاعنين(  :...تم الاستيلاء عليها قبل الخاضع -2

الملاحظات وموضح بخانة ، 20/1/1962 في بموجب محضر استيلاء ابتدائي مؤرخ 1961
للجمعية التعاونية الزراعية بناحية ساو مركز ديروط، وقد  :...أن هذه المساحة تبرع من المالك

أرض  أن الجمعية قامت بتسليم 25/10/1982في  جاء بمحضر تعديل الاستيلاء المؤرخ
بتاريخ  45بموجب محضر مجلس إدارة الجمعية رقم )الطاعنون(  :...ورثة النزاع إلى

 وأصبحت في يد الورثة. 29/9/1979
ملف الخاضع وجود إجراءات اللصق والنشر لما تم  ىطلاع علأنه لم يثبت من الا -3

 الاستيلاء عليه.
كما أن ،  الطبيعة ىأن أرض الاعتراض أرض فضاء مقام عليها مبان طبقا للمعاينة عل -4

نفاذ قانون  من أراضي البناء في تاريخ دملف الخاضع أنها تع لىطلاع عالا نالثابت م
 وهي أطيان غير مربوطة بضريبة.، 1/1963 رقم الإصلاح الزراعي طبقا للتفسير التشريعي

، وصرحت 7/3/2007قررت اللجنة إصدار القرار بجلسة  2/11/2006وبجلسة 
بالاطلاع وبالمذكرات بالإيداع خلال ثلاثة أسابيع، وفي ذلك الأجل أودعت الهيئة العامة 

 رة دفاع وحافظة مستندات.للإصلاح الزراعي مذك
وذلك  ،قررت اللجنة عدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد 7/3/2007وبجلسة 
لجنة فض المنازعات بالهيئة المعترض ضدها تحت  أن المعترضين تقدموا بطلب إلى ىتأسيسا عل

وقامت ، 1963 لسنة 1وذلك لتطبيق التفسير التشريعي رقم ، 2/4/1990في  106رقم 
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ن المباني مقامة بعد إحيث ، عدم انطباق التفسير التشريعي للجنة بالمعاينة وانتهت إلىا
المعترضين بواقعة  ىرأت اللجنة توفر العلم اليقيني لد من ثمو ، 1961 لسنة 127القانون رقم 
ومن ثم يكون الاعتراض قد أقيم ، 1990زاع منذ عام النمساحة الأرض محل  ىالاستيلاء عل

 وهو الخمسة عشر يوما من تاريخ علمهم اليقيني. ،د المقرر قانونابعد الميعا
........................................................ 

 أسباب حاصلها: ىفأقاموا طعنهم الماثل عل المذكور آنفالم يرتض الطاعنون القرار و 
يلة العلم بالقرار لأن القانون حدد وس ؛القرار المطعون فيه قد خالف القانون( أولا)

وهو ما لم يحدث في ، وهي النشر في الجريدة الرسمية ،الإصلاح الزراعيمن  الصادر بالاستيلاء
وحتى بفرض الأخذ بالعلم اليقيني فإنه لم  ،كما أثبت ذلك الخبير المنتدب،  الاعتراض الماثل

من حيث اسم الخاضع لأنه يجب أن يكون شاملا لكل محتويات القرار  ؛يتوفر في الحالة الماثلة
، والقطعة والحوض والزمام الواقع به أرض الاستيلاء ،بموجبه والقانون المستولى ،قبله المستولى

بفرض أنهم طلبوا في عبارة مجملة خالية  لا يتوفر العلم اليقيني في حق المعترضين حتى من ثمو 
 اض. أرض الاعتر  ىعل 1963 لسنة 1من البيان تطبيق التفسير التشريعي رقم 

أرض الطعن الماثل نظرا  ىعل 1979 لسنة 50توفر شروط تطبيق القانون رقم  (ثانيا)
تبرع منه للجمعية  الأن الخاضع أورد بإقراره في خانة الملاحظات أمام مسطح الاعتراض أنه

 ، ومن ثمخمسة أفدنة ىكما أن المساحة لا تزيد عل  ،التعاونية الزراعية بناحية ساو مركز ديروط
 ولا يغير من ذلك أن الجمعية أعادت هذه المساحة إلى ،هذه المساحة ىوز الاستيلاء عللا يج

كما أن ذمتهم ،لأنهم غير خاضعين لأي من قوانين الإصلاح الزراعي، 1979الطاعنين عام 
مستقلة عن ذمة مورثهم ومنفصلة تماما عن ذمة الجمعية، وبالإضافة لما تقدم فإن التفسير 

لأن الخبير قد أثبت أن  ؛الأرض موضوع النزاع ىينطبق عل 1963 لسنة 1التشريعي رقم 
وغير مربوطة بضريبة الأطيان  الأرض محل الاعتراض هي أرض فضاء مقام عليها مبانٍ 

 الزراعية.
........................................................ 
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طرح المنازعة في الحكم يعليا نه من المقرر أن الطعن أمام المحكمة الإدارية الإوحيث 
ويفتح الباب أمامها لتزن هذا الحكم بميزان القانون وزنا مناطه استظهار  ،المطعون فيه برمتها

وذلك دون التقيد بالأسباب  ،ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعيبه
 ىنزولا عل ؛مبدأ الشرعية ية مرده إلىالأمر في المنازعة الإدار أن بحسبان  ؛الواردة بتقرير الطعن

 سيادة القانون.
" لا :أنه ىتنص عل جاريةمن قانون المرافعات المدنية والت (168رقم ) وحيث إن المادة

أو أن   يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه،
وإلا كان العمل  ،لخصم الآخر عليهاطلاع ااتقبل أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون 

 باطلا".
وإذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات  "...:أنه ىعله من (171) رقم كما تنص المادة

 ىيعقبه ميعاد للمدع للمدعي خلال فترة حجز الدعوى للحكم، وجب عليها تحديد ميعاد
الخصوم أو وكلائهم أو بإيداعها قلم الكتاب من أصل وصور بعدد ، بإعلانها، عليه لتبادلها

 ."...لالأحوا بحسب
والمستفاد من النصين السابقين أنه لا يجوز للمحكمة أن تقبل أوراقا أو مذكرات من 

وإذا حجزت الدعوى للحكم مع السماح بتقديم  ،طلاع الخصم الآخر عليهااخصم دون 
لمحكمة إن ا ىعل فلا تثريب علفَ  فإنْ  ،مذكرات فلا يجوز لأي من الخصوم إيداع مستندات

زم بالرد عليها أو الإشارة تتل لاكما ،  ت عنها وتجاهلتها واعتبرتها غير قائمة أمامهاتهي التف
 وإلا كان الحكم باطلا. ،يها في حكمهاإلإليها في حكمها، كما أنه يمتنع عليها أن تستند 

حجز  2/11/2006كانت اللجنة القضائية قد قررت بجلسة و  ،لما كان ما تقدم
طلاع والمذكرات وصرحت بالا 7/3/2007 ةللقرار بجلس 2003 لسنة 78ض رقم الاعترا

وفي هذا الأجل أودعت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حافظة  ،بالإيداع خلال ثلاثة أسابيع
 7/3/2007وقد أصدرت اللجنة قرارها بتاريخ ، دون تصريح من اللجنة بذلك مستندات
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هذه  إلى –تراض شكلا لتقديمه بعد الميعاد المقرربعدم قبول الاع-مستندة في قرارها 
والتي يبين منها أن المعترضين ، المستندات التي قدمت لأول مرة أثناء حجز الاعتراض للقرار

في  106لجنة فض المنازعات بالهيئة المعترض ضدها برقم  سبق أن تقدموا بطلب إلى
توفر  من ثم انتهت اللجنة إلىو ، 1963 لسنة 1التفسير التشريعي رقم  لتطبيق 2/4/1990

القرار  ىوإذ لم يقدموا اعتراضهم عل ،العلم اليقيني في حق المعترضين منذ تقديمهم هذا الطلب
يبين ، وهو ما قدم بعد الميعادقد يكون اعتراضهم  فمن ثم 8/2/2003المطعون فيه إلا في 

 غيبة الخصم ودون تلك المستندات التي قدمت في ىمنه أن اللجنة اعتمدت في قرارها عل
 وهو ما تقضي به هذه المحكمة. ،مما يجعل قرارها باطلا ،بهااللجنة تصريح 

معه المحكمة إعادة ملف الاعتراض   ىمما تر فيه وحيث إن الاعتراض غير مهيأ للفصل 
 اللجنة القضائية المختصة للفصل فيه من جديد بهيئة مغايرة. كاملا إلى

 مرافعات. 184بها الخصم الخاسر عملا بحكم المادة نه عن المصروفات فيلزم إوحيث 
 فلهذه الأسباب

وفي الموضوع ببطلان قرار اللجنة القضائية المطعون  ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا
، اللجنة القضائية المختصة للفصل فيه من جديد بهيئة مغايرة وإعادة ملف الاعتراض إلى ،فيه

  روفات.وألزمت الهيئة المطعون ضدها المص
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(32) 
 2014 سنة فبراير من 1 جلسة

 (عليا) القضائية 58 لسنة 5233 رقم الطعن
 )الدائرة الرابعة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب
  نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشـارين/ عبـد الفتـاح السـيد أحمـد عبـد العـال الكاشـف، وسـعيد 
 .ر محمد سليمان، وهشام السيد سليمان عزب، ومصطفى محمد أحمد أبو حشيشعبد الستا

 نواب رئيس مجلس الدولة
 المبادئ المستخلصة:

 المحكمة تمارسها التى رقابةال -التأديبية المحاكم أحكام الطعن في -تأديب -موظف)أ( 
 تهااقرار  ضعتخ لا التي التأديب ومجالس ،التأديبية المحاكم أحكام على العليا الإدارية

 الحكم في النظر استئناف تعني لا ،قانونية رقابة  هي  ،أعلى سلطة لتصديق وأحكامها
 العليا الإدارية المحكمة فيه تتدخل ولا ا،ونفي   إثباتا   المقدمة الأدلة بن  والترجيح بالموازنة
 غير فيه المطعون قضاءال عليه اعتمد الذي الدليل كان إذا إلا عليه، رقابتها وتفرض
 الواقعة تنتجه لا الدليل هذا استخلاص كان أو ،بالأوراق ثابتة أصول إلى مستند

 .المطروحة
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 القانونية المواد إغفال -تقرير الاتهام -الدعوى التأديبية -تأديب -موظف)ب( 
 .(1)البطلان يرتب لا التأديب مجلس إلى إحالته بقرار المتهم على التطبيق الواجبة

 والجزاء المخالفة بن  التناسب اختلال -التأديبي الجزاء تقدير -تأديب -موظف( ج) 
 دائرة عن يخرجه التأديبي الجزاء تقدير في الغلو -المشروعية عدم أوجه من وجه هو

 المشروعية.
 الإجراءات

 عن وكيلا بصفته المحامي/... الأستاذ أودع 22/12/2011 الموافق الخميس يوم في
 عن الصادر الحكم على اطعنً  الماثل الطعن تقرير العليا الإدارية المحكمة ابكُتَّ  قلم الطاعن
 الدعوى في 30/10/2011 بجلسة الابتدائية أسيوط بمحكمة العاملين تأديب مجلس

                                                           
، 15/4/2001ق.ع بجلســـة  44لســـنة  8368يراجـــع حكـــم المحكمـــة الإداريـــة العليـــا في الطعـــن رقـــم  (1)

، حيـث قالـت (1429/أ، ص170مكتـب فـني، المبـدأ رقـم  46/2ررتهـا المحكمـة في السـنة )منشور بمجموعة المبادئ التي ق
خــلاف الجنائيــة لا تســتوجب تحديــد نصــوص أو مــواد قانونيــة معينــة  ىالمحاكمــة التأديبيــة علــالمحكمــة: "إن 
خلـو  فـإنلـك ذ؛ وعلـى إخلال الموظف بواجباته الوظيفية إلى في الإحالة هو دَّ المرَ  أن مادام ،بتقرير الإحالة
مخالفــة  أشــير فيــه إلىقــد  مــادام ،بطلانــه لا يــؤدي إلى الاتهــامالمحاكمــة التأديبيــة مــن مــواد  إلى قــرار الإحالــة

 ".واجبات الوظيفة ومقتضياتها
مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة علــى أن: "يجــب أن  (310)تــنص المــادة  الأحكــام الجنائيــةوفيمــا يخــص 

بـــني عليهـــا، وكـــل حكـــم بالإدانـــة يجـــب أن يشـــتمل علـــى بيـــان الواقعـــة  يشـــتمل الحكـــم علـــى الأســـباب الـــتي
المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه"، ومن المقرر 
في قضــاء محكمـــة الـــنقض أن هــذا البيـــان بيـــان جــوهري اقتضـــته قاعـــدة شــرعية الجـــرائم والعقـــاب، وأن خلـــو 

ن فيــه مــن ذكــر نــص القــانون الــذي أنــزل بموجبــه العقــاب علــى الطــاعن، يجعلــه باطــلا ويتعــين الحكــم المطعــو 
 60لســنة  8720)حكمهــا في الطعــن رقــم نقضــه والإعــادة بغــير حاجــة إلى بحــث جميــع أوجــه الطعــن الأخــرى. 

 .(16/11/1997القضائية بجلسة 
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 الأدنى الدرجة في وظيفة إلى بالخفض الطاعن جازاةبمُِ  القاضي، 2011 لسنة 3 رقم التأديبية
 .يشغلها التي للدرجة مباشرة

 وبصفة شكلا، الطعن بقبول الحكم -طعنه بتقرير الواردة للأسباب- الطاعن وطلب
 أسند مما ببراءته والقضاء ،بإلغائه الموضوع وفي ،فيه المطعون الحكم تنفيذ بوقف مستعجلة

 . درجاته أدنى إلى بالجزاء النزول: اواحتياطي   إليه،
 الطعن بقبول الحكم فيه ارتأت ،القانوني بالرأي بابَّ مُسَ  تقريراً الدولة مفوضي هيئة وأودعت

 التي المناسبة بالعقوبة الطاعن جازاةبمُِ  والقضاء ،فيه المطعون الحكم بإلغاء الموضوع وفي شكلا،
 .المحكمة رهاتقُد ِ 

 الثابت النحو على العليا الإدارية بالمحكمة الطعون فحص دائرة أمام الطعن رَ ونظُِ 
 النحو على أمامها وتدوول ،(موضوع) الرابعة ةالدائر  إلى إحالته تقرر أن إلى ،بمحاضرها

 على المشتملة مسودته وأودعت ،الحكم صدر اليوم وبجلسة الجلسات، بمحاضر الثابت
 .به النُطق عند أسبابه

 المحكمة
 . قانوناً  والمداولة الإيضاحات، وسماع الأوراق، على الاطلاع بعد

 .شكلا مقبولا يكون ثمَّ  ومن ،المقررة الشكلية أوضاعه استوفى الطعن إن حيث
 7/2/2011 بتاريخ أنه في -الأوراق من يبين حسبما- صلتخ المنازعة عناصر إن وحيث

 بنيابة الموظف/... بإحالة 2011 لسنة 141 رقم القرار النيابات إدارة مدير المستشار أصدر
 ،دائيةالابت أسيوط بمحكمة العاملين تأديب مجلس إلى الأسرة لشئون الكلية أسيوط جنوب

 جنوب نيابة موظفين تحقيق حصر 2011 لسنة( 1) رقم الإداري التحقيق في إليه أسند مالِ 
 وفي ،الأسرة لشئون البداري نيابة ملق رئيس عمله إبان أنه من ،الأسرة لشئون الكلية أسيوط
 مأذونية أعمال بتسليم قام 2008 عام يوليو شهر حتى 2004 عام أكتوبر شهر من الفترة
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 ،وفاته تاريخ 11/12/2007 حتى 11/3/2006 من الفترة في... محمد /للمُرشح يالبدار 
 .العدل وزير من عليه اقً دَّ ومُصَ  له اصادرً  تعيين قرار هناك يكون أن دون

........................................................ 
 في لوظيفة لخفضبا الطاعن جازاةبمُِ  فيه المطعون الحكم صدر 30/10/2011 وبجلسة

 ما أن على الطعين حكمه التأديب مجلس دوشيَّ  يشغلها، التي للدرجة مباشرة الأدنى الدرجة
 محافظة( 2) رقم البداري مأذونية أن من بالأوراق جاء بما حقه في ثابت   لطاعنإلى ا بَ نُسِ 

 وأن لها، جديد مأذون لتعيين الترشح باب فتح وتمَّ  السابق، مأذونها بوفاة خلت قد أسيوط
... أحمد/المرشح بتعيين 4/4/2005 بجلسة قرارًا أصدرت الأسرة لشئون البداري محكمة
 للتصديق العدل وزير إلى التعيين قرار موضوع المادة أوراق وأرسلت الناحية، لهذه مأذوناً 
 (أولا) :إلى انتهت ،22/6/2005 في خةمؤرَّ  مذكرة رفق ارتدت قد الأوراق أن إلا عليها،

/ بتعيين 4/4/2005 بجلسة الصادر الأسرة لشئون البداري محكمة قرار على التصديق عدم
 الابتدائية أسيوط محكمة إلى المادة أوراق إعادة (اثانيً ) المذكورة، للناحية مأذوناً ... أحمد

 .المذكورة للناحية مأذوناً ... محمد /المرشح بتعيين قرار لإصدار المختصة المحكمة على لعرضها
 لشئون البداري نيابة كتاب العدل بوزارة المحاكم إدارة إلى ورد 25/7/2007 يخوبتار 
 بناءً  المذكورة للناحية مأذوناً ... محمد /المرشح تعيين المتضمن 18/7/2007 في المؤرخ الأسرة

 ،11/3/2006 في المأذونية عهدة تسليمه تمَّ  وأنه ،22/6/2005 في المؤرخة المذكرة على
 في تضمنت 8/10/2008 في مؤرخة مذكرة رفق أسيوط محكمة إلى اقالأور  أعيدت وقد
 قرار صدور دون... / محمدالمرشح تعيين إجراءات من تمَّ  ما بشأن التحقيق منها (ثالثا) البند
 بما الطاعن حق في ثابتة   المخالفة أن كما العدل، وزير من عليه والتصديق الأسرة محكمة عن

 يشغل كان الطاعن أن من الأسرة لشئون البداري بنيابة يالشرع القلم رئيس... به شهدت
/ للمُرشح المذكورة الناحية مأذونية دفاتر بتسليم قام وأنه ،المخالفة فترة إبان القلم رئيس وظيفة
 .طلاق وإشهار زواج عقود ثمانية عدد ىأجر  المذكور وأن ،...محمد

........................................................ 
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 حق وأهدر ،للقانون مخالفا صدر فيه المطعون الحكم أن الماثل الطعن مبنى إن وحيث
 :الآتية للأسباب ؛الجزاء تقدير في بالغلو مشوب   وأنه ،الدفاع
 صادر قرار على بناء إليها المشار أعمال المأذونية... / محمدبتسليم قام الطاعن أن -1

 تمَّ  المأذونية مادة لأن ،القرار هذا من صورة استخراج تعذر وأنه المختصة، المحكمة رئيس عن
 المحكمة إلى أحيلت التي البداري كلي مدني 2009 لسنة 287 رقم الدعوى إلى ضمها

 من إليه المشار القرار صدور من التيقن التأديب مجلس على يتعين وكان ،بأسيوط الإدارية
 .فيه المطعون الحكم إصدار قبل عدمه
 تطبيقها يجب التي القانونية المواد به ترد لم التأديب مجلس إلى الطاعن الةإح قرار أن -2
 .عليه

 لقلة ،إليه أسند ما مع يتناسب ولا ،بالغلو مشوباً  جاء الطاعن على عالموقَّ  الجزاء أن -3
 ،2004 مايو في الأسرة لشئون البداري نيابة قلم رئاسة تولى لأنه ،المأذونية بأعمال خبرته

 توليه بداية مع أي ،2004 لسنة 2 رقمها التأديب مجلس إلى بسببها أحيل التي ذونيةالمأ وأن
 أية ارتكابه إلى رشِ يُ  لم القلم هذا على المتعاقب التفتيش أن كما سالفًا، المذكور القلم رئاسة

 .مخالفات
........................................................ 

والمعدَّلة بقراره  ،العدل وزير بقرار الصادرة المأذونين لائحة من الثانية المادة إن وحيث
 الشخصية الأحوال دائرة تختص: "أن على تنص 29/12/1955 فيبالوقائع المصرية  نشورالم

 المأذونين تعيين )د(... (ج)... (ب)... (أ): الآتية المسائل في بالنظر (1)الابتدائية بالمحكمة
 ...."ونقلهم

                                                           
صـــدر قـــرار وزيـــر العـــدل رقـــم ا لـــه ، ونفـــاذنشـــاء محـــاكم الأســـرة بإ 2004لســـنة  10صـــدر القـــانون رقـــم  (1)

منـه  (الأولى)ونصـت المـادة هذه لائحة المأذونين المشار إليهـا، بتعديل بعض أحكام  2004لسنة  5039
 «دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية»بكل من عبارتي  «محكمة الأسرة»على أن: "تستبدل عبارة 
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 تصدر الإجراءات جميع استيفاء بعد: "هأن على نفسها اللائحة من (12) المادة وتنص
 بعد إلا نافذًا قرارها يكون ولا ،المرشحين من الشروط هفي تتوافر من بتعيين قراراً الدائرة

 .(1)..."عليه الوزير تصديق
 التي ديبالتأ ومجالس ،التأديبية المحاكم أحكام على العليا الإدارية المحكمة رقابة إن وحيث

 النظر استئناف تعني لا ،قانونية رقابة هي ،أعلى سلطة لتصديق وأحكامها تهااقرار  تخضع لا
 الإدارية المحكمة فيه تتدخل ولا ا،ونفيً  إثباتاً  المقدمة الأدلة بين والترجيح بالموازنة الحكم في

 فيه المطعون كمالح قضاء عليه اعتمد الذي الدليل كان إذا إلا عليه، رقابتها وتفرض العليا
 الواقعة تنتجه لا الدليل هذا استخلاص كان أو ،بالأوراق ثابتة أصول إلى مستند غير

                                                                                                                                                    

 وعبـارة ،«الجزئيـة المحكمـة قاضـي» بعبـارة «الأسـرة محكمـة سرئـي» عبارة تستبدل كما ،«المحكمة الجزئية»و
 وزيـر بقـراري العبـارات تلـك وردت أينمـا ،«الكلية المحكمة كتاب قلم» بعبارة «الأسرة محكمة كتاب قلم»

 ".إليهما المشار المنتدبين الموثقين وبلائحة المأذونين، بلائحة العدل
رقم  ير اوز ال قرارال ل الوارد على لائحة المأذونين بموجبالنص الوارد بالحكم هو النص قبل التعدي ((1

النص الآتي: "إذا تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين تكون  هب لَ بدِ استُ حيث ، 2015لسنة  4054
 المفاضلة على النحو الآتي:

/ج( يفضل الحاصل على 3أ( بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة ))
 درجة علمية أعلى.

( يفضل الحاصل على 5)ب( بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة )
 الزواج والطلاق. درجات أكثر في الامتحان، وعند التساوي يفضل الحاصل على درجات أكثر في أحكام

)ج( عند تساوي أكثر من متقدم للتعيين في المؤهل والدرجات يرجح الأكبر سنا، وعند التساوي فيما 
 .سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة

وبعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر محكمة الأسرة المختصة قرارا بتعيين المأذون، ولا يكون قرارها 
 عليه من وزير العدل.نافذا إلا بعد التصديق 

 ."ويعلن القرار بلوحة الإعلانات بمحكمة الأسرة المختصة التابعة لها المأذونية لمدة أسبوع

http://www.eastlaws.com/TashView.aspx?I=1796976#8775343
http://www.eastlaws.com/TashView.aspx?I=1796976#8775343
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 أن كما سببه، على قائم غير يكون حينئذ الحكم لأن ؛التدخل يكون فقط فهنا المطروحة،
 توحيد دائرة حكم) .المشروعية عدم أوجه من وجه هو والجزاء المخالفة بين التناسب اختلال

 (.عليا. ق 33 لسنة 235 رقم الطعن في 9/4/1988 بجلسة العليا الإدارية بالمحكمة ئالمباد
 الإدارية المحكمة حكم). البطلان يرتب لا المتهم على التطبيق الواجبة المواد إغفال إن وحيث

 (.عليا. ق 25 لسنة 1892 رقم الطعن في 20/11/1993 بجلسة العليا
... وبشهادة والتحقيقات بالأوراق جاء بما حقه في ثابت   عنلطاإلى ا بَ نُسِ  ما إن وحيث

 بتقرير الطاعن ذكره ما ذلك من ينال ولا الأسرة، لشئون البداري بنيابة الشرعي القلم رئيس
 رئيس عن صادر قرار على بناءً  إليها المشار المأذونية أعمال... بتسليم قام أنه من طعنه

 إلى ضمها تم المأذونية مادة لأن ؛القرار هذا من صورة جاستخرا  تعذر وأنه المختصة، المحكمة
 الإدارية المحكمة إلى أحيلت التي البداري كلي مدني 2009 لسنة 287 رقم الدعوى
 قبل عدمه من إليه المشار القرار صدور من التيقن التأديب مجلس على يتعين وكان ،بأسيوط
 عن قرار صدور الأوراق من يثبت لم نهبأ عليه مردود   ذلك لأن ؛فيه المطعون الحكم إصدار
 هذا صدور بفرض أنه عن فضلا المذكورة، المأذونية أعمال... بتسليم المختص المحكمة رئيس
 صدور المأذونية أعمال المذكور لتسليم يتعين لأنه ؛المسئولية من الطاعن يعفي لا فإنه القرار
 ما فإن ثم ومن العدل، وزير من عليه والتصديق الأسرة لشئون البداري محكمة من بتعيينه قرار
 .عنه الالتفات مُتعينا محله غير في يكون الشأن هذا في الطاعن ذكره

 ترد لم التأديب مجلس إلى إحالته قرار أن من الطاعن ذكره ما أيضا ذلك من ينال لا كما
 الواجبة وادالم إغفال بأن عليه مردود   ذلك لأن ؛عليه تطبيقها يجب التي القانونية المواد به

 .البطلان يرتب لا المتهم على التطبيق
 مجال وفي المحكمة أن إلا إليه، أسند ما الطاعن ارتكاب ثبت قد كان ولئن إنه وحيث

 التناسب عدم مرجعه ؛العقوبة تقدير في او  لُ غُ  بصرتُ  المشروعية بميزان عليه الموقع الجزاء وزن
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 الحكم بإلغاء المحكمة تقضي ثم ومن المشروعية، دائرة نع هاجُ يُخرِ  بما ،إليه نسب ما وبين بينها
 .راتبه من يوما عشر خمسة أجر بخصم الطاعن جازاةوبمُِ  ،فيه المطعون

 فلهذه الأسباب
 جازاةوبمُِ  فيه، المطعون الحكم بإلغاء الموضوع وفي شكلا، الطعن بقبول المحكمة حكمت

 .راتبه من يوما عشر خمسة أجر بخصم الطاعن
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(33 ) 
 2014سنة  فبرايرمن  16جلسة 

  (عليا)قضائية ال 55لسنة  10105رقم  نالطع

 ادية عشرة(الدائرة الح)

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكرورى
 نائب رئيس مجلس الدولة

محمد حجــــازى حسن مرسى، وعلاء الدين شهيب وعضـويــة الســـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ 
 د، ود. محمد صبح المتولى أبو المعاطى، وأحمد جمال أحمد عثمان.أحم

دولةنواب رئيس مجلس ال  
:المبادئ المستخلصة  

 ولَ دُ سُ  ت دساتير مصر المتعاقبةأرخ -حق الملكية الخاصة -)أ( حقوق وحريات
بحسبانه رافدا من روافد الثروة ؛ همكانتَ  تْ لَ عْ أَ وَ  ،حق الملكية الخاصةى عل اهحمايتِ 

معه  زْ بما لم يجُِ  ،وكافلا لسبل الإنماء ،ن الأمن الاجتماعىوْ ومساهما فى صَ  ،طنيةالو 
من المنفعة العامة، ودون ذلك يفقد حق الملكية ضماناته  ل  بْ الدستور المساس به إلا بحَ 

وتجاوزا لحدود  ،وافتئاتا على حق صاحبها ،الجوهرية، ويكون المساس به غصبا لها
 ؛قوام صون الملكية الخاصة وحرمتها وحظر العدوان عليها -وتغولا عليه ،القانون

انتقالها من أصحابها إلى آخرين فى نطاق  يلا يجر ميع: أبحسبانها حقا نافذا فى مواجهة الج
القانون، كما أن هذه الحرمة  على وفق أحكامالروابط بن  أشخاص القانون الخاص إلا 

قانون العام عدم المساس بها إلا للملكية الخاصة أوجبت على الدولة وأشخاص ال
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وذلك بمراعاة القـــواعد والإجراءات التى تنظم تقرير المنفعة  ،لقانون، وعلى وفق ااستثناء  
  .العامة على الملكية الخاصة للعقارات

 .1923( من دستور 9المادة ) -
 .1930( من دستور 9المادة ) -
 .1956( من دستور 11المادة ) -
 .1958الدستور المؤقت الصادر عام ( من 5المادة ) -
 .1964( من دستور 16المادة ) -
 .1971دستور  ( من34المادة ) -
 .2012( من دستور 24المادة ) -
 .2014( من دستور 35المادة ) -

الأصل فى تفسير النصوص التشريعية هو أن  -التشريعية تفسير النصوص -)ب( قانون
 التي بما يكشف عن معناها؛ بحسبان أن المعاني تحمل على مقاصدها، وأن تفسر عباراتها

كاشفة عما     تعُدتلك التي ييتوجب الوقوف عندها ه تدل عليها هذه النصوص التي
مبينة حقيقة وجهته وغايته من إيرادها، وعلى المحكمة حال تفسير  ،قصده المشرع منها

المغايرة في النص  -بلوغا لغاية الأمر فيها ؛النص التشريعى أن تستظهر هذه الإرادة
التشريعي تقتضي لزوما المغايرة في الحكم؛ وإلا كانت النصوص التشريعية تأتي عفو 

رار القتخويلُ المشرع رئيسَ الجمهورية في  )تطبيق(: -الخاطر، وهو ما يتنزه عنه المشرع
فى شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية ) 1960لسنة  252 انون رقمبق

( والاستيلاء 1صفة النفع العام )م/ تقريرَ  (عامة والاستيلاء على العقاراتللمنفعة ال
دون تفرقة أو مغايرة فى ، (2المؤقت على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة )م/
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 فى كلا الاختصاصن ،وهو ما كان يعني جواز قيامه بتفويض غيره  ،بن  المادتن  الصياغة
بشأن نزع ملكية العقارات ) 1990لسنة  10القانون رقم  ثم مغايرته هذا المنحى في

غيره في رئيس الجمهورية  بنصه على جواز تفويض ،فى الصياغة تهغاير ( بمللمنفعة العامة
وعدم إيرادها في  ،"أو من يفوضه"( عبارة 14رد بالمادة )، حيث و الاستيلاءإصدار قرار 

يكشف عن نية المشرع فى حظر  ؛عامناطت به تقرير صفة النفع ال ( التي2المادة ) نص
 المسألة الأخيرة. التفويض في

بشأن تعديل بعض  1960لسنة  252رقم القرار بقانون ( من 2( و)1المادتان رقما ) -
 الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات.

بشأن نزع ملكية  1990( لسنة 10( من القانون رقم )14( و)2المادتان رقما ) -
 .العقارات للمنفعة العامة

يختص رئيس الجمهورية بإصدار قرار بتقرير  -المنفعة العامة تقرير -لكيةالم( نزع ج)
صفة النفع العام على العقارات المملوكة ملكية خاصة المراد نزع ملكيتها؛ وذلك تقديرا 

ي أسبغ الدستور من المشرع لخطورة مباشرة هذا الاختصاص على حق الملكية الذ
لا يجوز لرئيس الجمهورية تفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة هذا  -حمايته

 الاختصاص.

بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة  1990لسنة  10( من القانون رقم 2المادة ) -
 العامة.

؛ فالأصل بشخص اختصاصا تعن  عليه أن يباشره بنفسه إذا ناط المشرع -)د( تفويض
، رع قد راعى حال توزيع الاختصاصات قدر المسئولية فى مباشرة المختص لهاأن المش



 
 2014سنة  فبرايرمن  16( جلسة 33)

376 

ما لم يجز ، ومن ثم فلا يسوغ له أن يفوض غيره فى مباشرة ما نيط به من اختصاص
 وتنصلا من المسئولية. ،ا من الاختصاصب  ل  سَ وإلا كان ذلك تَ  المشرع هذا التفويض،

 الإجراءات
 ...نائبا عن الأستاذ/ يالمحام ...أودع الأستاذ/ 21/2/2009الموافق فى يوم السبت 

قلم كتاب ، بصفته وكيلا عن الطاعن ،المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا يالمحام
قضائية ال 55لسنة  10105المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 

بجلسة  (الدائرة الرابعة بالقاهرة) القضاء الإدارىن محكمة عطعنا فى الحكم الصادر  ،عليا
منطوقه بقبول الدعوى  يالقاض، ق60لسنة  14698فى الدعوى رقم  30/12/2008

 المصروفات. يوإلزام المدع ،ورفضها موضوعا ،شكلا
الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ  –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– وطلب الطاعن

والقضاء  ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وفي، قبول الطعن شكلاالحكم المطعون فيه، وب
وإلزام الجهة الإدارية  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،فيه مجددا بإلغاء القرار المطعون

 .يالتقاض المصروفات عن درجتي
القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن  يالدولة تقريرا مسببا بالرأ يوأعدت هيئة مفوض

 وإلزام الطاعن المصروفات.  ،ورفضه موضوعا ،شكلا
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 

وبها  ،20/10/2013قررت إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة  22/9/2013
ساتها، وبجلسة وتدوول الطعن أمام هذه الدائرة على النحو المبين بمحاضر جل، نظر

، وفيها تم مد أجل النطق 19/1/2014قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة  8/12/2013
حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على  ،بالحكم إلى جلسة اليوم لاستمرار المداولة

 أسبابه لدى النطق به. 
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 المحكمة
 وإتمام المداولة. ،وسماع الإيضاحات ،عد الاطلاع على الأوراقب

 فمن ثم يكون مقبولا شكلا.  ،يث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناوح
في أن الطاعن كان قد  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص 

ق أمام محكمة القضاء الإداري )الدائرة الرابعة( بالقاهرة 60لسنة  14698أقام الدعـــوى رقم 
وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  ،ا الحكم بقبولها شكلاطالبا في ختامه

 مع ما يترتب على ذلك من آثار.  ،2005لسنة  1937
 ،المؤجر لوزارة الصحة ،شارع الجسر بشبرا 71أنه يمتلك العقار رقم  وذكر شرحا للدعوى

صدور القرار المطعون فيه بتقرير إلا أنه فوجئ ب ،ويستعمل مركزا لرعاية الطفل بالترعة البولاقية
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على أرض  ،ونزع ملكيته ،صفة النفع العام على هذا العقار

وليس إلا  ،مديرية الصحة بالقاهرة دون سند من الواقع أو القانون صلحةومباني هذا العقار لم
وقيام الطاعن  كور سالفا،المذ نتيجة لصدور حكم نهائي ضد جهة الإدارة بهدم العقار 

المبينة باستخدام حقه القانوني في تنفيذ هذا الحكم، ومن ثم أقام الدعوى للحكم له بطلباته 
 . سالفا

........................................................ 
وشيدته  ،وبعد أن تدوولت الدعوى أمام المحكمة المذكورة أصدرت الحكم المطعون فيه

سباب حاصلها توفر شرائط اللجوء إلى طريق نزع ملكية العقار بتوفر شرط اللزوم على أ
متمثلا في استخدام المبنى للخدمات الصحية التي تتكفل بها الدولة للمناطق  ،للمنفعة العامة

والتي تعد منطقة شبرا نموذجا لها، وكذلك شرط الضرورة الملجئة بحسبان صدور  ،الشعبية
متفقا صدر ثبت معه لتلك المحكمة أن القرار المطعون فيه  وهو مابنى، حكم نهائي بهدم الم

 . المبين سالفاوخلصت من ثم إلى قضائها الطعين  ،وصحيح حكم القانون
........................................................ 
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ليه مخالفة وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن، فقد أقام الطعن الماثل ناعيا ع
القانون والخطأ في تطبيقه استنادا إلى أسباب حاصلها انتفاء العلة من تقرير صفة النفع العام 

، وعدم الخدمة ذاتهاتؤدي الحي نفسه لوجود مستشفيات عامة في  ؛على العقار محل النزاع
لقضائية التهرب من تنفيذ الأحكام ا يلأن الغاية من إصداره ه ؛مشروعية القرار المطعون فيه

وعدم إيداع نماذج نقل ملكية العقار أو قرار نزع ملكيته  الصادرة بهدم العقار محل النزاع،
وخلص  مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المطعون فيه.

 . لمذكورة سالفاالطاعن إلى طلباته ا
........................................................ 

بشأن نزع ملكية العقارات  1990لسنة  10رقم  قانونالمن  (1) رقم وحيث إن المادة
"يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض  تنص على أن: للمنفعة العامة

 ."نعنه وفقا لأحكام هذا القانو 
يق أحكام هذا منه على أن: "يعد من أعمال المنفعة العامة فى تطب (2)وتنص المادة 
ويكون تقرير  سابعا: أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة... القانون: أولا:...

  . بيان المشروع المطلوب تنفيذهبمذكرة  -مرفقا به: أ المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية،
 وللعقارات اللازمة له".للمشروع  رسم بالتخطيط الإجمالي -ب

مع صورة من المذكرة العامة منه على أن: "ينشر القرار المقرر للمنفعة  (3) وتنص المادة
ويلصق فى المحل المعد  ،من هذا القانون فى الجريدة الرسمية (2)المادة  المشار إليها في

وفى المحكمة  ،وفى مقر العمدة أو الشرطة للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية،
 ".كائن فى دائرتها العقارالابتدائية ال

لم تقدم فى شأنها  "يوقع أصحاب العقارات والحقوق التي منه على أن: (11)وتنص المادة 
أما الممتلكات التى يتعذر فيها  معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة،

ذج أو القرار وتودع النما سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص، يذلك لأ
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ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات  الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص،
 .الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع..."

"إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقا للإجراءات  منه على أن: (12)وتنص المادة 
، سابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة فى الجريدة الرسميةالمنصوص عليها فى المادة ال

 .القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها" دَّ عُ 
"يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ  منه على أن: (14)وتنص المادة 

وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو  ،تقرر لزومها للمنفعة العامةالمباشر على العقارات التى 
ويشمل بيانا إجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع  ،من يفوضه ينشر فى الجريدة الرسمية

اعتبار  الاستيلاء ويترتب على نشر قرار الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة...
 .لعامة..."العقارات مخصصة للمنفعة ا

( من دستور 9وحيث إنه باستعراض حق الملكية فى دساتير مصر المتعاقبة يبين أن المادة )
فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة  "للملكية حرمة، :كانت تنص على أن  1923

وبشرط تعويضه عنه  ،وبالكيفية المنصوص عليها فيه ،الأحوال المبينة فى القانون العامة في
( من 11ونصت المادة )، 1930من دستور  (9المادة )نفسه في نص الا عادلا"، وهو تعويض

، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية "الملكية الخاصة مصونة، :على أن 1956دستور 
نفسه نص الوهو  ،ومقابل تعويض عــــادل وفقا للقانون" ،ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة

، 1964( من دستور 16والمادة )، 1958من الدستور المؤقت الصادر عام  (5المادة )في 
ولا يجوز فرض  "الملكية الخاصة مصونة، :على أن 1971( من دستور 34ونصت المــــادة )

ولا تنزع الملكية إلا للمنفعــــة  ،يوبحكم قضائ ،الحراسة عليها إلا فى الأحـــوال المبينة فى القانون
كما نصت المادة ،  وحق الإرث فيها مكفول" للقانون، ال تعويض عادل وفقومقـــاب، العامة

وظيفتها الاجتماعية فى  يتؤد ،على أن: "الملكية الخاصة مصونة 2012( من دستور 24)
ولا يجوز فرض  ،وحق الإرث فيها مكفــول دون انحراف أو احتكار، خدمة الاقتصاد الوطني
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ولا تنزع إلا للمنفعـــة العامة  ي،نة فى القانون وبحكم قضائالحراسة عليها إلا فى الأحوال المبي
( 35وتنص المادة ) ،وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون" ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما،

ولا يجــــوز  وحق الإرث فيها مكفول، "الملكية الخاصة مصونة، :على أن 2014من دستور 
ولا تنزع الملكية إلا  ،يوبحكم قضائ، ينة فى القانونالأحوال المب فرض الحراسة عليها إلا في

 ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون". ،للمنفعة العامة
الدستور الذى أرخى  ومِ خلف تخُُ  سَ رَ ت ـْوحيث إن مفاد ما تقدم أن حق الملكية الخاصة تمََ 

ومساهما فى صون  ،لثروة الوطنيةمن روافد ا ابحسبانه رافد ؛ى مكانتهلَ عْ وأَ  ،ه عليهحمايتِ  ولَ دُ سُ 
من  لٍ بْ معه الدستور المساس به إلا بِحَ  زْ بما لم يجُِ  ،وكافلا لسبل الإنماء ،الأمن الاجتماعى

 ،ويكون المساس به غصبا لها ،ودون ذلك يفقد حق الملكية ضماناته الجوهرية ،المنفعة العامة
 لا عليه.وتغو  ،وتجاوزا لحدود القانون ،وافتئاتا على حق صاحبها

بحسبانها حقا نافذا  ؛وحظر العدوان عليها ،وحرمتها ،وحيث إن قوام صون الملكية الخاصة
انتقالها من أصحابها إلى آخرين فى نطاق الروابط بين أشخاص  يلا يجر أ ميع،مواجهة الج في

كما أن هذه الحرمة للملكية الخاصة أوجبت ،  القانون على وفق أحكامالقانون الخاص إلا 
وذلك  وعلى وفق القانون، ،الدولة وأشخاص القانون العام عدم المساس بها إلا استثناءً  على

 بمراعاة القـــواعد والإجراءات التى تنظم تقرير المنفعة العامة على الملكية الخاصة للعقارات. 
"يجرى  :تنص على أنالمشار إليه  1990لسنة  10( من القانون رقم 1وحيث إن المادة )

 ية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون".نزع ملك
( على أن: "يعد من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون: 2وتنص المادة )

أو تمديدها أو إنشاء أحياء  أولا: إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها
)أ( مذكرة ببيان  قرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية مرفقا به:جديدة... ويكون ت

 )ب( رسم بالتخطيط الاجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة له"، المشروع المطلوب تنفيذه.
"ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة  :( من القانون3وتضيف المادة )
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( من هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويلصق فى المحل المعد 2) المشار إليها فى المادة
وفى المحكمة  وفى مقر العمدة أو الشرطة، للإعــــلانات بالمقار الرئيسية لوحــــدات الإدارة المحلية،

 الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار".
ها، وأن تفسر مقاصد وحيث إن الأصل فى تفسير النصوص التشريعية هو أن تحمل على

بحسبان أن المعانى التى تدل عليها هذه النصوص التى  ؛عباراتها بما يكشف عن معناها
 حقيقةَ  مبينةً  ،كاشفة عما قصده المشرع منها  دتلك التى تع ييتوجب الوقوف عندها ه

أن تستظهر هذه ي وعلى المحكمة حال تفسير النص التشريع ها،من إيرادِ  هُ وغايتَ  هِ تِ هَ جْ وِ 
 .ادة بلوغا لغاية الأمر فيهاالإر 

ولما كان ذلك وكان المشرع قد نظم نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة بمقتضى 
نزع  ي( منه أوجه المنفعة العامة التى يجر 2وحدد فى المادة ) ،1990لسنة  10القانون رقم 

يجريه  ،رئيس الجمهوريةوجعل تقرير المنفعة العامة ملك يد  ملكية العقارات من أجل تحقيقها،
 ل فيه على الملكية الخاصة. وْ وبما لا غَ  ،بما يتفق والمصلحة العامة

ن الأصل إإذ  وحيث إن المشرع إذا ناط بشخص اختصاصا تعين عليه أن يباشره بنفسه،
ومن ، هو أن المشرع قد راعى حال توزيع الاختصاصات قدر المسئولية فى مباشرة المختص لها

ما لم يجز المشرع  ،له من بعد أن يفوض غيره فى مباشرة ما نيط به من اختصاصثم فلا يسوغ 
 وتنصلا من المسئولية. ،وإلا كان ذلك تسلبا من الاختصاص هذا التفويض،

( من القانون رقم 2ولما كان ذلك وكان المشرع قد ناط برئيس الجمهورية بموجب المادة )
عامة على العقارات المملوكة ملكية خاصة المراد ير المنفعة الر الاختصاص بتق 1990لسنة  10

وذلك تقديرا من المشرع لخطورة مباشرة هذا الاختصاص على حق الملكية  ؛نزع ملكيتها
فمن ثم لا يجوز له تفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة  الذى أسبغ الدستور حمايته عليه،

( من القانون 14المادة )يؤكد ذلك ويعضده أن المشرع حين رخص فى  هذا الاختصاص،
 المشار إليه آنفا للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي
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أجاز له أن يفوض غيره فى مباشرة  ،تقرر لزومها للمنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية
( 2المادة ) وهو ما خلا منه نص النص نفسه،هذا الاختصاص بنص صريح أورده فى 

وإلا كانت النصوص التشريعية  ،فى الحكم رةً غايَ لزوما مُ  يتقتض رة  غايَ مُ  يوه ،المذكورة سالفا
خاصة إذا ما أفصح عن مقصده صراحة عندما  ،وهو ما يتنزه عنه المشرع ،عفو الخاطر تأتي

 فى شأن 1960لسنة  252 انون رقمرار بقفبعد أن كانت نصوص الق أعاد تنظيم الأمور،
تخول  ،والاستيلاء على العقارات ،تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة

( والاستيلاء المؤقت على العقارات التى تقرر 1رئيس الجمهورية تقرير صفة النفع العام )م/
كان يتيح له التفويض   وهو ما ( دون تفرقة أو مغايرة فى الصياغة،2لزومها للمنفعة العامة )م/

فأجاز  ،بمغايرة فى الصياغة 1990لسنة  10جاء القانون الحالى رقم  فى كلا الاختصاصين،
والتى  ،"أو من يفوضه: "( عبارة14إذ أورد بالمادة ) ،الاستيلاء لرئيس الجمهورية التفويض في

يكشف عن نية  وهو ما ( التى ناطت به تقرير صفة النفع العام،2لم ترد فى نص المادة )
 حظر التفويض فى المسألة الأخيرة. المشرع فى

بتقرير صفة  2005لسنة  1937وحيث إن الثابت من الأوراق أن القرار الطعين رقم 
 71العقار رقم  والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على أرض ومباني ،ونزع الملكية، النفع العام

ن رئيس مجلس عد صدر مديرية الشئون الصحية ق صلحةشارع الجسر بشبرا محافظة القاهرة لم
بالتفويض فى بعض  2004لسنة  209الوزراء بسند من قرار رئيس الجمهورية رقم 

ن غير علصدوره  ؛فمن ثم يكون القرار الطعين قد صدر مخالفا للقانون الاختصاصات،
يكون  ، فإنهوإذ خالف الحكم الطعين ذلك، متعديا به على حق دستورى للطاعن ،مختص

  متعين الإلغاء. ، وبات وأخطأ فى تفسيره وتأويله ،القانونقد خالف صحيح حكم 
 ( مرافعات.184وحيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة )
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 فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين، وبإلغاء القرار 

ن آثار، وألزمت الجهة الإداريـــة المصروفــــات عن المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك م
 درجتي التقاضي.
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(34) 
 2014سنة  فبرايرمن  22 جلسة

  (عليا)القضائية  53لسنة  26181 مرق الطعن
 (الثانية)الدائرة 

 عبد الله إبراهيم فرج ناصف / د.برئاسة السيد الأستاذ المستشار
 نائب رئيس مجلس الدولة

، وصـلاح شـندي عزيـز / أحمـد عبـد الحميـد حسـن عبـودينالمستشـار  ةذتسـاالأ ةداوعضوية السـ
 .رضا محمد عثمان دسوقيتركي، وأحمد محفوظ محمد القاضي، ود. 

 اب رئيس مجلس الدولةو ن

 المبادئ المستخلصة:

الوظائف  -واجبات الوظيفة -تأديب -الأعضاءشئون  -يا الدولةقضا ةهيئ( أ)
درجات  التي تتطلب في شاغلها أشدل  ،لية الخطرةالقضائية من الوظائف ذات المسئو 

على عضو  -السمعة السلوك أو يمس   يزر ما من شأنه أن يُ  الحرص على اجتناب كل ِ 
ك في سلوكه ما يليق بكرامة وظيفته ويتناسب مع قدرها وعلو الهيئة القضائية أن يسلُ 

هو يقوم بأعباء و عضو ن العلا يقتصر هذا الالتزام على ما يصدر  -شأنها وسمو رسالتها
بابتعاده عن مواطن الريب  ؛بل يمتد ليشمل ما يصدر عنه خارج نطاق وظيفته ،وظيفته

عمل عضو الهيئة القضائية  -الوظيفة ةوصون كرام ،والالتزام بالسلوك القويم ،والشبهات
 ؤاخذ بالضوابط المعمول بها في شأنولا يُ  ،قاس بعمل غيره من الموظفن  العمومين لا يُ 

 .حزم ا وأشدل  صرامة   يتعن  أن يكون مقياس سلوكه أكثرَ  بلواجباتهم الوظيفية، 
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حظر ممارسة  -واجبات الوظيفة -تأديب -الأعضاءشئون  -يا الدولةقضا ةهيئ( ب)
فى إنشاء وتأسيس الشركات  المشاركةُ تحظرُ على عضو الهيئة  -التجارية الأعمال
وفق قانون التجارة ن الشركات التجارية على تعد م شركة التوصية البسيطة -التجارية

 إخلالا منفتعد المشاركة في إنشائها عملا تجاريا يمثل الإتيان به  ،1999لسنة  17رقم 
 لىا عا طبيعي  في الشركة بصفته ولي  ته شاركم ن ذلكلا يغير م -بواجبات وظيفته العضو

 .ووظيفته هذه الشركة تتعارضُ  ن أعباءَ إإذ  ؛نجله القاصر

عدا -)الملغى  ،13/11/1883قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في من ( 19المادة ) -
 17القانون رقم بموجب  -ه الخاص بشركات الأشخاصالفصل الأول من الباب الثاني من

 (.بإصدار قانون التجارة 1999لسنة 
الصادر  ،جارةقانون الت ( من10( و)4الإصدار، والمادتان ) من مواد (الأولى)المادة  -

 .1999لسنة  17قانون رقم بال

الموَجله  التنبيهُ  -يسلكالمتنبيه ال -تأديب -الأعضاءشئون  -يا الدولةقضا ةهيئ)ج( 
، بل قانونالمن الجزاءات التي نص عليها  بذاته جزاء   د  عَ هيئة قضايا الدولة لا ي ـُلعضو 

 لىعالهيئة بات خروج عضو لإث ،المنوط به حق توجيهه إجراء يتخذه الرئيسُ هو مجرد 
دليلا  نفسهفي الوقت  د  عَ ي ـُ لكنهذلك مستقبلا،  تلافىيولِ  ،مقتضيات وواجبات وظيفته

ا لأثره.نتِ ويظل مُ  ،ق بملف خدمتهرفَ ويُ  و،عضالالخطأ الذي ارتكبه  على ثبوتِ   ج 

في شأن تنظيم هيئة  1963لسنة  75 رقمقانون ال( من 28)و (26تان رقما )الماد -
 .2002لسنة  2و 1986لسنة  10 رقميالقانونين وجب ل بمالمعدَّ  ،يا الدولةقضا

 ،بهيئة قضايا الدولة الفنيلتفتيش اللائحة الداخلية ل( من 20)و( 19)تان رقما الماد -
 .1993لسنة  5025قرار وزير العدل رقم الصادرة ب
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 الإجراءات
الإدارية  المحكمةِ  ابِ تَّ كُ   مَ الطاعن قل أودع وكيلُ  20/7/2009في يوم الخميس الموافق 

 ،الحكم بقبول الطعن شكلا -للأسباب الواردة به-الماثل، وطلب الطاعن  الطعنِ  العليا تقريرَ 
ما ، مع ضدها بتوجيه تنبيه للطاعن طعونن الهيئة المعوفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر 

 يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
بًا في بـَّ سَ ر قانونًا، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مُ د إعلان الطعن على الوجه المقرَّ وبع
 الطعن.

وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم 
ة المطعون ضدها حافظة مستندات يئوقدم الحاضر عن اله ،الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع

 برفض الطعن.الحكم التمس فيها ومذكرة دفاع 
قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها  28/12/2013وبجلسة 
 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به. ،صدر الحكم

 المحكمة
 طلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.بعد الا
وفي الموضوع بإلغاء التنبيه المسلكي  ،م بقبول الطعن شكلان الطاعن يطلب الحكإوحيث 

ما يترتب على ذلك مع  ،ن رئيس هيئة قضايا الدولةع 16/5/2007ه بتاريخ يلإالصادر 
 من آثار.

فمن ثم  ،أوضاعه الشكلية جميعواستوفى  ،ن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً إحيث و 
 يغدو مقبولا شكلا.

 -حسبما يبين من الأوراق-فإن عناصر المنازعة تخلص  ،ع الطعننه عن موضو إوحيث 
مع  ،صدر القرار المطعون فيه بتوجيه تنبيه مسلكي إلى الطاعن 16/5/2007في أنه بتاريخ 

ما لِ  ،250/7/39/2006بناء على التحقيق رقم  ،حفظ أصل هذا التنبيه بملفه السري
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مستودع  - إنشاء شركة توصية بسيطةنسب إليه من إخلاله بواجبات وظيفته بمشاركته في
في خ بموجب العقد المؤرَّ وذلك  ،حيث تستر وراء صفة الولي الطبيعي، بوتجاز

الشهر العقاري بأوسيم بتاريخ  (أ) 7802والمصادق عليه برقم  ،13/12/2003
عملا تجاريا حسبما تقضي به المادة الرابعة من قانون التجارة  د  عَ وهو ما ي ـُ ،13/12/2003

 ؛، وقد نعى الطاعن على هذا القرار مخالفته للقانون1999لسنة  17رقم الصادر بالقانون 
ولم يتم شهرها ونشرها وقيدها بالسجل التجاري،   ،ب لها النجاحكتَ لأن الشركة المذكورة لم يُ 

لا يسبغ عليه صفة التاجر، وأن مسئوليته  كما أن دخوله في هذه الشركة بصفة شريك موصٍ 
فضلا عن أنه لم يمارس  ،دون أن تمتد إلى أمواله الأخرى ،تكون في حدود حصته عن الشركة

فإن توجيه تنبيه  من ثمو  ،كما أنه تخارج من الشركة أثناء التحقيق معه  ،تجاري عملٍ  أيَّ 
 لم يرتكبه. عقابًا عن جرمٍ  د  عَ مسلكي إليه ي ـُ

........................................................ 
رقم بالقانون ن قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية إوحيث 

 ،2002( لسنة 2و) 1986( لسنة 10ل بالقانونين رقمي )المعدَّ  ،1963لسنة  (75)
تنبيه الأعضاء في دائرة  "لرئيس القسم أو الفرع حق   :( على أن28ينص في المادة )

 ،مخالفًا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهماختصاصه إلى كل ما يقع منهم 
ها لوزير لرئيس الهيئة الذي يبلغُ  بلغ صورة  وفي الحالة الأخيرة تُ  .أو كتابة شفاهةً  التنبيهُ  ويكونُ 
من رئيس القسم أو الفرع أن كتابةً وللعضو في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه   العدل.

عن الواقعة التي كانت  تحقيقٍ  تبليغه إياه إلى مجلس التأديب إجراءَ  يطلب خلال أسبوع من
ه إلى قرارَ  أو يعتبره كأن لم يكن ويبلغُ  د التنبيهَ ي ِ ؤَ ولهذا المجلس أن يجريه... وله أن ي ـُ .محلا للتنبيه

ى عل ،أعضاء الهيئة بعد سماع أقوالهم تنبيهِ  ولوزير العدل ولرئيس الهيئة حق  ...  وزير العدل.
 "....أن يكون لهم حق الاعتراض أمام المجلس المشار إليه
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قرار وزير العدل رقم الصادرة بللتفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة اللائحة الداخلية نص تو 
الشكاوى التي ترد لرئيس الهيئة أو  ( على أن: "ترسلُ 19في المادة ) 1993لسنة  5025

لإدارة التفتيش  الهيئة بالأعضاء حتى درجة وكيلمتعلقة أمور رؤساء الأقسام أو الفروع عن 
 تحقيقٍ  كل ِ   ويعرض رئيس إدارة التفتيش نتيجةَ  ،بسجل خاص بها... دُ يَّ قَ وت ـُ ،الفني لفحصها

 للبت فيها". على رئيس الهيئة بمذكرةٍ 
ا لواجبات مخالفً  هع منقمع العضو فيما ي التحقيقُ  ىر ( على أن: "يجُ 30وتنص المادة )

من انضباط ووقار بمعرفة أحد  همقتضياتها وما يلزم مراعاته في سلوكه وتصرفاتوظيفته أو 
التحقيق بمعرفة المحقق أو سكرتير  ن محضرُ دوَّ ويُ  كتابةً   رى التحقيقُ ويجُ  أعضاء التفتيش الفني...

 التحقيق...".
بإصدار قانون التجارة ينص في المادة الأولى  1999( لسنة 17ن القانون رقم )إوحيث 

عدا  1883من نوفمبر سنة  13التجارة الصادر بالأمر العالي في  ى قانونُ لغَ لى أن: "يُ ع
 الفصل الأول من الباب الثاني منه والخاص بشركات الأشخاص...".

 :( على أن4في المادة ) 1999( لسنة 17وينص قانون التجارة الصادر بالقانون رقم )
 ".عملا تجاريا:... د  عَ ي ـُ"

 ...-1تاجراً:  ( على أن: "يكونُ 10وتنص المادة )
  أيا   ،الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أحدَ  تتخذُ  شركةٍ  كل    -2

 كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله".
لفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر با( 19وتنص المادة )

 لشركات التجارية المعتبرة قانونًا ثلاثة أنواع:العالي المذكور على أن: "ا
 النوع الأول: شركة التضامن.
 النوع الثاني: شركة التوصية.
 "....النوع الثالث: شركة المساهمة
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من وزير العدل ورئيس هيئة قضايا  ل كلاع خوَّ ن المستفاد مما تقدم أن المشرِ  إوحيث 
واشترط لتوجيه التنبيه  ،لتنبيه إلى أعضاء الهيئةتوجيه ا الدولة ورؤساء الأقسام والفروع سلطةَ 

إخلالا بواجبات وظيفته أو خروجًا على  المنسوبة إلى العضو تتضمنُ  أن تكون الوقائعُ 
وأن تسمع أقواله قبل توجيه التنبيه إليه، وللعضو حق الاعتراض على التنبيه خلال  ،مقتضياتها

د التنبيه أو يلغيه ويعتبره كأن لمجلس أن يؤي ِ أسبوع من تاريخ تبليغه أمام مجلس التأديب، ول
لم يكن، ولا يصبح التنبيه نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد الاعتراض أو ميعاد البت فيه، فإذا ثبت 

وكانت هذه  ،ره بحصول الوقائع التي اقتضت توجهيهه إلى العضو له ما يبر ِ أن التنبيه الموجَّ 
ره وبمنأى ه إليه له ما يبر ِ الموجَّ  كان التنبيهُ   ،فته أو مقتضياتهالواجبات وظي ل مخالفةً الوقائع تشك ِ 
 عن الإلغاء.

من  بذاته جزاءً  د  عَ وحيث جرت أحكام هذه المحكمة على أنه ولئن كان التنبيه لا ي ـُ
 ولا يعدو أن يكون إجراءً  ،( من قانون الهيئة المشار إليه26الجزاءات التي نصت عليها المادة )

س المنوط به حق توجيهه لإثبات خروج عضو الهيئة على مقتضيات وواجبات يتخذه الرئي
 دليلا على ثبوتِ  د  عَ ي ـُ نفسهوأن عليه تلافي ذلك مستقبلا، إلا أن التنبيه في الوقت  ،وظيفته

 ويظل منتجًا لأثره. ،ق بملف خدمتهرفَ ويُ  ،الخطأ الذي ارتكبه عضو الهيئة
أن الوظائف القضائية هي من الوظائف ذات  وحيث استقرت أحكام هذه المحكمة على

 يزر ما من شأنه أن يُ  الحرص على اجتناب كل ِ  التي تتطلب في شاغلها أشدَّ  ،المسئولية الخطرة
ك في سلوكه ما يليق بكرامة السمعة، وأن على عضو الهيئة القضائية أن يسلُ  السلوك أو يمس  

ها، ولا يقتصر هذا الالتزام على ما يصدر وظيفته ويتناسب مع قدرها وعلو شأنها وسمو رسالت
 ؛بل يمتد ليشمل ما يصدر عنه خارج نطاق وظيفته ،هو يقوم بأعباء وظيفتهو ن العضو ع

 ،الوظيفة ةوصون كرام ،والالتزام بالسلوك القويم ،بابتعاده عن مواطن الريب والشبهات
باعتبار أن شغله  ؛الثقة فيها وعدم زعزعة ،والحرص على هيبة الهيئة القضائية التي ينتمي إليها

مع  ،ض عليه أقصى درجات الامتثال والالتزام لتقاليدهالإحدى وظائف هذه الهيئة يفرِ 
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قاس بعمل غيره من الموظفين الأخذ في الاعتبار أن عمل عضو الهيئة القضائية لا يُ 
تعين أن يكون ي بلؤاخذ بالضوابط المعمول بها في شأن واجباتهم الوظيفية، ولا يُ  ،العموميين

نأيًا بالعمل القضائي أن تحيط به الشبهات وتكتنفه  ؛حزمًا وأشدَّ  صرامةً  مقياس سلوكه أكثرَ 
 تتضاءل معها الثقة في القائمين عليه.، فمواطن الريب التي تلقى بظلال على نزاهته

وكان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه بتوجيه  ،وحيث إنه على هدي ما تقدم
مستودع  -ما نسب إليه من أنه شارك في إنشاء شركة توصية بسيطةلطاعن لِ لنبيه مسلكي ت

 ،4/12/2003في خ بموجب العقد المؤرَّ وذلك  ،وراء صفة الولي الطبيعي ، متسترابوتجاز
 د  عَ وهو ما ي ـُ ،3/12/2003)أ( الشهر العقاري بأوسيم بتاريخ  2802والمصادق عليه برقم 

إخلالا  د  عَ مما ي ـُ ،1999لسنة  17رقم الصادر بالقانون فق قانون التجارة و على عملا تجاريا 
 .منه بواجبات وظيفته

ن إدارة التفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة قد أجرت تحقيقًا فيما نسب إلى إوحيث 
بوتًا إليه ثُ  بَ سِ أقواله وأقوال الشاكي، وقد ثبت في حق الطاعن ما نُ  فيه سماعُ  تمَّ  ،الطاعن

  ،ولا ريب خروجًا منه على مقتضيات وظيفته د  عَ وهو ما ي ـُ ،قينيا جازمًا لا يعتريه شك  ي
 ؛سلكقضائية تتطلب منه أن ينأى بنفسه عن سلوك مثل هذا الم كعضو ينتمي إلى هيئةٍ 

يء إلى الهيئة التي ينتمي إليها، وعلى هذا وإذ صدر القرار الطعين بتوجيه تنبيه سِ حتى لا يُ 
 ،قد صدر قائمًا على سببه يكونُ  فإن هذا القرارَ  ،استنادًا إلى ما ثبت في حقه مسلكي إليه

 خليقًا بالرفض. ،سليم من القانون عليه على غير سندٍ  ويغدو الطعنُ  ،حكم القانونو  ومتفقا
ا ا طبيعي  ولا يغير مما تقدم ما تذرع به الطاعن من أنه شارك في الشركة المذكورة بصفته ولي  

ثاره أووظيفته، كما لا يغير من ذلك ما  هذه الشركة تتعارضُ  ن أعباءَ إإذ  ؛القاصر نجله لىع
كما بمناسبة إجراء التحقيق معه،   باعتبار أن هذا التخارج تمَّ  ؛من أنه تخارج من تلك الشركة

 ،وأنه مجرد شريك موصٍ  ،ب لها النجاحكتَ ه لا يغير مما تقدم ما تذرع به من أن الشركة لم يُ أن
الصادر عليه بأن قانون التجارة  فإن ذلك مردود   ،هذه الصفة لا تكسبه صفة التاجر وأن
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عملا  قد اعتبر مجرد تأسيس الشركات التجارية (المشار إليه) 1999لسنة  17رقم بالقانون 
 وذلك على نحو ما سلف بيانه. ،وشركة التوصية البسيطة من بين الشركات التجارية ،تجاريا

( من قانون هيئة 1مكرراً  25من الرسوم إعمالا لنص المادة ) ىعفوحيث إن الطعن مُ 
 .ابين سالفً قضايا الدولة الم

 فلهذه الأسباب
 ا.حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعً 
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(35) 
 2014سنة  فبرايرمن  22 جلسة

  (عليا)القضائية  55لسنة  19939 مرق الطعن
 (الخامسة)الدائرة 

 نوار / فايز شكري حنينالمستشارستاذ برئاسة السيد الأ
 نائب رئيس مجلس الدولة

جعفر محمد قاسم عبد و ، سعيد سيد أحمد القصير/ وعضوية السادة الأساتذة المستشارين
 الحميد، وكامل سليمان محمد سليمان، ومحمد محمود عبد الواحد عقيلة

 نواب رئيس مجلس الدولة
 المبادئ المستخلصة:

العلامة التجارية هي أداة تستخدم  -مفهومها وشروط تسجيلها -)أ( علامات تجارية
 يها بحيث تكون ضفي نوع ا من الحماية علتمييز ا يُ  ،أو بضائع أو سلع   لتمييز منتجات  

 ،التمييز أن تكون وافيةَ  ،اشترط المشرع لتسجيل العلامة -ك بالبصردرَ العلامة مما يُ 
بأن تخلق  ،الجمهور لل ضِ كون من شأنها أن تُ وألا ي ،التعريف ظاهرةَ  ،التشخيص واضحةَ 

جعل المشرع  -ر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو ضمانهاصدَ في ذهنه التباس ا عن مَ 
وفق ما على ه التجارية علامتَ  في أن يتخذ من أي شكل   الحق   ذي شأن   الأصل أن لكل ِ 

أن تكون هذه العلامة  اشترط ؛ إذقيود ق ا من أي ِ طلَ يقدره، لكن هذا الأصل ليس مُ 
والصفة المميزة لها، وألا تكون مما حظرت  ا،والذاتية الخاصة به ،ةتوفر ا فيها عنصر الجدل مُ 

  .تجارية ه كعلامة  ( من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية تسجيلَ 67المادة )
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ناط المشرع بإدارة العلامات التجارية في  -إجراءات تسجيلها -)ب( علامات تجارية
 محلها جهاز تنمية التجارة الداخلية، اتخاذ مصلحة التسجيل التجاري، التي حلل 

تسجيل، البمجرد فراغها من إجراءات  تسجيل العلامة التجارية، والتي عليها إجراءات
ذي كل ل -تسجيل في جريدة العلامات التجارية والنماذج الصناعيةالنشر قرارات قبول 

على المصلحة أن تقوم و بتسجيل العلامات التجارية،  ةدر اصقرارات الالضة في شأن المعارَ 
لسماع  للجهة الإدارية عقد جلسة   -للرد عليه ؛وإخطار ذوي الشأن الاعتراض بفحص

ذي  لكل ِ  -بقبول التسجيل أو رفضه ،ثم تصدر قرارها في الاعتراض ،أقوال الطرفن 
ه بانتهاء ب التسجيل أثرَ رت ِ يُ  -في هذه القرارات أمام القضاء الإداري الطعنِ  حق   مصلحة  

اه تدثر العلامة التجارية بحماية قانونية قتضَ هذه الإجراءات من تاريخ تقديم الطلب، ومُ 
سجلة عن إذا تخلف صاحب العلامة المُ  -أخرى أو لمدد   لمدة   د  تمُ  ،لمدة عشر سنوات

، طلب تجديدها خلال  المذكورة بشطب قامت الجهة الإدارية المدة المحُدلدة قانونا 
 صة لهذا الغرض.والإعلان عن ذلك في الجريدة المخصل  ،العلامة

ملكية العلامة التجارية تثبت  -إثباتها -التجارية ةالعلام ملكية -علامات تجارية)ج( 
نازعة في المحق الغير في ذلك ولا ينفي  ،بمجرد استعمالها استعمالا ظاهر ا وهادئا  ومستمرا

ما و  تها،ا في ملكيه حق  بذاتِ  ئُ نشِ لا يُ  ةتسجيل العلام أن الأصل -شأن ملكيتها
بإقامة الدليل على  ،ذي شأن دحضها وتقويضهاكل يجوز ل يه،التسجيل إلا قرينة عل

د المشرع ملكية العلامة لمن قام أكل  استثناء من ذلك: -استعماله للعلامة ةأسبقي
ينازعه دون أن  ،سنوات لاحقة بصفة دائمة مدة خمساستعمالها استمر في و  ،بتسجيلها

يصبح التسجيل بعد  ، بحيثفيها بصحة المنازعة يَ ضِ خلال دعوى قُ  في ذلك أحد  من
على  ارغم أحد  لم يشأ المشرع أن يُ  -ئ ا حق الملكية على العلامةنشِ فوات هذه الفترة مُ 

 .تسجيل العلامة التي يستعملها للإفادة منها
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أن تكون العلامة التجارية جديدة في  يُشترط -عنصر الجدة -علامات تجارية)د( 
ا ذاتها، وألا تكون نقلا  أن  ،دة  العلامة مقلل  ديكفي لكي تع -لعلامة تجارية سابقةأو تقليد 

 -منهما عن الأخرى أي    بحيث يتعذر تمييزُ  ،ثير اللبس والتشابه مع العلامة الأصليةتُ 
إليهما على  رَ ظِ متى نُ  ،متن  في الذهنمن العلا لأثر الذي تتركه كل  ذلك تبعا ليتحقق 

التقليد كان دة صورة العلامة الأصلية،  قلل العلامة المصورة  تر ضَ حْ ستَ االتوالي، فإذا 
ا العبرة في قيام التقليد بتوفر  -انتفالعلامتان مختلف ،انعدم هذا التداعي اأما إذ ،قائم 

الشكل العام للعلامة إلى  يدبحيث يؤ  ،العلامة أو كتلةِ  بعض عناصر التشابه في خطوطِ 
 .إثارة اللبس في ذهن المستهلك والخلط بن  المنتجات

العلامة  ق تقليدِ قُ حَ تَ ل مُ لزَ لا يَ  -التجارية مناط الجدلة في العلامة -علامات تجارية)هـ( 
بينهما من شأنه تضليل جمهور  تشابه   التطابق بن  العلامتن ، بل يكفي وجودُ 

العبرة في ذلك ليست في درجة  -الخلط واللبس بن  المنتجاتوإحداث  ،كن المستهلِ 
ا يدعو في الظاهر إلى الخلط ما تشابه  هفي مدى تشابه بلأوجه الاختلاف بن  العلامتن ، 

لا  ،مما تحتويه علامة أخرى على حروف   ةاحتواء العلام -بينهما بالنسبة للرجل العادي
 لعلامة التجارية تكون بالنظر إليها كوحدة  لأن العبرة عند فحص ا ،اميكفي للتشابه بينه

ل عليه هو بالصورة العامة فالمعول  ،دون تجزئتها أو تقسيمها إلى عناصر منفصلة ،واحدة
 حداث لبس  إمن شأنها ألا يكون  ،ل عليهاالتي تتركها العلامة في ذهن الشخص المتعامِ 

 .كن لدى جمهور المستهلِ  أو تضليل  

الصـادر  ،من قـانون حمايـة الملكيـة الفكريـة (79( و)77( و)73( و)67( و)63)المواد  -
 .2002لسنة  82بالقانون رقم 
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الفكريــة اللائحــة التنفيذيــة لقــانون حمايــة حقــوق الملكيــة ( مــن 93( إلى )89مــن )واد المــ -
 .2003لسنة  1366المشار إليه، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 .قية تربس في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعيةأحكام اتفاقية باريس، واتفا -
 الإجراءات

المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا  ...أودع الأستاذ/ 17/5/2009نه بتاريخ إ
ا على طعنً  (الدائرة الخامسة)كتاب المحكمة الإدارية العليا   قلمَ  ،الطعن الماثل عن الطاعن تقريرَ 
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار ) كمة القضاء الإداري بالقاهرةن محعالحكم الصادر 

القاضي منطوقه بقبول ، 21/3/2009لسة بجق 60لسنة  3266( في الدعوى رقم 7
 .الشركة المدعية المصروفات إلزاموبرفض طلبي الإلغاء والتعويض موضوعًا، و  ،الدعوى شكلا

وفي  ،الحكم بقبول الطعن شكلا -قرير الطعنللأسباب الواردة بت- وطلب الطاعن بصفته
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار الإداري المتضمن تأييد قرار 

أهمها تسجيل العلامة التجارية  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،إدارة العلامات التجارية
هما المصروفات يطعون ضدهما بصفتمع إلزام الم ،باسم الشركة الطاعنة 138730رقم 

 .والأتعاب عن درجتي التقاضي
 وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.

 -للأسباب الواردة به- رتأت فيهاوأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني، 
ا بقبول والقضاء مجددً  ،وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،الحكم بقبول الطعن شكلا

 ،ما يترتب على ذلك من آثارمع  ،الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه
 وإلزام الطاعن والجهة الإدارية المصروفات. ،ورفض طلب التعويض

جلسة  -المنبثقة من هذه المحكمة- لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون توتحدد
وبجلسة  ،ا على النحو الثابت بالمحاضروتدوول نظر الطعن بجلساته ،12/11/2012
لنظره بجلسة  (موضوع)قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة  24/6/2013



 
 2014سنة  فبرايرمن  22( جلسة 35)

396 

قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن  4/1/2014وبجلسة  ،رَ ظِ وفيها نُ  ،12/10/2013
 لنطق به.وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند ا ،وفيها صدر الحكم ،بجلسة اليوم

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.

  الحكم بقبوله شكلا.من ثم يتعينَّ ف ،وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
في أنه سبق للمدعي أن  -حسبما يبين من الأوراق- وحيث إن عناصر المنازعة تخلص

ت بتاريخ عَ مة المذكورة بموجب صحيفة أودِ ق أمام المحك60لسنة  3266أقام دعواه رقم 
وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار  ،6/11/2005

مع ما يترتب على ذلك من آثار،  ،المطعون فيه المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية
جبراً للأضرار التي أصابت الشركة  مناسبٍ  من تعويضٍ المحكمة وإلزام الجهة الإدارية ما تراه 

أنها تقدمت بتاريخ من  على سندٍ  ،وإلزام المدعى عليهما المصروفات والأتعاب ،المدعية
( ALo HeLLoلتسجيل العلامة التجارية ) 138730برقم  دَ ي ِ ق ـُ بطلبٍ  3/12/2000

قررت إدارة العلامات  26/3/2005وبتاريخ  ،( خدمات الاتصالات38بالفئة رقم )
 119768لتجارية رفض تسجيل العلامة المذكورة لتعارضها مع العلامات أرقام )ا
 ضَ فِ رُ  4/9/2005وبتاريخ  ،19/4/2005فتظلم بتاريخ  ،(697538و 719869و

 إقامة الدعوى.على للتعارض مع العلامات السابقة، مما حداه  ؛قرار الإدارة دَ يَّ تظلمه وتأَ 
........................................................ 

 ،، على النحو الثابت بمحاضرهاة سالفًار و ذكالم وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة
القاضي منطوقه بقبول ، حكمت المحكمة بحكمها المطعون فيه 21/3/2009وبجلسة 

 الشركة المدعية المصروفات. إلزامالدعوى شكلا، وبرفض طلبي الإلغاء والتعويض موضوعًا، و 
( 77( و)73( و)67( و)63)ت المحكمة قضاءها السابق على نصوص المواد دوشيَّ 

وأن الثابت  ،2002لسنة  82من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم  (79و)
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 ALoومضاهاة العلامة المطلوب تسجيلها ) ةلف الدعوى وبمقارنلم المرافقةمن الأوراق 

HeLLo ِأنها تكونت من العنصرين الأساسين تبينَّ  ا،نفً ة آر و ذكضة الم( مع العلامات المتعار 
 (،HeLLo)في مقطع  719869ضة رقم ضتين، وتطابقت مع العلامة المتعارِ للعلامتين المتعارِ 

وتطابقت مع  (،ALo)المقطع  يحرف هأ ةفي ثلاث 697538ضة رقم واشتركت مع المتعارِ 
الاتصالات، ومن ثم تكون العلامة ( خدمات 38في الفئة ) انفً آ تينر و ذكالعلامتين الم

ما وهو  ،أو ظاهرة التعريف ،وليست واضحة التشخيص ،المطلوب تسجيلها غير وافية التميز
وصحيح  اومن ثم يكون قرار الرفض متفقً  ،كينير اللبس لدى جمهور المستهلِ ثمن شأنه أن يُ 

 القانون.
........................................................ 

ناعيًا على الحكم  ؛فبادر بإقامة طعنه الماثل ،عناهذا الحكم قبولا لدى الط وإذ لم يلقَ 
من القانون  (11ن المستفاد من نص المادة )إإذ  ؛المطعون فيه بأنه أخطأ في تطبيق القانون

من أنه وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة التجارية ذاتية كافية متميزة  ،1939لسنة  57رقم 
فالعبرة ليست  ،من العناصر التي تتركب منها لا إلى كل ٍ  ،إليها في مجموعها النظرُ  ،غيرها عن

العبرة هي  بل ،أو رموز أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى العلامة على حروفٍ  باحتواء
بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على 

بت ركَّ بصرف النظر عن العناصر التي تَ  ،ز به علامة أو أخرىبرُ وللشكل الذي تَ  ،بعضها
)الحكم في  أو أكثر مما تحتويه الأخرى وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزءٍ  ،منها

 430والحكم الصادر في الطعن رقم  ،26/1/1997لسة بج . علياق33 نةسل 45الطعن رقم الصادر في 
كما أنه لا يوجد تشابه بين العلامة المطلوب تسجيلها . (28/1/1990لسة بج . علياق25لسنة 

كما أن   ،كينولا تثير اللبس عند جمهور المستهلِ  ،وليس بينهما تطابق ،والعلامات الأخرى
وصدر بالمخالفة لأحكام القضاء الإداري  ،ضًا في أسبابهالحكم المطعون فيه صدر متعارِ 
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م الطاعن صحيفة طعنه بطلب الحكم له تختالذا  نفسها،علامة الصادرة لهذه الشركة عن ال
 ة سالفًا.نبيَّ بطلباته الم

........................................................ 
فإن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم  ،وحيث إنه عن الموضوع

 بالنزاع الماثل على أن:في مواده المتعلقة  ينص   ،2002( لسنة 82)
( "العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجًا سلعة كان أو خدمة عن غيره، 63المادة )

 ،ذة شكلا مميزاً، والإمضاءات، والكلماتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخِ تو 
 والتصاوير، ،والأختام ،والدمغات ،وعناوين المحال ،والرموز ،والرسوم ،والأرقام ،والحروف

والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصًا ومميزاً، وكذلك أي خليط من هذه 
م إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو ستخدَ راد أن تُ م أو يُ ستخدَ العناصر إذا كانت تُ 

استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة 
أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها،  ،أو مرتبتها ،أو نوعها ،أو البضائع ،المنتجات على مصدر

 أن تكون العلامة وفي جميع الأحوال يتعينَّ  .وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات
 ك بالبصر".درَ التجارية مما يُ 

ل "تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية في السج (64المادة )
وذلك مع مراعاة حكم  ،الخاص بهذه العلامات وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية

 بوجوب استعمال اللغة العربية 1958لسنة  115من القرار بقانون رقم  (4)و( 3)المادتين 
 ".في المكاتبات واللافتات

ك باستعمالها خلال متى اقترن ذل ،( "يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكًا لها65المادة )
لمن كان  ويحق   ت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره.ثبُ الخمس سنوات التالية للتسجيل، ما لم يَ 

الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس  ،ت باسمهلَ ج ِ ن سُ أسبق في استعمال العلامة مم
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ة متى ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مد .سنوات المذكورة
 ."اقترن التسجيل بسوء نية

 منها ما يأتي: تجارية أو كعنصرٍ  ل كعلامةٍ جَّ سَ ( "لا يُ 67المادة )
العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا  -1

 التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
 ة بالنظام العام أو الآداب العامة.خل ِ العلامات الم -2
الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو  -3

 لها. المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليدٍ 
 بغة الدينية.العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصِ  -4
وكذلك  ،الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهةرموز الصليب الأحمر أو  -5

 ا لها.العلامات التي تكون تقليدً 
 ق على استعمالها.افِ وَ عاراته ما لم ي ـُصور الغير أو شِ  -6
 ت طالب التسجيل حصوله عليها.ثبِ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يُ  -7
ث لبسًا لديه دِ تضلل الجمهور أو تحُ ن أالعلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها  -8

ر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها صدَ أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مَ 
 زور".قلد أو مُ تجاري وهمي مُ  الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسمٍ 

قًا للأوضاع قدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وف"يُ  (73المادة )
 ."...، لهذا القانون وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية

أن تكلف طالب التسجيل  بٍ بَّ سمُ  "يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرارٍ  (77المادة )
بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادي 

طر الطالب بهذا القرار ويخُ  .جيلها، أو تقديم طلب بذلكأخرى سبق تس ها بعلامةٍ التباسِ 
وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ  ،مصحوبًا بعلم الوصول، عليه ىموص بموجب كتابٍ 
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ذ الطالب ما كلفته به المصلحة من فنويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم يُ  .صدوره
 تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار".

( من 77( "يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليه في المادة )78المادة )
وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر  ،هذا القانون

وتحدد  .من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة شكل بقرارٍ تُ 
القانون قواعد تشكيل اللجنة وإجراءات تقديم التظلمات ونظرها  اللائحة التنفيذية لهذا

 والبت فيها".
( "دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقًا للقانون، إذا أيدت اللجنة 79المادة )

 المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامةٍ 
واحدة منها، فلا يجوز تسجيل هذه  واحدة أو عن فئةٍ  منتجاتٍ  أخرى سبق تسجيلها عن

 قضائي واجب النفاذ". العلامة للطالب إلا بناء على حكمٍ 
( "يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة في جريدة 80المادة )

لائحة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية، وذلك بالكيفية التي تحددها ال
على تسجيل العلامة بإخطار  ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابةً  .التنفيذية لهذا القانون

وفقًا  ،ا من تاريخ النشرعتراض، وذلك خلال ستين يومً ه إلى المصلحة متضمنًا أسباب الاوجَّ يُ 
وعلى المصلحة أن ترسل صورة من  .للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ورود الإخطار  ،إخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل
بًا على الاعتراض، خلال بـَّ سا مُ م للمصلحة ردا كتابيإليها. وعلى طالب التسجيل أن يقد

وتحدد  ل.وإلا اعتبر متنازلا عن طلب التسجي ،ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه الإخطار
 ذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك".اللائحة التنفيذية له
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إمــا بقبــول التســجيل أو رفضــه،  ،بًابـَّ ســ( "تصــدر المصــلحة قرارهــا في الاعــتراض مُ 81المــادة )
وذلك بعد سمـاع طـرفي النـزاع، ويجـوز لهـا أن تضـمن قرارهـا بالقبـول إلـزام الطالـب بتنفيـذ مـا تـراه 

 ضروريًا من الاشتراطات لتسجيل العلامة".
( مــن هــذا القــانون 81( "يجــوز الطعــن في قــرار المصــلحة المشــار إليــه في المــادة )82المــادة )

أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقًا للإجراءات والمواعيـد الـتي يـنص عليهـا قـانون مجلـس 
 الدولة".

نشـــر هـــذا القـــرار في جريـــدة ويُ  ،مـــن المصـــلحة ( "يكـــون تســـجيل العلامـــة بقـــرارٍ 83المـــادة )
لعلامــات التجاريــة والتصــميمات والنمــاذج الصــناعية بالكيفيــة الــتي تحــددها اللائحــة التنفيذيــة ا

 لهذا القانون. ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب".
المشــــار إليــــه، الفكريــــة التنفيذيــــة لقــــانون حمايــــة حقــــوق الملكيــــة  مــــواد اللائحــــةِ  كمــــا تــــنص  

 على أن: 2003لسنة  1366 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم
( "لكــل ذي شــأن حــق الاعــتراض علــى العلامــة الــتي يــتم النشــر عــن قــرار قبــول 89المــادة )

قـدم الاعـتراض إلى رئــيس ا مــن تاريـخ هـذا النشــر، ويُ طلـب تسـجيلها، وذلـك خــلال سـتين يومًـ
تهـا، وصـورة علـى الاسـتمارة المعـدة لـذلك أو مـا يتضـمن بيانا المصلحة أو من يفوضه مـن أصـلٍ 

 ون رئــيس المصــلحة أعلِــويُ  .ا بهــا المســتندات الدالــة علــى صــفته وجديــة أســباب الاعــتراضقًــرف ـَمُ 
وصـى عليـه مصـحوب بعلـم مُ  من الاعـتراض بموجـب كتـابٍ  من يفوضه طالب التسجيل بصورةٍ 

 ا من تاريخ ورود الإخطار".الوصول وذلك خلال ثلاثين يومً 
لـرئيس المصـلحة أو مـن يفوضـه خـلال ثلاثـين  ( "على طالب التسجيل أن يقدم90المادة )

عتـبر متنـازلا عـن طلـب اوإلا  ،بًا مـن نسـختينسـبـَّ ا كتابيـا مُ ا من تاريخ إعلانه بالاعتراض رديومً 
مـن الـرد خـلال عشــرة أيام مـن تاريـخ اسـتلامه وذلــك  ض بصــورةٍ ن المعـترِ علـَويُ  .تسـجيل العلامـة

 وصى عليه مصحوب بعلم الوصول".مُ  بموجب كتابٍ 
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من طالب  بناء على طلب أي ٍ -( "على رئيس المصلحة أو من يفوضه 91المادة )
عقد جلسة استماع واحدة لسماع أقوالهما قبل إصدار القرار وذلك  -ضالتسجيل أو المعترِ 

 ر".بعد أداء الرسم المقرَّ 
( "تخطر المصلحة الطرفين بالقرار الذي يصدر في الاعتراض خلال عشرة أيام 92المادة )

فإذا كان . وصى عليه مصحوب بعلم الوصولمُ  تاريخ صدوره، وذلك بموجب كتابٍ  من
ا من تاريخ الإخطار ة تسعين يومً هلَ ح طالب التسجيل مُ نَ ا برفض الاعتراض، يمُ القرار صادرً 

 لاستكمال إجراءات التسجيل، وإلا اعتبر متنازلا عن الطلب".
ا من تاريخ العلامة خلال ستين يومً  على تسجيل م اعتراض  قدَّ ( "إذا لم يُ 93المادة )

 قبول طلب تسجيل العلامة بموجب كتابٍ  تخطر المصلحة طالب التسجيل بقرارِ  ،النشر
 ا من تاريخ صدور القرار".وصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثين يومً مُ 

أن وفق ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة، على وحيث إن مفهوم ما تقدم ومدلوله، 
ضفي نوعًا من تمييزاً يُ  ،أو بضائع أو سلع العلامة التجارية هي أداة تستخدم لتمييز منتجاتٍ 

ك درَ بحيث تكون هذه العلامة مما يُ  ،الحماية على هذه المنتجات أو البضائع أو السلع
الذي يتحقق القصد منه وهو  ،دت أصلا لغرض التمييزجِ بالبصر، فالعلامة التجارية وُ 

 ،فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة ،زإذا لم يوجد عنصر التمي  الحماية، ف
أن تكون  ،وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإن المشرع قد اشترط لتسجيل العلامة

 ،الجمهور لَّ ضِ وألا يكون من شأنها أن تُ  ،التعريف ظاهرةَ  ،التشخيص واضحةَ  ،التمييز وافيةَ 
ولم يحدد  ،ر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو ضمانهاصدَ هنه التباسًا عن مَ بأن تخلق في ذ

في أن  الحق   ذي شأنٍ  وجعل الأصل أن لكل ِ  ،المشرع الأشكال التي تتخذ كعلامات تجارية
قًا من طلَ وفق ما يقدره، لكن هذا الأصل ليس مُ على ه التجارية علامتَ  يتخذ من أي شكلٍ 

شرع على طالب تسجيل العلامة التجارية، أن تكون هذه العلامة إذ أوجب الم ؛قيود أي ِ 
والصفة المميزة لها، وألا تكون مما حظرت المادة  ،والذاتية الخاصة به ،ةتوفراً فيها عنصر الجدَّ مُ 
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تجارية، وناط  ه كعلامةٍ ( من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه تسجيلَ 67)
محلها جهاز تنمية  التجارية في مصلحة التسجيل التجاري، التي حلَّ المشرع بإدارة العلامات 

( 82التجارة الداخلية، اتخاذ إجراءات تسجيل العلامات التجارية، وقد نظم القانون رقم )
وفق على تسجيل العلامات التجارية تنظيمًا شاملا، وذلك آنفًا ر و ذكالم 2002لسنة 

القانون ولائحته التنفيذية، فأوجب على تلك الجهة، لإجراءات والمواعيد التي تضمنها هذا ا
بمجرد فراغها من إجراءات تسجيل العلامات التجارية، نشر قرارات قبول تسجيل هذه 

ضة في العلامات في جريدة العلامات التجارية والنماذج الصناعية، وأجاز لذوي الشأن المعارَ 
قدم  يُ  وذلك بموجب اعتراضٍ  ،جاريةقرارات جهة الإدارة التي تصدر بتسجيل العلامات الت

خلال ستين يومًا من تاريخ  ،تضمنًا أسباب الاعتراضمُ  ،ه إلى المصلحة )الجهاز(وجَّ يُ  كتابةً 
للرد عليه خلال ثلاثين  ؛نشر القرار، على أن تقوم المصلحة بفحصه وإخطار ذوي الشأن

لسماع  المختصة عقد جلسةٍ  يومًا من تاريخ الإخطار بذلك، كما أجاز المشرع للجهة الإدارية
 رفضه. مسواء كان بقبول التسجيل أ ،ثم تصدر قرارها في الاعتراض ،أقوال الطرفين

الطعن في هذه القرارات أمام محكمة القضاء  حقَّ  ذي مصلحةٍ  كما منح المشرع لكل ِ 
 ه من تاريخ تقديم الطلب،ب التسجيل أثرَ رت ِ الإداري، وبمجرد انتهاء هذه الإجراءات يُ 

أخرى  أو لمددٍ  لمدةٍ  د  تمُ  ،اه تدثر العلامة التجارية بحماية قانونية لمدة عشر سنواتقتضَ ومُ 
م هذا الطلب خلال السنة الأخيرة من مدة قدَّ على أن يُ  ،بناءً على طلب صاحبها ،مماثلة

الحماية المذكورة، ولصاحب العلامة المسجلة طلب تجديدها بعد انقضاء مدة الحماية، وذلك 
ل ستة أشهر من تاريخ انقضاء هذه المدة، فإذا تخلف عن ذلك قامت الجهة الإدارية خلا

 صة لهذا الغرض.والإعلان عن ذلك في الجريدة المخصَّ  ،المذكورة بشطب العلامة
 ئُ نشِ أن الأصل في تسجيل العلامات التجارية أنه لا يُ  وحيث إن المستقر عليه قضاءً 

ولا يقوم  ،استعمال العلامة ن هذا الحق وليدُ إإذ  ؛التجاريةا في ملكية العلامة ه حق  بذاتِ 
بإقامة الدليل على  ،يجوز لذي الشأن دحضها وتقويضها ،على هذا الحق التسجيل إلا قرينةً 
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د ملكية العلامة لمن وأكَّ  ،أسبقية استعماله للعلامة، إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل
ا بصفة دائمة مدة خمس سنوات لاحقة على تاريخ واستمر في استعماله ،قام بتسجيلها

 ،ع عليه خلالها دعوى من الغير تتضمن منازعته في ملكية العلامةرفَ دون أن تُ  ،تسجيلها
ئًا حق نشِ بمعنى أن التسجيل يصبح بعد فوات هذه الفترة مُ  ،فيها بصحة هذه المنازعة يَ ضِ قُ 

 بلئ حق الملكية على العلامة التجارية، نشِ الملكية على العلامة، وعلى هذا فالتسجيل لا يُ 
تنحصر مهمته في كشف هذا الحق وإعلانه، بمعنى أن ملكية العلامة التجارية تثبت بمجرد 

ولا ينفي هذا الاستعمال حق الغير في منازعة من  ،ااستعمالا ظاهراً وهادئًا ومستمر  استعمالها
على تسجيل العلامة  ارغم أحدً رع أن يُ قام باستعمال العلامة في شأن ملكيتها، ولم يشأ المش

ا في إجراء ر  وترك صاحب الشأن حُ  ،اكتفى بتقريرها بل ،التي يقوم باستعمالها للإفادة منها
كما سلف البيان، والحال  - فليس للتسجيل في التشريع المصري ،التسجيل أو عدم إجرائه

 إلزامية. صفةٍ  ةأي -كذلك
العلامة التجارية جديدة في ذاتها، وألا تكون  وحيث إن عنصر الجدة يقتضي أن تكون

ثير اللبس أن تُ  العلامة مقلدةً  دهذا الصدد لكي تع في نقلا لعلامة تجارية سابقة، ويكفي
يتحقق  منهما عن الأخرى، وهذا أمر   أي ٍ بحيث يتعذر تمييز  ،والتشابه مع العلامة الأصلية

 رَ ظِ من العلامتين في الذهن متى نُ  ه كل  لأثر الذي تتركافق وَ  علعلى وجه القطع واليقين 
ر صورة إليهما على التوالي، فإذا كانت الصورة التي تتركها العلامة المقلدة في الذهن تستحضِ 

ان، ومن تفالعلامتان مختلف ،انعدم هذا التداعي اأما إذ ،العلامة الأصلية، فالتقليد يكون قائمًا
بحيث  ،العلامة أو كتلةِ  عناصر التشابه في خطوطِ هنا فالعبرة في قيام التقليد بتوفر بعض 

والخلط بين المنتجات أو  ،الشكل العام للعلامة إلى إثارة هذا اللبس في ذهن المستهلك ييؤد
 من العلامتين. السلع أو الخدمات التي تميزها كل  

في  من اتفاقية باريس، واتفاقية تربس وحيث إنه بالإضافة إلى ما تقدم، فإن أحكام كل ٍ 
شأن حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية، تقضي بعدم جواز استعمال العلامة التجارية 
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 مأ سواء كانت تجاريةً  ،مماثلة أو متشابهة أو خدماتٍ  على منتجاتٍ  واحدٍ  في وقتٍ نفسها 
وبما يتعارض مع المصلحة العامة، وتتعهد   ،حتى لا يؤدي ذلك إلى تضليل الجمهور ،صناعية

تجارية  علامةٍ  ةِ أيَّ  من الدول الأعضاء من خلال تشريعاتها برفض أو إبطال تسجيلِ  لةٍ دو  كل  
تجارية أخرى تم  بعلامةٍ  يكون من شأنها إيجاد لبسٍ  ،ا أو ترجمةا أو تقليدً سخً ل نَ شك ِ تُ 

 تسجيلها أو مشهورة.
خاصة تفرقها  فمعناه أن تكون للعلامة ذاتية   ،وحيث إنه من المقرر أن كون العلامة مميزةً 

ز المنتجات يعن غيرها من العلامات، ولما كانت الوظيفة الأساسية للعلامات التجارية تمي
 بما تحمله من علاماتٍ  ،وتمكينهم من التعرف على السلع التي يفضلونها ،كينلجمهور المستهلِ 

مماثلة،  اعً ون أو يبيعون سلجُ نتِ مميزة، فضلا عن وظيفتها في حماية صاحبها من منافسة الذين يُ 
إلا إذا اشتملت فعلا على بعض  ،لا يمكن للعلامة التجارية أن تؤدي هذه الوظيفة فمن ثم

 تقليدِ  قَ ق  وأن تحََ ، مماثلة العناصر والخصائص التي تميزها عن غيرها من العلامات الخاصة بسلعٍ 
بينهما من شأنه  ابهٍ تش فيه التطابق بين العلامتين، بل يكفي وجودُ  مُ لزَ العلامة التجارية لا يَ 
وإحداث الخلط واللبس بين المنتجات، وأن العبرة في ذلك ليست  ،كينتضليل جمهور المستهلِ 

ا يدعو في الظاهر إلى ما تشابهً هفي مدى تشابه بلفي درجة أوجه الاختلاف بين العلامتين، 
 .الخلط بينهما بالنسبة للرجل العادي

ه، ولما كان الثابت من الأوراق، أنه بتاريخ ما تقدم وتطبيقًا لوحيث إنه إعمالا لِ 
لتسجيل علامة عبارة عن   138730تقدمت الشركة الطاعنة بالطلب رقم  3/12/2000

وبعد  ،( خدمات الاتصالات38على الفئة ) ة( بالحروف اللاتينيALo HeLLoكلمتين )
برفض  26/3/2005فحص الطلب أصدرت الإدارة العامة للعلامات التجارية قرارها بتاريخ 

 (719869( و)119768)لتعارضها مع العلامات أرقام  ؛تسجيل تلك العلامة
من هذا القرار أمام  تقدمت الشركة الطاعنة بتظلمٍ  9/4/2005وبتاريخ  (،697538و)
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فأصدرت قرارها المطعون فيه برفض التظلم وتأييد قرار الإدارة ورفض تسجيل  ،لجنة التظلمات
 .مات المذكورةللتعارض مع العلا ؛الطلب

 أن تبينَّ  ،وحيث إنه بمطالعة الأوراق وملف العلامة المطلوب تسجيلها والعلامات الأخرى
كلمة   ،(ALo HeLLoعبارة عن كلمتين ) (138730)العلامة التجارية للشركة الطاعنة رقم 

(ALo) ( وأسفلها كلمةHeLLo)،  ًعلامة في حين أن ال ،مميزة بطريقةٍ  الإنجليزيةباللغة  مكتوبة
العلامة أن و  ،فقط باللغة الإنجليزية (ALo)( عبارة عن كلمة 119768المتعارضة معها رقم )

العلامة أن و  ،( فقط باللغة الإنجليزيةALo HA) ( عبارة عن كلمة697538التجارية رقم )
وبمضاهاة  ،( فقط باللغة الإنجليزيةHeLLo( عبارة عن كلمة )719869التجارية رقم )

( والعلامات الأخرى 138730جارية المطلوب تسجيلها للشركة الطاعنة رقم )العلامة الت
مما  بالرغم من احتواء إحدى العلامات على حروفٍ  ، الاختلاف بينهاتبينَّ  ،ضة معهاالمتعارِ 

لأن العبرة عند فحص العلامة التجارية  ؛وهذا لا يكفي للتشابه بينها ،تحتويه العلامة الأخرى
دون تجزئتها أو تقسيمها إلى عناصر منفصلة على النحو  ،واحدة كوحدةٍ   تكون بالنظر إليها

ل عليه هو بالصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن الشخص المتعامل ، فالمعوَّ ا سالفً بينَّ الم
أو  حداث لبسٍ إ( ليس من شأنها ALo HeLLoومن ثم فإن العلامة المراد تسجيلها ) ،عليها

أن الشركة الطاعنة قد سجلت العلامة التجارية  لاسيما ،كينلدى جمهور المستهلِ  تضليلٍ 
ق 54لسنة  11252( بموجب حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ALo -لوآ)

ولم يتم الطعن عليه حتى تاريخه، وإذ  ،صورته بالأوراق( ةقرفَ )مُ  24/6/2006الصادر بجلسة 
وسايرها في ذلك  ،م من الشركة الطاعنةلب التسجيل المقدَّ انتهت جهة الإدارة إلى رفض ط

مع ما يترتب  ،الإلغاء ستوجبَ مُ  ،ا للقانونفإنه يكون قد صدر مخالفً  ،الحكم المطعون فيه
 (138730)أخصها تسجيل العلامة التجارية للشركة الطاعنة رقم  ،على ذلك من آثار

 (.HeLLo)وأسفلها كلمة  (ALo)كلمة   ،(ALo HeLLoبعبارة )
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وتسجيل العلامة التجارية  ،فإن إلغاء القرار المطعون فيه ،وحيث إنه عن طلب التعويض
مما يتعين معه الحكم برفض  ،لهذه الشركة تعويضٍ  خيرَ  د  عَ ي ـُ ،محل الطعن باسم الشركة الطاعنة

 .لها تعويضٍ  بحسبان أن إجابة الشركة إلى طلبها هو خيرُ  ؛طلب التعويض
 (271( و)184)ر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادتين وحيث إن من يخس

 مرافعات.
 فلهذه الأسباب

والقضاء  ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
ورفضت ما عدا ذلك من  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،بإلغاء القرار المطعون فيه

 .ة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضيطلبات، وألزمت الجهة الإداري
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(36) 
 2014 سنة من فبراير 25 جلسة
 (عليا) القضائية 53 لسنة 21201 الطعن رقم

 الثالثة()الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد عبد اللطيف      
 نائب رئيس مجلس الدولـة

وأحمد عبد الراضي  حسن سيد عبد العزيز السيد، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/
 وجمال يوسف زكي علي، وسامح جمال وهبة.   محمد،

 نواب رئيس مجلس الدولة  
                  المبادئ المستخلصة:

 -الحد الأقصى للملكية من الأراضي الزراعية وما في حكمها –)أ( إصلاح زراعى
 على قرار القضائية اللجنة أمام عتراضالا ميعاد -الاستيلاء على القدر الزائد

يوما،  عشر خمسة وهو القضائية، اللجان أمام للاعتراض قانونا المحدد الميعاد -الاستيلاء
 الابتدائي واللصق في الجهات المبينة قانونا، شاملا الاستيلاء قرار نشر تاريخ من يبدأ

أو ، الإجراءاتهذه غير اتباع إذا جاء النشر ب -ذكرها القانون استلزم التي العناصر جميع
ويظل ميعاد الطعن  ،د حجيته فى إحداث أثره القانونيقَ ف ـَ، لى بعض هذه العناصرإافتقر 

العلم اليقيني بالقرار مقام النشر واللصق  لكي يقوم -مفتوحا أمام صاحب الشأن
لا ا لا ظنيا و يبالنسبة لجريان ميعاد الطعن في القرار يجب أن يكون هذا العلم يقين

صاحب  عهبحيث يتمكن م ،وأن يكون شاملا جميع عناصر القرار ومحتوياته ،افتراضيا
لا وجه للاستناد إلى أن  -الشأن من تحديد مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه
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سنة على الاستيلاء دون منازعة يؤدي إلى اعتبار الأرض مستولى  ةمضي مدة خمس عشر 
  .القانون على وفق أحكاممشروط بأن يكون الاستيلاء قد تم  ن ذلكإإذ  ؛عليها نهائيا

شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على ب 1986لسنة  3المادة الأولى من القانون رقم  -
 .قوانين الإصلاح الزراعي

بشأن  1952لسنة  178قانون رقم مرسوم بمن اللائحة التنفيذية لل 26المادة  -
 .الإصلاح الزراعي

بشأن تعيين حد  1969لسنة  50قانون رقم قرار بمن اللائحة التنفيذية لل 24المادة  -
 .أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها

 -الحد الأقصى للملكية من الأراضي الزراعية وما في حكمها -)ب( إصلاح زراعي
ستيلاء على ما يزيد على مفهوم البناء التابع للأرض الزراعية الذي يدخل في نطاق الا

فإن تبعية البناء  1963( لسنة 1طبقا للتفسير التشريعي رقم ) -الحد الأقصى للملكية
للأراضي الزراعية أو لزومه لخدمتها مناطه ألا يكون البناء معدا للسكنى قبل العمل 

و بقانون الإصلاح الزراعي واجب التطبيق، فإذا كان البناء معدا للسكنى على هذا النح
خرج عن وصف تبعيته للأرض الزراعية أو لزومه لخدمتها، ولو كان يسكنه المزارعون 

السكن هدف مقصود لذاته، ولا يمكن أن يكون هدفا تبعيا أو  -بالأرض دون غيرهم
لا يغير من ذلك خضوع الأرض لضريبة الأطيان الزراعية؛ إذ إن  -لازما لهدف آخر

ت العمل بأحكام قانون الإصلاح الزراعي واجب العبرة بالحالة التي عليها الأرض وق
 التطبيق. 

بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة  1969لسنة  50المادة الأولى من القرار بقانون رقم  -
 والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها.
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بإصدار تفسير تشريعى  1963لسنة  (1)قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم   -
 ي.الإصلاح الزراعشأن ب 1952لسنة  178لمرسوم بقانون رقم لبعض أحكام ا

 الإجراءات
المحامية بالنقض بصفتها وكيلة عن ... أودعت الأستاذة/ 4/8/2007في يوم السبت 

 ن اللجان القضائيةعفي القرار الصادر  ،قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل ،الطاعن بصفته
بجلستها المنعقدة  2003لسنة  468في الاعتراض رقم  (اللجنة الرابعة) الزارعي للإصلاح

وفي الموضوع باستبعاد مساحة  ،الذي قضى بقبول الاعتراض شكلا، 6/6/2007 بتاريخ
 مترا مربعا الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير من الاستيلاء. 145,2

أمام دائرة تحديد أقرب جلسة  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلب الطاعن بصفته 
ثم بإحالة الطعن إلى  ،فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه

والقضاء  ،وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ،المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلا
المحاماة مع إلزام المطعون ضدها في جميع الأحوال المصروفات وأتعاب  ،مجددا برفض الاعتراض
 عن درجتي التقاضي.

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن و 
 شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.

 7/4/2010وبجلسة ، تدوول الطعن بدائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضرهاو 
حيث جرى تداوله على النحو ، 18/5/2010كمة لنظره بجلسة قررت إحالته إلى هذه المح

قررت المحكمة حجز الطعن للحكم  19/11/2013المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 
وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام  28/1/2014بجلسة 

  عند النطق به.المداولة، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه 
 المحكمة

 وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا. طلاع على الأوراق،بعد الا
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 يطلب الحكم له بطلباته المتقدمة. بصفته عناوحيث إن الط
 4/8/2007في  ثلوأقيم الطعن الما 6/6/2007في  وحيث إن القرار المطعون فيه صدر

 بولا شكلا.فإنه يكون مق، أوضاعه الشكلية جميع مستوفيا 
في أن المطعون ضدها  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن عناصر المنازعة تخلص 

سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح  تهبإيداع عريض هأقامت الاعتراض المطعون في قرار 
وفي الموضوع باستبعاد المساحة موضوع النزاع من  شكلاطالبة قبول الاعتراض  ،الزراعي

 الاستيلاء عليها.
مترا مربعا مقام عليها سكن  225وذكرت المعترضة شرحا للاعتراض أنها تمتلك مساحة 

 ئاهاد يدٍ  لكونه وضعَ  ،سكن عزبة سمير تبع حانوت مركز كفر صقر ةلها ولأسرتها ضمن كتل
أربع كما هو واضح بعريضة الاعتراض، وأضافت  بحدودومحددة  ،وبنية التملك اومستمر 

لمعترض ضده )الإصلاح الزراعي( يقوم بالاستيلاء على هذا السكن المعترضة أنها فوجئت با
لسنة  50والقانون رقم  1961لسنة  127بالقانون رقم  /...ضمن استيلاء الخاضع

 1967لسنة  1 التشريعي رقم يربالرغم من أن السكن محل الاعتراض يخضع للتفس، 1969
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة  الذي يستثنى أرض البناء والسكن من الاستيلاء، كما أن

اعتبر هذه الأرض من أراضي  8/5/1993بتاريخ  180لسة بالج 22للإصلاح الزراعي رقم 
وخلصت المعترضة إلى  .البناء والسكن المستثناة من تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعي

 .المذكورة سالفاطلباتها 
........................................................ 

قررت اللجنة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الشرقية  3/8/2004وبجلسة 
ليندب أحد خبرائه لأداء المأمورية المبينة بأسباب القرار، وقد باشر الخبير مأموريته وأودع 

 ملف الاعتراض. هتقرير 
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ل الاعتراض صدر القرار المطعون فيه، وشيدت اللجنة قضاءها بقبو  6/6/2007وبجلسة 
ومن ثم ، شكلا على ما هو ثابت بتقرير الخبير من أنه لم يتم اتخاذ إجراءات اللصق والنشر

يظل ميعاد الطعن مفتوحا ويكون الاعتراض مقبولا شكلا، كما شيدت اللجنة قضاءها من 
ناحية الموضوع على ما هو ثابت بتقرير الخبير من أن المساحة محل الاستيلاء وقدرها 

على الخرائط  ها( موقع...تقع ضمن الكتلة السكنية عزبة خصوصية )عزبة 2م145,52
 1963لسنة  1مما يتوفر معه شروط التفسير التشريعي رقم  ،1908ة القديمة لسنة يالمساح

الذي يستثني أرض البناء من الاستيلاء، مما يتعين معه استبعاد المساحة محل الاعتراض 
 من الاستيلاء. 2م145,2 وقدرها

........................................................ 
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن بصفته فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على القرار 

 المطعون فيه مخالفته القانون للأسباب الآتية:
يلاء ـ عدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد وذلك لاستطالة الأمد بين الاست1

 8/11/1970 في بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ /...على المساحة محل النزاع قبل الخاضع
العلم بالقرار المطعون فيه خلال هذه  عهم يُـرَجحمما ، 16/9/2003وإقامة الاعتراض في 

 المدة.
حض اختياره بم -ضمن مساحة أكبر-ـ أن الخاضع ترك المساحة محل الاعتراض 2

، وأن المعترضة لم تقدم ما 1969لسنة  50لاستيلاء طبقا للقانون رقم وأوردها في خانة ا
ولا وجه للاستناد في ذلك إلى وضع اليد من قبلها  ،ة المشار إليهاحيفيد ملكيتها للمسا

وتحيط بها  مرسلةحيث تم الاستناد في ذلك إلى شهادة الشهود فقط والتي جاءت ، ومورثها
القرار المطعون فيه من أن أرض النزاع أرض  به الخبير وأخذ ما انتهى إليهبشأن الشبهات، أما 

، مبان تخرج عن الاستيلاء فإن العبرة بطبيعة الأرض وقت نفاذ القانون المطبق في الاستيلاء
 والثابت أن أرض النزاع أرض زراعية تخضع لضريبة الأطيان الزراعية.
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فإن ميعاد الطعن ، عتراضوحيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن بشأن ميعاد الا
بدأ إلا من تاريخ يلا  1969لسنة  50لقانون رقم على وفق افي قرار الاستيلاء الابتدائي 

من اللائحة التنفيذية لذلك القانون التي  24النشر واللصق في الجهات المبينة في المادة 
بشأن الإصلاح  1952لسنة  178من اللائحة التنفيذية للقانون رقم  26أحالت إلى المادة 

الزراعي، ولما كان الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الاعتراض أنه لم يتم النشر واللصق بالنسبة 
من ثم يكون ف ،تقدم الهيئة الطاعنة ما يفيد ذلك لمكما   ،لقرار الاستيلاء محل الطعن

قرار بلم اليقيني الاعتراض مقدما في الميعاد القانوني، ولا محل في هذا الصدد للاستناد إلى الع
إذا كان العلم اليقيني بالقرار يقوم مقام النشر واللصق بالنسبة لجريان  هذلك أن؛ الاستيلاء

ا لا ظنيا يإلا أنه من المستقر عليه أن هذا العلم يجب أن يكون يقين ،ميعاد الطعن في القرار
صاحب  عهمكن مبحيث يت، وأن يكون شاملا جميع عناصر القرار ومحتوياته ،ولا افتراضيا

خاصة أن جهة الإدارة لم تقدم ما  ،الشأن من تحديد مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه
يفيد علم المطعون ضدها بالقرار المطعون فيه على التفصيل المتقدم إلى ما قبل خمسة عشر 

 .يوما من تاريخ طعنها في القرار أمام اللجنة القضائية
لسنة  3ستناد إلى ما تقضي به المادة الأولى من القانون رقم كذلك فإنه لا وجه للا

في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي من أن مضي  1986
مدة خمسة عشر سنة على الاستيلاء دون منازعة يؤدي إلى اعتبار الأرض مستولى عليها 

وهو الأمر  ،القانون على وفق أحكامتم ن ذلك مشروط بأن يكون الاستيلاء قد إإذ  ؛نهائيا
لسنة  3323 رقم طعناليراجع فيما تقدم )المذكور سالفا.  الذي ثبت عدم تحققه على النحو

 (13/12/1994ق ـ جلسة 37لسنة  3564 رقم طعنوال، 4/1/1994ق. جلسة 32
ين بتعي 1969لسنة  50وحيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

لكية الأسرة والفرد في الأرض الزراعية وما في حكمها تنص على أن: "لا يجوز لمحد أقصى 
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البور والصحراوية أكثر  اضيلأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأر 
 ...".من خمسين فدانا

 1رار رقم ن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقعن التفسير التشريعي الصادر إوحيث 
: "لا تعتبر أرضا زراعية في تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون هينص على أن 1963لسنة 

 الإصلاح الزراعي:
أراضي البناء في القرى والبلاد التي لا تخضع لأحكام القانون رقم  -3...  -2 ... -1
بناء غير تابع  وذلك إذا كان مقاما عليها، سيم الأراضي المعدة للبناءقبت 1940لسنة  52

أو إذا كانت أرضا فضاء تابعة لبناء غير تابع لأرض زراعية  تها،لأرض زراعية أو لازم لخدم
ومع ذلك تخضع أراضي البناء المشار إليها . له وملحقا به مرفقاأو لازم لخدمتها تبعية تجعلها 

الإضافية الضرائب أحكام وتسري عليها ، ( من قانون الإصلاح الزراعي33لحكم المادة )
 .ما لم تفرض عليها ضريبة العقارات المبنية"ه، المقررة في

ده التفسير قصتحديد معنى البناء الذي يفي وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه 
فإن تبعية البناء للأراضي الزراعية ولزومه لخدمتها مناطه ألا ، ( منه3التشريعي في البند )

مل بقانون الإصلاح الزراعي الواجب التطبيق، فإذا كان يكون البناء معدا للسكنى قبل الع
للأراضي الزراعية أو لزومه  تهتبعي فن وصعالبناء معدا للسكنى على هذا النحو خرج 

لذاته  ودذلك أن السكن هدف مقص؛ المزارعون دون غيرهم كنهحتى لو كان يس، لخدمتها
لسة ع بجق.36لسنة  846 رقم نطع)ال تبعيا أو لازما لهدف آخر.دفا ولا يمكن أن يكون ه

13/7/1993.) 
أن الأرض محل  ،خاصة تقرير الخبير المنتدب في الاعتراض، و وحيث إن الثابت من الأوراق

سكنية  مقام عليها مبانٍ  -من واقع المعاينة على الطبيعة- 2م145,52النزاع البالغ مساحتها 
هي  ،سكن عزبة خصوصية ترضة )المطعون ضدها( مع أسرتها ضمن كتلةعتقيم فيها الم

، ومن ثم فإنها تدخل في 1908على الخرائط المساحية القديمة لسنة موقعها و ...، عزبة
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 ،أرضا زراعية دولا تع 1963لسنة  1لتفسير التشريعي رقم على وفق امدلول أراضي البناء 
 ن الاستيلاء.مويجب استبعادها تبعا لذلك 

 ،لصحيح حكم القانون موافقافإنه يكون قد صدر  وإذ أخذ القرار المطعون فيه بهذا النظر
 ويكون الطعن عليه قائما على غير سند صحيح من القانون جديرا بالرفض.

جاء  على وفق ماذلك خضوع الأرض المذكورة لضريبة الأطيان الزراعية  من ولا يغير
فيها الملابسات  اعتبر أراضي القرى التي تتوفرنفسه ذلك أن التفسير التشريعي ؛ بتقرير الخبير

لسة بجق.ع 34لسنة  925 رقم طعن)ال السابقة من أراضي البناء رغم خضوعها لضريبة الأطيان.
17/12/1996.) 

 مرافعات.  184وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 
 اببفلهذه الأس

 ة المصروفات.بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الهيئة الطاعن حكمت المحكمة
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(37) 
 2014 سنة من فبراير 25 جلسة

 القضائية )عليا( 56لسنة  46332يرقمالمقيدتان بالأصليتان البطلان  ادعوي
 القضائية )عليا( 57لسنة  2942و

 (1)(الثالثة)الدائرة  

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد عبد اللطيف      
 ةنائب رئيس مجلس الدول

 الحميد محمد، عبد ومسعد محمد، أحمد عبد الراضي وية السادة الأساتذة المستشارين/وعض
 وجمال يوسف زكي علي، ومحمد محمد السعيد محمد.  

 نواب رئيس مجلس الدولة                                 
 المبادئ المستخلصة:

رج عن الخصومة طعن الخا -طعن الخارج عن الخصومة –الطعن فى الأحكام –دعوى )أ(
غير جائز  ،بما فيها دعوى الإلغاء ،أنواعهاميع في الحكم الصادر في المنازعات الإدارية بج

 وأ ،سواء كان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فيما يطعن فيه أمامها من أحكام ،قانونا

                                                           
الحكم محل دعويي البطلان الماثلتين هو الحكم الصادر عن الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة  (1)

)منشور القضائية عليا  56لسنة  31314و 30952 ي رقمينالطعنفي  2010من سبتمبر سنة  14
 .(71مكتب فني، المبدأ رقم  56و 55بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في السنتين 



 
 2014سنة  فبرايرمن  25جلسة  (37)

417 

ذي ل -أمام محكمة القضاء الإداري فيما يطعن فيه أمامها من أحكام طبقا للقانون
 .(1)الشأن أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم

                                                           
في  1987من إبريل سنة  12في شأن طعن الخارج عن الخصومة قررت دائرة توحيد المبادئ بجلسة  (1)

القضائية عليا  31لسنة  3155ة عليا وفي الطعن رقم القضائي 29لسنة  3387و3382الطعنين رقمي 
 الخصومة عن الخارج طعن جواز عدم (8)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 

ذا ، وكالتأديبية المحاكم أو الإداري القضاء محكمة أحكام على المقامة الطعون في العليا الإدارية المحكمة أمام
 المحكمة ، وأنالإدارية المحاكم أحكام في الإداري القضاء محكمة أمام الخصومة عن الخارج طعن جواز عدم
، وبينت المحكمة النظر إعادة لالتماس قانونا المقررة الحدود في الطعن هذا بنظر تختص الحكم أصدرت التي
 قانون من 23/2 للمادة طبقا العليا يةالإدار  المحكمة أمام الحكم على الطعن حق له الذي" الشأن ذو" أن

 لا، و فيه المطعون الحكم محل القرار في وليس عليه، الطعن وفي الحكم في الشأن ذا به يقصد الدولة مجلس
 عليه، المطعون الحكم فيها صدر التي الدعوى في شأن ذا يكن لم من إلى عبارةتلك ال تنصرف أن يمكن
 .ىالدعو  في طرفا كان من هو الشأن فذو

 سنة نوفمبر من 14 لسةويراجع ما انتهت إليه الدائرة الأولى )فحص( بالمحكمة الإدارية العليا بج
)منشور بمجموعة عليا  القضائية 58 لسنة 2433و 2432و 2409و 2408 أرقام الطعونفي  2011

، مكتب فني، المبدأ رقم 2016-2011المبادئ التي قررتها في شأن الأحزاب السياسية والانتخابات الرئاسية واالبرلمانية 
من أن الصفة في الطعن تثبت لمن لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، إذا   (27

عنه  يلا تنتف، جرائياكان القرار المطعون فيه يرتب في حقه مركزا قانونيا، وذلك باعتباره خصما مستترا إ
 في المساهمة في الطاعن أحقية بمدىفي الطعن  نازعةقت المي، وتطبيقا لهذا: إذا تعلصفة الخصم الأصل

 كمواطن، به لصيق حق هوالذي  والشورى، الشعب لمجلسي الترشح طريق عن العامة السياسية الحياة
ه وإن لم يكن طرفا في خصومة أول فإن الحقوق، هذه من نال بشأنه قانونيا مركزاورتب الحكم المطعون فيه 

  هذافي أصالة الطعن لهم يحق الذين الشأن ذوي من يكون ثم ومن ،فيها إجرائيا امستتر  خصما يعددرجة، 
 .الحكم

 سنة إبريل من 21 لسةويراجع كذلك الحكم الصادر عن الدائرة الحادية عشرة )موضوع( بالمحكمة بج
 أنمن  (42م )منشور بالمجموعة المشار إليها، المبدأ رق عليا القضائية 59 لسنة 13237 رقم الطعنفي  2013
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 المنازعات فى الصادرة الأحكام في العليا الإدارية المحكمة أمام الطعن له يجوز لا الخصومة عن الخارج
 أن عليه بل أثرها، إليه تعدى التي التأديبية المنازعة وكذلك الإلغاء، دعوى ومنها أنواعها، بجميع الإدارية
 الحكم أصدرت التي نفسها المحكمة أمام لذلك قانونا المقررة الحدود فى النظر إعادة التماس طريق يسلك

 الصادر الدعوى في مختصما الخصومة عن الخارج يكن لم إذا: ذلك من واستثناءً  فيه، النظر إعادة الملتمس
 تكن لم المنازعة هذه فإن فيها، أصيل كخصم اختصامه يتعين وكان درجة، أول محكمة عن حكم فيها

 في الدستوري حقه على عدوانا بإهمالهم أو الخصوم بفعل سواء عنها يتهتنح في لأن صحيحة؛ منازعة
 هذا في العليا الإدارية المحكمة أمام الطعن له يسوغ ثم ومن الشخصي، القانوني مركزه عن والذود الدفاع
 .الحكم
 الإدارية المحكمة ويراجع ما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا من أن أحكام -
ق  60لسنة  25533)حكمها في الطعن رقم النظر  إعادة التماس بطريق الطعن تقبل لا ومازالت كانت العليا

 .(1298، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، مكتب فني، ص6/6/2015ع بجلسة 
أول  ت تنظر النزاع كمحكمةما كان لكن المحكمة الإدارية العليا استثنت من هذه القاعدة حالة إذا

 قانونا مانع حيث أكدت أنه لا وأعضائها، القضائية بالهيئات المتعلقة درجة، كما هي الحال في المنازعات
 إذا وذلك درجة، أول محكمة باعتبارها عنها الصادرة الأحكام في النظر إعادة التماس طلبات قبول من

 المحكمة حكم صدور بعد المهمة الوقائع أو الأمور بعض طرأت النظر؛ إذ قد إعادة التماس قبول مناط توفر
 طريق عن عليها الأمر عرض إعادة يستلزم مما الأمر، بدء في الطعن نظر عند أمامها تكن لم العليا الإدارية
الشروط الخاصة بالتماس إعادة النظر لا تعد من الأمور القانونية النظر، خاصة وأن  إعادة التماس طلب

)حكمها في الطعن رقم . ( كسبب لقبول دعوى البطلان147ليها في قانون المرافعات بالمادة )المنصوص ع
مكتب فني،  54، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة 24/5/2009ق ع بجلسة  54لسنة  26413

 .(580ص
لسنة  16ة رقم في القضي 13/3/2005المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ قضت وقد 

فيما مجلس الدولة من قانون  (51)القضائية )دستورية( برفض الحكم بعدم دستورية نص المــــادة  23
تضمنه من إسقاط أحكام المحكمة الإدارية العليا من عداد الأحكام التي يجوز الطعن عليها بطريق التماس 

 .إعادة النظر
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لسنة  47( من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 51المادة رقم ) -
1972.  

المحكمة الإدارية العليا تستوي على  -مناطها -الأصلية دعوى البطلان -)ب( دعوى
إلا  ضائي لمجلس الدولة، فلا يكون من سبيل لإهدار أحكامهاالقمة في مدارج التنظيم الق

في غير حالات البطلان المنصوص عليها في قانون  -استثناء محضا بدعوى البطلان
المرافعات، يجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل 

 -ع قرينة الصحة التي تلازمهإهدارا للعدالة على نحو يفقد معه الحكم وظيفته، وبه تتزعز 
إذا قام الطعن على أسباب موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في 

فإن هذه الأسباب لا تمثل إهدارا للعدالة يفقد معها الحكم  ،تفسير القانون وتأويله
التي هي مناط قبول دعوى  ،ولا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام، وظيفته

يجب ألا ترتكز دعوى البطلان على أسباب موضوعية يكون مؤدى بحثها  -بطلانال
دوائر المحكمة  -إعادة طرح موضوع النزاع من جديد على الدائرة التي تنظر الدعوى

ن دوائر المحكمة عليست محاكم طعن ورقابة على الأحكام الصادرة الإدارية العليا 
أو بتشكيل  نفسه لتشكيلبانفسها ائرة ن الدععلى الأحكام الصادرة ، ولا الأخرى

 .(1)مغاير

                                                           
من مايو سنة  18 ة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسةبالمحكم السابعةيراجع ما قررته الدائرة  (1)

، حيث (/هـ67ذه المجموعة، المبدأ رقم به منشور) القضائية عليا 52لسنة  28926الطعن رقم في  2014
يكون مشوبا بعيب جسيم يبطله إذا لم يلتفت إلى وجود طعنٍ  ندائرة فحص الطعو انتهت إلى أن حكم 

يطلب بيانًا بما تم فيه، ولم يرد له ذكر فيه، أو لم يلتفت لتدخل الخصوم، لا  آخر، ولم يطلب ضمَّه أو
بقبولٍ ولا برفضٍ، أو لم يلتفت إلى عدم انعقاد الخصومة في الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها انعقادًا 

 .كملدائرة الموضوع أثناء نظرها لطعن آخر مرتبط بذلك الطعن ألا تعتد بهذا الح ، وأنصحيحًا
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الأحكام الصادرة عن  -ما لا يعد من حالاتها -الأصلية دعوى البطلان -ج( دعوى)
دوائر المحكمة الإدارية العليا على خلاف مبادئ وأحكام أخرى صادرة عنها أو عن 

( 54ص المادة )دوائر أخرى بالمحكمة، دون أن تستنهض ولاية الدائرة المشكلة طبقا لن
مكررا المشار إليها، هي أحكام صحيحة مطابقة للقانون، لم يعتورها أي عيب يفقدها 

 .(1)صفتها كأحكام، أو يفقدها أحد أركانها الأساسية المتعن  توفرها في الحكم
 الإجراءات

المحامي النقض والإدارية عبد الفتاح...  أودع الأستاذ/ 21/9/2010في يوم الثلاثاء  -
لسنة  46332ليا عن نفسه وبصفته وكيلا عن الطاعنين في دعوى البطلان الأصلية رقم الع

الحكم  قلم كتاب هذه المحكمة صحيفة دعوى البطلان الأصلية طعنا على ،ق.عليا56
في الطعنين  14/9/2010الصادر عن المحكمة الإدارية العليا )الدائرة الثالثة موضوع( بجلسة 

الذي قضى بقبول الطعنين شكلا، وبقبول ق.ع،  56 لسنة 31314و 30952رقمي 
وكذا بقبول طالب  ،(ح،ي( خصوما منضمين للمطعون ضدهما )ش،ع،خطالبي التدخل )

وذلك  ،( خصما منضما للشركة والهيئة الطاعنتين، وفي الموضوع برفض الطعنينسالتدخل )
 عنها.مبين بالأسباب، وإلزام كل من الطاعنتين مصروفات طهو على نحو ما 

بقبول الطعن  (أولا)الحكم  -للأسباب الواردة بصحيفة الدعوى-وطلب الطاعنون 
 31314و 30952في الموضوع ببطلان الحكم الصادر في الطعنين رقمي  (ثانيا، و)شكلا
والقضاء مجددا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم  ،ق.ع56لسنة 

وإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية المصاريف ، 22/6/2010ق بجلسة 63لسنة  12622
 عن جميع الدرجات.

                                                           
من يونيه  13قررت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا هذا المبدأ في حكمها الصادر بجلسة  (1)

)منشور بمجموعة المبادئ التي  القضائية عليا 52لسنة  10646رقم المقيدة بدعوى البطلان في  2009سنة 

 .(77قررتها الدائرة في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 
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المحامي بالنقض والإدارية العليا .. أودع الدكتور/. 11/11/2010الخميس يوم وفي  -
ق.ع قلم  57لسنة  2942بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته في دعوى البطلان الأصلية رقم 

 طعنا على الحكم المشار إليه.، ن الأصليةكتاب هذه المحكمة صحيفة دعوى البطلا
 الحكم:  -للأسباب الواردة بصحيفة الدعوى-وطلب الطاعن 

وفي الموضوع ببطلان الحكم الصادر في الطعنين  (ثانيا، و)بقبول الطعن شكلا (أولا)
والقضاء مجددا بإلغاء حكم محكمة القضاء  ،ق.ع56لسنة  31314و 30952رقمي 

، وبعدم قبول 22/6/2010بجلسة  ق63لسنة  12622دعوى رقم الإداري الصادر في ال
ببطلان الحكم المطعون فيه الصادر  (احتياطيا)وبطلان الحكم الصادر فيها، و ،الدعوى أصلا

والأمر بإحالتهما إلى الدائرة المختصة بتوحيد المبادئ عملا بنص  ،في الطعنين المشار إليهما
 إلزام المطعون ضدهم المصروفات. مع، من قانون مجلس الدولة 54المادة 
وأودعت هيئة مفوضي الدولة  وتم إعلان تقرير الطعنين على النحو الثابت بالأوراق. -

لسنة  46332بالنسبة لدعوى البطلان رقم  (أولا)تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه: 
 طاعنين المصروفات.وإلزام ال، وذلك على النحو المبين بالأسباب ،بعدم قبول الطعن :ق56
بقبول الطعن شكلا ورفضه  :ق57لسنة  2942بالنسبة لدعوى البطلان رقم  (ثانياو)

 وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات.، موضوعا
بهذه المحكمة على النحو الثابت  (فحص طعون) وتدوول نظر الدعويين أمام الدائرة الثالثة

لسنة  2942ئرة ضم الطعن رقم قررت الدا 4/11/2011وبجلسة  ،بمحاضر جلساتها
 ،للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد؛ ق56لسنة  46332ق.ع إلى الطعن رقم 57

قررت تلك الدائرة إحالتهما إلى هذه المحكمة لنظرهما بجلسة  4/1/2012وبجلسة 
وتدوولا بجلساتها على النحو الثابت بالمحاضر،  ،وبها نظرت المحكمة الطعنين، 21/2/2012

قررت المحكمة حجز الطعنين ليصدر الحكم فيهما بجلسة  1/10/2013وبجلسة 
قدم محامي الشركة الطاعنة في الطعن رقم  15/10/2013، وبتاريخ 24/12/2013
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ق.ع مذكرة مرفقا بها بعض المستندات التفتت عنها المحكمة لعدم التصريح 57لسنة  2942
كمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة بمذكرات ومستندات، وبالجلسة المشار إليها قررت المح

 اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
 المحكمة

 طلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.بعد الا
في أن  -حسبما يبين من الأوراق- وحيث إن عناصر هذه المنازعة في الطعنين تخلص

ق 63لسنة  12622( كانا قد أقاما الدعوى رقم ح،يول والثانية )المطعون ضدهما الأ
، طلبا في 4/1/2009بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 

عليهم )المطعون  ىختامها الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع المدع
 في المؤرخ (مدينتي)ع أرض مشروع ضدهم من الثالث حتى الخامس( عن فسخ عقد بي

مئة ألف متر مربع  والمتمثل في بيع ثلاثة وثلاثين مليونا وست ،وملاحقه 1/8/2005
للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، التي يمتلكها ويرأس مجلس إدارتها في ذلك 

ى ذلك من آثار، وإلزام مع ما يترتب عل ،، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه: )هـ(الوقت
 عليهم بصفاتهم المصروفات. ىالمدع

وذلك على سند من قول حاصله أن المدعي الأول )المطعون ضده الأول( سبق أن تقدم 
بطلب لتخصيص قطعة أرض له لإنشاء منزل عليها بالقاهرة الجديدة، فطلب منه أخذ رقم 

ير أنه لم يخطر بأي مزاد، ثم فوجئ لطلبه وانتظار الإعلان عن المزاد المزمع طرحه لذلك، غ
وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في موقع إحدى  السيد/)هـ( بنشر العقد المبرم بين

الصحف، دون الإعلان عن مزايدة أو اتخاذ أي إجراءات قانونية، وأضاف المدعيان أن قيمة 
لمجان للمذكور بصفته تم تخصيصها با ،هذه الأرض تقدر بمبلغ مئة وخمسة وستين مليار جنيه

بتخصيص  1/8/2005 في على وفق العقد المؤرخ المذكورة سلفا،رئيس مجلس إدارة الشركة 
 تبالشفعة، وتعهد 2م7560000ثمانية آلاف فدان، فضلا عن أحقيته في أخذ مساحة 
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ان، بالمج (المسمى مدينتي) هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوصيل جميع المرافق لهذا المشروع
% من الوحدات التي سيتم تنفيذها 7وذلك مقابل حصول الهيئة على نسبة عينية مقدارها 

% من إجمالي المساحة، وباقي المساحة يتصرف فيها رئيس مجلس إدارة الشركة 60على نسبة 
المذكورة لحسابه الخاص، في حين تصل قيمة الوحدة في هذا المشروع إلى عدة ملايين من 

تسعة آلاف إلى عشرين ألف جنيه  بها بيناوح سعر متر الأرض الفضاء الجنيهات، ويتر 
 حسب نسبة التميز.

ونعى المدعيان )المطعون ضدهما( على تصرف الجهة الإدارية صدوره بالمخالفة للقانون 
 تأسيسا على ما يلي:

ر ن قرار هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاقد مع الشركة العربية للمشروعات والتطويأـ 1
للإسكان الفاخر قد جاء مخالفا للدستور، لإخلاله  (مدينتي)العمراني على إنشاء مشروع 

امتنعت عن التعاقد مع  المذكورة سالفان الهيئة إبمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، إذ 
المدعي الأول )المطعون ضده الأول( على قطعة أرض واحدة إلا من خلال مزاد علني، على 

الشروط التي سيتم وضعها في هذا الشأن، في حين قامت بتخصيص تلك المساحة من  وفق
دون أي إعلان أو ممارسة بين هذه الشركة وأية شركات  المذكورة سالفا،الأرض للشركة 

 أخرى، ودون مراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة بين المواطنين.
قد جرى المبينة سالفا ر إليها على قطعة الأرض ن قرار التعاقد بين الهيئة والشركة المشاأـ 2

، 1998لسنة  89بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 
أحكامه على جميع الهيئات العامة بالدولة بما فيها هيئة المجتمعات العمرانية،  طبقوالذي ت

وفق القواعد والإجراءات المقررة على و  ،علنيةوالذي يقضي بأن يكون البيع بطريق المزايدة ال
 بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

التي تقضي بأن يكون البيع بمقابل  ،ن هذا التعاقد جاء مخالفا لأحكام القانون المدنيأـ 3
نقدي وليس عينيا، فالثمن يمثل أحد أركان عقد البيع، وقد خلا العقد المبرم بين الهيئة 
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من الثمن النقدي للأرض محل هذا العقد، ومن ثم فإن العقد لا  تين سالفاالمذكور والشركة 
 عقد بيع. ديع

كذلك بتوصيل المرافق إلى المشروع، ودون أن  ن التعاقد محل التداعي قد حمل الهيئةأـ 4
% 7يكلف الشركة أي مبالغ عن ذلك، فلا تلتزم الشركة إلا بمنح الهيئة حصة عينية مقدارها 

لسكنية التي سيتم تشييدها خلال عشرين سنة، في حين أن الأرض المماثلة من الوحدات ا
تكون من ثم و  ،للأرض محل هذا المشروع قد تم بيعها في آخر مزاد بخمسة آلاف جنيه للمتر

قيمة الأرض المخصصة لهذا المشروع مئة وخمسة وستين مليار جنيه، ولا تتحمل الشركة 
تي تتكلف ما لا يزيد على مليار جنيه، ومن ثم تكون الشركة سوى المرافق الداخلية ال ذكورةالم

يع المتر المسطح بالمذكورة قد حصلت على الأرض موضوع النزاع دون مقابل، في حين تقوم ب
في الوحدة السكنية بسعر يتراوح بين سبعة وعشرة آلاف جنيه، ومن ثم يكون قرار تخصيص 

 .الأرض لهذا المشروع قد جانب المصلحة العامة
ن الشركة أعلنت عن بيع أرض ووحدات المشروع دون أن تقوم بأداء ثمن الأرض أو أـ 5

في شأن  1979لسنة  59التأمين أو مقدم الثمن إلى الجهة مخالفة بذلك أحكام القانون رقم 
المجتمعات العمرانية الجديدة، الذي يحظر على كل من تملك أرضا أو منشأة داخلة في مجتمع 

لتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية إلا بعد أداء الثمن  عمراني جديد ا
عن الأرض محل  المذكورتينوبناء عليه يكون التعاقد المبرم بين الهيئة والشركة  ،كاملا وملحقاته

 معات العمرانية المشار إليه.تالتداعي قد تم بالمخالفة لقانون المج
........................................................ 

 قضت محكمة القضاء الإداري بما يلي: 22/6/2010وبجلسة 
بقبول تدخل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني خصما منضما إلى  (أولا)

برفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر  (ثانياو)الجهة الإدارية المدعي عليها. 
بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع ببطلان عقد  (ثالثاو)لدعوى. الدعوى، وبعدم قبول ا
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ببيع هيئة  21/12/2005فيوملحقه المؤرخ  1/8/2005في البيع الابتدائي المؤرخ 
المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الشركة العربية للمشروعات والتطوير المعماري ثمانية آلاف 

إلزام الجهة الإدارية  (رابعا. و)رة الجديدةبمدينة القاه (مدينتي)فدان لإقامة مشروع 
 المصروفات، والخصم المتدخل مصروفات تدخله.

........................................................ 
 وشيدت المحكمة قضاءها هذا على أسانيد وأسباب حاصلها الآتي:

هو هيئة ، و امن أحد طرفي العقد موضوع التداعي من أشخاص القانون العأ (أولا)
المجتمعات العمرانية الجديدة، والهدف منه تحقيق أغراض المرفق العام، بإنشاء مجتمعات 

شروطا استثنائية تخرج عن الشروط المألوفة و  اقيود وتتضمن تعاقداتهعمرانية جديدة وتنميتها، 
مواصفاتها في روابط القانون الخاص، ذلك أن إقامة المشروع تجرى على وفق اشتراطات الهيئة و 

الفنية وطبقا للبرنامج الزمني المعتمد منها، وللهيئة وقف الأعمال وإنقاص أرض المشروع 
، وفسخ العقد وسحب الأرض من الشركة بالطريق الإداري، وكل ذلك يعد شروطا استثنائية

بما يقطع بتوفر عناصر العقد الإداري في عقد البيع محل التداعي، ومن ثم ينعقد الاختصاص 
مما يغدو معه الدفع بعدم اختصاص محاكم  ،ر المنازعات الناشئة عنه لمحاكم مجلس الدولةبنظ

 مجلس الدولة بنظر هذا النزاع غير قائم على سند صحيح من القانون، حريا بالرفض.
دمت إلى المحكمة ممهورة بتوقيع ن الثابت من مطالعة صحيفة الدعوى الماثلة أنها قُ أ (ثانيا)

المحامي المقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمتي النقض والإدارية د... أحممن الأستاذ/
العليا، ومن ثم يكون الدفع ببطلان صحيفتها لعدم توقيعها من محام مقبول للمرافعة أمام 

 محكمة القضاء الإداري غير قائم على أساس سليم من الواقع أو القانون.
من مواطني جمهورية مصر العربية، وهما من  أن المدعيين )المطعون ضدهما( (ثالثا)

ع عما يبدو لهما أنه حق من حقوقهما المتعلقة ا المخاطبين بأحكام الدستور، ويحق لهما الدف
ببيع جزء من أراضي الدولة، ومن ثم يكون قد تحقق في شأنهما شرط المصلحة وتحققت لهما 
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لانتفاء شرطي المصلحة والصفة يكون الدفع بعدم قبول الدعوى و الصفة في إقامة الدعوى، 
 غير قائم على أساس سليم من القانون، مما يتعين معه القضاء برفضه.

أن الثابت أن الدعوى أقيمت مقترنة بطلب عاجل، ومن ثم فإنها تكون بذلك قد  (رابعا)
( من 11أقيمت مستثناة من العرض على لجان التوفيق، على وفق ما تقضي به المادة )

المشار إليه، ولا ينال من ذلك قيام المدعيين بتعديل طلباتهما إلى  2000لسنة  7القانون رقم 
طلب الحكم ببطلان وفسخ العقد موضوع النزاع، بحسبان أن هذه التعديل جاء متصلا 

يغدو معه الدفع بعدم  ممابالطلبات الأصلية المقامة بها الدعوى اتصالا وثيقا لا يقبل التجزئة، 
 السبب فاقدا لسنده القانوني جديرا بالرفض.قبول الدعوى لهذا 

ومن ثم لا  ،ن المنازعة الماثلة منازعة عقدية تنتمي أساسا إلى القضاء الكاملأ (خامسا)
في شأنها الدفع بعدم القبول لانتفاء القرار الإداري، مما يغدو معه الدفع بعدم قبول  طبقي

 لرفض.الدعوى لانتفاء القرار الإداري في غير محله حريا با
أن هيئة المجتمعات العمرانية تعاقدت مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير  (سادسا)

العمراني على بيع مساحة ثمانية آلاف فدان بمدينة القاهرة الجديدة بطريقة مباشرة ودون اتباع 
 89ن رقم طرق التعاقد المقررة قانونا، طبقا لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانو 

المحلية، وقد أجدبت أوراق الدعوى ومستنداتها  أو، سواء المزايدة العلنية العامة 1998لسنة 
مما يفيد أن ظروف التعاقد قد اقتضت ولوج الطرق الاستثنائية المنصوص عليها في هذا 

ية قد وهي الممارسة المحدودة والاتفاق المباشر، ومن ثم تكون هيئة المجتمعات العمران ،القانون
دون سند تشريعي وبالمخالفة لأحكام قانون  المذكورةأبرمت العقد محل النزاع مع الشركة 

قبل تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، الذي أضحى الشريعة العامة الواجبة الاتباع من 
شوبا الهيئة في إبرام عقودها، مما يجعل تصرف الهيئة قد تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون م

بين الهيئة  1/8/2005وبناء عليه يتعين القضاء ببطلان عقد البيع المبرم بتاريخ  ،بالبطلان
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ببيع الهيئة للشركة مساحة ثمانية  21/12/2005في وملحقه المؤرخ المذكورتين سلفا والشركة 
 آلاف فدان بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع )مدينتي(.

........................................................ 
 وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني -

فقد طعنت عليه بالطعن رقم  (،ق57لسنة  2942المدعية في دعوى البطلان الأصلية رقم )
 ق.ع للأسباب الآتية:56لسنة  30952

 الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره: (الوجه الأول)
وساقت الشركة الطاعنة أسانيد وأسباب نعيها على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على 

 النحو الآتي:
طعون فيه أخطأ في تطبيق القانون عندما لم يقض ببطلان صحيفة ن الحكم المأـ 1

كمة أن تستوثق من صحة كان يتعين معه على المح، وهو ما  الدعوى، لعدم توقيعها من محام
بالقول بأن  -وحسبما جاء بحكمها المطعون فيه- دفاع الشركة، غير أن المحكمة اكتفت

مستوفاة معه مما تكون  أحمد...الثابت من صحيفة الدعوى أنها ممهورة بتوقيع من الأستاذ/
 بين كيف استوثقت المحكمة من صحة هذا التوقيع.لهذا الإجراء الجوهري، ولا يَ 

ن الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الدعوى شكلا رغم انتفاء الصفة والمصلحة أـ 2
وبالمخالفة لما يستوجبه كل من قانون المرافعات المدنية والتجارية في  ،الشخصية للمدعيين

(، فضلا عن أن ما قضى به الحكم 12( منه وقانون مجلس الدولة في المادة )3المادة )
 صفة والمصلحة يتناقض مع أحكام قضائية عديدة.المطعون فيه بشأن شرطي ال

 الفساد في الاستدلال: (الوجه الثاني)
وساقت الشركة الطاعنة أسانيد وأسباب نعيها على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على 

 النحو الآتي:
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ن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الدعوى شكلا، بحسبان أن المدعيين من مواطني أـ 1
ر العربية، ويحق لهما الدفاع عما يبدو لهما أنه حق من حقوقهما ببيع جزء من جمهورية مص

تزال المصلحة الشخصية والصفة ضمانات للبعد لا أراضي الدولة، وهو استدلال فاسد، إذ 
 بساحة القضاء عن الخصومات التي تستهدف الشهرة والابتزاز.

ناقصات والمزايدات قد نسخ ما ن ما استدل به الحكم المطعون فيه من أن قانون المأـ 2
لال أوقعه في خطأ ما قضى به من بطلان للعقد محل دسبقه، انطوى على فساد في الاست

 النزاع.
ن الحكم المطعون فيه وقع في فساد في الاستدلال، عندما قضى ببطلان عقد بيع أـ 3

المناقصات  ، لمجرد ما أشار إليه الحكم من مخالفة الهيئة لأحكام قانون(مدينتي)أرض 
 والمزايدات رغم خلو القانون ذاته من نص يقرر البطلان صراحة.

 الإخلال بحق الدفاع: (الوجه الثالث)
وقد ساقت الشركة الطاعنة أسباب وأسانيد نعيها على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه من 

 الطعن على النحو الآتي:
فاع الشركة الطاعنة الذي أوضحت ـ لم يشر الحكم المطعون فيه من قريب أو بعيد إلى د1

فيه وجود أحكام بقانون المجتمعات العمرانية الجديدة تحدد السلطات والضمانات والتصرف 
وباقي نصوص هذا القانون، وكذا  28و 11في العقارات بالطريق المباشر، على وفق المادتين 
كم على هذا الدفاع أو الحيَـرُدَّ ، ولم 2001اللائحة العقارية التي صدرت وعدلت في العام 

 يمحصه، وإلا لتغير وجه الرأي في الدعوى.
دته الشركة الطاعنة من دفاع بشأن وجود بالحكم المطعون فيه كذلك على ما أيَـرُدَّ لم -2

، والتي 2001في عام  نفسهاللائحة العقارية الصادرة بتفويض تشريعي من نصوص القانون 
بقواعد التصرف وتنفيذ المشروعات، وبذلك يكون خولت مجلس إدارة الهيئة إصدار لوائح 

 .الحكم المطعون فيه قد صدر مخلا بحق الدفاع
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لم يشر الحكم المطعون فيه أو يرد على الدفاع الذي أبدته الشركة الطاعنة بشأن الأثر -3
باعتماد  2009وحتى عام  2006المترتب على صدور قرارات وزير الإسكان منذ عام 

على بما له من سلطة  (،مدينتي)تخطيط التفصيلي وتراخيص البناء لمشروع التخطيط العام وال
 ،والتي استندت في صدورها إلى قانون المجتمعات العمرانية الجديدة ،وفق القوانين واللوائح

الذي ، 21/12/2005 في وملحقه المؤرخ 1/8/2005 في وجاءت تنفيذا للعقد المؤرخ
ان الحكم محص هذا الدفاع لتغير به وجه الرأي في فلو ك ،قضت محكمة أول درجة ببطلانه

 الدعوى.
من قريب أو من بعيد على طلب الشركة الطاعنة ندب خبراء من وزارة  الحكميَـرُدَّ  لم -4

( مدينتي)طلاع على محاضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة والانتقال إلى موقع مشروع العدل للا
ه، والوحدات التي تم تسليمها إلى الحاجزين وتلك للمعاينة على الطبيعة وبيان ما تم تنفيذ

 .التي تم تسليمها إلى الهيئة
الحكم المطعون فيه على ما أبدته الشركة الطاعنة من دفاع بشأن ضرورات يَـرُدَّ لم -5

حتى ولو كانت  ،على العقد تاستقرار المعاملات وحماية الحقوق والمراكز القانونية التي ترتب
ء من الإجراءات، بحسبان أن تقرير تلك الحماية من شأنه أن يعصم العقد هناك مخالفة لإجرا

من الحكم بالبطلان، وكان على الحكم أن يحقق هذا الدفاع، إذ لو كان حققه لتغير به وجه 
 الرأي في الدعوى، وإذ لم يفعل، فمن ثم يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع.

تمعات العمرانية الجديدة، ومن ثم طعنت فيه لحكم قبولا من هيئة المجاكما لم يلق هذا  -
وأسست الهيئة طعنها على أن الحكم المطعون ، القضائية عليا 56لسنة  13114بالطعن رقم 

في تطبيقه وتأويله، ومشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في  ئافيه جاء مخالفا للقانون ومخط
 التسبيب، وذلك على النحو الآتي:

علق برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة في فيما يت (أولا)
ف في أن النزاع الماثل يتعلق برابطة عقدية بين طرفين لا علاقة لاالمطعون ضدهما، فلا خ
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خلال تصديها لشرطي  كمةكان يوجب على المح، وهو ما  للمطعون ضدهما الأول والثانية بها
ط التي استقر عليها القضاء الإداري في ولاية القضاء الصفة والمصلحة أن تلتزم بالضواب

ومن ثم لا تقبل دعوى بطلان عقد من شخص ليس طرفا فيه، وليس له مركز قانوني  ،الكامل
أو حق ذاتي، ولا يكفي في هذا الصدد ما ذهب إليه من القول بوجود مصلحة شخصية 

هذا الحكم يكون قد شابه  على النحو الذي استظهره الحكم بطريقة مباشرة، ومن ثم فإن
 وجاء مخالفا لصحيح القانون. ،القصور في التسبيب

كما خالف الحكم المطعون فيه القانون بما ذهب إليه من أنه لا يجوز للمحكمة تطبيق 
 ( من قانون المرافعات على هذه الدعوى، فضلا عما يمثله ذلك من اتساعٍ 3أحكام المادة )
الفصل فيها ودعوى  نعقد لمحاكم مجلس الدولة ولايةُ توى التي يخلط بين الدعا ،لشرط المصلحة

لسنة  7018الحسبة، وهو ما رفضته المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم 
 .25/3/2006القضائية عليا بجلسة  47

ن هيئة إن ما قضى به الحكم المطعون فيه من بطلان للعقد محل النزاع بمقولة أ (ثانيا)
ام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر كلمجتمعات العمرانية أبرمته متجاهلة أحا

وأن الهيئة  ،الشأن اتباع في هذالا ةوهو الشريعة العامة الواجب، 1998لسنة  89بالقانون رقم 
في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية  1979لسنة  59ارتكنت إلى أحكام القانون رقم 

من بيان الوسيلة التي يتعين إبرام ذلك التعاقد بها  خلتوالتي ، رات المنفذة لهالجديدة والقرا
المشار إليه، مما يجعل هذا  1998لسنة  89وأنها خالفت أحكام القانون رقم  ،وضماناتها

كذلك مخالفا لصحيح حكم  -جاء– العقد قد أبرم دون سند تشريعي، مشوبا بالبطلان
 ستدلال والقصور في التسبيب.القانون ومشوبا بالفساد في الا

ن الحكم المطعون فيه حينما قرر بطلان العقد محل النزاع مستندا إلى القول أ (ثالثا)
 89در بالقانون رقم ابتجاهل جهة الإدارة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الص

عية العمومية من يكون قد تجاهل المبادئ والقواعد التي جرى عليها إفتاء الجم، 1998لسنة 
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صحة  فيأن مخالفة التعاقد الذي تم بالأمر المباشر لأحكام القانون ليس من شأنها أن تؤثر 
 العقد أو تؤدي إلى بطلانه.

كما أن الحكم المطعون فيه قد خالف أيضا ما جرى عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي 
لغير أيا كان نوعه ينعقد صحيحا وينتج الفتوى والتشريع من أن العقد الذي تبرمه الإدارة مع ا

قد يستوجب المسئولية ، بل آثاره حتى مع تخلف الإجراء المقرر، ولا يمس ذلك نفاذ العقد
وذلك حماية للغير وعدم زعزعة الثقة في الإدارة وفي مصداقية  ؛التأديبية أو السياسية أو كليهما

 تعاملاتها مع الغير.
ا قانون المناقصات والمزايدات بشأن بيع العقارات المملوكة أن القواعد التي تضمنه (رابعا)

لا تتلاءم في جميع الأحوال مع الدور الذي ناطه المشرع  ،وأيا كانت المزايا التي تحققها، للدولة
فاتباع قواعد المزايدة كان غير ملائم في مستهل إنشاء الهيئة  ؛بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بد من اتباع نظام التخصيص الذي يستوجب أن يلتزم من  ن ثم كان لاوم، ولفترة لاحقة
بالمرونة اللازمة لتحقيق  نفسه يساهم في بلوغه أهداف الهيئة بقواعد صارمة تتسم في الوقت

 الغاية التي استهدفها المشرع.
أن الشركة الطاعنة دفعت ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام  (خامسا)

وبعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم  ،محكمة القضاء الإداري مقبول أمام
في شأن التوفيق في بعض المنازعات، كما دفعت الشركة الطاعنة بعدم قبول  2000لسنة  7

الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة، باعتبار أن رافعها يستند إلى عقد لم يكن طرفا فيه، وليس 
فضلا  ،كما أنه ليس صاحب حق يطلب حمايته  ،نه ولا يمس مصلحة لهفي مركز خاص بشأ

عن أنه لا يطلب الحكم لنفسه بشيء ومع ذلك قضى الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى 
 مما يجعله مرجح الإلغاء. ،شكلا
يتناقض  (مدينتي)أن ما قضى به الحكم المطعون فيه من بطلان عقد بيع أرض  (سادسا)

 دئ القانونية والقواعد المقررة فقها وقضاء.ويتنافر مع المبا
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وهو المقرر وكاتب  ،ن أحد أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيهأ (سابعا)
 64لسنة  20899له خصومة مع هيئة المجتمعات العمرانية في الدعوى رقم ، أسباب الحكم

حد أسباب عدم ومن ثم يكون قد تحقق في شأنه أ ،القضائية )قضاء إداري القاهرة(
 الصلاحية في نظر الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه.

بهيئة - الدائرة الثالثة موضوع() أصدرت المحكمة الإدارية العليا 14/9/2010وبجلسة 
 حكمها المطعون فيه بدعويي البطلان الأصليتين الماثلتين. -مغايرة

 وشيدت المحكمة قضاءها على ما يلي:
ن إلنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة قواعد الاختصاص الولائي بقالة بالنسبة ل (أولا)

إذ هو  ،عقد مدني من عقود القانون الخاص، بل هو العقد محل التداعي ليس عقدا إداريا
بتسيير المرفق ونشاطه، فإنه لما كان الثابت  متصلٍ  لأملاك الدولة الخاصة غيرِ  بيعٍ  عقدِ  مجردُ 

لتي تضمنها العقد محل التداعي هي بعينها الشروط الاستثنائية غير مما تقدم أن الشروط ا
بيقين لا -يجعله من ثم يكون قد توفر لهذا العقد ما ، فالمألوفة في روابط القانون الخاص

مما يعقد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به لمحاكم مجلس ، عقدا إداريا -يخالطه شك
يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بهذا ، مما فيه الدولة حسبما ذهب الحكم المطعون

 الوجه من النعي في غير محله.
القانون بسند من أنه لم يقض ببطلان  تهعن النعي على الحكم المطعون فيه مخالف (ثانيا)

فإنه لما كان ، قبولمصحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه لعدم توقيعها من محام 
لشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني قد أقر في مرافعته الشفهية أمام الحاضر عن ا

بتنازله عن هذا الوجه من النعي بعد أن حضر المحامي  10/8/2010المحكمة بجلسة 
وأقر بأن التوقيع المذيلة به العريضة هو ، المنسوب إليه التوقيع على العريضة أمام المحكمة

اك محل لأن تتصدى المحكمة لهذا الوجه من النعي على الحكم من ثم لم يعد هنفتوقيعه، 
 المطعون فيه بمخالفة القانون.
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بالنسبة لنعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بالبطلان على سند من أن اثنين  (ثالثا)
ا مسودته بينهما وبين و ا في إصدار الحكم ووقعو من السادة الأساتذة المستشارين الذين شارك

يجعل الحكم المطعون فيه  وهو مامما يقيم بهما أحد أسباب عدم الصلاحية،  ،خصومةالهيئة 
باطلا، فإنه لما كان الثابت أن محل الدعويين المقامتين من المستشارين المذكورين اللذين شاركا 
في إصدار الحكم المطعون فيه ضد الهيئة هو المطالبة برد مبالغ كان قد حصلها من كل منهما 

أكتوبر نظير الترخيص لكل منهما  6ة نة القاهرة الجديدة وجهاز تنمية مدينمية مديجهاز تن
وهو الأمر الذي أصبح  ،علوي على قطعة الأرض السابق تخصيصها له ناء دور ثانٍ في ب

وما بما جرى عليه قضاء محكمة القضاء الإداري السابق بخصوص تلك سالفصل فيه مح
إليها على أنها خصومة يميل بها قلبا المستشارين المذكورين  الدعاوى، مما لا يتسنى معه النظر

يكون معه ، وهو ما عن الحكم بالعدل فيما يفصلان فيه من دعاوى تتعلق بالهيئة المذكورة
 في غير محله حريا بالرفض. المبين سالفاالنعي على الحكم المطعون فيه بالنعي 

ة القانون لرفضه الدفع بعدم قبول عن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالف (رابعا)
الدعوى لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة، والذي تؤسسه الطاعنتان على أن المنازعة عقدية، 

ك يعني ذل رغم وأن قبول دعواهما ،وأن المدعيين ليسا طرفا في العقد حتى يطلبا الحكم ببطلانه
فإنه ، ء الكامل ودعاوى الحسبةالخلط بين دعاوى المنازعات الإدارية المتعلقة بدعاوى القضا

لما كان الثابت من أن الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه تنصب على طلب الحكم 
إلى الشركة العربية للمشروعات والتطوير  دةببطلان عقد بيع هيئة المجتمعات العمرانية الجدي

عليها بناء على ما  (مدينتي)العمراني قطعة أرض مساحتها ثمانية آلاف فدان لإقامة مشروع 
ساقه المدعيان من أسانيد حاصلها أن هذا البيع تم بمقابل بخس، وجاء ثمرة إجراءات غير 

الأرض محل التصرف المطلوب  مبالنظر إلى حج- صحيحة، فمن ثم فلا محيص من القول
بأن  -وما له من انعكاس على حقوق المدعيين وغيرهما في تراب هذا الوطن ،الحكم ببطلانه

ل مواطن مصري صفة ومصلحة في النعي على مثل هذا التصرف وولوج سبيل الدعوى لك
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دون أن تختلط دعواه في هذه الحالة بدعوى الحسبة، ، القضائية دفاعا عن حقه في هذا المال
في دعواهما التي طلبا فيها  -وليست نظرية- ين مصلحة حقيقيةيكون للمدعتوبناء عليه 

شار إليه بسند من أن إبرامه قد تم بخروج بواح على القانون الحكم ببطلان عقد البيع الم
أهدرت فيه قواعد المساواة وتكافؤ الفرص التي بمراعاتها يتمكنان وغيرهما من التنافس في الفوز 

 بقطع من أرض الدولة.
بالنسبة للنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون تأسيسا على أنه قضى  (خامسا)

ى، رغم عدم لجوء المدعيين إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات على وفق ما بقبول الدعو 
ورغم انقطاع الصلة بين الطلبات الأصلية ، المشار إليه 2000( لسنة 7رسمه القانون رقم )

ة التي لالتي كانت قد أقيمت بها الدعوى، والتي كانت مقترنة بطلب مستعجل والطلبات المعد
فإنه لما كان الثابت أن المدعيين في الدعوى المطعون على ، ن فيهفصل فيها الحكم المطعو 

الحكم الصادر فيها بالطعنين الماثلين كانا قد أقاما دعواهما بطلبات جاءت مقترنة بطلب 
في وقف تنفيذ ثم  -حسبما جاء بختام عريضة دعواهما-طلباتهما  تحيث تحدد ،مستعجل

المشار إليه،  (مدينتي)لإقامة مشروع  قد بيع أراضٍ إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن فسخ ع
ثم قاما  ،وهو ما يجعل دعواهما مستثناة من شرط اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات

ليه هيئة مفوضي الدولة لطلبات إاتساقا مع التكييف الذي ذهبت - بتعديل طلباتهما
وذلك بعد أن كانت  (،مدينتي) لتصبح الحكم ببطلان عقد بيع أراضي مشروع -المدعيين

وغايتها هدم هذا العقد وما يترتب عليه  ،خصومتهما مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
جدوى ، فإنه لا تكون هناك وتبلور موقف الهيئة بشأنها ،اهَ وقِ على سُ  تْ وَ ت ـَقد اسْ  ،من آثار

يكون معه ، وهو ما اتمن اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بخصوص هذه الطلب
تباع الطريق القانوني في اقضاء محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير 

 محله.
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وعن نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لقضائه  ،أخيرا (سادسا)
بان أن بحس؛ ببطلان العقد محل التداعي دون أن يكون لقضائه سند صحيح من القانون

في قضائه إلى إبرام هذا العقد بالمخالفة لما يقضي به قانون تنظيم المناقصات  يستندالحكم 
ن إبرام أذلك  ؛وهو استناد في غير محله، 1998لسنة  89والمزايدات الصادر بالقانون رقم 

في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة  1979لسنة  59هذا العقد يخضع للقانون رقم 
فضلا عن أنه على ، اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لهاو 

فرض صحة القول بمخالفة إجراءات إبرام العقد المشار إليه لأحكام قانون تنظيم المناقصات 
 فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن ؛فليس مؤدى ذلك بطلان العقد، ليهإوالمزايدات المشار 

نصبا على تصرف هيئة المجتمعات العمرانية إلى االعقد محل التداعي وملحقه المشار إليهما قد 
(،  مدينتي)الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني في ثمانية آلاف فدان، لإقامة مشروع 

 فأقامت الشركة وحدات سكنية من الإسكان الحر لبيعها إلى الغير، ومن ثم يكون هذا العقد
وحيث إن  ،عقد بيع مما يخاطبه قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه في أجلى صورة

، أي في ظل العمل 21/12/2005وملحقه في  1/8/2005هذا العقد قد أبرم في 
 .بأحكام هذا القانون، فمن ثم يكون خاضعا في إبرامه لأحكامه

شرع في قانون تنظيم المناقصات وعن بطلان هذا العقد من عدمه، فإنه لما كان الم
قد اتخذ من المزايدة العلنية العامة أو المحلية والمظاريف المغلقة سبيلا  والمزايدات المشار إليه

أصليا لبيع وتأجير العقارات المملوكة للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بحسبان أن 
سدان مبدأ تكافؤ يجن على المساواة و قومايوالمظاريف المغلقة  -عامة كانت أو محلية-المزايدة 

الفرص، فضلا عن تحقيق المصلحة العامة، حيث يطرح العقار المطلوب بيعه أو تأجيره على 
ويتقدم الراغبون في الشراء أو الاستئجار بعروضهم، وفي سبيل الفوز به يتنافس  ميع،الج

تح المظاريف المغلقة على المتنافسون، فتحل الشفافية محل الضبابية، وتجرى المزايدة ويتم ف
ويتم الاختيار لأفضل الشروط والأسعار، ومن ثم تجني المصلحة العامة ثمرة  ،وس الأشهادءر 
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ذلك بالوصول إلى أعلى الأسعار، وإذ لم تتبع هيئة المجتمعات العمرانية هذا السلوك فإن 
 عنين.حكام القانون، ومن ثم انتهت المحكمة إلى رفض الطتصرفها يكون مخالفا لأ

........................................................ 
 46332وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا من الطاعنين في دعوى البطلان الأصلية رقم  -
 ق. عليا فقد طعنوا عليه بتلك الدعوى وذلك للأسباب الآتية:56لسنة 
وى لرفعها من غير ذي الخطأ الجسيم في رفض الدفع بعدم قبول الدع (السبب الأول)

وعدم التفرقة بين  ،من قانون المرافعات 3ومخالفة نص المادة  ،صفة وغير ذي مصلحة
وتناقض الحكم في عدم سريان القانون العام عند بحث  ،الدعوى الإدارية ودعوى الحسبة

 الخاص بالمناقصات والمزايدات. 1998لسنة  89شروط قبول الدعوى وسريان القانون رقم 
ن نيابة عوجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر  لاالأمر بأ أهدر الحكم (بب الثانيالس)

من قانون الإجراءات  454و 456 بالمادتينعملا ذاته الأموال العامة في موضوع الدعوى 
 الجنائية.

من الدستور اللتين جعلتا للمال  30و 23نص المادتين  خالف الحكم (السبب الثالث)
 قدمة على تحقيق الربح.وظيفة اجتماعية م

ومن ناحية أخرى لم يلق هذا القضاء قبولا من الشركة الطاعنة في دعوى البطلان  -
ولذلك طعنت بتلك الدعوى وذلك لأسباب  ؛ق. عليا57لسنة  2942الأصلية رقم 

 حاصلها:
مصدرة الحكم بإصداره تأسيسا  بطلان الحكم المطعون فيه لعدم اختصاص المحكمة (أولا)

ن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من رفض الطعنين وتأييد حكم أول درجة الذي على أ
 في عقد بيع أرض مدينتي المؤرخ) قضى ببطلان عقد أبرمته الجهة الإدارية مع الشركة الطاعنة

على الرغم من أنه انعقد صحيحا ونافذا  (،21/12/2005 في وملحقه المؤرخ 1/8/2005
أنه  نفضلا ع، فإنه يناقض المبادئ المستقرة والثابتة ،تدليسمنذ خمس سنوات دون غش أو 
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وهو ما يخالف ذلك المبدأ الذي  ،أهدر قوة إرادة الطرفين واستقرار المراكز القانونية لطرفيه
أرسته المحكمة الإدارية العليا من نفاذ الإجراءات والتصرفات والتعاقدات في حق طرفيها متى 

من قانون مجلس  (أ) امكرر  54 معه والتزاما بحكم المادة كان يتعين، مما  انعقدت صحيحة
إحالة الطعن إلى الدائرة المشكلة طبقا لأحكام  1972لسنة  47الدولة الصادر بالقانون رقم 

عمال المبادئ من ضمانات جوهرية لإهذا دة )دائرة توحيد المبادئ( لما يمثله اتلك الم
 لا بالأغلبية المقررة قانونا.ويحول دون المساس باستقرارها إ ة،القضائي

ضمانة أساسية من ضمانات التقاضي عند نظر الدعوى وذلك  أهدر الحكم (ثانيا)
 تأسيسا على ما يلي:

، من قانون المرافعات 147و 146 تانصراحة الماد هـ مخالفة الحكم المطعون فيه لما قررت1
عدم صلاحية القاضي لنظر صراحة  أكدتا انتلوال ،على قضاة مجلس الدولة ان تطبقانتلال

، الدعوى ومنعه من سماعها إذا كانت له أو لزوجته أي خصومة مع أحد الخصوم في الدعوى
وهو ما كان يستتبع حتما قبول ، ورتبت جزاء البطلان على مخالفة هذه القاعدة الأساسية

وين والقضاء ببطلان حكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر باطلا لمشاركة عض ،الطعنين
نهما كانا في إحيث  (،اليمين واليسار اوهما عضو )من أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم 

لسنة  39706و ق64لسنة  20896حالة خصومة مع أحد الخصوم بالدعويين رقمي 
 .ق قضاء إداري القاهرة59

 81 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 3ـ مخالفة الحكم المطعون فيه لحكم المادة 2
يقرها القانون في دعوى  وقائمةٍ  ومباشرةٍ  شخصيةٍ  ومصلحةٍ  صفةٍ  توفرِ  مِ دلع؛ 1996لسنة 

 إبطال العقد.
وعدم الاعتداد ، الآثار القانونية للوقائع حتى لو كان الخطأ شائعا أهدر الحكم (ثالثا)

لمطعون فيه استنادا إلى أن الحكم ا ،بالأوضاع الظاهرة والمساس بالحقوق والمراكز القانونية
وقد قضى برفض الطعنين وهو ما يعني تأييد حكم محكمة القضاء الإداري -بالبطلان 
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أسبابا زائدة على الأسباب التي قام  هقد تضمنت مدونات -ببطلان عقد بيع أرض مدينتي
إذ عرض فيها لكيفية تنفيذ الحكم والأثر المترتب على ، عليها حكم محكمة القضاء الإداري

 لم تكن مطروحة ولم تكن من مقتضيات الفصل في الطعن أو موجباته.ي هو  ،البطلان
متناقضا مع  اازدواجية المعايير التي اعتنقها الحكم المطعون فيه في الحالة الواحدة فبد (رابعا)

 قواعد العدالة مفتقدا مقوماته ووظيفته تأسيسا على ما يلي:
، يئة المجتمعات العمرانية الجديدةبشأن ه 1979لسنة  59ـ إهداره أحكام القانون رقم 1

اعتبره الشريعة ، و 1998لسنة  89أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم  تطبيقوأوجب 
لكنه قصر ذلك على التصرفات في مجال الاستثمار  ،العامة في المعاملات بين الهيئة وغيرها

تطبيق أحكام  ين أباح الحكم، في حفأبطل كل تصرف يخالف تلك الإجراءات ،العقاري
 - بشأن هيئة المجتمعات العمرانية ولوائحها العقارية دون غيرها 1979لسنة  59القانون رقم 

على تصرفات الهيئة بالتخصيص إلى الأشخاص الطبيعيين في  -والذي عطل سريانه من قبل
وكذا الأشخاص الاعتبارية والجمعيات الخاصة والنقابات  ،قطع الأرض للاستخدام الشخصي

لى إهدار لقواعد المساواة والعدالة لأنه عأعضائها، وأن هذا التمييز ينطوي  صلحةلأندية لموا
 تناقض مع طبيعة التصرف من الوجهة القانونية.ي

ـ الاعتداد بالأوضاع الظاهرة لمعالجة آثار البطلان بالنسبة للمتعاقدين والحاجزين على 2
تثمار وإقامة مشروعات الخدمات وحدات سكنية أو محلات أخرى بقصد التجارة والاس

ومن ثم عدم الإضرار بالمراكز  ،لم يتسلموها بعد مسواء كانوا قد تسلموها أ (،مدينتي)بمشروع 
جراء الحكم ببطلان عقد البيع وملحقه بإلزام الجهات المختصة من لهؤلاء  ةالقانونية المستقر 

الحكم على العكس من  مراعاة ذلك عند تنفيذ الحكم بالبطلان، في حين كانت أسباب
وهي مالك حقيقي وظاهر  ،فرتبت آثار البطلان في العلاقة بين الهيئة البائعة، ذلك تماما

فأبطل الحكم العقد ورتب  ،والشركة المشترية التي تعاملت مع الهيئة البائعة بحسن نية ،أيضا
 ولم يعتد بالأوضاع الظاهرة. ،عليه آثار البطلان
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هدر حجية الأمر أو  ،تهام من مصادر المعارف العامة والعلم العامالا أسند الحكم (خامسا)
 ،فقد انتهج الحكم المطعون فيه مفردات الاتهام بغير دليل ،وجه لإقامة الدعوى الجنائية لابأ

بل ما أعلنه الحكم في مدوناته أن مصدر تلك الاتهامات التي كانت سببا أساسيا للحكم 
إذ من المقرر قانونا أنه لا يجوز  ؛العام ومعارفه العامة بالبطلان سندها ومصدرها من علمه

وذلك  ،للقاضي أن يقضي بعلمه أو معرفته حتى لو كانت من العلم العام أو المعرفة العامة
على عكس ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة التي انتهت فيها بقرارها بألا وجه لإقامة 

 قاله الحكم المطعون فيه. الدعوى الجنائية ليؤكد ذلك كله عكس ما
........................................................ 

 :ق. عليا56لسنة  46332حيث إنه بالنسبة لدعوى البطلان رقم  (أولا) 
لسنة  47قانون رقم ، الصادر بالقرار بمجلس الدولةقانون من  (51رقم )دة افإن الم

الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري تنص على أنه: "يجوز الطعن في ، 1972
والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص 

، عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال
 نظورة أمام هذه المحاكم...".وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات الم

قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن  نوحيث إ
عليه أن يسلك طريق التماس  ، بلأمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الذي تعدي إليه أثره

فيه، وبذلك فإن  التي أصدرت الحكم الملتمس إعادة النظر نفسها إعادة النظر أمام المحكمة
بما فيها  ،أنواعهاميع طعن الخارج عن الخصومة في الحكم الصادر في المنازعات الإدارية بج

، بغير ذلك، يكون غير جائز قانوناأم  وأيا كان الحكم الصادر سواء بالإلغاء ،دعوى الإلغاء
أمام  مأ ،امسواء كان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فيما يطعن فيه أمامها من أحك

)من ذلك حكمها في محكمة القضاء الإداري فيما يطعن فيه أمامها من أحكام طبقا للقانون. 
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لسنة  9037وكذا حكمها في الطعن رقم ، 12/4/1987لسة بجق.ع 29لسنة  3387الطعن رقم 
 .(8/2/2003لسة بج ق.ع46

كمة الإدارية وتبعا لذلك لا يكون لمن لم يكن طرفا في حكم حق الطعن فيه أمام المح
 عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر في الحكم أمام المحكمة التي أصدرته.، بل العليا

وحيث إنه وترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين في دعوى 
ق.ع لم يكونوا ممثلين في الخصومة التي انتهت بصدور الحكم 56لسنة  46332البطلان رقم 

 يكونوا قد أدخلوا أو تدخلوا فيها ، كما لمطعون فيه والمطعون عليه بدعوى البطلان الماثلةالم
يتعين معه والحال   ممايعدون خارجين عن الخصومة،  مومن ثم فإنه ،مرحلة من مراحلها ةبأي

 كذلك عدم قبول دعواهم الماثلة.
 :لياق. ع57لسنة  2942نه بالنسبة لدعوى البطلان رقم إحيث  (ثانيا)

وإذ استوفت هذه الدعوى  ،وحيث إن دعوى البطلان الأصلية لا تتقيد بميعاد لرفعها
 فهي مقبولة شكلا. ،أوضاعها القانونية

وحيث إنه من المستقر عليه أن المحكمة الإدارية العليا بما وسد إليها من اختصاص في 
وبما  ،رعية وسيادة القانونن محاكم مجلس الدولة تحقيقا للشعالرقابة على الأحكام التي تصدر 

تستوي على القمة في  ،تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها
مها إلا استثناء اهدار أحكإفلا يكون من سبيل إلى  ،مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة

حالات  ولذلك فإنه في غير ،يعة خاصةبمحضا بدعوى البطلان الأصلية، وهي دعوى ذات ط
البطلان المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية يجب أن تقف الدعوى عند 

يفقد معها الحكم وظيفته  الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة على نحوٍ 
وتتزعزع به قرينة الصحة التي تلازمه، أما إذا قام الطعن على أسباب موضوعية تندرج كلها 

فإن هذه الأسباب لا تمثل إهدارا  ،احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله تحت
لا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام  ، ومن ثمللعدالة يفقد معها الحكم وظيفته
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ولذلك لا يجب أن تكون مجالا أو مناسبة ، التي هي مناط قبول دعوى البطلان الأصلية
)من ذلك الحكم الصادر ن المحكمة الإدارية العليا. عفيما قضى به الحكم الصادر  لمعاودة المجادلة
 .(18/4/2006لسة بجق.ع 46لسنة  7476في الطعن رقم 

وحيث إن مؤدى ذلك ولازمه أن دعوى البطلان الأصلية يجب ألا ترتكز على أسباب 
ائرة التي تنظر موضوعية يكون مؤدى بحثها إعادة طرح موضوع النزاع من جديد على الد

ن عذلك أن دوائر المحكمة العليا ليست محاكم طعن ورقابة على الأحكام الصادرة  ؛الدعوى
أو  نفسه لتشكيلن نفس الدائرة باعلا على الأحكام الصادرة ، و دوائر المحكمة الأخرى

وكان مستوفيا أوضاعه الجوهرية  ،ن إحدى هذه الدوائرعفمتى صدر الحكم  ،بتشكيل مغاير
قررة قانونا فإنه لا يجوز اتخاذ دعوى البطلان وسيلة لإجهاض ما قضى به، ما لم يكن الم

 الحكم مشوبا بعيب من العيوب الجوهرية التي تفقده صفته كحكم قضائي أو تفقده وظيفته.
ق.ع قد أبدوا ما 57لسنة  31314و 30952وحيث إن الطاعنين في الطعنين رقمي 

ن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم عم الصادر عن لهم من أسباب للطعن في الحك
-( الدائرة الثالثة موضوع) ق، وقد فحصت المحكمة الإدارية العليا63لسنة  12622

وانتهت إلى رأي فيها بحسب ما وقر في  ،بتشكيل مغاير هذه الأسباب وتناولتها بالرد عليها
، ثم انتهت المبين سالفاى النحو وذلك عل ،عقيدتها واستقر في وجدانها بأنه الحق والصواب

فمن ثم تكون دعوى البطلان الأصلية خليقة  ،المحكمة بتشكيل صحيح إلى قضائها الطعين
 بالرفض.

ن إإذ  ؛ولا ينال من ذلك ما أثارته الشركة الطاعنة من أسباب للزعم ببطلان ذلك الحكم
في دعوى إليها لارتكان هذه الأسباب تندرج في دائرة الأسباب الموضوعية التي لا يجوز ا

كما لا يعدو   ،البطلان لإعادة طرح النزاع مرة أخرى على المحكمة بغير الطريق المقرر قانونا
ه وانتهى فيه إلى ما رجح لديه، ه ومبرراتِ قواعدَ  ن الحكمُ باََ الأمر أن يكون خلافا في الرأي أَ 

احتمالات الخطأ والصواب ومن ثم فهذه الأسباب وما انتهى الرأي فيها هي مما يندرج تحت 
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ولا يمثل ذلك إهدارا للعدالة أو يفقد الحكم مقوماته أو يعيبه  ،في تفسير القانون وتأويله
 .بعيب ينحدر به إلى درك الانعدام

كما لا ينال من ذلك أن المحكمة التي أصدرت الحكم الطعين اعتنقت مبدأ يشكل 
 خولفتالقانونية للمتعاقدين حتى إن  وهو الحفاظ على المراكز ،عدولا عن مبادئ مستقرة

وهو ما كان يستوجب الإحالة إلى دائرة توحيد  ،أحكام القانون المنظمة لإجراءات التعاقد
( من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 54كم المادة )حوفق على المبادئ المشكلة 

ء والإفتاء والفقه فإنه لا لأن ذلك مردود بأنه طبقا لما استقر عليه القضا ،1972لسنة  47
بطلان إلا بنص، وإذ خلا نص المادة المشار إليها من تقرير أي بطلان للأحكام الصادرة عن 
دوائر المحكمة الإدارية العليا دون التزام بما ورد في النص من وجوب الإحالة إلى الدائرة 

سيما أنه كان بمكنة لافإنه لا يسوغ تقرير مثل هذا البطلان،  ،المشكلة طبقا لتلك المادة
المشرع إذا أراد تقرير مثل هذا البطلان أن ينص عليه صراحة كأثر مترتب على الخروج على 
النص وعدم الالتزام بأحكامه الوجوبية، بيد أن المشرع لم يقدم على تقرير هذا البطلان، 

ما  حفاظا على هيبة القضاء وقدسية أحكامه وما تتمتع به من حجية ما قضت به، وهو
يجعلها واجبة التنفيذ، ويجعل الامتناع عن هذا التنفيذ أو تعطيله جريمة يعاقب عليها القانون 

الذي سار عليه المشرع من نفسه وفق ما قررته الدساتير المصرية المتعاقبة، وهو النهج على 
 عدم تقريره البطلان للأحكام الصادرة عن محاكم من الدرجات الأدنى إذا صدرت بالمخالفة

فإن الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة  من ثمللمبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، و 
الإدارية العليا على خلاف مبادئ وأحكام أخرى صادرة عنها أو عن دوائر أخرى بالمحكمة، 

( مكررا المشار إليها، هي 54دون أن تستنهض ولاية الدائرة المشكلة طبقا لنص المادة )
صحيحة مطابقة للقانون، لم يعتورها أي عيب يفقدها صفتها كأحكام، أو يفقدها  أحكام

الحكم الصادر عن دائرة توحيد  :)في هذا الشأنأحد أركانها الأساسية المتعين توفرها في الحكم. 
 .(13/6/2009لسة بج ق. ع 52لسنة  10646المبادئ في دعوى البطلان الأصلية رقم 
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ا ذهبت إليه المحكمة من تأييد الحكم المطعون فيه رغم الدفع كما لا ينال مما تقدم م
 ؛وجود مانع لدى عضوين من أعضاء المحكمة التي أصدرتهب بانعدام صفة رافعي الدعوى أو

لأن ذلك مردود بأن ذلك كله مما يدور حول سلطة المحكمة في تكوين عقيدتها في ضوء ما 
وقد فصلت المحكمة في هذه  ،في الدعوىمن مستندات وصولا إلى وجه الحق  إليهايقدم 

وهو ما يدور في فلك المسائل التي تحتمل الخطأ والصواب في  ،المسائل بما ارتأت أنه الحق
تفسير القانون وتطبيقه، وقد أصدرت المحكمة حكمها في هذه المسائل بتشكيل غير مطعون 

من رأي أقامت عليه قضاءها  ومن ثم لا يجوز لهذه الدائرة التعقيب على ما انتهت إليه ،عليه
 في هذا الشأن.

ن دائرة من دوائر المحكمة عوحيث إنه يخلص مما تقدم أن الحكم المطعون فيه صدر 
وقام على الأسباب التي اقتنع وجدان المحكمة  ين،بهيئة وتشكيل صحيح، الإدارية العليا

لانه، وأن ما أقيم مثالب قد شابت هذا الحكم تؤدي إلى بط هناكبسلامتها، ولم يثبت أن 
عليه الطعن بالبطلان ليس سوى أسباب موضوعية مما يحتمل الخطأ والصواب ولا تصلح سببا 

 فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى.لذا  ؛لبطلان هذا الحكم
 ( مرافعات.184وحيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة )

 فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

وألزمت الطاعنين  ،ق.ع56لسنة  46332دم قبول دعوى البطلان رقم بع (أولا)
 مصروفاتها.

 ،ورفضها موضوعا ،ق.ع شكلا57لسنة  2942بقبول دعوى البطلان رقم  (ثانيا)
 وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات.
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(38) 
 2014سنة  فبرايرمن  26 جلسة

  (عليا)القضائية  48لسنة  8087 مرق الطعن
 (ادسةالس)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي
 نائب رئيس مجلس الدولة

، ود. محمـــد عبـــد الـــرحمن هـــلال د الســـيدلاح أحمـــصـــ/ ينالمستشـــار  ةذتالأســـا ةداوعضـــوية الســـ
 عمرو محمد جمعة عبد القادرالقفطي، وعبد الحميد عبد المجيد الألفي، و 

 اب رئيس مجلس الدولةو ن
 بادئ المستخلصة:الم

لا يلزمُ إثباتُ المحامي  -إثبات الوكالة -صفة الوكيل -الصفة في الدعوى -)أ( دعوى
ُ عليه إثباتُها عند حضوره الجلسة، فإذا كان  -وكالتَه عند إيداع عريضة الدعوى يتعن ل

ع سند وكالته توكيلا خاصا، أودعه ملف الدعوى، أما إذا كان توكيلا عام ا، فيكفي اطلا
للخصم الآخر  -المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرلر أمامها بمحضر الجلسة

للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على  -أن يطالبه بإثبات وكالته
إذا تبن  للمحكمة حتى تاريخ حجز  -وكالته، وذلك في جلسة المرافعة على الأكثر

 ي لم يثبت وكالته، تعن ل الحكمُ بعدم قبول الدعوى.الدعوى للحكم، أن المحام

ـــة، الصـــادر بالقـــانون رقـــم  قـــانون المرافعـــات( مـــن 73المـــادة ) - لســـنة  13المدنيـــة والتجاري
1968. 

 بإصدار قانون مجلس الدولة. 1972لسنة  47( من القرار بقانون رقم 3) ةالماد -
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 .1983لسنة  17رقم  ( من قانون المحاماة الصادر بالقانون57المادة ) -

أثر الحكم بإلغاء الحكم القاضي بعدم قبول  -الطعن في الأحكام -)ب( دعوى
الأصل أن الحكم بإلغاء الحكم القاضي بعدم قبول الدعوى لعيب شكلي،  -الدعوى

إذا استبان للمحكمة الإدارية  -يستتبع إعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدد ا
استوفت جميع عناصرها، وتهيأت للفصل فيها موضوع ا، فلا يوجد ما العليا أن الدعوى 

 .(1)يمنع من تصديها لموضوع الدعوى والفصل فيه؛ حتى لا يطول أمد النزاع
                                                           

 مايو من 14يراجع ما قررته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة  (1)
)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما،  عليا القضائية 33 لسنة 1352 رقم الطعنفي  1988 سنة

 التي الصورة في إعماله يتعارض لا ءاتالإجرا في الاقتصاد مبدأ تطبيقمن أن  (12مكتب فني، المبدأ رقم 
 وتيرة على العليا الإدارية المحكمة به أخذت بل الإدارية، المنازعة طبيعة مع مرافعات( 269/4) المادة قررتها

 القضاء نطاق في الإعمال أوجب فهو الوضوح، بهذا المرافعات تقنين يعرفه أن وقبل إنشائها، منذ متصلة
 قواعد مخالفة لغير أمامها فيه مطعون حكم إلغاء إلى العليا الإدارية المحكمة انتهت إذا ، وأنهالإداري

 التي المحكمة إلى تعيده ولا مباشرة، فيه تفصل أن فيه للفصل صالحا موضوعه كان إذا فعليها الاختصاص
 عدفا  لتوفر الفرصة بتهيئة فيها تتحدد للفصل الدعوى صلاحية ، وبينت أنفيه المطعون الحكم أصدرت
 فالبطلان الأسباب، من ذلك لغير إلغائه عن لبطلانه الحكم إلغاء يختلف لا ، وأكدت أنهكاملا الأطراف

 يختلف لا البطلان لغير الحكم إلغاء بعد النزاع في العليا الإدارية المحكمة وفصْل القانون، مخالفة أوجه من
 .للبطلان إلغائه بعد فيه فصلها عن

 الطعن في 1991 سنة إبريل من 21 يد المبادئ في حكمها الصادر بجلسةوقارن بما قررته دائرة توح
 إذا أنه إلىالمحكمة  انتهت من أنه إذا ،(ج/18 رقمالمرجع السابق، المبدأ ) عليا القضائية 31 لسنة 2170 رقم

 أعضاء أحد صلاحية عدم بسبب الانعدام درجة إلى به ينحدر جوهري بطلان فيه المطعون الحكم شاب
 ولا جديد، من لنظره درجة أول محكمة إلى الطعن ويعاد الحكم يلغى الدعوى، لنظر أصدرته التي ئةالهي

 ينحدر بطلان شابه قد يكون الحكم لأن الدعوى؛ لموضوع الحالة هذه في العليا الإدارية المحكمة تتصدى
 .القضائي العام للنظام لمخالفته الانعدام؛ درجة إلى به
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الجمع بن  مدعن  متعددين في صحيفة واحدة يكون  -الخصوم في الدعوى -)ج( دعوى
 -واحدة تشملهم جميع اسائغ ا إذا كان لهم مركز قانوني مشترك، ويرتكز على مسألة  

تقبل الدعوى المقامة من عدد من ملاك المساكن الاقتصادية بطلب إعفائهم  )تطبيق(:
 .(1)من الفوائد التي فرضتها عليهم جهة الإدارة عن المبالغ المستحقة عليهم

مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، ومبدأ حسن النية، من  -أحكام العقد وتنفيذه -)د( عقد
يتعن ل على كلِ  طرف  من الأطراف أن يحترم التزاماته  -لجوهرية في مجال العقودالمبادئ ا

وتعهداته الناشئة عن العقد والمتفَق عليها، فلا يحيد عنها، أو يقوم بتحويرها أو تفسيرها 
يتعن ل عليه أيض ا مراعاة  -من تلقاء نفسه، دون تلاق  مع إرادة الطرف الآخر ورضائه

أي   -فيذ العقد؛ حتى لا يوُقِعَ الطرف الآخر في مأزق  لم يكن في حسبانهحسن النية في تن
ا من نصوص العقد، ولا يعد  تصرف  يتخذه طرف  من أطراف العقد، لا يجد له سند 
ا له، يُـعَد  تصرف ا أجنبيا عن العقد، لا يلُزمِ غيره من الأطراف، ولا يُحتَج به في  تنفيذ 

 لمنازعة العقدية.مواجهته، بل يخرج عن نطاق ا

 .1948لسنة  131 رقمالمدني، الصادر بالقانون قانون من ال (148( و)147) تانالماد -

حدلد رئيس مجلس الوزراء بقرار منه قواعد تمليك  -المساكن الاقتصادية -)هـ( مساكن
ك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها أو تقيمها المحافظات، وفرلق في ذل

في  1977لسنة  49بن  المساكن التي شُغِلَت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 
فرلق المشر عِ بالنسبة  -، والمساكن التي شُغِلَت أو تُشغَل بعد هذا التاريخ9/9/1977

لهذه الأخيرة بن  المساكن الاقتصادية والمساكن المتوسطة، فالأولى تُمللك على أساس 

                                                           
 ص من مسلك المحكمة في الحكم، لكن لم تنص عليه صراحة.هذا المبدأ مستخل (1)
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ض، ويقُسلط الثمن على ثلاثن  سنة بدون فوائد، أما الثانية تكلفة المباني دون الأر 
% من الثمن مُقدلم ا، وتقسيط الباقي على 10فتُمللك بالأساس نفسه، لكن مع دفع 

لا يجوزُ إلزامُ مُلاكِ المساكن الاقتصادية أية فوائد تحت  -% سنويا  5ثلاثن  سنة بفائدة 
لتي تحملتها الدولة لبناء هذه المساكن، ومن ثم زعم أنها الفوائد المفروضة على القروض ا

تدخل في نطاق التكلفة الفعلية للوحدة؛ إذ لو أراد المشرع تحميلهم بفائدة، لنص على 
 الفوائد من قساطالأ إعفاءذلك صراحة ، كما فعل بالنسبة للوحدات المتوسطة، كما أن 

 الإعفاء كان وإلا روض؛الق على الفائدة منالوحدات  شاغلي إعفاء بالضرورة يستتبع
 لتمويل الرئيس المصدر هي ليست القروض نأ عن فضلا موضوع، ذي وغير نظريا

 مصادر عدة التمويل يشمل بل المحافظات، تنفذها التي الاقتصادي الإسكان مشروعات
 .(1)نص عليها قانون نظام الإدارة المحلية القروض جانب إلى أخرى

بشـــــأن تمليـــــك المســـــاكن  1978لســـــنة  110رقـــــم  أحكـــــام قـــــرار رئـــــيس مجلـــــس الـــــوزراء -
 الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها أو تقيمها المحافظات.

 1979لســـنة  43( مـــن قـــانون نظـــام الإدارة المحليـــة، الصـــادر بالقـــانون رقـــم 36المـــادة ) -
 وتعديلاته.

 
 

                                                           
القضائية )عليا(  45لسنة  6474حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم يراجع في المبدأ نفسه:  ((1

/ب، 36بدأ رقم الم ،مكتب فني، 47السنة  في المحكمةالتي قررتها بادئ الم)منشور بمجموعة  19/1/2002بجلسة 
، ملف 8/7/2007بتاريخ  503ا: فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم ، وكذ(330ص

 ،مكتب فني، 61السنة في  التي قررتها الجمعيةبادئ الم)منشور بمجموعة  5/7/2007بجلسة  32/2/3745رقم 
 .(573ص
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 الإجراءات
كتاب هذه المحكمة أودع وكيل الطاعنين قلمَ   14/5/2002إنه في يوم الثلاثاء الموافق 

عليا، في الحكم الصادر عن محكمة  ق48لسنة  8087تقريراً بالطعن، قُـيِ دَ بجدولها برقم 
ق، الذي 1لسنة  9845في الدعوى رقم  19/3/2002القضاء الإداري بالمنوفية بجلسة 

قضى في منطوقه: )أولا( بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعين الأول والسابع والثاني عشر 
فعها من غير ذي صفة. )ثانيًا( بالنسبة لباقي المدعين بقبول الدعوى شكلا، ورفضها لر 

 موضوعًا، وألزمت المدعين المصروفات.
الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه،  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلب الطاعنون 

المستحَقة عليهم والقضاء مجددًا بعدم أحقية المطعون ضدهما في إضافة فوائد على الأقساط 
 على الوحدات السكنية المباعة لهم بناحية سرس الليان، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.

 وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن 

ه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون في
إضافة فوائد القروض إلى التكلفة الفعلية للوحدات محل النزاع، مع ما يترتب على ذلك من 
آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام الطاعنين الأول والسابع والثاني عشر 

 المصروفات مناصفة مع جهة الإدارة.
ر الطعن أمام الدائرة السادسة )فحص طعون( على النحو الثابت بمحاضر وتدوول نظ

، 13/6/2012الجلسات، ثم قررت إحالته إلى الدائرة السادسة )موضوع( لنظره بجلسة 
حيث تدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، ثم قررت المحكمة إصدار الحكم 

ق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها ، وفيها تمَّ مد  أجل النط22/1/2014بجلسة 
 صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
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 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.

 وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
في أن الطاعنين سبق  -لأوراقحسبما يبين من ا-وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص 

أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية )الدائرة  1990لسنة  1573أن أقاموا الدعوى رقم 
، طالبين الحكم بعدم حساب فوائد القروض 19/11/1990السادسة حكومة( بتاريخ 

ضمن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية موضوع الدعوى، وإلزام المدعى عليهما بصفتيهما 
لثمن المتفق عليه بعقود التمليك، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزامهما المصروفات ا

 والأتعاب، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
إنهم يمتلكون وحدات سكنية اقتصادية بمدينة سرس الليان،  دعون شرحًا للدعوىوقال الم

أنه طبقًا لنصوص العقد وأحكام ، و 1989و 1988بموجب عقود التمليك المبرمَة عامي 
بشأن تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة  1978لسنة  110قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

التي أقامتها أو تقيمها المحافظات، فإن تمليك الوحدات يكون على أساس تكلفة المباني دون 
وز من ثم تحميلهم قيمة الأرض، وتقسط التكلفة الفعلية على ثلاثين عامًا دون فائدة، فلا يج

فوائد القروض التي استُخدِمَت في بناء هذه المساكن من صندوق تمويل مشروعات الإسكان 
المشار إليه، وإعمالا  1978لسنة  110الاقتصادي، طبقًا لنص البند خامسًا من القرار رقم 

لباتهم ( من القانون المدني، وخلص المدعون إلى ط150( و)148( و)147لنصوص المواد )
 المبيَّنة سالفًا.

........................................................ 
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 

قضت تمهيديا وقبل الفصل في الموضوع، بندب مكتب خبراء وزارة العدل  25/2/1991
لمأمورية المحدَّدة بذلك الحكم، وقد باشر الخبير المأمورية الموكولة له، وقدم بشبين الكوم لمباشرة ا
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قضت المحكمة المذكورة بعدم أحقية  27/1/1992عنها تقريراً، أودع ملف الدعوى، وبجلسة 
المدعى عليهما في إضافة فوائد على الأقساط المستحَقة على المدعين عن الوحدات السكنية 

سرس الليان، والمبيَّنة بالصحيفة وتقرير الخبير، وألزمت المدعى عليهما المباعة لهم بناحية 
 بصفتيهما المصروفات.

........................................................ 
ق أمام 25لسنة  460ولم ترتض الجهة الإدارية ذلك الحكم، وأقامت ضده الاستئناف رقم 

بقبول  8/6/1993الكوم، الذي قُضِيَ فيه بجلسة مأمورية شبين  -محكمة استئناف طنطا
الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص 
محكمة شبين الكوم الابتدائية ولائيا بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري 

 بمجلس الدولة للاختصاص.
كمة القضاء الإداري بطنطا، حيث قُـيِ دَت بجدولها برقم وإعمالا لذلك وردت الدعوى لمح

ق، وبعد إنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري المنوفية أحيلت إليها الدعوى، 1لسنة  2193
صدر الحكم المطعون فيه،  19/3/2002وبجلسة  ق.1لسنة  9845وقُـيِ دَت بجدولها برقم 

لدعوى بالنسبة للمدعين الأول والسابع وشيَّدت المحكمة قضاءها فيما يتعلق بعدم قبول ا
والثاني عشر )محمد...، محمد نجيب...، عبد المنصف...( لرفعها من غير ذي صفة، على 
م سندَ وكالته عنهم، وبالنسبة لباقي المدعين على سندٍ من أن  أن المحامي رافع الدعوى لم يقُدِ 

النية الحقيقية المشتركة للطرفين وقت  مقتضى العقود المبرمَة بين المدعين والجهة الإدارية، أن
التعاقد قد اتجهت إلى تمليك المساكن الاقتصادية محل العقود على أساس تحمل الطرف الثاني 
)المدعين( التكاليف الفعلية لإنشاء الوحدة، ولا يجوز لجهة الإدارة المدعى عليها أن تضيف 

قيامها بتقسيط قيمة الوحدة على إلى هذه التكاليف أي فوائد تحصل عليها لنفسها، بسبب 
مدار ثلاثين سنة، دون أن يشمل ذلك الفوائد المستحَقة للقطاع المصرفي المموِ ل لإنشاء هذه 
الوحدات، والقول بغير ذلك يعني تملك المدعين للوحدات محل التعاقد بأقل من قيمتها 
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عات الإسكان الحقيقية، وهو ما يؤدي حتمًا إلى توقف الدولة عن متابعة خطط مشرو 
 الاقتصادي.

........................................................ 
وحيث إن الطعن الماثل يقوم على أسبابٍ حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، 
والخطأ في تطبيقه وتأويله: فبالنسبة للبند الأول من منطوق الحكم المطعون فيه، فإن الحكم 

ورد به أنه  1990لسنة  1573مة شبين الكوم الابتدائية في الدعوى رقم الصادر عن محك
مثل الطرفان وقدم وكيل المدعين حافظة مستندات، كما أورد الحكم  18/11/1991بجلسة 

قدم وكيل المستأنفين  3/1/1993ق، أنه بجلسة 25لسنة  460الصادر في الاستئناف رقم 
متوفرة؛ لأن التوكيلات مرفقة بملف الدعوى، حافظة مستندات، ومن ثم فإن الصفة تكون 

ولا ذنب للمدعين في أن ملف الدعوى نقُِل بين ثلاث محاكم، وبالنسبة لرفض الدعوى، فإن 
الحكم المطعون فيه انحرف عن عبارات العقد الواضحة والصريحة، وقضى بأن هناك خطأ 

رئيس مجلس الوزراء رقم  حسابيا وقع أثناء تعاقد الطاعنين، كما خالف صريحَ أحكام قرار
، التي قضت بأن المساكن الاقتصادية يتم  تمليكُها على أساس تكلفة 1978لسنة  110

 المباني بدون الأرض وتقسيط القيمة على ثلاثين سنة بدون فائدة.
........................................................ 

بإصدار قانون مجلس  1972لسنة  47ن رقم ( من القرار بقانو 3وحيث إن مفاد المادة )
( من قانون المحاماة الصادر بالقانون 57( من قانون المرافعات، والمادة )73الدولة، والمادة )

، أنه ولئن لم يكن لازمًا على المحامي إثبات وكالته عند إيداع عريضة 1983لسنة  17رقم 
ره الجلسة إثبات وكالته، فإذا كان الدعوى نيابة عن موكله، إلا أنه يتعين عليه عند حضو 

التوكيل الذي يستند إليه خاصا، أودعه ملف الدعوى، أما إذ كان توكيلا عام ا، فيكتفي 
باطلاع المحكمة عليه، وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة، وللخصم 

إجراءات مُهدَّدة بالإلغاء،   الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته؛ حتى لا يجبر على الاستمرار في
كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته، على أن يتم ذلك 
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في جلسة المرافعة على الأكثر، ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن 
ا حتى تاريخ حجز سندات توكيل المحامي في الدعوى مُودعة أو ثابتة بمرُفَقاتها، فإذا تبين له

الدعوى للحكم، أن المحامي لم يقدم أو يثبت سندَ وكالته، تعينَّ الحكمُ بعدم قبول الدعوى 
ق.ع، 30لسنة  2157في الطعن رقم  14/12/1985)حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة شكلا. 

، وفي المعنى 627، ص83، المبدأ رقم1مكتب فني، جـ 31مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 
ق.ع، منشور بمجموعة المبادئ 48لسنة  10871في الطعن رقم  5/11/2008نفسه: حكمها بجلسة 

 .(85، ص6مكتب فني، المبدأ رقم 54التي قررتها المحكمة في السنة 
أمام محكمة شبين  31/12/1990وحيث إن الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 

عَت إليها الدعوى ابتداءً، أنه ثابت به حضور الأستاذ/... المحامي عن الكوم الابتدائية التي رفُِ 
، وعن باقي المدعين بتوكيلاتٍ خاصة 1990لسنة  2754بعض المدعين بتوكيلٍ عام رقم 

بالمحكمة المذكورة حضور الأستاذ  18/11/1991مُودَعة، كما أنه ثابت  بمحضر جلسة 
يلات سابقة الإثبات، وهو ما ذكُِرَ أيضًا بمحضر المحامي المذكور عن المدعين جميعًا بتوك

أمام المحكمة المذكورة، ومن ثم يكفي هذا في إثبات وكالة المحامي رافع  9/12/1991جلسة 
الدعوى، خاصةً أن الجهة الإدارية لم تجادل في ذلك، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد 

الدعوى بالنسبة للمدعين الأول والسابع أخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به من عدم قبول 
والثاني عشر، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغائه، وبقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعين 

 الثلاثة المذكورين.
وحيث إنه وإن كان مسلمًا أن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول 

لدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الدعوى لعيب شكلي، يستتبع كأصلٍ عام إعادة ا
أن  -وهي قمة الهرم القضائي-موضوعها مجددًا، إلا أنه قد استبان للمحكمة الإدارية العليا 

الدعوى استوفت جميع عناصرها، وتهيأت للفصل فيها موضوعًا، ومن ثم لا يوجد ما يمنع من 
وهو ما لا يتفق ومقتضيات  التصدي لموضوع الدعوى والفصل فيه؛ حتى لا يطول أمد النزاع،
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)حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة العدالة التي توجب الحسم العاجل والناجز للمنازعات. 
في الطعن رقم  27/1/2013ق.عليا، وحكمها بجلسة 55لسنة  33765في الطعن رقم  18/1/2012

، ق.عليا(54ة لسن 27755في الطعن رقم  22/5/2013ق.عليا، وحكمها بجلسة 58لسنة  17888
خاصةً أن مركز المدعين الثلاثة المشار إليهم القانوني مشترك  مع باقي الطاعنين، ويرتكز على 
مسألةٍ واحدة تشملهم جميعًا، فضلا عن مرور أكثر من ثلاثة وعشرين عامًا على إقامة هذه 

 المنازعة.
تنص على أن: ( من القانون المدني 147وحيث إنه عن موضوع المنازعة: فإن المادة )

العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب  -1"
 التي يقررها القانون...".
يجب تنفيذ العقد طبقًا لما  -1( من القانون ذاته على أنه: "148كما تنص المادة )

 اشتمل عليه وبطريقةٍ تتفق مع يوجبه حسن النية...".
اللذين يرُسيان المبادئ الجوهرية في مجال العقود -لى وفق هذين النصين وحيث إنه ع

فإنه يتعين على كلِ  طرفٍ من أطراف العقد أن يحترم التزاماته وتعهداته الناشئة عن  -المدنية
العقد والمتفَق عليها بين جميع الأطراف، فلا يحيد عنها، أو يقوم بتحويرها أو تفسيرها من 

مراعاة -أيضًا -تلاقٍ مع إرادة الطرف الآخر ورضائه، كما يتعين عليه تلقاء نفسه، دون 
حسن النية في تنفيذ العقد؛ حتى لا يوُقِعَ الطرف الآخر في مأزقٍ لم يكن في حسبانه، ولم 
يستعد له، وينبني على ذلك أن أيَّ تصرفٍ يتخذه طرف  من أطراف العقد، لا يجد له سندًا 

فيذًا له، هو في واقع الحال تصرف  أجنبي عن العقد، لا يلزم من نصوص العقد، ولا يعد تن
 غيره من الأطراف، ولا يُحتَج به في مواجهته، بل يخرج عن نطاق المنازعة العقدية.

بشأن تمليك  1978لسنة  110وحيث إن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
تقيمها المحافظات، تنص على أنه: "فيما عدا المساكن الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها أو 
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المساكن التي أقُيمت من استثمارات التعمير، يكون تمليكُ وحدات المساكن الشعبية 
 :(1)الاقتصادية والمتوسطة، التي أقامتها أو تقيمها المحافظات، وفقًا لما يلي

قامتها المحافظات أولا( بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أ)
وأجُرت بأقل من الأجرة القانونية، بواقع جنيه للغرفة من  9/9/1977وشُغلت قبل 

الإسكان الاقتصادي، وجنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط، يتم  تمليكُها وفقًا لأحكام 
المشار إليه، وطبقًا للقواعد والشروط  1977لسنة  49( من القانون رقم 72المادة )

 ( المرافق لهذا القرار.1وضاع الموضحة بالملحَق رقم )والأ
)ثانيًا( بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها أو تقيمها 

، يكون شغلها طبقًا للقواعد والشروط والأوضاع 9/9/1977المحافظات ويتم  شغلُها بعد 
 رار".( المرافق لهذا الق2الموضحة بالملحَق رقم )

( المشار إليه: "... يتم  تمليكُ المساكن الاقتصادية التي تقيمها 2وقد ورد بالملحق رقم )
سنة بدون  30المحافظات على أساسِ تكلفة المباني بدون الأرض...، وتقُسَّط القيمة على 

فائدة. وتُملَّك المساكن المتوسطة التي تقيمها المحافظات على أساسِ تكلفة المباني دون 
 30% على الأقل من التكاليف كدفعةٍ مُقدَّمة، وتقسيط الباقي على 10الأرض، مع دفع 

 % سنويًا...".5سنة بفائدة 
وحيث إنه يبين مما تقدم، أن رئيس مجلس الوزراء حدَّد بقراره المشار إليه قواعد تمليك 

وفرَّق في هذه  المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها أو تقيمها المحافظات،
في  1977لسنة  49القواعد بين المساكن التي شُغِلَت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 

                                                           
، 2003لسـنة  1574م الفقرة الأولى من هذه المادة مُستبدَل  بها، بموجب قرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقـ ((1

وحـــدات المســـاكن  قيمـــت مـــن اســـتثمارات التعمـــير، يكـــون تمليـــكُ فيمـــا عـــدا المســـاكن الـــتي أُ "الـــنص  التـــالي: 
ا لمــا وفقًــ ،الــتي أقامتهــا أو تقيمهــا المحافظــات بكافــة وحــدات الإدارة المحليــة ،الشــعبية الاقتصــادية والمتوســطة

 :...".يلي
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، والمساكن التي شُغِلَت أو تُشغَل بعد هذا التاريخ، كما فرَّق بالنسبة لهذه 9/9/1977
الأخيرة بين المساكن الاقتصادية والمساكن المتوسطة، فقضى بأن تملك الأولى على أساس 

سنة بدون فوائد، وأن تملك الثانية  30كلفة المباني دون الأرض، وأن يقُسَّط الثمن على ت
مًا، وتقسيط الباقي على 10بنفس الأساس، ولكن مع دفع  سنة  30% من الثمن مُقدَّ

% سنويًا، وقد جاء هذا القرار صريًحا وقاطعًا في إعفاء المساكن الاقتصادية من أية 5بفائدة 
قسيط الثمن على عدة سنوات؛ بالنظر إلى أن شاغلي هذه المساكن من فوائد، نظير ت

المواطنين الكادحين الذين غالبًا ما تَـقْصُر مواردهم وإمكاناتهم المالية عن تدبير متطلبات 
الحياة، وذلك حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقرار المذكور، مما لا يجوز معه إلزامُ ملاكِ 

تحت زعم أنها تدخل في نطاق التكلفة الفعلية للوحدة، إذ لو أراد  هذه المساكن أية فوائدَ 
المشرع تحميلهم بفائدة، لنص على ذلك صراحةً، كما فعل بالنسبة لملاك الوحدات المتوسطة 

في الطعن رقم  19/1/2002)حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة % سنويًا. 5الذين ألزمهم دفع 
، 36مكتب فني، المبدأ رقم  47لمبادئ التي قررتها المحكمة في السنة ق.ع، مجموعة ا45لسنة  6474

بجلسة  503، وفي المعنى نفسه: فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 329ص
 61، مجموعة مبادئ الجمعية في السنة32/2/3745، ملف رقم 8/7/2007، بتاريخ 5/7/2007

 .(573مكتب فني، ص
ن الأوراق أن مُلاكَ الوحدات الاقتصادية محل التداعي قد تعاقدوا وحيث إن الثابت م

 1988بشأن هذه الوحدات مع الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان محافظة المنوفية في 
في  1977لسنة  49، أي في تاريخٍ لاحق على تاريخ العمل بالقانون رقم 1989و
ودعة ملف  حسبما يبين من صور-، وتضمن عقدُ التمليك 9/9/1977

ُ
العقود الم

أن التمليك على أساس قيمة المباني بدون الأرض، تُدفَع على أقساطٍ شهرية لمدة  -الدعوى
، وقد جاء هذا العقد 24/8/1977سنة بدون فائدة، طبقًا لموافقة مجلس الوزراء بتاريخ  30

الوحدات من قواعد لتمليك  1978لسنة  110في إطار ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 
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الاقتصادية التي تقيمها المحافظات، وأخصها عدم استحقاق أية فوائد على هذه الوحدات، 
وهو ما يفُيدُ أن مطالبة جهة الإدارة لشاغلي الوحدات بدفع فوائد القروض التي استُخدِمت 

 في بنائها لا تجد لها أيَّ سندٍ في العقد أو القواعد التي تمَّ التعاقدُ على أساسها.
يث إنه متى كان ما تقدم، فإن المطالبة موضوع النزاع لا تكون صادرةً عن جهة الإدارة وح

استنادًا إلى نصٍ  في العقد أو القانون يُخَوَّلُها هذا الحق، بل هي تعبير منها بإرادتها المنفردة عن 
اتهم إحداثِ أثرٍ قانوني في حق مالكي الوحدات الاقتصادية )الطاعنين( بهدف تعديل التزام

التعاقدية قِبلها، دون وجه حق، وبالمخالفة لصحيح حكم القانون، وهو ما ينطوي على قرارٍ 
 إداري معيب وغير مشروع، وبما يجعله مستوجِبَ الإلغاء.

ولا ينال مما تقدم القول بأن الفائدة التي أعُفِيَت منها المساكن الاقتصادية هي تلك 
لمستحَقة على القروض التي استُخدِمت في بناء المستحَقة على أقساط السداد، وليست ا

المساكن؛ ذلك أن إعفاء أقساط الوحدة المذكورة من الفائدة يستتبع بالضرورة إعفاء شاغليها 
من الفائدة على القروض؛ وإلا كان الإعفاء نظريا وغير ذي موضوع، حيث ينتقل عبء 

الأفراد، وتنتفي بذلك الحكمة من  الفائدة في هذه الحالة من عاتق الجهة الإدارية إلى عاتق
تدخل الدولة ببناء مثل هذه المساكن، والمتمثلة في تخفيف العبء عن غير القادرين، بل قد 
يترتب على ذلك إثراء  للدولة إذا كانت نسبة الفائدة ومدة التقسيط المتفَق عليها بين جهة 

لتعامل بها مع شاغلي الوحدات، الإدارة والبنك المقرِض أقل من تلك التي ترغب الإدارة في ا
 وهو ما لا يسوغ قبوله قانونًا.

وفضلا عن ذلك فإن القروض ليست هي المصدر الرئيس لتمويل مشروعات الإسكان 
التي تنفذها المحافظات، بل يشمل  -على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه-الاقتصادي 

 حصيلة التصرف في الأراضي التمويل عدة مصادر أخرى إلى جانب القروض، تتمثل في
المعدة للبناء، وحصيلة الاكتتاب في سندات الإسكان، ومقابل الانتفاع الذي يؤدَّى في 
حالات الإعفاء من قيود الارتفاع، والمبالغ المخصَّصة لأغراض الإسكان الاقتصادي في 



 
 2014سنة  فبرايرمن  26لسة ( ج38)

457 

ير ذلك من الموارد الاتفاقيات التي تعقدها الدولة، والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا، وغ
لسنة  43( من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 36المنصوص عليها في المادة )

وتعديلاته، ومن ثم فليس من المقطوع به أن القروض استُخدمت في بناء الوحدات  1979
عليها، حال محل التداعي، حتى يتسنى لجهة الإدارة مطالبة الملاك بقيمة الفوائد المستحَقة 

ق.ع بجلسة 45لسنة  6474)حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم جواز هذه المطالبة قانونًا. 
. فضلا عن أن الطاعنين يُـعَد ون أصلا من الغير بالنسبة المشار إليه سابقًا( 19/1/2002

لفتوى والتشريع )فتوى الجمعية العمومية لقسمي القروض التمويل المذكورة، ولا شأن لهم بها. 
 .المذكورة سابقًا( 5/7/2007بمجلس الدولة بجلسة 

ُ إلغاؤه، والقضاءُ  وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بوجهة النظر هذه، فإنه يتعينَّ
مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حساب فوائد القروض التي تمَّ بها تمويلُ إنشاء 

لتداعي ضمن التكلفة الفعلية لهذه الوحدات، مع ما يترتب على الوحدات السكنية محل ا
 ذلك من آثار.

 ( مرافعات.184وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة )
 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بقبول 
المدعين، وبإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك الدعوى شكلا بالنسبة لجميع 

 من آثار، على النحو المبينَّ بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
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(39) 
 2014 سنة مارس من 1 جلسة

 (عليا) القضائية 58 لسنة 20529 رقم الطعن
 (الأولى)الدائرة 

 حكيم تناغو/ فريد نزيه المستشار الأستاذ السيد برئاسة
 ورئيس المحكمة  الدولة مجلس رئيس

عبــد  وجــديأبــو الليــل، وأحمــد  صــبري/ د. عبــد الفتــاح المستشــارين الأســاتذة الســادة وعضــوية
 ي.وأحمد محمد أحمد الإبيار ، سليمان أحمد الراضيعبد  ، وفوزيالفتاح

 الدولة مجلس رئيس نواب
 المستخلصة: المبادئ

 -التدخل في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا -في الأحكامالطعن  -دعوى)أ( 
الخصومة في مرحلة الطعن تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمن  أمام الأصل أن 

 يقُبَلُ  :استثناء   -متدخلن  ممدعى عليهم أ مسواء كانوا مدعن  أ ،محكمة الدرجة الأولى
الطعن إذا كانت المصلحة الذي يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم في  صاحبِ  طلبُ 
دون أن يتعدى ذلك  ،على مجرد تأييد الخصم الذي يطلب الانضمام إليه تقتصر هُ طلباتُ 

 .(1)الخصومة طرفيمواجهة  فييدعيه  ذاتي    إلى طلب الحكم لنفسه بحق   

                                                           
في الطعن رقم  2011من مارس سنة  26الإدارية العليا بجلسة في الاتجاه نفسه: حكم المحكمة  (1)

مكتب فني، المبدأ رقم  56و 55)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنتين القضائية عليا  56لسنة  15506
 (.18. وكذا المبدأ المنشور في هذه المجموعة برقم )(100
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في الطعنين رقمي  2005من إبريل سنة  27لسة وقارن بما انتهت إليه المحكمة في حكمها الصادر بج
منشور بمجموعة المبادئ القضائية عليا ) 53لسنة  9644القضائية عليا وفي الطعن رقم  47لسنة  2274

من أن التدخل انضماميا أو هجوميا في الطعن أمام  (153مكتب فني، المبدأ رقم  50/2التي قررتها في السنة 
أمامها، وهو  لخارج عن الخصومة اطعن ن لم يكن طرفا في خصومة أول درجة يعدالمحكمة الإدارية العليا لم

  .غير جائز
 2006من ديسمبر سنة  16وفي اتجاه ثالث انتهت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 

الدائرة الأولى منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها القضائية عليا ) 52لسنة  18971و16834في الطعنين رقمي 
في  2011من فبراير سنة  12، وكذا حكمها الصادر بجلسة (25مكتب فني، المبدأ رقم  1، جـ2006/2007

مكتب  56و 55)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنتين القضائية عليا  51لسنة  18843الطعن رقم 
درجات التقاضي الأعلى ممن يطلب  في يجوزالخصومة كطرف ثالث  فيالتدخل . من أن (93فني، المبدأ رقم 

الدعوى حجة عليه، ولم يكن قد أدخل أو  الحكم الصادر فيد الانضمام إلى أحد الخصوم، أو ممن يع
 تدخل فيها.

في  1987من إبريل سنة  12وفي شأن طعن الخارج عن الخصومة قررت دائرة توحيد المبادئ بجلسة 
القضائية عليا  31لسنة  3155ضائية عليا وفي الطعن رقم الق 29لسنة  3387و3382الطعنين رقمي 

 الخصومة عن الخارج طعن جواز عدم (8)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 
، وكذا التأديبية المحاكم أو الإداري القضاء محكمة أحكام على المقامة الطعون في العليا الإدارية المحكمة أمام
 المحكمة ، وأنالإدارية المحاكم أحكام في الإداري القضاء محكمة أمام الخصومة عن الخارج طعن جواز عدم
، وبينت المحكمة النظر إعادة لالتماس قانونا المقررة الحدود في الطعن هذا بنظر تختص الحكم أصدرت التي
 قانون من 23/2 للمادة طبقا العليا داريةالإ المحكمة أمام الحكم على الطعن حق له الذي" الشأن ذو" أن

 لا، و فيه المطعون الحكم محل القرار في وليس عليه، الطعن وفي الحكم في الشأن ذا به يقصد الدولة مجلس
 عليه، المطعون الحكم فيها صدر التي الدعوى في شأن ذا يكن لم من إلى عبارةتلك ال تنصرف أن يمكن
 .لدعوىا في طرفا كان من هو الشأن فذو

 سنة نوفمبر من 14 لسةويراجع ما انتهت إليه الدائرة الأولى )فحص( بالمحكمة الإدارية العليا بج
)منشور بمجموعة عليا  القضائية 58 لسنة 2433و 2432و 2409و 2408 أرقام الطعونفي  2011

، مكتب فني، المبدأ رقم 2016-2011المبادئ التي قررتها في شأن الأحزاب السياسية والانتخابات الرئاسية واالبرلمانية 
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 هناكلقيام المصلحة أن تكون  طُ شترَ يُ  -المصلحة والصفة في الدعوى -)ب( دعوى
 ، وأن تكون المصلحةُ تهحمايإلى الدعوى قانوني تهدف  و مركز  أ حق   أي ،قانونية مصلحة  
 كون رافعُ يأن  ويعني (،الصفة)كشرط  مستقل باسم يُـعَبـلرُ عنه  مباشرة، وهو ما و  شخصية  

 ى به.عَ ى على الحق المدل المعتدَ  القانوني أو المركزِ  الحق ِ  الدعوى هو صاحبُ 

 دَ حدل  -رقابة الجهة الإدارية عليها -ةالعام اجمعياته -شركات المساهمة -)ج( شركات
 الاختصاصات الرقابية الممنوحة للجهة الإدارية المختصة )الهيئة العامة حصريا   عُ المشرِ  

                                                                                                                                                    

من أنه تثبت الصفة في الطعن لمن لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، إذا   (27
عنه  يلا تنتف، جرائياكان القرار المطعون فيه يرتب في حقه مركزا قانونيا، وذلك باعتباره خصما مستترا إ

 في المساهمة في الطاعن أحقية بمدىفي الطعن  نازعةا تعلقت المي، وتطبيقا لهذا: إذصفة الخصم الأصل
 كمواطن، به لصيق حق هوالذي  والشورى، الشعب لمجلسي الترشح طريق عن العامة السياسية الحياة

ه وإن لم يكن طرفا في خصومة أول فإن الحقوق، هذه من نال بشأنه قانونيا مركزاورتب الحكم المطعون فيه 
  هذافي أصالة الطعن لهم يحق الذين الشأن ذوي من يكون ثم ومن ،فيها إجرائيا مستترا خصما يعددرجة، 
 .الحكم

 سنة إبريل من 21 لسةويراجع كذلك الحكم الصادر عن الدائرة الحادية عشرة )موضوع( بالمحكمة بج
 أنمن  (42دأ رقم )منشور بالمجموعة المشار إليها، المب عليا القضائية 59 لسنة 13237 رقم الطعنفي  2013
 المنازعات فى الصادرة الأحكام في العليا الإدارية المحكمة أمام الطعن له يجوز لا الخصومة عن الخارج

 أن عليه بل أثرها، إليه تعدى التي التأديبية المنازعة وكذلك الإلغاء، دعوى ومنها أنواعها، بجميع الإدارية
 الحكم أصدرت التي نفسها المحكمة أمام لذلك قانونا قررةالم الحدود فى النظر إعادة التماس طريق يسلك

 الصادر الدعوى في مختصما الخصومة عن الخارج يكن لم إذا: ذلك من واستثناءً  فيه، النظر إعادة الملتمس
 تكن لم المنازعة هذه فإن فيها، أصيل كخصم اختصامه يتعين وكان درجة، أول محكمة عن حكم فيها

 في الدستوري حقه على عدوانا بإهمالهم أو الخصوم بفعل سواء عنها تنحيته في لأن صحيحة؛ منازعة
 هذا في العليا الإدارية المحكمة أمام الطعن له يسوغ ثم ومن الشخصي، القانوني مركزه عن والذود الدفاع
 .الحكم
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لم يمنح  -جتماعات الجمعيات العامة لشركات المساهمةاللاستثمار والمناطق الحرة( على 
جتماعات ا محاضرعلى التصديق  في سلطة   أيلةَ أو  اختصاص   أصلَ  الهيئةَ  هذه عُ المشرِ  

 ه الجمعيةُ ما تتخذُ لِ  (عتماداسلطة )لم يجعل من الهيئة ف ،لشركاتلالجمعيات العامة 
 نافذة   هذه الإجراءات والقرارات تكونُ  -ه من قرارات  تصدرُ ما أو  العامة من إجراءات  

 تتعدى السلطةُ  لا -عتمادا من الهيئة كسلطةِ  تصديق   أي ِ ها على نفاذِ  تعليقِ  دونَ ، بذاتها
 ،لمحكمة المختصةإلى ا عن المساهمن  في اللجوءِ  أن تنوبَ  لة للهيئة المذكورة إمكانيةَ المخول 

 أو لجلبِ  ،معينة من المساهمن  أو للإضرار بهم فئة   صلحةِ لم يصدرُ  قرار   إبطال كل ِ  وطلبِ 
كة، فضلا عن الشر  لمصلحةِ  خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو لغيرهم دون اعتبار   نفع  

المتعلقة ستخرجات من الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير ذوي الشأن مُ  رخصة منحِ 
اعتماد  -الشركة طبق الأصل وعلى مسئوليةِ  عليها بما يفيد كونها صورة   ار  شل ؤَ مُ بالشركة، 

من قبيل الولاية على أعمال الغير، وهو شركات المساهمة هو  محاضر اجتماعات جمعيات
في قانون  يوجدهذا النص لا  صريح، ومثلُ  لابد من تقريره بنص   و  ،ضُ رَ ت ـَفْ ي ـُ لا أمر  

 .غيرهما ولا فيلائحته التنفيذية  الشركات ولا في

( من قانون شركات المساهمة 157( و)156( و)155( و)76( و)75المواد أرقام ) -
ر بالقانون رقم وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصاد

 .1981لسنة  159
( من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة 302( و)301( و)300المواد أرقام ) -

وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادرة بقرار وزير 
لة بموجب قرار رئيس مج1982لسنة  96الاستثمار والتعاون الدولي رقم  لس ، والمعدَّ

 .2004لسنة  1212الوزراء رقم 
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دعوى الإلغاء هي خصومة  عينية مناطُها  -محلها -دعوى الإلغاء -)د( قرار إداري
 دعوى الإلغاء لقبول طُ شترَ يُ  -ا لمراقبة مشروعيتهاستهداف   نفسه،رار الإداري لقا اختصامُ 

إذا  -الدعوىثاره قبل إقامة إداري نهائي موجود وقائم منتج لآ قرار   هناك أن يكونَ 
كانت الدعوى غير   ،بأن لم يوجد القرار الإداري أصلا وابتداء   ،تخلف هذا الشرط

 .مقبولة

على  ة الجهة الإدارية المختصةبمعرف يرُ شالتأ -ما لا يُـعَد  قرار ا إداريا   -)هـ( قرار إداري
، عليها ااعتماد ا أو تصديق   ديع لا ة المساهمةالعامة لشرك يةمحضر اجتماع الجمعصورة 

إدارية من واقع الأوراق  ن جهة  عولا يعني سوى صدور الصورة التي تتضمن البيانات 
على الجهة الإدارية عن  دون أية مسئولية  و والمحاضر الخاصة بالشركة صاحبة الشأن، 

 لا يُـعَد  هذا التأشير قرار ا إداريا  مملا يقبل الطعن فيه بالإلغاء. -مضمون هذه البيانات

ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس  -الاختصاص الولائي -( اختصاص)و
)أو بتغيير صفة( بتعين  المساهمة شركة  مشروعية قرار مجلس إدارةبحث مدى  -الدولة

مدى سلامة إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة ، وكذا بحث رئيس مجلس الإدارة
 مور تتعلق بشخص  هذه الأ جميعُ  -قرارات ومدى مشروعية ما تمخض عنه من، للشركة

 .لمحاكم مجلس الدولة نعقدةتنأى عن رقابة الإلغاء الم ،اعتباري خاص )شركة مساهمة(
 الإجراءات

المقبول أمام المحكمة  يالمحام... أودع الأستاذ/ 2012سنة  همن يوني 5يوم الثلاثاء  في
رقم ببجدولها  دَ ي ِ ق ـُ ،طعنٍ  المحكمة عريضةَ  تاريةسكر  /فؤاد...الإدارية العليا بصفته وكيلا عن

دائرة المنازعات ) الإدارين محكمة القضاء عفي الحكم الصادر  ،القضائية 58لسنة  20529
المقامة  ،ق65لسنة  51201في الدعوى رقم  7/4/2012بجلسة  (الاقتصادية والاستثمار
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ة العامة للاستثمار ضد رئيس مجلس إدارة الهيئ منى...و محمود سيف... و مجدي... من 
)أولا( برفض الدفع  القاضي:)بصفته(،  ...ورئيس مجلس إدارة شركة ،والمناطق الحرة )بصفته(

طلب  )ثانيًا( بعدم قبول ا بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها.بعدم اختصاص المحكمة ولائي  
( بقبول )ثالثاً وإلزامه مصروفات الطلب. ،صفة ذيلرفعه من غير  محمود عادل... تدخل
ا للمدعين، وبقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون انضمامي  جيهان...  تدخل

ن الهيئة المدعى عليها بالتصديق على محضر الجمعية العامة العادية لشركة... عفيه الصادر 
مع ما يترتب على ذلك من  ،ح بالأسبابعلى النحو الموضَّ  ،13/9/2011المنعقدة بتاريخ 

 وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب. ،آثار
ما لِ -انتهت فيه  ،الطعن في القانوني بالرأيبًا بـَّ سَ الدولة تقريراً مُ  مفوضيوقدمت هيئة 
والقضاء مجددًا بعدم قبول  ،إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا -أبدته من أسباب

 .الإداريالدعوى لانتفاء القرار 
 21/1/2013الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة لنظر  تْ نَ ي ِ وقد عُ 

 وفيها قدم الحاضر عن المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع مذكرة وحافظة مستندات.
حيث قدم الحاضر عن المطعون  ،وتدوول الطعن بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر

إحالة  15/4/2013سة مذكرة، وقررت المحكمة بجل 4/3/2013ضده الخامس بجلسة 
 الطعن إلى دائرة الموضوع.

وتدوول بجلساتها على  ،18/5/2013لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة  تْ نَ ي ِ وقد عُ 
عن المطعون  22/6/2013المحامي بجلسة  /...النحو المبين بالمحاضر، وقد حضر الأستاذ

خاص عن  بتوكيلٍ  وقدم حافظة مستندات، كما أثبت حضوره ،ضدهم من الأول حتى الرابع
حت له المحكمة باتخاذ إجراءات التدخل وبإعلان وصرَّ  ،وطلب تدخله في الطعن محمود...

عن المطعون ضدهم  2/11/2013المطعون ضدهم والطاعن بالتدخل، كما حضر بجلسة 
 وحافظة مستندات. -نةعلَ غير مُ -من الأول حتى الرابع وعن المتدخل وقدم عريضة تدخل 
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قررت إصدار  ،المحكمة ما رأت لزومًا لسماعه من إيضاحات الطرفينوبعد أن سمعت 
 .حت بمذكرات خلال أسبوعينوصرَّ  ،25/1/2014الحكم بجلسة 

 ،مذكرة ختامية 16/11/2013وقد أودع وكيل المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع في 
لان وانعدام بدعوى بط ؛نعدام الصفة والمصلحة بحق الطاعندفع فيها بعدم قبول الطعن لا

، لها القانونيهو رئيس مجلس إدارة الشركة والممثل  محمود عادل...حال كون  ...تمثيله شركة
ع على صفة رئيس مجلس بصفته الطاعن والمتنازِ )في التاريخ ذاته مذكرة ختامية  فؤاد...وقدم 

 .المشار إليه سالفًافيها على الدفع  ردَّ  ...(إدارة شركة
وأودعت مسودته المشتملة  ،وفيها صدر ،النطق بالحكم لجلسة اليومأجل  د  وقد تقرر مَ 

 على أسبابه عند النطق به.
 المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ا إلى جانب المطعون ضدهم، خصمًا منضم  محمود عادل...  حيث إنه عن طلب تدخلو 

 مرحلة الطعن هو أن تلك الخصومة تتحدد فإن الأصل العام الذي يحكم الخصومة في
مدعى  مسواء كانوا مدعين أ ،بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى

استقر قضاء هذه المحكمة  :متدخلين في الدعوى، إلا أنه استثناءً من هذه القاعدة معليهم أ
لخصوم في الطعن إذا  على قبول طلب صاحب المصلحة الذي يطلب الانضمام إلى أحد ا

دون أن يتعدى  ،على مجرد تأييد الخصم الذي يطلب الانضمام إليه تقتصر هُ كانت طلباتُ 
 الخصومة. طرفيمواجهة  فييدعيه  ذاتي ٍ  ذلك إلى طلب الحكم لنفسه بحق ٍ 

قبل تنحيته عن هذا المنصب  ...وحيث إن طالب التدخل كان رئيسًا لمجلس إدارة شركة
، فإن 4/7/2011خلفًا له بموجب قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في  تعيين فؤاد...و 

المحامي أمام المحكمة بجلسة ... وإذ حضر الأستاذ ،تحققةً مصلحة الأول في التدخل تكون مُ 
وطلب تدخله خصمًا  ،خاص وأثبت حضوره عن طالب التدخل بتوكيلٍ  ،22/6/2013
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يكون  تدخل في محضر الجلسة، فمن ثمَّ وأثبت طلب ال ،ا إلى جانب المطعون ضدهممنضم  
مرافعات، ويغدو مقبولا  (126)وفق نص المادة على قبوله  التدخل قد استوفى شرائطَ  طلبُ 

 شكلا.
........................................................ 

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن لانتفاء الصفة والمصلحة في حق الطاعن، فإن 
توصلا إلى  ؛يتعين إبرازها في هذا الصدد ،حقائق قانونية وأخرى واقعية ثابتة في الأوراق اكهن

 :الآتيإنزال صحيح حكم القانون على هذا الدفع، وتلك الحقائق توجز في 
من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات  (61)تنص المادة  -1

 "تنعقد الجمعيةُ : على أن 1981لسنة  159بالقانون رقم  ذات المسئولية المحدودة الصادر
من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يعينهما نظام  العامة للمساهمين بدعوةٍ 

 ...."،الشركة
أحكام هذا القانون ونظام  "مع مراعاةِ : من هذا القانون على أنه (63)وتنص المادة 

 .: )أ( انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم..."يأتيلعادية بما العامة ا الجمعيةُ  الشركة تختص  
ُ عَ "ي ـُ: على أننفسه من القانون  (85)وتنص المادة  الإدارة من بين أعضائه  مجلسُ  ينِ 

َ كما يجوز له أن يُـعَ   ،رئيسًا ويجوز للمجلس أن  .محل الرئيس حال غيابه نائبًا للرئيس يحل   ينِ 
 .". ...ضو المنتدبيعهد إلى الرئيس بأعمال الع

 :شركة مساهمة مصرية( على أن... )لشركة الأساسيمن النظام  (23)وتنص المادة 
ُ عَ "ي ـُ ُ عَ الرئيس ي ـُ وفي حالة غيابِ  ،الإدارة من بين أعضائه رئيسًا مجلسُ  ينِ  العضو  المجلسُ  ينِ 

َ عَ يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتًا. ويجوز لمجلس الإدارة أن ي ـُ الذي أعضائه عضوًا منتدبًا من بين  ينِ 
 ته".أومكاف اختصاصاته المجلسُ  دُ ويحد ِ  ،)أو أكثر(
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المختصة قانونًا بتعيين أعضاء مجلس إدارة  هين الجمعية العامة للمساهمين أومفاد ذلك 
له  الشركة وعزلهم من عضوية مجلس الإدارة، بينما يختص مجلس الإدارة دون غيره بتعيين رئيسٍ 

 من بين أعضائه.
إدارة الشركة المذكورة قد قرر في اجتماعه رقم  ن الثابت من الأوراق أن مجلسَ أ -2

من رئيس مجلس  محمود...تغيير صفة  4/7/2011الموافق  الإثنين( الذي انعقد يوم 109)
رئيسـاً لمجلس الإدارة،  فؤاد...وتعيين  ،إدارة الشركة والعضو المنتدب إلى عضو بمجلس الإدارة

( بتاريخ 14090م )قللشركة بالتأشير ر  التجاريعيين في السجل ر بهذا التوتأشَّ 
 ،23/8/2011جتمع مجلس الإدارة بتشكيله الجديد يوم الثلاثاء الموافق ا، و 31/7/2011

لى عقد الجمعية العامة إوقرر الدعوة ، (109ق على محضر الاجتماع السابق رقم )وصدَّ 
، 13/9/2011يوم الثلاثاء  ةية الرابعة عشر العادية الخامسة والعشرين والجمعية غير العاد

المساهمين إلى  دعوةَ  بصفته رئيس مجلس الإدارة وقتئذٍ  فؤاد...وتنفيذًا لهذا القرار نشر 
الجمعية العامة  اجتماعُ  دَ قِ ، وعُ 29/8/2011و 24المال والوفد بتاريخ  جريدتيالجمعيتين في 

في عضويته عن  مَّ جديد ضَ  إدارةٍ  مجلسُ  بَ خِ نتُ احيث  ،13/9/2011العادية للشركة في 
 من التشكيل الجديد لمجلس الإدارة. محمود...وخرج  فؤاد...،المساهمين 

وبالبناء عليه فإن المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث  ،وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم
ضد رئيس  27/8/2011بتاريخ  ق65لسنة  51201قد أقاموا دعواهم رقم  نيكونو 

بموجب  )فؤاد...(بالتزامن مع ثبوت هذه الصفة للطاعن  القانوني،رة الشركة وممثلها مجلس إدا
ينأى الطعن فيه عن الاختصاص  والذي) ،4/7/2011قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في 

وإذ ظلت هذه الصفة تلازمه فيما بعد رفع  ،(إداريلمجلس الدولة بهيئة قضاء  الولائي
ولم ينتزع الطاعن من منصبه   ،7/4/2012ول درجة بجلسة وعند صدور حكم أ ،الدعوى

وفق ما هو ثابت من التأشير على  ،لا تنفيذًا للحكم المطعون فيهإكرئيس لمجلس إدارة الشركة 
 بمحو التأشير رقم ،30/5/2012( بتاريخ 19للشركة قرين الرقم ) التجاريفي السجل 
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والإبقاء على التأشير السابق بثبوت  ،دارةرئيسًا لمجلس الإ فؤاد...( المتضمن تعيين 14090)
 -والحالة هذه-كرئيس لمجلس الإدارة والعضو المنتدب، فمن ثم تغدو للطاعن   محمود...صفة 

وذلك بولوج  ،منه تنفيذًا للحكم المطعون فيه عَ لِ تُ ق ـْاود عن منصبه الذي ذفي ال ة  الَّ حَ  مصلحة  
مما يقطع بتحقق مصلحته في  ،غية إلغائهب -بالطعن الماثل-سبيل الطعن على هذا الحكم 

 هناكشترط لقيام المصلحة أن تكون بحسبان أن قضاء هذه المحكمة مستقر على أنه يُ  ؛الطعن
من  ، ويكون الغرضُ قانوني أو مركزٍ  الدعوى إلى حق ٍ  أن يستند واقعُ  أي ،قانونية مصلحة  

 لعدوان عنه، وأن تكون المصلحةُ هذا الحق بتقريره عند النزاع فيه أو دفع ا الدعوى حمايةَ 
أن  ويعني (،الصفة)المرافعات كشرطٍ مستقل باسم  عنه فقهُ  رَ مباشرة، وهو ما عبـَّ  شخصيةً 

المعتدى على الحق المدعى به، وهو ما  القانونيكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز ي
برفض  يتعين معه القضاءُ  وهو ما ،على واقع حال الطاعن في الطعن الماثل وبحق ٍ  قُ دُ صْ يَ 

بذكر ذلك في الأسباب  مع الاكتفاءِ  ،انتفاء الصفة والمصلحة الدفع بعدم قبول الطعن بمقولةِ 
 دون المنطوق.

........................................................ 
بول واستوفى أوضاعه الشكلية، فهو مق القانوني،وحيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعـاد 

 شكلا.
 -حسبما يبين من الأوراق-فإن عناصر هذه المنازعة  ،وحيث إنه عن موضوع الطعن -

 51201أقاموا الدعوى رقم منى... و .. .محمود سيفو مجدي...، أن المدعين  فيتتحصل 
بتاريخ  (دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار) الإداريق أمام محكمة القضاء  65لسنة 

ئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة )بصفته( ورئيس مجلس إدارة ضد ر  27/8/2011
بامتناع الهيئة المدعى عليها عن إعلان  السلبيطالبين الحكم بإلغاء القرار  ،شركة... )بصفته(

بطلان قرار مجلس إدارة الشركة المدعى عليها بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير 
 انعقادهما. ها وقفُ أخص   ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،13/9/2011 العادية بتاريخ
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 (شركة مساهمة مصرية... )نهم من المساهمين بشركةإوقال المدعون في بيان أسانيد دعواهم 
لسنة  230ل بالقانون رقم عدَّ الم 1974لسنة  43تخضع لأحكام قانون الاستثمار رقم 

وأنهم علموا بدعوة رئيس مجلس إدارة  ،1981 لسنة 159رقم الشركات وقانون  ،1989
 النشرُ  ، وتمَّ 15/9/2011لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم  )محمود...(الشركة 
منشور بجريدة الأهرام بتاريخ  بإعلانٍ  فوجئواالأهرام والوفد، إلا أنهم  بجريدتيعنها 

بإلغاء انعقاد الجمعية  (الشركة رئيس مجلس إدارة)تحت صفة  )فؤاد...(من قبل  4/8/2011
من القانون، ثم فوجئوا  أو سندٍ  دون سببٍ  15/9/2011ها يوم د انعقادُ العامة العادية المحدَّ 

عن اجتماع الجمعية العامة العادية  24/8/2011آخر منشور بجريدة الوفد بتاريخ  بإعلانٍ 
 .13/9/2011لموافق يوم الثلاثاء ا ةن وغير العادية الرابعة عشر يالخامسة والعشر 

 (203)و( 202)وعاب المدعون على هذا الإعلان الأخير مخالفته أحكام المواد 
لعدم  ؛1981لسنة  159شركات المساهمة رقم المن اللائحة التنفيذية لقانون  (221)و

ورقم  ،رص والمصدَّ ورأس المال المرخَّ  ،استيفائه البيانات الأساسية الخاصة باسم الشركة وعنوانها
حالة عدم اكتمال النصاب  في الثاني، وتاريخ وساعة الانعقاد التجاريالقيد بالسجل 

، فضلا عن النشر بجريدة واحدة فقط وليس في صحيفتين، وعدم إرسال الإخطار القانوني
، وعدم إتاحة مدة خمسة عشر يومًا العاديبالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم بطريق البريد 

حتى الميعاد  29/8/2011غلق باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في  على الأقل من يوم
ليتسنى للمساهمين الاطلاع على  13/9/2011المقرر لانعقاد الجمعية العامة العادية في 

 بيانات المرشحين.
بصفته رئيس مجلس  )فؤاد...(باسم  ل  يَّ ذَ كما عاب المدعون على الإعلان المنشور أنه مُ 

ق  65لسنة  48072كون تلك الصفة محل الدعوى القضائية رقم   حال ،إدارة الشركة
 4/7/2011 في بطلب بطلان قرار مجلس الإدارة المؤرخ الإداريالمقامة أمام محكمة القضاء 

بتعيينه رئيسًا لمجلس الإدارة. واستطرد المدعون إلى القول ببطلان إجراءات النشر والدعوة 
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، وأضافوا أنه كان يتعين على الجهة الإدارية 13/9/2011لانعقاد الجمعية العامة المقرر له 
التدخل وإصدار قرار ببطلان قرار مجلس  (متمثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة)

، وأن امتناع الجهة الإدارية عن 13/9/2011الإدارة بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة في 
وخلصوا إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء هذا  ن.للقانو  امخالف سلبيا اقرار  دالتدخل يع

 القرار.
التدخل  جيهان...طلبت  7/12/2011و 29/11 يومينة علَ مُ  وبموجب صحيفةٍ  -

 .ا إلى جانب المدعينانضمامي  
طلباتهم إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار  نفسهال المدعون بموجب العريضة وعدَّ  -

باعتماد والتصديق على محضر اجتماع  25/9/2011بتاريخ  ن الهيئة المدعى عليهاعالصادر 
مع ما يترتب على ذلك من  ،13/9/2011الجمعية العامة للشركة التي انعقدت فعلا بتاريخ 

 ، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار. وذلك على سندٍ التجاريأخصها التأشير بالسجل  ،آثار
لعامة العادية يشوبها البطلان للأسباب ن إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية اإمن القول 

قد المشار إليه سالفًا الواردة تفصيلا في عريضة الدعوى، وأن انعقاد الجمعية العامة في الميعاد 
إعلان الدعوة إلى انعقاد نفس أخصها عدم نشر الميزانية في  ،شابه العديد من المخالفات

من اللائحة التنفيذية  (204)لفة لنص المادة الجمعية، وعدم إرسالها إلى الجهة الإدارية بالمخا
جة في جدول درَ ، ومناقشة الجمعية لمسألة ليست مُ 1981لسنة  159رقم الشركات لقانون 

التصويت على  ..( فيفؤاد)من هذه اللائحة، واشتراك  (207)الأعمال بالمخالفة لنص المادة 
من اللائحة، وقبول مرشحين  (231) إبراء ذمته وتحديد راتبه ومكافأته بالمخالفة لنص المادة

بعد التاريخ المحدد لغلق باب الترشح، وتجاوز الحد الأقصى لمدة عضوية ممثل المال العام في 
سنوات(، وتمثيل الشركات الاعتبارية بوكيل عنها بعدد من الأصوات  3مجلس إدارة الشركة )

لنص المادة الثالثة من اللائحة  % من مجموع الأسهم الاسمية في رأس المال بالمخالفة10يجاوز 
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وهو ما يجعل الاجتماع باطلا، ويجعـل قرار الجهة الإدارية باعتماد محضر الاجتماع نفسها، 
 والتصديق عليه مخالفًا للقانون.

ا إلى جانب التدخل انضمامي   محمود... بطلبِ  إعلاناً المحامي  ...الأستاذ/ مَ وقد قدَّ  -
 المدعين.

طلب الحكم  هيدارية على الدعوى بأن حقيقة طلبات المدعين وأجابت الجهة الإ -
 ،ما علق بها من بطلانلِ  13/9/2011بتاريخ  ...بوقف تنفيذ قرارات الجمعية العامة لشركة

على من قبيل المنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية  هيوأن الدعوى بهذا الوصف 
ن أن دور الهيئة ينحصر في مجرد منح ذوي فضلا ع ،2008لسنة  120لقانون رقم اوفق 

الشأن صورة طبق الأصل من البيانات الواردة في محاضر الجمعيات العامة أو مجالس الإدارة 
بمثابة اعتماد من الهيئة لهذه  د  عَ وهذا الإجراء لا ي ـُ ،للشركات وذلك تحت مسئولية الشركة

وخلصت الجهة الإدارية إلى طلب  ،لغاءعليه بالإ الطعنُ  ح  صِ مما يَ  إداريالمحاضر أو قرار 
)واحتياطي ا( بعدم قبول  ،ا بنظر الدعوىالحكم: )أصلي ا( بعدم اختصاص المحكمة ولائي  

 .الإداريالدعوى لانتفاء القرار 
........................................................ 

 (أولا) :شق المستعجل قضىأصدرت المحكمة حكمًا في ال 2012بريل سنة إمن  7 وفي
)ثانيًا( و ا بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها.برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائي  

 وإلزامه مصروفات الطلب. ،صفة ذيلرفعه من غير  محمود... طلب تدخل بعدم قبول
يذ وبوقف تنف ،ا للمدعين، وبقبول الدعوى شكلاانضمامي   جيهان...بقبول تدخل  )ثالثاً(و

 ...القرار المطعون فيه الصادر بالتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
مع ما يترتب على ذلك من  ،ح بالأسبابعلى النحو الموضَّ  ،13/9/2011المنعقدة بتاريخ 

 آثار، وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
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على قرارات الجمعية العامة  يس الطعنَ وأقامت المحكمة قضاءها على أن حقيقة الطلبات ل
الطعن على قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتصديق  بل ...،للمساهمين بشركة

تكون الدعوى  ، ومن ثمَّ 13/9/2011 في خعلى محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المؤرَّ 
ينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة  ،ةن الهيئة المذكور عصادر  إداري بالطعن في قرارٍ  متعلقةً 

على وجه التفصيل اختصاص الهيئة في الرقابة والتفتيش  مَ نظَّ  عَ . وأن المشرِ  الإداريالقضاء 
 أصلَ  ولم يجعل للهيئةِ  ،1981لسنة  159على أعمال الشركات في قانون الشركات رقم 

 قصرَ  بل ،في اعتماد محضر اجتماعات الجمعيات العامة لتلك الشركات اختصاصٍ 
للاجتماعات وسلامة  القانونيها في هذا الشأن على التأكد من صحة النصاب اختصاصَ 

وإخطار الشركة بالمخالفات التي يرصدها مندوب الهيئة أثناء حضوره  ،الإجراءات
 لاجتماعات جمعياتها العامة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية، ومن ثمَّ 

؛ العامة الشركة ها إلى اعتماد محاضر اجتماعات جمعياتاختصاصَ  تمدَّ  فليس للهيئة أن
بد من تحديده بنص  ولا ضُ رَ ت ـَفْ وهو أمر لا ي ـُ ،باعتباره من قبيل الولاية على أعمال الغير

 صريح.
من  تْ هَ ج ِ ن الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة قد وُ إلى القول بأ الحكمُ  ويستطردُ 

حال أن هذه الصفة كانت  ،وهو غير مختص بتوجيهها ،س مجلس الإدارةبصفته رئي فؤاد...
وقرر تغيير  ،وقد اجتمع مجلس الإدارة في ذلك التاريخ لمحمود...، ثابتةً  4/7/2011قبل 

عزلا للمذكور من وظيفة  د  عَ وهو ما ي ـُ ،صفته من رئيس مجلس الإدارة إلى عضو مجلس الإدارة
وأن الدعوة للاجتماع قد خلت من بيان عنوان  ،الف القانونيخ رئيس مجلس الإدارة على نحوٍ 

وتاريخ ساعة الانعقاد  التجاري،ورقم القيد بالسجل  ،مالها المرخص والمصدر ورأس ،الشركة
 لانعقاد الجمعية، وأن الدعوة للجمعية قد تمَّ  القانونيحالة عدم اكتمال النصاب  في الثاني
 واسعةَ  لأن الجريدة الأخرى )المال( ليست جريدةً  ؛وفد(يومية واحدة )ال ا في جريدةٍ هَ نشرُ 

معه تحديد  بما يستحيلُ  24/8/2011في  هُ نشرُ  الانتشار، وأن إخطار الدعوة الأول قد تمَّ 
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، وأنه لم 13/9/2011قبل عشرين يومًا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة في  الثانيالإخطار 
مساهمين بالبريد أو تسليمها إليهم باليد، وأن الدعوة لل اتعلى إرسال إخطار  يقم دليل  

في اتخاذ  أشرف... على تفويض 13/9/2011الجمعية العامة وافقت في اجتماعها في 
 لم تكن مدرجةً  وهي مسألة   العقاري،الإجراءات اللازمة للتعديل والتوقيع على العقود بالشهر 

في  انعقادهاعية العامة وإجراءات فإن الدعوة إلى انعقاد الجم ومن ثمَّ  ،في جدول الأعمال
تكون قد تمت بالمخالفة لصحيح حكم القانون، ويكون القرار المطعون فيه  13/9/2011

قد جانبه  13/9/2011بالتصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة في 
مع ما  ،ءمرجح الإلغا ،وبالمخالفة لصحيح حكم القانون ،وغير قائم على سنده ،الصواب

 يترتب على ذلك من آثار.
........................................................ 

وأخطأ في تطبيقه  ،وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفًا للقانون
 ، حاصلها:أسبابٍ  من جملةِ  على ركيزةٍ  يقومُ  الطعنِ  وفي تأويله، وأن أساسَ 

 وقتٍ  أي ِ السلطة في تنحية رئيس المجلس في  دارة الشركة هو صاحبُ أن مجلس إ -1
 159من قانون الشركات رقم  (85)و( 79)وفق نصوص المواد على  ،وتعيين رئيس جديد

من لائحته التنفيذية، ومن ثم فإن قرار مجلس الإدارة في  (246)و ،1981لسنة 
محله  فؤاد...ة وتعيين الدكتور من منصب رئيس مجلس الإدار  محمود...بتنحية  4/7/2011

لانعقاد الجمعيتين  24/8/2011هها الأخير في التي وجَّ  الدعوةُ  وتكونُ  ،يكون قراراً سليمًا
المطعون فيه  الحكمُ  ها، ويكونُ يملكُ  نْ مَّ عَ قد صدرت  13/9/2011العادية وغير العادية في 

 دارة هو عزل  ديد لمجلس الإفيما قضى به من أن تعيين رئيس ج سواءً  ،القانونَ  قد خالفَ 
الإدارة، أو فيما قضى به من أن الدعوة لانعقاد الجمعية  ه مجلسُ لرئيس المجلس السابق لا يملكُ 

 صفة. ذيمن غير  تْ هَ ج ِ العامة قد وُ 
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 نصَّ  اباطلا إذ الإجراءُ  ( من قانون المرافعات يكونُ 20وفق نص المادة )على أنه  -2
 مُ كَ من الإجراء، ولا يحُْ  لم تتحقق بسببه الغايةُ  أو إذا شابه عيب   ،على بطلانه صراحةً  القانونُ 

 159وأن قانون الشركات رقم ، من الإجراء الغايةِ  بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحققُ 
إجراءات الدعوة  بالبطلان فيما يخص   نص ٍ  أي  ولائحته التنفيذية لم يرد فيهما  1981لسنة 

أو البيانات الواجب ذكرها في الدعوة، فضلا عن أن الغاية من هذه  ،ةالجمعية العام نعقادلا
حيث قامت الشركة بنشر إعلانات الدعوة للجمعيتين العادية وغير  ؛البيانات قد تحققت

وقامت  ،29/8/2011و 24 يوميالوفد والمال  جريدتيفي  13/9/2011العادية في 
على عناوينهم الثابتة  24/8/2011ة في لسجَّ المساهمين بخطابات مُ  جميعالشركة بإخطار 
وانعقدت انعقادًا  ،ن في ميعاد وساعة انعقاد الجمعيةو وقد حضر المساهم ،بسجلات الشركة

ا لا وجه معه للقضاء ممَّ  ،من إجراءات الدعوة للجمعية صحيحًا، وبذلك فقد تحققت الغايةُ 
 بالبطلان.

ة التنفيذية يتعين أن يكون في من اللائح (203)وفق نص المادة على أن النشر  -3
 ،الانتشار واسعتيوليس في جريدتين  ،هما على الأقل باللغة العربيةاحدإ ،جريدتين يوميتين

وفق على  29/8/2011، والمال في 24/8/2011 فيالوفد  جريدتيوأن النشر قد تم في 
أن النشر تم  وقد خالف الحكم المطعون فيه الواقع والقانون فيما تضمنه من ،كم القانونح

من لائحة  (45)وأن ما تم عن طريق جريدة المال لا ينطبق عليه نص المادة  ،مرة واحدة
من  الجرائدَ  مُ ي ِ قَ فضلا عن أن الحكم راح ي ـُ ،)ضرورة النشر بجريدتين يوميتين( الأساسيالنظام 

عاملون في حيث كونها واسعة الانتشار من عدمه، وتجاهل حقيقة كون جريدة المال يهتم بها ال
 ومجال الشركات أكثر من غيرها. الاستثماري الاقتصاديالمجال 

........................................................ 
 في الطعن الماثل يتمحور حول نقطتين أساسيتين: مقطع النزاعوحيث إن 



 
 2014سنة مارس من  1( جلسة 39)

474 

 (ضدها الخامسة المطعون))الأولى( ما إذا كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 
عادية )الواقع أو القانون سلطة التصديق على محاضر اجتماعات الجمعيات العامة  فيتملك 

 لشركات المساهمة. (أو غير عادية
جتماع الجمعية العامة اقت فعلا على محضر )والثانية( ما إذا كانت الهيئة المذكورة قد صدَّ 

ا إذا كانت الهيئة مَّ ، وبقطع النظر عَ 13/9/2011المنعقدة يوم الثلاثاء  ...العادية لشركة
 تملك قانونًا سلطة التصديق أو لا تملكه.

شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات  من قانون (75)وحيث إن المادة 
 محضر   رُ "يُحرَّ : تنص على أن المشار إليه سالفًا 1981لسنة  159ذات المسئولية المحدودة رقم 

وبكل ما يحدث أثناء الاجتماع وإثبات  ،فية لجميع مناقشات الجمعية العامةوا لاصةٍ بِخُ 
ت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو ذَ تخُِ انصاب الحضور والقرارات التي 

من محضر اجتماع  صورةٍ  .. ويجب إرسالُ .خالفتها وكل ما يطلب المساهمون إثباته في المحضر
 دارية المختصة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها".الجمعية العامة للجهة الإ

"مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية : من هذا القانون على أنه (76)وتنص المادة 
. يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة قرارٍ  يقع باطلا كل  

أو لجلب  ،معينة من المساهمين أو للإضرار بهم الح فئةٍ يصدر لص قرارٍ  كل ِ   إبطالُ  وكذلك يجوزُ 
 بَ لُ طْ أن يَ  ولا يجوزُ  أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة. الإدارةخاص لأعضاء مجلس  نفعٍ 

في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين  البطلانَ 
وز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب ويج ،مقبول تغيبوا عن الحضور بسببٍ 

ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن  جدية. البطلان إذا تقدموا بأسبابٍ 
 ،سـنة من تاريخ صدور القرار بمضيوتسقط دعوى البطلان  ...،بالنسبة إلى جميع المساهمين

 ا لم تأمر المحكمة بذلك".ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار م
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المشار إليه قد  1981لسنة  159رقم الشركات  من قانون (الخامس)وحيث إن الباب 
 "تتولى الجهةُ : على أن (155)م سلطات الرقابة والتفتيش والجزاءات، فنص في المادة نظَّ 

 .التنفيذية الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته تنفيذِ  الإدارية المختصة مراقبةَ 
ويكون للموظفين الفنيين من الدرجة الثالثة على الأقل بهذه الجهة وغيرها من الجهات التي 

من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير  تحددها اللائحة التنفيذية والذين يصدر باختيارهم قرار  
ذا القانون في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام ه القضائيالعدل صفة رجال الضبط 

الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات في  ولهم في سبيل ذلك حق   ولائحته التنفيذية.
من المساهمين أو  مُ دَّ قَ شكوى ت ـُ ةِ أيَّ  وللجهة الإدارية المختصة بحثُ  ...،مقر الشركة أو غيرها

 فيذية".من غيرهم من أصحاب المصلحة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون ولائحته التن
المشار إليهم في المختصة الجهة الإدارية  لموظفي "يكونُ : على أن (156)ونص في المادة 
خاص من رئيس هذه  الجمعيات العامة للشركات بناءً على إذنٍ  حضورِ  المادة السابقة حق  

أو التصويت، وتقتصر مهمتهم على تسجيل وقائع  الرأيإبداء  لهم حق   ولا يكونُ  ،الجهة
 ".. ...اع وإبداء ملاحظاتهم كتابةالاجتم

 ،الاطلاع على سجلات الشركة للمساهمين حق   "يكونُ  :على أن (157)ونص في المادة 
 ا اللائحةُ هَ دُ والحصول على صور أو مستخرجات من وثائقها بالشروط والأوضاع التي تحد ِ 

المختصة على الوثائق الاطلاع لدى الجهة الإدارية  طلبُ  مصلحةٍ  ذي لكل ِ  ويكونُ  التنفيذية.
قاً عليها من دَّ صَ والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة، والحصول على بيانات منها مُ 

إذا كان من شأن إذاعة البيانات المطلوبة إلحاق الضرر بالشركة أو  الطلبُ  ضُ رفَ ويُ  .هذه الجهة
 دُ ذلك وتحد ِ  لتنفيذية أوضاعَ ا اللائحةُ  الإخلال بمصلحة عامة، وتبينُ  بأية هيئة أخرى، أو

 ".يا  مصر  هًامائة جني الرسمُ  جاوزُ تعلى البيانات على ألا ي أو الحصولِ  الاطلاعِ  رسومَ 
الصادرة بقرار  ،1981لسنة  159رقم الشركات  التنفيذية لقانون ت اللائحةُ مَ وقد نظَّ 

من الباب  (الأول)في الفصل  ،1982لسنة  96رقم  الدوليوزير شئون الاستثمار والتعاون 
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اختصاصات )تحت عنوان  (300)مسـألة الرقابة وحقوق الاطلاع، فنصت المادة  (الرابع)
من الهيئة العامة لسوق المال والإدارة  كل    "تقومُ  :على أن (الجهات الإدارية المختصة الرقابية

ا في هذا الشأن  لهم ويكونُ  العامة للشركات بمباشرة تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
شكوى من المساهمين  ةِ أيَّ  بهذه اللائحة بحثُ  وَضَّحفي حدود اختصاصها على النحو الم كل  

كما   .أو من غيرهم من أصحاب المصلحة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية
ادية وغير العامة للشركات الع اتله لحضور الجمعي مندوبٍ  تعيينِ  منهما حق   لكل ٍ  يكونُ 

من  كل ٍ   رئيسُ  بُ إحدى الجهتين العمل لحسابهما معًا. ويندِ  العادية، ويجوز أن يتولى مندوبُ 
-لمندوب الإدارة العامة للشركات  ويكونُ  الذي يحضر الجمعية العامة... الجهتين المندوبَ 

 وزُ ولا يج للاجتماع وسلامة الإجراءات. القانونيمن صحة النصاب  دُ التأكُ  -خاصة بصفةٍ 
ملاحظاتهما  برأيهما في الجلسة أو الاحتكام لهما، وعليهما إبداءُ  من المندوبين الإدلاءُ  لأي ٍ 
بذلك وأسانيد هذه الملاحظات  الشركةُ  رُ طَ قانونية تخُْ  وإذا كانت هناك مخالفات   جهةٍ  لكل ِ 

ذا رأت للشركة إ ويكونُ  وذلك في خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية.
 ضُ عرَ قناع الجهة الإدارية بالرد، تُ إعلى هذه الملاحظات وفي حالة عدم  دَّ رُ وجهًا آخر أن ت ـَ

ما وفقًا لِ  القانونيالإجراء  ثم يتعين اتخاذُ  ،الخلاف على الجهة القانونية للفصل فيه وجهتا
 .الرأي"عنه  رُ سفِ يُ 

على أنه:  (في الاطلاعحقوق المساهمين والشركاء )تحت عنوان  (301)وتنص المادة 
فيه  نُ وَّ دَ على سجلات الشركة فيما عدا الدفتر الذي تُ  لمساهمين والشركاء الاطلاعُ "يجوزُ ل
على ميزانيات الشركة  لهم الاطلاعُ  الإدارة والدفاتر المحاسبية للشركة، كما يجوزُ  مجلسِ  محاضرُ 

ة الأوراق والمستندات وكاف، الحسابات... مراقبيوحسابات أرباحها وخسائرها وتقارير 
 ...". بمركز الشركة أو الغير. ضرار  إ في إذاعة ما ورد بها من بياناتٍ  كونُ يالأخرى التي لا 

 2004لسنة  1212لة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ستبدَ مُ - (302)وتنص المادة 
: على أن -1981لسنة  159الشركات رقم بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون 
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من الهيئة  لدى كل ٍ  من المساهمين أو الشركاء أو غيرهم الاطلاعُ  مصلحةٍ  ذي لكل ِ  "يكونُ 
العامة لسوق المال أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة )قطاع شركات الأموال( على 

مقداره خمسون  الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة وذلك مقابل رسمٍ 
دة من الوثائق عتمَ مُ  على صورةٍ  الحصولُ  عليها ويجوزُ  الاطلاعُ  يتم   وثيقةٍ  هًا عن كل ِ جني

 ...."،عن كل وثيقةمصري مقداره مائة جنيه  ا سبق نظير رسمٍ وغيرها ممَّ 
المشار إليه  2004لسنة  1212من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  (الثالثة)وتنص المادة 

الهيئة العامة للاستثمار » عبارةُ  «الجهة الإدارية المختصة»بعبارة  لُ ستبدَ "يُ : على أنسالفًا 
أينما وردت في  «صحيفة الاستثمار» عبارةُ « صحيفة الشركات»وبعبارة ، «والمناطق الحرة

اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات 
 ...". المسئولية المحدودة المشار إليها.

 الاختصاصات الرقابية الممنوحة حصريا   دَ حدَّ  عَ وحيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرِ  
 :الآتيللجهة الإدارية المختصة )الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة(، على النحو 
 قرارٍ  كل ِ   إبطالِ  )أ( سلطة الجهة الإدارية المختصة في أن تنوب عن المساهمين في طلبِ 

خاص لأعضاء مجلس  نفعٍ  أو لجلبِ  ،معينة من المساهمين أو للإضرار بهم فئةٍ  صلحةِ لم يصدرُ 
 لمصلحة الشركة. الإدارة أو لغيرهم دون اعتبارٍ 

في إثبات  القضائيالجهة الإدارية المختصة بصفة رجال الضبط  موظفي)ب( تمتع بعض 
المشار إليه  1981نة لس 159رقم الشركات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون 

 ولائحته التنفيذية.
)ج( حق هؤلاء الموظفين في الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات في مقر 

 الشركة وغيرها.
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من  مُ دَّ قَ شكوى ت ـُ أيَّةِ  الجهة الإدارية المختصة المشار إليها في بحثِ  موظفي)د( حق 
رقم الشركات ق بتنفيذ أحكام قانون المساهمين أو من غيرهم من أصحاب المصلحة فيما يتعل

 ولائحته التنفيذية. 1981لسنة  159
)هـ( حق هؤلاء الموظفين في حضور الجمعيات العامة للشركات، على أن تقتصر مهمتهم 

أو  الرأي إبداءِ  لهم حق   دون أن يكونَ  على تسجيل وقائع الاجتماع وإبداء ملاحظاتهم كتابةً 
 التصويت.

من المساهمين أو الشركاء  مصلحةٍ  ذي كل ِ   دارية المختصة في اطلاعِ )و( سلطة الجهة الإ
هم صور معتمدة أو غيرهم على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة ومنحِ 

 من هذه الوثائق.
العامة للاستثمار  لم يمنح الهيئةَ  عَ ما تقدم أن المشرِ   عِ اَ من جِم  بجلاءٍ  نه يتضحُ إوحيث 

جتماعات الجمعيات افي التصديق على محاضر  سلطةٍ  أيَّةَ أو  اختصاصٍ  اطق الحرة أصلَ والمن
ما لِ  عتمادٍ ا لشركات المساهمة، بمعنى أنه لم يجعل من الهيئة سلطةَ  (عادية أو غير عادية)العامة 
فإن هذه  ، ومن ثمَّ ه من قراراتٍ أو تصدرُ  ،العامة للشركة من إجراءاتٍ  ه الجمعيةُ تتخذُ 
من  تصديقٍ  أي ِ ها على نفاذِ  تعليقِ  بذاتها من دونِ  نافذةً  راءات وتلك القرارات تكونُ الإج

لة للهيئة المذكورة في المخوَّ  السلطةِ  والصحيح في عين القانون أن مبلغَ  ،عتمادا الهيئة كسلطةِ 
 لبِ إلى المحكمة المختصة وط عن المساهمين في اللجوءِ  أن تنوبَ  تتعدى إمكانيةَ  هذا الشأن لا

خاص  نفعٍ  أو لجلبِ  ،معينة من المساهمين أو للإضرار بهم فئةٍ  صلحةِ لم يصدرُ  قرارٍ  إبطال كل ِ 
الشركة، فضلا عن الرخصة المعطاة  لمصلحةِ  لأعضاء مجلس الإدارة أو لغيرهم دون اعتبارٍ 

المشار ستخرجات من الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير ذوي الشأن مُ  للهيئة في منحِ 
 الشركة لا الهيئة. طبق الأصل وعلى مسئوليةِ  عليها بما يفيد كونها صورةً  ارً شَّ ؤَ مُ ليها سالفًا، إ

 الاصطلاحيبالمعنى  اعتمادٍ  وما دامت الهيئة المذكورة ليست سلطةَ  ،ومتى كان ذلك
بمعرفتها على صور محاضر اجتماعات  يرَ شوفق صحيح حكم القانون، فإن التأعلى المتقدم 
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من الوجوه اعتمادًا أو  وجهٍ  بأي ِ  ديع لاالمشار إليه سالفًا العامة للشركة على الوجه الجمعية 
 ن جهةٍ عتصديقًا على تلك المحاضر، ولا يعني سوى صدور الصورة التي تتضمن البيانات 

على الجهة  إدارية من واقع الأوراق والمحاضر الخاصة بالشركة صاحبة الشأن، دون أية مسئوليةٍ 
 عن مضمون هذه البيانات. الإدارية

للهيئة العامة  إداريفلا وجه البتة للقول بوجود قرار  ،وترتيبًا على ما تقدم وبالبناء عليه
 ...جتماع الجمعية العامة العادية لشركةافي النزاع الماثل بالتصديق على محضر  للاستثمار

وقرارات،  من إجراءاتٍ  عتماد ما تضمنه المحضرُ ابمعنى  ،9/2011/ 13المنعقد يوم الثلاثاء 
 ،هفتراضُ ا يستحيلُ  على هذا الوجه هو من قبيل الولاية على أعمال الغير، وهو أمر   فالاعتمادُ 

الشركات هذا النص لا وجود له في قانون  صريح، ومثلُ  بنص ٍ  هبد من تقريره وتحديد لا بل
عن خلو الأوراق فضلا  ،في غيرهما ولا ،في لائحته التنفيذية ولا 1981لسنة  159رقم 
 بالمعنى المتقدم.المشار إليه سالفًا للمحضر  ي ٍ فعل عتمادٍ ا على حصولِ  دليلٍ  أي ِ من  قاطبةً 

وأن تقضي  ،امًا على محكمة أول درجة أن تنزل عند مقتضيات ما تقدمزَ ومن ثم فقد كان لِ 
بحسبان أن  ؛الذي هو مناط قبول دعوى الإلغاء الإدارينتفاء القرار بعدم قبول الدعوى لا

ا لمراقبة عينية مناطها اختصام القرار الإداري ذاتـه استهدافً  دعوى الإلغاء هي خصومة  
إداري نهائي موجود وقائم منتج  قرار   هناك لقبولها أن يكونَ  طُ شترَ مشروعيته، وأنه لذلك يُ 

  ،صلا وابتداءً الإداري أ بأن لم يوجد القرارُ  ،هذا الشرطُ  ثاره قبل إقامة الدعوى، فإذا تخلفَ لآ
ولم تصادف بذلك  ،إداري موجود وقائم إذ لم تنصب على قرارٍ  ؛مقبولةٍ  كانت الدعوى غيرَ 

 محلا.
 ،فإنه قد يكون قد خالف القانون ،وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر

للهيئة إداري  قرارٍ  وجودَ  -لافاً للحقيقةخِ - الحكمُ  فترضَ ابأن  ،وأخطأ في تطبيقه وتأويله
العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية 

وباعتماد هذا المحضر، وقضى بإلغاء هذا القرار  ،13/9/2011لشركة... المنعقد بتاريخ 
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 بغيرِ -ثار إلغاء القرار المطعون فيه آمن  وكأثرٍ  ،الذي لا وجود له في الواقع والقانون الافتراضي
وبغير  دون مقتضٍ  المشار إليها سالفًاقرارات الجمعية العامة العادية  تنفيذَ  الحكمُ  أوقفَ  -الحق ِ 
صحيح من الواقع أو القانون، وفي الوقت الذي لا تختص فيه محكمة أول درجة ولائي ا  سندٍ 

لا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد خاض فيما لا ولاية و  ،بوقف تنفيذ تلك القرارات
لمدى مشروعية قرار مجلس إدارة الشركة  ه، ومن ذلك تصدي المحكمةِ باختصاص للمحكمة 

ووصم محمود...، رئيسًا لمجلس الإدارة بدلا من  فؤاد...بتعيين  2011/ 4/7المذكورة بتاريخ 
لبحث مدى  بعيب مخالفة القانون، وكذا تصدي المحكمةِ  -الحق ِ  بغيرِ -هذا القرار  المحكمةِ 

ومدى مشروعية  ،13/9/2011جراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة للشركة في سلامة إ
 ،اعتباري خاص )شركة مساهمة( تتعلق بشخصٍ  ها أمور  ما تمخض عنه من قرارات، وجميعُ 

ن نطاق الاختصاص عومن ثم تخرج  ،لمحاكم مجلس الدولة نعقدةتنأى عن رقابة الإلغاء الم
 الولائي لمحكمة أول درجة.

والقضاء مجددًا  ،الحكم المطعون يتعين إلغاءُ  ،ما تقدم جميعه ىث إنه وعلى مقتضوحي
 بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

هم مصروفات إلزامُ  فقد حقَّ  ،وحيث إن المطعون ضدهم قد خسروا الدعوى والطعن
من  (240)و( 184)هم مع المتدخل مصروفات الطعن عملا بالمادتين الدعوى، وكذا إلزامُ 

 قانون المرافعات المدنية والتجارية.
 الأسباب فلهذه

ا إلى جانب المطعون خصمًا منضم   محمود...بقبول تدخل  (أولا) :حكمت المحكمة
: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول (اثانيً ) ضدهم.
 .على الوجه المبين بالأسباب، فاتوألزمت المطعون ضدهم والمتدخل المصرو ، الدعوى
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(40) 
 2014 سنة مارس من 15 جلسة

 (عليا) القضائية 54 لسنة 26823 رقم الطعن
 (الأولى)الدائرة 

 / فريد نزيه حكيم تناغوالمستشار الأستاذ السيد برئاسة
 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

عبــد  وجــديأبــو الليــل، وأحمــد  يصــبر / د. عبــد الفتــاح المستشــارين الأســاتذة الســادة وعضــوية
 ي.الفتاح، ومحمـد ياسين لطيف شاهين، وأحمد محمد أحمد الإبيار 

 الدولة مجلس رئيس نواب
 المستخلصة: المبادئ

 لها اوزارة الأوقاف على المساجد وإدارتهُ  إشرافُ  -ضمها لوزارة الأوقاف -)أ( مساجد
 هلأداء الصلاة، أو من ملحقات اص  صل مخَُ  بحيث يكونُ  ،بثبوت المسجدية للمكان رهن  

لا يجوزُ للجهة الإدارية  -ص للوضوءكالمكان المخصل   ،المرصودة لخدمة أداء الشعائر
 امُ قَ مكانا  ت ـُ د  عَ عن المسجد ولا ت ـُ المباني التي تنفصلُ تضمل  بأن ،على الملكية الخاصة الجورُ 

 تظل   -بجِوَارهِ مأ هأسفل مه أكانت أعلا  سواء   ،على خدمة المسجد أو موقوفة   فيه العبادةُ 
وتخصيصه لإقامة  المسجدَ  استغلالها بما لا يضر   وله حق   ،هاصاحبِ  هذه الأجزاء ملكَ 

 .(1)الشعائر

                                                           
.ع، ق47لســنة  10309 رقــم في الطعــن 20/5/2006 بجلســةراجــع: حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا ي (1)
، حيــث قالــت المحكمــة (858، ص122 رقــم المبــدأ، 2جـــ، 51منشــور بمجموعــة المبــادئ الــتي قررتهــا المحكمــة في الســنة )
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أن يوجد خطأ في مناطها هو  -الإدارية مسئولية الإدارة عن قراراتها -)ب( مسئولية
يوب المنصوص عليها بقانون شابه من الع لعيب   مشروع   غيرَ  بأن يكون القرارُ  ،جانبها

السببية بن  الخطأ  علاقةُ  تقومأن ، و وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر  ، مجلس الدولة
 .والضرر

أن  يجبُ  -ذلك في الموضـوع محكمة سلطة -تقدير مبلغ التعويض -)ج( مسئولية
 تمثِ لُ  زيادة  دون  ،بمقدار الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بالمضرور التعويضُ  رَ دل قَ ي ـُ

لمحكمة الطعن على محكمة الموضوع  بَ ق ِ عَ لا مُ  -حقِ هِ  من ينالُ  انتقاص   أو للمضرور، إثراء  
المحكوم به  كن التعويضُ لم يإذا  -عناصره ميعجابر ا للضرر بجأنه كان  مادام، في تقديرها

لحقت الأضرار التي  جميعلجبر  ؛تعديل قيمته فإن لمحكمة الطعن سلطةَ  ،على هذا النحو
 .وما لحقه من خسارة من كسب  ه ما فات يشملَ ول ،بالمضرور

 الإجراءات
عن  بالنقض والإدارية العليا نيابةً  يالمحام... أودع الأستاذ/ 26/5/2008بتاريخ 

لسنة  26823بجدولها العام برقم  دَ ي ِ ق ـُ ،طعنٍ  الإدارية العليا تقريرَ  المحكمةِ  ابِ تَّ كُ   الطاعنين قلمَ 
ن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية عليا، وذلك في الحكم الصادر قضائية عال 54

الذي قضى ، 27/3/2008بجلسة  ق 58لسنة  6776في الدعوى رقم  (الدائرة الأولى)
مه مصروفات تدخله، وبقبول الدعوى الز إو  ،في الدعوى : عبد العزيز...بعدم قبول تدخل

جنيه شهريا  عن المدة من  اا قدره مئتتعويضً م الجهة الإدارية أن تؤدي للمدعين الز إو  ،شكلا
 مها المصروفات.الز إوحتى تمام تسليمهم حصتهم من العقار موضوع النزاع، و  1992 فبراير

                                                                                                                                                    

بمتن حكمها: إن المباني الملحقة بالمساجد التي تقيمها الجمعيـاتُ الأهليـة وتخصِ صُـها لأداء بعـض الخـدمات 
 وقاف )ولا يجوز ضم ها(.الاجتماعية والصحية والتعليمية تنأى عن إشراف وزارة الأ
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بقبول الطعن شكلا،  (أولا) :الحكم -للأسباب المبينة بتقرير الطعن-وطلب الطاعنون 
المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع في الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام  (اثانيً و)

وقدره  ،ل وزارة الأوقافبَ ق لمورثهم قِ ا من التعويض المستحَ هم شرعً أن يؤدوا للطاعنين ما يخص  
  ،ا(مئة وخمسة وخمسون جنيهً  ا وسبعمئة وثلاثة وثلاثون ألفً  ا )أربعجنيهً  433755

من تاريخ استيلاء وزارة الأوقاف عن الأضرار المادية والأدبية التي أصيب بها مورثهم  كتعويضٍ 
 علويأرباح الطابقين الأول والثاني و شاملا ريع  ،1992على حصته في عقار التداعي عام 

 من ذلك العقار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
 ارتأت فيــه الحكــمَ  ،بًا بالــرأي القــانوني في الطعــنبـَّ سَــوأودعــت هيئــة مفوضــي الدولــة تقريــراً مُ 

بأحقيــة الطــاعنين في  ىكلا، وفي الموضــوع بتعــديل الحكــم المطعــون فيــه ليضــحبقبــول الطعــن شــ
ا إليـه ريـع وثمـار ضـافً مُ  (وزارة الأوقـاف)التعويض عـن الأضـرار الـتي أصـابتهم مـن الجهـة الإداريـة 

 1992ا مـن العقار موضوع النزاع الذي حصلته الوزارة طوال فترة الاستيلاء على العقار اعتبـارً 
يم العقـار للطـاعنين، وكـذلك أحقيـتهم في ريـع وثمـار الطـابق الثـاني الـذي أقامتـه حتى تاريـخ تسـل

مع مـا  ،ا لحكم المحكمة المدنيةا للطاعنين تنفيذً والذي أضحى ملكً  ،الجهة الإدارية على نفقتها
 يترتب على ذلك من آثار.

حاضر ح بمعلى النحو الموضَّ  (فحص الطعون)وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الثالثة 
، وفيها قدم 26/3/2013لنظره بجلسة  (موضوع)الجلسات، وقررت إحالته للدائرة الثالثة 

 25/6/2013ثم قررت الدائرة حجز الطعن للحكم بجلسة  ،الحاضر عن الطاعنين إعلاناً 
أودعت هيئة قضايا الدولة  7/4/2013وبتاريخ  ،خلال أسبوعين يشاءُ  نْ مَ ومذكرات لِ 

في ختامها الحكم برفض الطعن، وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة إعادة طلبت  ،دفاعٍ  مذكرةَ 
لنظره أمام هذه الدائرة  تْ نَ ي ِ وقد عُ ، الطعن للمرافعة وإحالته إلى الدائرة الأولى للاختصاص

ح بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة وفق الموضَّ  على وتدوول نظره ،12/10/2013 جلسةُ 
النطق بالحكم  أجلِ  دَّ ، ثم قررت المحكمة مَ 22/2/2014ة إصدار الحكم في الطعن بجلس
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وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه  ،لإتمام المداولة، وفيها صدر 15/3/2014لجلسة 
 عند النطق به.

 المحكمة
 .بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً 

، وأقيم الطعن الماثل بتاريخ 27/3/2008وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 
أوضاعه الشكلية  جميع، وإذ استوفى الطعن خلال الميعاد المقرر قانوناً  26/5/2008

 الأخرى، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
في أن مورث الطاعنين سبق له أن  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن الموضوع يخلص 

 (أولا) :وطلب في ختامها الحكم ،كندريةإس .م. ك2001لسنة  869أقام الدعوى رقم 
 مقداره مئة ألف جنيه كتعويضٍ  اه مبلغيلإعليهم بصفاتهم متضامنين أن يؤدوا  ىبإلزام المدع

عن حرمانه من الانتفاع بحصته في العقار موضوع النزاع منذ تاريخ استيلاء وزارة الأوقاف 
بإلزامهم  (اثانيً و) ،لعقار عن تلك الفترةفي ريع هذا ا ه من مقابلٍ مع ما يخص   ،عليه وحتى الآن

 1996بالنسبة للأول، وعام  1992ه من أرباح الطابقين بدءًا من عام أداء المبالغ التي تخص  
أيهما  ،د حتى تسليم العقار أو الفصل في الدعوىستجَ بالنسبة للأخير وحتى الآن، وما يُ 

 ح وحتى تمام السداد.أقرب، والفوائد القانونية منذ تاريخ تحقق تلك الأربا
 أرضٍ  حال حياتها قطعةَ  كانت تمتلكُ زينب...   ن مورثته المرحومة/إا دعواه وقال شارحً 
وقد قامت  ،متر مربع 402,93ها مساحتُ  ،قسم المنتزه -سيدي بشر قبلي -بشارع القاهرة

ين، ى مسجد الصالحسمَّ تحت مُ  ىصلَّ كمُ   هُ تْ صَ صَّ الأول خَ  ،ببناء طابقين على تلك الأرض
بعد  2/3/1989ا لها، إلا أنها توفيت إلى رحمة الله تعالى بتاريخ ه سكنً د  عِ والثاني كانت تُ 

وقد أصدرت وزارة الأوقاف  ،ها الشرعي فيه وآخرينإتمام البناء وقبل السكن به، وانحصر إرثُ 
قرارها بضم المسجد وملحقاته إلى الوزارة، إلا أنها لم تقتصر على المسجد  1991عام 

 د  عَ ولا ي ـُ ،ا لسكن مورثتهصً صَّ الذي كان مخُ  علويبل استولت على الدور الأول  ،وملحقاته
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وقامت بتحويله إلى مستوصف طبي، كما قامت الوزارة ببناء طابق  ،من ملحقات المسجد
لسنة  3934دفعه إلى إقامة الدعوى رقم  مما ،لتشغيله كفصول تقوية 1994عام  ثانٍ 

بثبوت ملكية مورثته للأرض  31/1/2000بجلسة  يها المحكمةُ التي قضت ف .م. ك1996
 1620عليهم بالاستئناف رقم  ىفي مواجهة المدع د هذا الحكمُ المقام عليها المسجد، وتأيَّ 

وأضاف أن ما قامت به الوزارة ترتب عليه ، 15/8/2000الصادر بجلسة  .ق 56لسنة 
في ذلك العقار بسبب الاستيلاء عليه  إصابته بأضرار جسيمة من جراء عدم الانتفاع بحصته

التعويض، فضلا عن حصته في أرباح المستوصف  له طلبَ  رُ ر ِ ب ـَي ـُ ومنعه من التعلية على نحوٍ 
الطبي المقام في الدور أعلى المسجد، وكذا أرباح فصول التقوية المقامة في الدور الذي يعلوه. 

 .المذكورة سالفًاواختتم عريضة دعواه بطلباته 
........................................................ 

نة علَ مُ  الأوقاف بصحيفةٍ  الطاعنين( هيئةَ  وأثناء تداول الدعوى اختصم المدعي )مورثُ 
وبجلسة  ،...وشقيقته :...والمتمثلين في شقيقهزينب...  ورثة المرحومة/ جميعوكذا 

 ،لدعوى لتحديد مساحة العقار بندب خبير في اتمهيديا   حكمت المحكمةُ  30/8/2001
أودع  29/12/2002وبتاريخ  .والفوائد القانونية ،وحصة المدعي في ريع وأرباح طوابقه

في طوابق العقار عدا المسجد وملحقاته بحسب  يالمدع د فيه ما يخص  الذي حدَّ  ،تقريره الخبيرُ 
 .نصيبه في التركة على النحو الوارد تفصيلا بالتقرير

ا بنظر الدعوى وإحالتها حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائي   24/7/2003وبجلسة 
ا لهذا الحكم فقد أحيلت ونفاذً  ،إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص

 ح بعاليه.لرقم الموضَّ بابجدولها العام  تْ دَ ي ِ الدعوى إلى المحكمة المذكورة حيث ق ـُ
ح بمحاضرها، وخلالها كمة على النحو الموضَّ وجرى نظر الدعوى بجلسات المرافعة أمام المح

نة علَ مُ  كذا صحيفةً ، و م الإعلام الشرعي الخاص بهوقدَّ  يبوفاة المدع حضر المحامي وأقرَّ 
د فيها طلباته الختامية بإلزام المعلن حدَّ  ،أسماء بعض الورثة بتصحيح شكل الدعوى متضمنةً 
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محمد...  ق لمورثهم المرحوم/من المبلغ المستحَ ا هم شرعً ن يؤدوا لهم ما يخص  أإليهم بصفاتهم 
 ا( كتعويضٍ مئة وتسعة عشر جنيهً  مئة وواحد ألف وخمس )أربع اجنيهً  401519ومقداره 

عن الأضرار المادية والأدبية التي أصيب بها من تاريخ استيلاء وزارة الأوقاف على حصته في 
لطابقين الأول والثاني العلويين من وأرباح ا حصته من ريعٍ  شاملا ما يخص   ،عقار التداعي

كما قدم الحاضر عن الورثة حافظة مستندات طويت على صورة   ،ذلك العقار وحتى تاريخه
ن محكمة استئناف ع .ق 60لسنة  6739رسمية من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 

 ىعطلب فيهما الحكم بإلزام المد ، وكذا مذكرتي دفاعٍ 19/6/2006الإسكندرية بجلسة 
 433755ق لمورثهم ومقداره ا من المبلغ المستحَ هم شرعً ما يخص   إلى الورثةعليهم أن يؤدوا 

وأودع الحاضر  ،دستجَ وأرباح وما يُ  هم من ريعٍ شاملا ما يخص   ،مادي وأدبي كتعويضٍ ا  جنيهً 
 برفض الدعوى. فيها الحكمَ  بدفاعه طلبَ  عن الدولة مذكرةً 

المطعون فيه بإلزام الجهة الإدارية أن تؤدي صدر الحكم  27/3/2008وبجلسة  -
وحتى تمام تسليمهم  1992جنيه شهريا  عن المدة من فبراير  اا قدره مئتللمدعين تعويضً 

 مها المصروفات.الز إو  ،حصتهم من العقار موضوع النزاع
ن محكمة الاستئناف بجلسة عدت المحكمة قضاءها على أساس الحكم الصادر وشيَّ 

ق الذي قضى بإخلاء الدور الأول 60لسنة  6739الاستئناف رقم في  19/6/2006
بتسليمهم الدور و  ،ا مما يشغله للمستأنفين )المدعين(من عقار التداعي وتسليمه خاليً  علوي
ا حال أن يدفعوا للمستأنف عليهم بصفاتهم )جهة الإدارة( مبلغ بالعقار خاليً  علويالثاني 

 من ثمو  ،الدور الذي أقامته الإدارة على ملك المدعينتسعة عشر ألف جنيه قيمة مباني هذا 
فإن جهة الإدارة تكون قد تجاوزت الحدود التي قررها القانون بشأن ضم المساجد إلى وزارة 

هم من قبل على النحو الذي كشفت عنه تواعتدت على ملكية المدعين ومورث ،الأوقاف
مما  ،ا للقانونهذا الشأن مخالفً  ها فيأحكام القضاء المدني المختص، وبذلك يكون مسلكُ 

 .الخطأ في جانبها ركنَ  لُ شك ِ يُ 



 
 2014سنة مارس من  15( جلسة 40)

487 

والذي يتمثل أساسًا في حرمان المدعين ومورثهم من الانتفاع  ،أما عن تقدير الضرر
ن فإوالذي كانت مورثتهم قد أقامته بنفسها وعلى نفقتها،  ،1992بالدور الأول منذ عام 

باعتبار  ؛يمة الإيجارية المقررة للعقار موضوع الانتفاعالحرمان من حق الانتفاع يجبره سداد الق
حقه في الانتفاع عن ضه عو ِ يالمالك القيمة الإيجارية المقررة للعقار موضوع الانتفاع  يأن تقاض

المؤجر للمستأجر بنصيبه في أرباح المشروع  مطالبةُ  ةً كون صحيحتوبذلك فإنه لا  ،بالعين
ون التزامات المستأجر تقتصر فقط على سداد القيمة لك ؛الذي يديره في العين المؤجرة
وفصول التقوية لا أساس لها  الطبيبأرباح مشروع المستوصف  الإيجارية للعين، وتكون المطالبةُ 

الذي  علويعن الدور الأول  الإيجاريةمن القانون، ولكن يبقى للمدعين فقط الحق في القيمة 
لكون مساحة  ؛المبلغ بألف جنيه شهريا   الخبيرُ  رَ وإذ قدَّ  ،هوا من الانتفاع بمُ رِ أقامته مورثتهم وحُ 

أن  رُ تقد ِ  ، إلا أن المحكمةَ يتجار  مهني مئة متر، وأن استغلاله كان في نشاطٍ  الدور ثلاث
لا يستهدف الربح بقدر ما يستهدف خدمة المواطنين، ومن ثم فإنها  خيري  أصل المشروع 

 مئتيالمدعون منه  قُ ستحِ يَ  ،مئة جنيه هذا الدور بمبلغ خمسعن  الشهريالإيجار  مقابلَ  رُ تقد ِ 
ا للحكم الصادر العقار تنفيذً  تسلمحتى تاريخ  1992ا من أول فبراير جنيه اعتبارً 

 صلحتهم.لم
من العقار، فقد ثبت  علوي الثانيأما عن طلب التعويض عن الحرمان من الانتفاع بالدور 

وأن مجلس إدارة المسجد كان  ،نه أقيم بأموال المتبرعينمن تقرير الخبير المودع في الدعوى أ
سوى  المدنيمن القانون  (925)ا لحكم المادة للمدعين طبقً معه النية، مما لا يكون  حسنَ 

الصادر في  استرداده بعد دفع قيمة المواد وأجرة العمل، وهو ما انتهى إليه الحكم الاستئنافي
فإن استرداد المدعين حصتهم من هذا الدور ق، وبذلك 60لسنة  6739الاستئناف رقم 

ولا يستحقون بذلك مقابلا  ومعنوي، مادي من ضررٍ  أصابهمتعويضًا كافيًا لجبر ما  يكونُ 
للانتفاع أو غيره عن هذا الدور، فضلا عن أنه لا محل للتعويض عن الحرمان من تعلية 

من الأوراق حتى على  دليلٍ  أي  لم يقم  احتمالي،باعتبار أن هذا الحق هو مجرد حق  ؛العقار
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ومدى تحمل العقار لهذه التعلية، مما يتعين معه  المبانيقوانين  وفقعلى  إمكانية تحقيقه قانوناً 
ومن  المدنين القضاء عرفض هذا الطلب، بالإضافة إلى ما تراه المحكمة في الأحكام الصادرة 

 .التي أصابتهمكافيًا لجبر الأضرار الأدبية   دبينها الحكم الأخير ما يع
مبلغ أن بحسبان  ؛فإن المحكمة تقضي برفض هذا الطلب ،أما عن طلب الفوائد القانونية

ولم يكن معلوم  ،نهاعالتعويض موضوع النزاع هو مبلغ تحدده المحكمة بموجب الحكم الصادر 
 .المدنيمن القانون  (226)ا لنص المادة المقدار وقت رفع الدعوى طبقً 

........................................................ 
فقد أقاموا الطعن الماثل ناعين عليه مخالفته لأحكام  ،الطاعنون هذا الحكم وإذ لم يرتضِ 

من القول بأن المحكمة في حكمها المطعون فيه  على سندٍ  ،والخطأ في تطبيقه وتأويله ،القانون
 ،قانونية وواقعية اءله وقعت في أخطحال تحديدها لعناصر الضرر ومقدار التعويض الجابر 

باعتبار أنها حصرت عناصر الضرر في مجرد الحرمان من  ؛باعدت بينها وبين صحيح القانون
والمتمثلة  ،عناصر الضرر بباقيورفضت الاعتداد  ،1992الانتفاع بريع الدور الأول منذ عام 

بزعم أن  ،اط المستوصففي حرمان الطاعنين من الأرباح التي حصدتها جهة الإدارة من نش
بكون الغاصب  ومكمن الخطأ فيه أن الأمر مشروط   ،دور المالك في هذا المقام كدور المؤجر

النية، وأن تكون حيازته بموافقة المالك ورضاه، فضلا عن أن يكون مقابل  للعقار حسنَ 
طعون فيه اعتبر فإن الحكم الم ومن ثمَّ  ،ا وارتضاهالانتفاع الذي يدفعه قد حدده له المالك سلفً 

 ،وهو يناقض ما انتهت إليه المحكمة في حكمها ،سن نيةبحجهة الإدارة في حكم الحائز 
حينما سردت الأخطاء التي وقعت فيها الإدارة وتجاوزاتها في حق الطاعنين، وكذلك ما 

ومن بينها الحكم الصادر في  العادي،ن جهة القضاء عخلصت إليه جميع الأحكام الصادرة 
، الذي خلص إلى أن يد وزارة 19/6/2006ق بجلسة 60لسنة  6739ئناف رقم الاست

صحيح من الواقع أو  لا تستند لسببٍ  ،غاصبة يد   هي التداعيالأوقاف على العقار محل 
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لعلم الإدارة  ؛يعد بمثابة بناء على ملك الغير وبسوء نيةٍ  علوي الثانيالقانون، وأن بناء الدور 
 .قام عليها البناء من الأساسبأنها لا تملك الأرض الم

فقد أهدر الحكم المطعون فيه حق الطاعنين في مقابل : ومن ناحية أخرى ،هذا من ناحية
ا أن الثابت من حكم محكمة الاستئناف المشار إليه آنفً أن بحسبان  علوي؛ الثانيريع الدور 

ذه الأرض غير مملوكة لعلمها بأن ه ،من قامت ببناء هذا الدور وبسوء نيةٍ  هيوزارة الأوقاف 
لها، مما دفع محكمة استئناف الإسكندرية إلى القضاء بتسليمه للطاعنين حال قيامهم بدفع 
مبلغ مقداره تسعة عشر ألف جنيه للجهة الإدارية، فضلا عن أن الأوراق والمستندات خلت 

الطاعنين من حق  كونُ ي ومن ثم ،الورثة لمسلك الإدارة في هذا الشأن باقيمما يفيد تأييد 
باعتبار أنه أقيم على الأرض المملوكة  المادي؛بريع هذا الدور ضمن عناصر التعويض  المطالبةُ 

 المبين سالفًا. لمورثهم بطريق الغصب وبسوء نية على النحو
كما تجاهل الحكم المطعون فيه حرمان الطاعنين ومن قبلهم مورثهم من الانتفاع بحصته في 

كنة الاستثمار المتاحة في العديد وما يتبعه من مُ  ،وحتى تاريخه 1992عقار النزاع منذ عام 
 .من الأنشطة

بالإضافة إلى إهدار الحكم الطعين لحقهم في التعلية بما يوازي حصة مورثهم، فالجهة 
إلا بعد التأكد من تحمل أساسات العقار للتعلية، وأنه   علوي الثانيالإدارية لم تقم ببناء الدور 

أن القيمة التي حددها الخبير في تقريره   خاصةً  ،ارتفاع الأسعار والأثمان كان يجب مراعاة
 .كانت منذ أكثر من ست سنوات

وشعور بالحزن  نفسيأما من ناحية الأضرار الأدبية فقد أغفلت المحكمة ما أصابهم من ألم 
ية وكذا رؤيتهم للجهة الإدار  ،من جراء حرمان مورثهم من حقه الثابت والمشروع في ملكه

 ا متصلة دون وجه حق.وهي تتصرف في العقار تصرف المالك لمدة تزيد على ستة عشر عامً 
 ،فإنه قد خالف صحيح حكم القانون والواقع ،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر

 خليقًا بالإلغاء.
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في تحديد مدى مشروعية  يكمنُ في النزاع فإن الفيصل  ،وحيث إنه عن موضوع النزاع
بضم مسجد الصالحين الكائن بناحية شارع القاهرة  1991لسنة  282رقم  الوزاريالقرار 

وما يكون موقوفاً عليه من أعيان وملحقات  ،قسم المنتزه بمحافظة الإسكندرية -بشر بسيدي
الجهة الإدارية في هذا الشأن مطابقًا  لبيان ما إذا كان مسلكُ  ؛وخلافه إلى وزارة الأوقاف

 مشروعيةَ  هُ دُ قِ فْ ي ـُ لمورث الطاعنين على نحوٍ  القانوني المركزَ  أو مسَّ  ،لصحيح حكم القانون
 ه أم لا.وجودِ  رَ ر ِ ب ـَه ومُ إصدارِ 

نها أن ععن القرارات الإدارية الصادرة  الإدارةِ  مسئوليةِ  وحيث إنه من المسلم به أن مناطَ 
يوب المنصوص عليها شابه من الع لعيبٍ  مشروعٍ  غيرَ  بأن يكون القرارُ  ،في جانبها يوجد خطأ  

، وأن يحيق بصاحب الشأن 1972لسنة  47رقم الصادر بالقرار بقانون بقانون مجلس الدولة 
 السببية بين الخطأ والضرر. علاقةُ  تقومَ أن ، و ضرر  

وزارة الأوقاف على المساجد  وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن إشرافَ 
ا لأداء الصلاة، أو من الملحقات صً صَّ مخَُ  بحيث يكونُ  ،مكانبثبوت المسجدية لل ا رهن  وإدارتهَ 

في  الحقَّ  عُ ص للوضوء، ولم يعطها المشرِ  المرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية كالمكان المخصَّ 
إلى المباني التي تنفصل  الوزارة في الضم لا ينصرفُ  فحق   ،الجور على حقوق الملكية الخاصة

كانت   سواءً  ،على خدمة المسجد أو موقوفةً  فيه العبادةُ  امُ قَ مكانًا ت ـُ د  عَ عن المسجد ولا ت ـُ
 استغلالها بما لا يضر   ها وله حق  صاحبِ  هذه الأجزاء ملكَ  إذ تظل   م بجواره؛أ هأسفل مأعلاه أ
 وتخصيصه لإقامة الشعائر. المسجدَ 

وقاف فيما ص في حيثياته إلى أن قرار وزارة الأوحيث إن الحكم المطعون فيه قد خلُ 
تضمنه من ضم ملحقات مسجد الصالحين والمتمثل في الدور الأول العلوي صدر معيباً 

لكون الجهة الإدارية قد جاوزت النطاق المسموح به بضم ما يعلو المسجد  ؛مخالفًا للقانون
قت في الو  د  عَ لخدمة أداء الشعائر الدينية، ولا ي ـُ مرصودٍ  بالرغم من كونه غيرَ  ،موضوع النزاع

يغدو معه الحكم  وهو ماعلى خدمة المسجد،  اأو موقوف فيه العبادةُ  امُ قَ بمثابة مكان ت ـُ نفسه
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بة للحكم بالتعويض قد المطعون فيه فيما انتهى إليه من توفر أركان المسئولية التقصيرية الموجِ 
 ه. وذلك للأسباب التي أقام عليها قضاءَ  ،ق صحيح حكم القانونوطبَّ  ،أصاب وجه الحق

بمبلغ مئتي جنيه شهريا  عن المدة  المحكمةُ  هُ تْ رَ المقضي به للطاعنين قدَّ  وحيث إن التعويضَ 
م به أن وحتى تمام تسليم حصتهم من العقار موضوع النزاع، فإنه من المسلَّ  1992من فبراير 
 عويض جابر  ها للتتقديرَ  مادام أنعليه،  بَ ق ِ عَ الموضـوع لا مُ  محكمةُ  هُ رُ د ِ قَ الذي ت ـُ التعويضَ 
بمقدار الأضرار المادية والأدبية التي  رَ دَّ قَ أن ي ـُ يجبُ  ذلك أن التعويضَ  ؛عناصره ميعللضرر بج

، فإذا كان هِ من حق ِ  ينالُ  أو انتقاصٍ  ،إثراءً للمضرور لُ تمث ِ  دون زيادةٍ  ،حاقت بالمضرور
 جميعلجبر  ؛ل قيمتهتعدي فإن لمحكمة الطعن سلطةَ  ،هذا النحو المحكوم به على غيرِ  التعويضُ 

 الأضرار التي لحقت بالمضرور. 
مورث  صلحةمحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت لم أن من الأوراق ولما كان الثابتُ 

إسكندرية  .ك. م 1996لسنة  3934في الدعوى رقم  31/1/2000الطاعنين بجلسة
سيدي بشر قبلي  -للأرض الكائنة بشارع القاهرة / زينب...بثبوت ملكية مورثته المرحومة

ستئناف امن محكمة  د هذا الحكمُ والمقام عليها مسجد الصالحين، وتأيَّ  ،بمحافظة الإسكندرية
 ق. 56لسنه  1620د برقم بموجب الاستئناف المقيَّ  15/8/2000الإسكندرية بجلسة 

 عليه إليه ترتبَ  غير المشروع بضم ملحقات المسجد المشار على ما تقدم فإن القرارَ  وبناءً 
واستغلاله   ،جهة الإدارة على الدور الأول علوي من عقار التداعي بغير وجه حق استيلاءُ 

وحرمان مورث الطاعنين من مقابل الانتفاع به، فضلا عن القيام بتعلية  ،كمستوصف طبي
، وذلك حسبما انتهى إليه تقرير الخبير المودع الدعوى رقم نفسهالعقار  من علوي الثانيالدور 
إذ  و  ،الذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ بمضمونه، مدني كلي الإسكندرية 2001لسنة  869

الأضرار التي  جميعلجبر  كافٍ   القضاء الإداري غيرَ  الذي قضت به محكمةُ  كان التعويضُ 
مقداره خمسة آلاف جنيه  امبلغً  بزيادة التعويض ليكونَ  يالمحكمة تقضفإن لحقت بالطاعنين، 

 وحتى تاريخ تسلم العقار محل النزاع، ويشملُ  1992من أول فبراير  ابدء لهم تعويضًا سنويا  
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جراء عدم استغلال هذين من  وما لحقهم من خسارةٍ  ما فاتهم من كسبٍ  هذا التعويضُ 
الأضرار التي لحقت بهم نتيجة صدور القرار رقم  ميعالدورين، وهو ما تراه المحكمة جابراً لج

 ه.بضم المسجد وملحقات 1991لسنة  282
 ما قضى به من قيمةٍ في مقدار التعويض لِ  وحيث إن الحكم الطعين قد جانبه الصوابُ 

لذلك فإن المحكمة  ؛ا وصدقاً في حكمها الراهنحق   إليها المحكمةُ  تْ صَ غير تلك التي خلُ 
 المبين سالفًا. تقضي بتعديله على النحو

 (240( و)184) تينوحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم الماد
 مرافعات.

 الأسباب فلهذه
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون 

وحتى  1992من أول فبراير  بدءابتعويض الطاعنين بمبلغ مقداره خمسة آلاف جنيه سنويا  
ت الجهة الإدارية وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزم ،تاريخ تسلم العقار محل النزاع

 .المطعون ضدها المصروفات
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(41) 
 2014 سنة مارس من 15 جلسة

 (عليا) القضائية 56 لسنة 7632 رقم الطعن
 )الدائرة الرابعة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب

  الدولة مجلسنائب رئيس 
عبـد السـتار محمـد  سـعيدو  ،يعبـد الحميـد البرعـ حسـن/ المستشـارينالسـادة الأسـاتذة  وعضوية
 .محمد أحمد أبو حشيش مصطفىو  ،السيد سليمان عزب هشامو  ،سليمان

 نواب رئيس مجلس الدولة
 المبادئ المستخلصة:

 من التظلم ميعاد يحسب -منه التظلم -التأديبي القرار في الطعن -تأديب -موظف
 )تطبيق(:-(1)له لعد ِ الم القرار رو صد تاريخ من وليس صدوره، تاريخ من التأديبي القرار
( لا يُـعَد  أيام سبعة من بدلا ،راتبال من أيام خمسة أجر بخصم ليكونزاء )الج قرار تعديل

 إعادة لحن  التأديبي قرارال سحب -قرار ا مستقلا، يجيز التظلم منه والطعن فيه استقلالا
 ع ميعاد الطعن فيه.لا يمنع من الطعن في القرار، ولا يقط توقيعه يتعن  الذي الجزاء تقدير

                                                           
من فبراير سنة  18القضائية )عليا( بجلسة  47لسنة  6643في حكمها الصادر في الطعن رقم  (1)

ذا سلكت جهة الإدارة مسلكا إيجابيا نحو إجابة المتظلم إلى إالمحكمة الإدارية العليا إلى أنه انتهت  2012
فيضه( أثناء نظر الطعن بإلغائه، فإن مؤدى ذلك عدم تظلمه، بتعديل قرار الجزاء، بسحبه جزئيا )أي بتخ

يظل ، و تحقق قرينة الرفض الحكمي للتظلم، فيبدأ ميعاد إقامة الدعوى من تاريخ صدور قرار تعديل الجزاء
 .الطعن قائما بالنسبة لما لم يسحب من القرار، دون حاجة إلى سبق تقديم تظلم جديد
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 لســـــنة 47 رقــــم قــــانونالصــــادر بالقـــــرار ب ،الدولــــة مجلــــسقـــــانون  مــــن (24رقــــم ) المــــادة -
1972. 

 الإجراءات
 عن وكيلا بصفته المحامي/... الأستاذ أودع 20/1/2010 الموافق الأربعاء يوم في 

 عن الصادر الحكم ىعل طعنًا الماثل الطعن تقريرَ  العليا الإدارية المحكمة ابتَّ كُ  قلمَ  الطاعن
 لسنة 266 رقم الطعن في 22/11/2009 بجلسة والمالية الصحة لوزارتي التأديبية المحكمة

 .قانوناً  المقرر الميعاد بعد لرفعه شكلا الطعن قبول بعدم القاضي ،ق 43
 الموضوع وفي ،شكلا بقبوله الحكم -الطعن بتقرير الواردة للأسباب- الطاعن وطلب

 يترتب ما مع، 2009 لسنة 645 رقم الجزاء قرار بإلغاء والقضاء ،فيه طعونالم الحكم بإلغاء
 .آثار من ذلك على

 بقبول الحكم فيه ارتأت ،القانوني بالرأي بًابـَّ سَ مُ  تقريراً الدولة مفوضي هيئة وأودعت
 لسنة 266 رقم الطعن بقبول والقضاء ،فيه المطعون الحكم بإلغاء الموضوع وفي ،شكلا الطعن

 .مغايرة بهيئة فيه للفصل والمالية الصحة لوزارتي التأديبية المحكمة إلى وبإعادته ،شكلا. ق43
 الثابت النحو على العليا الإدارية بالمحكمة الطعون فحص دائرة أمام الطعن ونظر

 النحو على أمامها وتدوول ،(موضوع) الرابعة الدائرة إلى إحالته تقرر أن إلى ،بمحاضرها
 على المشتملة مسودته وأودعت ،الحكم صدر اليوم وبجلسة، لجلساتا بمحاضر الثابت
 .به النطق عند أسبابه

 المحكمة
 . المداولة وبعد الإيضاحات وسماع الأوراق على الاطلاع بعد

 .شكلا مقبولا يكون ثم منف المقررة، الشكلية أوضاعه استوفى الطعن إن حيث
 الطعن أقام الطاعن أن في -الأوراق من يبين حسبما- تخلص المنازعة عناصر إن وحيث

 والمالية الصحة لوزارتي التأديبية المحكمة كتاب قلم صحيفته بإيداع ق 43 لسنة 266 رقم
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 مستعجلة وبصفة ،شكلا الطعن بقبول الحكم ختامها في وطلب ،2/6/2009 بتاريخ
 وفي ،2008 لسنة 3820 رقم للقرار لالمعد ِ  2009 لسنة 645 رقم القرار تنفيذ بوقف

 .آثار من ذلك على يترتب ما مع ،فيه المطعون القرار بإلغاء الموضوع
 ،بإمبابة الصحي الفني بالمعهد والإداري المالي المدير وظيفة يشغل نهأ لطعنه اشرحً  وذكر

 سبعة أجر بخصم بمجازاته 19/8/2008 بتاريخ 2008 لسنة 3820 رقم القرار صدر وقد
 القسم بالجيزة الإدارية النيابة 2008 لسنة 23 رقم بالقضية إليه نسب مالِ  ،راتبه من أيام

 بالمعهد الطبية الأجهزة شعبة مشرفة ىعل تعدى 14/2/2007 يوم في أنه من الثالث
 سبتمبر شهر غضون في وأنه الرسمية، العمل مواعيد وأثناء المعهد بمقر وذلك لائقة غير بألفاظ

 الجهود بحافز الخاص والانصراف الحضور بدفتر التوقيع عملية على الإشراف في أهمل 2008
 وأنه، حق وجه بدون الحافز لهذا بالمعهد العاملين بعض صرف عليه ترتب مما ،العادية غير

 بتاريخ 2009 لسنة 645 رقم القرار وصدر ،29/10/2008 بتاريخ القرار هذا من تظلم
 من أيام خمسة أجر صمبخ الطاعن بمجازاة ليكون إليه المشار القرار بتعديل 8/2/2009

 بتاريخ الأخير القرار من تظلم وأنه راتبه، من أيام سبعة أجر بخصم مجازاته من بدلا راتبه
 التظلم يجوز ولا نهائي القرار هذا بأن نفسه بالتاريخ الإدارية الجهة فأفادت 21/4/2009
 .للقانون مخالفته فيه المطعون القرار على الطاعن ونعى منه،

........................................................ 
 الميعاد بعد لرفعه شكلا الطعن قبول بعدم المحكمة حكمت 22/11/2009 وبجلسة

 بتاريخ صدر 2008  لسنة 3820 فيه المطعون القرار أن على قضاءها دتوشيَّ  قانونًا، المقرر
 بتاريخ طعنه أقام وإذ ،29/10/2008 بتاريخ الطاعن منه وتظلم ،19/8/2008

 الحكم ويتعين بالإلغاء، للطعن المقررة المواعيد فوات بعد أقيم قد يكون فإنه ،2/6/2009
 .الميعاد بعه لرفعه شكلا قبوله بعدم

........................................................ 
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 وصدر ،القانون تطبيق في أخطأ فيه المطعون الحكم أن الماثل الطعن مبنى إن وحيث
 تم 2008  لسنة 3820 رقم القرار لأن ؛الواقع فهم في والخطأ ،التسبيب في بالقصور مشوباً 
 2009 لسنة 645 رقم القرار يصبح وبذلك ،2009 لسنة 24 رقم القرار بموجب سحبه

 عليه والطعن منه التظلم للطاعن ويحق ،2008  لسنة 3820 رقم القرار عن مستقلا قراراً
 .بالإلغاء

........................................................ 
 لسنة 47 رقم قانونالصادر بالقرار ب الدولة مجلسقانون  من (24) المادة إن وحيث

 ستونفيما يتعلق بطلبات الإلغاء  المحكمة أمام الدعوى رفع ميعاد: "أن على تنص 1972
 تصدرها التي النشرات في أو الرسمية الجريدة في فيه المطعون الإداري القرار نشر تاريخ من يومًا

 الهيئة إلى بالتظلم الميعاد هذا سريان وينقطع .به الشأن صاحب إعلان أو العامة المصالح
 ستين مضي قبل التظلم في يبت أن ويجب الرئاسية، الهيئات أو القرار أصدرت التي الإدارية

 ستين مضي ويعتبر ،بًابـَّ سَ مُ  يكون أن بوج بالرفض القرار صدر وإذا .تقديمه تاريخ من يومًا
 رفع ميعاد ويكون .رفضه بمثابة المختصة السلطات عنه تجيب أن دون التظلم تقديم على يومًا

 ."المذكورة ايومً  الستين انقضاء تاريخ من يومًا ستين بالتظلم الخاص القرار في بالطعن الدعوى
 2008 لسنة 3820 رقم القرار رتأصد الإدارية الجهة أن بالأوراق الثابت إن وحيث

 من يثبت ولم راتبه، من أيام سبعة أجر بخصم الطاعن مجازاة امتضمنً  19/8/2008 بتاريخ
 وصدر ،29/10/2008 بتاريخ منه تظلم وأنه محدد، تاريخ في القرار بهذا علمه الأوراق

 بمجازاة كونلي إليه المشار القرار بتعديل 8/2/2009 بتاريخ 2009 لسنة 645 رقم القرار
 ومن راتبه، من أيام سبعة أجر بخصم مجازاته من بدلا راتبه من أيام خمسة أجر بخصم الطاعن

 645 رقم بالقرار المعدل 2008 لسنة 3820 رقم القرار على الطعن عليه يتعين كان ثمَّ 
 أمام .ق 43 لسنة 266 رقم الطعن أقام وإذ ،26/2/2009 غايته موعد في 2009 لسنة
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 الميعاد بعد أقيم قد يكون فإنه 2/6/2009 بتاريخ والمالية الصحة لوزارتي التأديبية المحكمة
 .قانوناً  المقرر

 سحبه تم 2008 لسنة 3820 رقم القرار أن من الطاعن به دفع ما ذلك من ينال ولا
 رقم القرار يصبح وبذلك ،4/1/2009 بتاريخ الصادر 2009 لسنة 24 رقم القرار بموجب
 منه التظلم له ويحق، 2008 لسنة 3820 رقم القرار عن مستقلا اقرارً  2009 لسنة 645

 تبين 2009 لسنة 24 رقم القرار بمطالعة بأنه عليه مردود   ذلك لأن؛ بالإلغاء عليه والطعن
 يتعين الذي الجزاء تقدير إعادة لحين 2008 لسنة 3820 رقم القرار سحب تضمن أنه

 ليكون الأخير القرار بتعديل 2009 لسنة 645 رقم القرار صدر ثم ،الطاعن على توقيعه
 من أيام سبعة أجر بخصم مجازاته من بدلا راتبه من أيام خمسة أجر بخصم الطاعن بمجازاة
 لسنة 3820 رقم القرار عن مستقلا قراراً 2009 لسنة 645 رقم القرار يعد لا ثم ومن راتبه،

 .رفضه متعينًا ،محله غير في الشأن هذا في الطاعن به دفع ما ويكون له، لاعد ِ مُ  بل، 2008
 وصحيح متفقًا يكون فإنه المذهب، هذا إلى ذهب قد فيه المطعون الحكم إن وحيث

 .بالرفض جديرا سليم سند على قائم غير الماثل الطعن ىويضح القانون، حكم
 الأسباب فلهذه

 .موضوعا ورفضه شكلا، الطعن بقبول المحكمة حكمت
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(42) 
 2014 سنة مارس من 15 جلسة

 (عليا) القضائية 58 لسنة 1441 رقم الطعن
 (الأولى)الدائرة 

 / فريد نزيه حكيم تناغوالمستشار الأستاذ السيد برئاسة
 ورئيس المحكمة  الدولة مجلس رئيس

 الراضــيعبــد  وفـوزي أبــو الليــل، صـبري/ د. عبــد الفتــاح المستشـارين الأســاتذة الســادة وعضـوية
 .وإبراهيم سيد أحمد الطحان بد القدوس عبد الله،ومنير ع سليمان أحمد،

 الدولة مجلس رئيس نواب

 المستخلصة: المبادئ

 حكم  الجهة الإدارية عن تنفيذ  امتناعُ  -إداريا  سلبي ا قرار ا د  عَ ي ـُ ما -)أ( قرار إداري
أو تعطيله  وميالعمالموظف  امتناعُ لئن كان  -ف ا للقانونالِ سلبي ا مخَُ  اقرار   لُ ك ِ شَ يُ  قضائي   

ا من عليها جنائي ا، فإن ذلك ليس مانع   بُ اقَ عَ ي ـُ جريمة   يشكلالأحكام القضائية  تنفيذَ 
متى استجمع مقومات القرار  إداري ، بأنه قرار  نفسه تكييف تصرف جهة الإدارة 

 قرار ا يتضمنُ  قد قضائي    لحكم   الإدارة قِبَل من العمدي الإرادي التنفيذ عدمُ  -الإداري
امتناع جهة الإدارة  )تطبيق(: -إلغائه طلبُ  يجوزُ  ،تنفيذه عن بالامتناع سلبي ا أو إيجابي ا
 بعدم القاضي أولهما العليا الدستورية المحكمة عن ينالصادر  ن الحكم مقتضى إجراءعن 

 ثانيهماالقاضي و  القضائية، السلطة قانون من( 98) المادة من الأخيرة الفقرة دستورية
 تنفيذ مقتضى أن من أسبابه في الثاني الحكم أورده ما رغم الحكم،هذا  تنفيذ في بالمضي
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 طلب عند عليها كان التي الحالة إلى المدعي إعادة هو دستوريةال بعدم الصادر الحكم
 .ذلك عن بالامتناع سلبي ا قرار ا يشكل الصلاحية، دعوى إجراءات في السير

قــانون مجلــس الدولــة، الصــادر بالقــرار بقــانون رقــم ( مــن 54( و)52( و)10المــواد أرقــام ) -
 .1972لسنة  47

 (دســتورية) ق 21 لســنة 151 رقـم القضــية فيالصـادران  العليــا الدسـتورية المحكمــةحكمـا  -
 (.تنفيذ منازعة) ق 23 لسنة 1 ورقم ،9/9/2000بجلسة 

 -رقابتهاحدود  -الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا -الطعن في الأحكام -)ب( دعوى
 معه عدمُ  مُ زَ لْ بما ي ـَ ،بكامله عليها النزاعَ الطعنُ في الحكمِ أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح 

 )تطبيق(: إذا -، غيَر مقيدة  بطلبات الطاعن أو أسباب الطعنحجب كلمتها الحق بشأنه
ا دد  على طلب الحكم مجُ  الطعن ( القضاء بإلغاء الحكمطلب بعد )طلباته  الطاعنُ  رَ صَ قَ 

ن هذه المحكمة لا تجد في )المقضي بإلغائه(، فإ بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري
من إلغاء القرار ما يحول دون إعمال رقابتها  به الحكمُ  ىعدم ولوج الطاعن إلى ما قض

 يه.عل

 الطلب -أولوية نظرها -طلبات في الطعن -الطعن في الأحكام -( دعوىج)
قبل الطلب الأصلي بإلغاء  الحكم المطعون فيه جدير بالبت فيه أولا   بطلانالاحتياطي ب

من لبطلان با القضاءُ  هُ بُ ت ِ رَ ما ي ـُلِ  الحكم فيما تضمنه من قضاء في الشكل أو الموضوع؛
 ه من الحكمالذي تبن  بطلانُ  أخرى تتعلق بالشق طلبات   ذ إلى أي ِ االنف عدم جوازِ 

 أوجب -دورها في تحضير الدعوى الإدارية -لةمفوضي الدو  هيئة -( مجلس الدولةد)
 ثم إيداع تقرير، هيئة مفوضي الدولةمن قِبَل ها للمرافعة الدعوى وتهيئتَ  يرَ تحض عُ المشرِ  
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قبل أن تتصل  استيفاؤه جوهريا  يتعن ُ  ذلك إجراء  من  عُ المشرِ  فيها، وجعل برأيها  مسبب
من الإجراءات المتعلقة بالنظام العام،  هذا الإجراءُ  -وتفصل فيه بقضاء المحكمة بالنزاع
وذلك سواء بالنسبة للطلبات الأصلية التي تم  ،(1)الحكم بطلانُ  هإغفالويترتبُ على 

 هذا الإجراءِ  مراعاةِ  دونَ التي يقضى فيها العارضة  باتالطلإغفاله فيها، أو 
إعادة ويوجب  ،قضائي    كعمل    هُ وصفَ  هعن عُ زِ نْ ي ـَالسبب  لهذا الحكمبطلان  -(2)الجوهري

                                                           
، 24/5/1998ق.ع بجلسة 40لسنة  1728ا في الطعن رقم يراجع حكم المحكمة الإدارية العلي (1)

 .(1279، ص140مكتب فني، المبدأ رقم  43/2)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 
ق.ع بجلسة 40لسنة  2917ويراجع أيضًا حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 

، (180، ص26مكتب فني، المبدأ رقم  50/1تها المحكمة في السنة )منشور بمجموعة المبادئ التي قرر  4/12/2004
حيث قالت المحكمة: إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، فمن ثمَّ 
يكون قد تجاوز طلب وقف التنفيذ، وفصل بحكم مُنْهٍ للخصومة في موضوع الدعوى قبل تحضيرها وتهيئتها 

داد تقرير من هيئة مفوضي الدولة، وعلى ذلك يكون قد شابه إخلال بإجراء جوهري يوجب للمرافعة وإع
 الحكم ببطلانه، مع إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري.

 بجلسة ع.ق 42 لسنة 4427 رقم الطعن في العليا الإدارية المحكمة بحكميراجع ويقارن  (2)
 ،(347ص ،37 رقم المبدأ فني، مكتب 45 السنة في المحكمة قررتها التي المبادئ بمجموعة منشور) 28/12/1999

 هيئة تقوم أن بعد إلا الإدارية الدعوى في الحكمُ  يسوغ لا أنه الأصلُ  كان ولئن إنه :المحكمة قالت حيث
 الجديد الطلب حالة في يصدق لا الأصلَ  هذا أن إلا فيها، القانوني رأيها وإبداء بتحضيرها الدولة مفوضي

 في الفصلُ  يمكنُ  لا بحيث، بالسبب النتيجةِ  ارتباطَ  وثيقًا، ارتباطاً الأصلي بالطلب يرتبط الذي ضافالم
 تقريرها الدولة مفوضي هيئة أودعت ما فإذا الأصلي، الطلب في الفصل على بناءً  إلا المضاف الطلب
 الطلب في القانوني لرأيبا تقرير إيداع عن يغني التقرير هذا فإن، الأصلي الطلب في القانوني بالرأي
 القرار إلغاء طلب في رأيها الدولة مفوضي هيئة إبداء أن إلى المحكمة انتهت لذلك وتطبيقًا. الجديد

 أمام المضاف( القرار عن التعويض طلب) الجديد الطلب في رأيها إبداء ضرورة عن يغني فيه المطعون
 الفصل على شَيَّدَته قد( التعويض طلب) الجديد الطلب في الفصلُ  وكان الطلبين، في فصلت إذا المحكمة،
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إبداء هيئة مفوضي الدولة رأيها  )تطبيق(:-(1)الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها
في شأن طلب المدعي الحكم بغرامة تهديدية لعدم تنفيذ جهة الإدارة لحكم  قضائي، لا 

                                                                                                                                                    

 الحكم على تثريب لا ثمَّ  ومن الطلبين، هذين بين الوثيق للارتباط ؛(الإلغاء طلب) الأصلي الطلب في
 .السبب لهذا بالبطلان عليه للنعي وجه ولا فيه، المطعون

ق.ع  52لسنة  18971و 16834وراجع كذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 
)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة الأولى بالمحكمة في الفترة من أول أكتوبر سنة  16/12/2006بجلسة 
، حيث ذهبت المحكمة إلى أنه لا سند (214/د، ص25، مكتب فني، المبدأ رقم 2007حتى إبريل سنة  2006

المطعون فيه بمقولة إن هيئة مفوضي الدولة لم تُـبْدِ من القانون فيما تمسك به الطاعن من بطلان الحكم 
لة فكلها  رأيهَا في الطلبات التي عدَّلها المدعيان؛ ذلك أنه سواء تعلق الأمر بالطلبات الأصلية أو تلك المعدَّ
بمناسبة ما طلبه المدعيان من إثبات البهائية كديانة في شهادات ميلاد بناتهما أو في بطاقاتهم الشخصية، 

 يتعين معه الالتفات عن هذا الادعاء. مما
 مايو من 14يراجع ما قررته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة  (1)

)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما،  عليا القضائية 33 لسنة 1352 رقم الطعنفي  1988 سنة
 التي الصورة في إعماله يتعارض لا الإجراءات في الاقتصاد مبدأ تطبيقمن أن  (12مكتب فني، المبدأ رقم 

 وتيرة على العليا الإدارية المحكمة به أخذت بل الإدارية، المنازعة طبيعة مع مرافعات( 269/4) المادة قررتها
 القضاء نطاق في الإعمال أوجب فهو الوضوح، بهذا المرافعات تقنين يعرفه أن وقبل إنشائها، منذ متصلة

 قواعد مخالفة لغير أمامها فيه مطعون حكم إلغاء إلى العليا الإدارية المحكمة انتهت إذا ، وأنهالإداري
 التي المحكمة إلى تعيده ولا مباشرة، فيه تفصل أن فيه للفصل صالحا موضوعه كان إذا فعليها الاختصاص

 دفاع لتوفر الفرصة بتهيئة فيها تتحدد صلللف الدعوى صلاحية ، وبينت أنفيه المطعون الحكم أصدرت
 فالبطلان الأسباب، من ذلك لغير إلغائه عن لبطلانه الحكم إلغاء يختلف لا ، وأكدت أنهكاملا الأطراف

 يختلف لا البطلان لغير الحكم إلغاء بعد النزاع في العليا الإدارية المحكمة وفصْل القانون، مخالفة أوجه من
 .للبطلان ئهإلغا بعد فيه فصلها عن

 الطعن في 1991 سنة إبريل من 21 وقارن بما قررته دائرة توحيد المبادئ في حكمها الصادر بجلسة
 إذا أنه إلىالمحكمة  انتهت من أنه إذا ،(ج/18 رقمالمرجع السابق، المبدأ ) عليا القضائية 31 لسنة 2170 رقم



 
 2014سنة مارس من  15( جلسة 42)

502 

يغني عن وجوب إبداء رأيها في الطلب العارض المقدم من المدعي أمام المحكمة بطلب 
لزام الإدارة التعويض عن هذا الخطأ؛ وذلك لاختلاف طبيعة الغرامة عن الحكم بإ
 التعويض.

( مــن قــانون مجلــس الدولــة، الصــادر بالقــرار بقــانون رقــم 29( و)28( و)27المــواد أرقــام ) -
 .1972لسنة  47

 الإجراءات
 ن هيئة قضايا الدولة نائبًا عن الطاعن بصفته قلمَ عأودع الحاضر  1/11/2011بتاريخ 

قضائية ال 58لسنة  1441بجدولها العام برقم  دَ ي ِ ق ـُ طعنٍ  الإدارية العليا تقريرَ  المحكمةِ  ابِ تَّ كُ 
الدعوى رقم  في (الدائرة الأولى) الإدارين محكمة القضاء عالحكم الصادر  فيعليا، وذلك 

ما مع  ،قضى بإلغاء القرار المطعون فيه ، الذي10/9/2011بجلسة  ق 62لسنة  11114
أن يؤدي )وزير العدل بصفته( ب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليه بصفته يترت

 وإلزامه المصروفات. ،بينهما على سبيل التعويض للمدعيين مبلغ عشرة آلاف جنيه مناصفةً 
وبصفة عاجلة  ،قبوله شكلا -للأسباب المبينة بتقرير الطعن-وطلب الطاعن بصفته 

 (أولا)والقضاء مجددًا:  ،في الموضوع بإلغاء هذا الحكمبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، و 
وإلزام المطعون ضدهما  الإداري،بالنسبة لطلب الإلغاء: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار 

بعدم قبول ( أصلي ا)بالنسبة لطلب التعويض:  (اثانيً ). التقاضي درجتيالمصروفات عن 
ببطلان  (احتياطي ا)و ،2000لسنة  7 رقم ونرسمه القان الذيالدعوى لرفعها بغير الطريق 

 من الحالتين. أي في التقاضي درجتيالحكم، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن 
                                                                                                                                                    

 أعضاء أحد صلاحية عدم بسبب نعدامالا درجة إلى به ينحدر جوهري بطلان فيه المطعون الحكم شاب
 ولا جديد، من لنظره درجة أول محكمة إلى الطعن ويعاد الحكم يلغى الدعوى، لنظر أصدرته التي الهيئة

 ينحدر بطلان شابه قد يكون الحكم لأن الدعوى؛ لموضوع الحالة هذه في العليا الإدارية المحكمة تتصدى
 .القضائي العام مللنظا لمخالفته الانعدام؛ درجة إلى به
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ارتأت فيه الحكم  ،الطعن في القانوني بالرأيبًا بـَّ سَ الدولة تقريراً مُ  مفوضيوأودعت هيئة 
دة الدعوى إلى محكمة القضاء وإعا ،وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،بقبوله شكلا

 المصروفات. فيوإبقاء الفصل  ،للفصل فيها من هيئة أخرى الإداري
وتدوول نظره على  ،5/11/2012لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة  تْ نَ ي ِ وعُ 

قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة  20/5/2013النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 
لنظره بجلسة  (موضوع)قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى وفيها  ،1/7/2013

، وتدوول نظر الطعن أمام هذه الدائرة على النحو الموضح بمحاضر 12/10/2013
، وبهذه 22/2/2014قررت إصدار الحكم بجلسة  23/11/2013الجلسات، وبجلسة 

دته دعت مسوَّ وأو  ،الجلسة قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، حيث صدر الحكم
 المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

، وأقيم الطعن الماثل فيه بتاريخ 10/9/2011وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 
 ،س الدولةمن قانون مجل (44)المادة  فيخلال الميعاد المنصوص عليه  ، أي1/11/2011

 أوضاعه الشكلية الأخرى، فإنه يكون مقبولا شكلا. جميعوإذ استوفى الطعن 
أنه بتاريخ  في -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن عناصر النزاع تخلص 

الحكم  نيطلبا .ق 62لسنة  11114أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم  30/12/2007
ل تنفيذ الحكم المستشكَ  فيلموضوع بالاستمرار وفي ا ،بقبول الإشكال شكلا تنفيذٍ  منازعةِ  في

من القول بأنهما كانا قد  وذلك على سندٍ  ،ق58لسنة  8279الدعوى رقم  فيفيه الصادر 
طالبين الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير ، ق58لسنة  8279أقاما وآخرون الدعوى رقم 

لسنة  1و (دستورية) ق21 لسنة 151 رقميبالامتناع عن تنفيذ الحكمين  السلبيالعدل 
طلب الإلغاء  فيمع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد صدر الحكم  ذ(،منازعة تنفي)ق  23
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 ،تنفيذ هذا الحكمعلى لما كان المدعيان يزمعان و بإلغاء هذا القرار،  25/12/2007بجلسة 
 سالفًا. المذكورة طالبين الحكم بالطلبات ،فقد أقاما منازعة التنفيذ العكسية الماثلة

........................................................ 
وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، 

مع ما يترتب  ،صدر الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه 10/9/2011وبجلسة 
أن يؤدي للمدعيين مبلغ عشرة آلاف جنيه  وإلزام المدعى عليه بصفته ،على ذلك من آثار

أنه سبق أن صدر  على أساسِ  هذا الحكمُ  دَ ي ِ بينهما على سبيل التعويض، وقد شُ  مناصفةً 
 السلبيبوقف تنفيذ القرار  18/9/2004بجلسة  ق58لسنة  8279الدعوى رقم  فيالحكم 

 رقميالدعويين  فيية العليا ن المحكمة الدستور عى الحكمين الصادرين ؤدَّ بالامتناع عن تنفيذ مُ 
 .مع ما يترتب على ذلك من آثار ،همايق على حالت23لسنة  1وق 21لسنة  151

 في 24/6/2006من المحكمة الإدارية العليا بموجب حكمها بجلسة  هذا الحكمُ  دَ وقد تأيَّ 
 .ق.ع51لسنة  71الطعن رقم 

بإلغاء  25/12/2007من الدعوى المذكورة بجلسة  الموضوعيالشق  فيثم صدر الحكم 
أخصها ، على النحو المبين بالأسباب ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،القرار المطعون فيه

وبرفض  ،امإجراءات محاكمته فيكانا عليها عند طلب السير   التيالعودة بالمدعيين إلى الحالة 
 .طلب التعويض

 في 21/3/2011عليا بجلسة ن المحكمة الإدارية العبالقضاء الصادر  هذا الحكمُ  دَ وتأيَّ 
 .ق.ع54لسنة  6446الطعن رقم 

رة بذلك هدِ مُ  الموضوعيولما كانت الجهة الإدارية قد امتنعت عن تنفيذ مقتضى الحكم 
قررها الدستور لأحكام  التيية بمسلكها هذا على الحماية عتدِ مُ  ،الحجية المقررة لهذا الحكم

بالامتناع عن تنفيذ  السلبيمسلكها  فإنم، تسمو حجيتها على النظام العا والتي ،القضاء
المطعون عليه  السلبيبإلغاء قرارها  الحكمُ  من ثم ويتعينُ  ،قد خالف القانونيكون هذا الحكم 
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وإذ توفرت . -الدعوى الماثلة فيلطلبات المدعيين  ة من تكييفٍ ـبغته المحكمـق ما أسـوفعلى -
من خطأ  ةالثلاث هُ أركانُ  -إلى طلب الإلغاءقد أضافاه  يانكان المدع  الذي- التعويض لطلبِ 

لهما  يالمدعى عليه بصفته أن يؤد مُ زِ لْ وت ـُ ،به يفإن المحكمة تقض ،وضرر وعلاقة سببية بينهما
 بينهما. مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض مناصفةً 

........................................................ 
محصلها مخالفة القانون  أقام طعنه الماثل لأسبابٍ  ،عن بصفته هذا الحكمالطا وإذ لم يرتضِ 

لقبول دعوى الإلغاء أن يكون  طُ شترَ تطبيقه وتأويله، ذلك أن المستقر عليه أنه يُ  فيوالخطأ 
هذا القرار تكون  فإذا لم يوجد مثلُ  ،عليه بها نُ عَ طْ يُ  الاصطلاحيبمفهومه  إداري   قرار   هناك

قد  (72)مادته رقم  فينه إذا كان الدستور أ، و الإداريبولة لانتفاء القرار الدعوى غير مق
 جعل الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية من قبل المسئولين وعن إعمال مقتضاها جريمةً 

الدعوى  فيجهة الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر للمطعون ضدهما  ا عليها، فإن امتناعَ بً اق ـَعَ مُ 
 .ما ذهب إليه الحكم المطعون فيها لِ خلافً  ،سلبي ا اقرارً  لُ ك ِ شَ ق لا يُ 58لسنة  8279رقم 
ضاف إلى ذلك أن المطعون ضدهما قد أقاما دعواهما فيما يتعلق بطلب التعويض دون أن يُ 

لسنة  7وفق أحكام القانون رقم على إلى لجنة فض المنازعات  طلبٍ  يسبق ذلك تقديمُ 
بة لهذا الطلب غير مقبولة شكلا لرفعها بغير الطريق تكون الدعوى بالنس ومن ثم، 2000

 .رسمه القانون الذي
 هذا فضلا عن بطلان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعويض لصدوره دون تحضيرٍ 

طلب التعويض بالمخالفة لحكم  في القانوني بالرأي تقريرٍ  الدولة وإيداعِ  مفوضيل هيئة بَ من قِ 
الحكم المطعون فيه أنه  تِ ناَ وَّ دَ الدولة، ذلك أن الثابت من مُ  من قانون مجلس( 27)المادة 

المطعون  طلب الإلغاء، أضافَ  في القانوني بالرأيالدولة تقريراً  مفوضي بعد أن أودعت هيئةُ 
ا لحقهما من أضرار، وقد أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه مَّ ا بالتعويض عَ ضدهما طلبً 
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بما  ،الدولة مفوضيل هيئة بَ فيه من قِ  القانوني بالرأي تقريرٍ  هذا الطلب وإعدادِ  دون تحضيرِ 
 .التداعي من إجراءات جوهريا   أن الحكم أغفل إجراءً  يعني

........................................................ 
وحيث إنه عن طلب الطاعن الحكم بعدم قبول الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون  -

بحسبان أن الامتناع عن تنفيذ الحكم  السلبي؛ الإداريسبة لطلب الإلغاء لانتفاء القرار فيه بالن
 عليها جنائي ا، فإنه مع التسليم بأن امتناعَ  بُ اقَ عَ ي ـُ جريمةً  لُ ك ِ شَ يُ  العموميل الموظف بَ من قِ 

وفق على  عليها القانونُ  بُ اقِ عَ ي ـُ ه تنفيذ الأحكام القضائية جريمة  أو تعطيلَ  العموميالموظف 
 ،2012ا بدستور ومرورً  ،1971ا من دستور بدءً  ،الدساتير المتعاقبة فيالنص الوارد بذلك 

بأنه ذاته ا من تكييف تصرف الجهة الإدارية ، فإن ذلك ليس مانعً الحاليبالدستور  وانتهاءً 
 العمدي اديالإر التنفيذ  عدمَ إن هذا القرار، إذ  أركانَ  ذاك التصرفُ  متى استجمعَ  إداري   قرار  

 -وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمةعلى - قد يتضمنُ  قضائي ٍ  ل الإدارة لحكمٍ بَ من قِ 
من  ه هذا الامتناعُ لُ ما يمث ِ وذلك لِ  ؛إلغائه طلبُ  ا إيجابي ا أو سلبي ا بالامتناع عن تنفيذه يجوزُ قرارً 

فق نص الفقرة الأخيرة من المادة و على ه عليها اتخاذَ  القانونُ  بُ وجِ يُ  عن اتخاذ قرارٍ  استنكافٍ 
 الإدارية رفضُ  القراراتِ  حكمِ  في "ويعتبرُ  :نصت على أنه التيمن قانون مجلس الدولة  (10)

ا للقوانين ه وفقً عليها اتخاذُ  كان من الواجبِ   قرارٍ  ها عن اتخاذِ الإدارية أو امتناعُ  السلطاتِ 
 في شأنها القواعدُ  تطبقس الدولة ن محاكم مجلعواللوائح"، ولما كانت الأحكام الصادرة 

 ميع علىمع امتداد حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء إلى الج ،المحكوم فيه يءالخاصة بقوة الش
 "الأحكامُ : منه تنص على أن (54)من هذا القانون، وكانت المادة  (52)وفق حكم المادة 

على الوزراء ورؤساء »لآتية: بالصيغة ا ا التنفيذية مشمولةً صورتهُ  الصادرة بالإلغاء تكونُ 
الإدارة  يعني أن امتناعَ فإن هذا  ،..". «.هذا الحكم وإجراء مقتضاه المصالح المختصين تنفيذُ 

نصت عليها الفقرة  التيا من تلك قرارً  لُ مقتضاه يمث ِ  الحكم الصادر بالإلغاء وإجراءِ  عن تنفيذِ 
 .كون محلا لدعوى الإلغاءتأن  والتي يمكن لمذكورة سالفًا،ا (10)الأخيرة من المادة 
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الدعوى الصادر بشأنها  فيالمدعى عليها )ولما كان الثابت أن الجهة الإدارية الطاعنة 
ن المحكمة الدستورية عالحكمين الصادرين  ىقد امتنعت عن إجراء مقتض (الحكم المطعون فيه

منازعة ) ق23لسنة  1، والأخرى رقم (دستورية) ق21لسنة  151العليا في القضية رقم 
من قانون السلطة  (98)، القاضي أولهما بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (تنفيذ

، وثانيهما بالمضي في 1972لسنة  46رقم بالقانون القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية 
ني ، رغم ما أورده الحكم الثا(دستورية) ق21لسنة  151القضية  فيتنفيذ الحكم المشار إليه 

 (98)في أسبابه من أن مقتضى تنفيذ الحكم الصادر بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 
كان عليها عند طلب السير في   التيمن قانون السلطة القضائية هو إعادة المدعي إلى الحالة 

إجراءات دعوى الصلاحية، فأقام المطعون ضدهما في الطعن الماثل وآخرون الدعوى رقم 
الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ  ق ابتغاءَ 58ة لسن 8279

مع ما يترتب على ذلك من  ،ن المحكمة الدستورية العليا المشار إليهماعالحكمين الصادرين 
إجراءات مجلس  فيأهمها العودة بالمدعيين إلى الحالة التي كانا عليها عند طلب السير  ،آثار

بإلغاء القرار المطعون  25/12/2007الحكم في الشق الموضوعي بجلسة  الصلاحية، فصدر
ا هذا الحكم أيضً  يترتب على ذلك من آثار، وإذ امتنعت الجهة الإدارية عن تنفيذِ  مع ما ،فيه

ا بالامتناع عن ذلك، وإذ أقام المطعون ا سلبي  قرارً  ها هذا يكونُ مقتضاه، فإن امتناعَ  وإجراءِ 
در بشأنها الحكم المطعون فيه طالبين الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء هذا ضدهما الدعوى الصا

بعدم قبولها لانتفاء القرار  الدفعُ  ا، ويكونُ هَ محل   هذه الدعوى قد توفرَ  تكونُ  القرار، فمن ثمَّ 
 محلها، ولما كان الحكمُ  شكلا لتوفرِ  مقبولةً  الإداري لا أساس له، وتغدو الدعوى من ثمَّ 

في فيما قضى به  هُ قبولُ  عليه يمكنُ  مطعن   هناك فلا يكونُ  ،د ذهب هذا المذهبالمطعون فيه ق
 هذا الشأن.

طلباته فيما يتعلق بما قضى به الحكم  رَ صَ بصفته قد قَ  وحيث إنه ولئن كان الطاعنُ  -
بعد القضاء بإلغاء هذا الشق -ا الطعين من إلغاء القرار المطعون فيه على طلب الحكم مجددً 
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المطعون فيه، إلا أن هذه  السلبيبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري  -من الحكم
من  د  من إلغاء ذلك القرار ما يحَِ  به الحكمُ  ىالمحكمة لا تجد في عدم ولوج الطاعن إلى ما قض

ا بحسبان أن النزاع يغدو مطروحً  ؛سلطانها أو يحول دون إعمال رقابتها على هذا القضاء
الحكم في  قيامَ  نه لما كان البينُ أحجب كلمتها الحق بشأنه، و  معه عدمُ  مُ زَ لْ ا ي ـَبم ،عليها بكامله

 واتفاقه مع صحيح حكم القانون، ،قضائه بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه على أسبابه
 إليه في نطاق طلب الإلغاء. صَ لُ من إقرار ما خَ  مندوحة   هناك تفليس
الحكم بشأن طلب  هما قضى ببالنسبة لِ وحيث إنه عن طلبات الطاعن بصفته  -

 ه الاحتياطي المتعلق ببطلان الحكم المطعون فيه لصدوره دون تحضيرٍ التعويض، ولما كان طلبُ 
 القضاءُ  هُ بُ ت ِ رَ ما ي ـُلِ  ؛ا بالبت فيه أولًا الدولة جديرً  مفوضيبالرأي القانوني من هيئة  تقريرٍ  وإعدادِ 
طلبات الأخرى الذ إلى االنف من عدم جوازِ  -لطاعنعند توفر سببه المبدى من ا-ه ببطلانِ 

 عُ زِ نْ الطعن ي ـَ المذكور بتقريرِ  للسببِ  بطلانِ لبا بحسبان أن الحكمَ  ؛المبداة منه والبت فيها بقضاءٍ 
 طلباتٍ  الطعن أن تفصل في أي ِ  معه لمحكمــةِ  ا لا يجوزُ ممَّ  ،قضائي ٍ  كعملٍ   هُ وصفَ  عن الحكمِ 

 ه ذلك من إعادةِ بُ جِ و ما يستلِ  ؛ه من الحكملذي تبين بطلانُ انفسه  أخرى تتعلق بالشق
العمل  وأوصافَ  أركانَ  لٍ مِ ستكْ مُ  الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بقضاءٍ 

 القضائي.
لسنة  47انون رقم رار بقمن قانون مجلس الدولة الصادر بالق (27)وحيث إن المادة 

ولمفوض ، ها للمرافعةالدعوى وتهيئتَ  لة تحضيرَ الدو  مفوضي "تتولى هيئةُ : تنص على أن 1972
ما على سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول  فيالدولة 

وأن يأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى  ،وأوراق ا من بياناتٍ يكون لازمً 
الشأن بتقديم مذكرات  يليف ذو ثالث في الدعوى أو بتك لزوم تحقيقها أو بدخول شخصٍ 

 أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدده لذلك...
د فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها ا يحد ِ تقريرً  -بعد إتمام تهيئة الدعوى-ويودع المفوض 
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 ابِ تَّ كُ   بقلمِ  وا على تقرير المفوضِ لذوي الشأن أن يطلع ا، ويجوزُ بً بـَّ سَ ي رأيه مُ بدِ النزاع ويُ 
 ".ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم... المحكمةِ 

"لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع  :منه على أن (28)وتنص المادة 
 .على أساس المبادئ القانونية التي ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا..."

تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع " :ى أنعل (29)وتنص المادة 
بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ  (27)التقرير المشار إليه في المادة 

 الجلسة التي تنظر فيها الدعوى".
ل بَ ها للمرافعة من قِ الدعوى وتهيئتِ  جعل من تحضيرِ  عَ ومقتضى هذه النصوص أن المشرِ  

تقرير  ثم إيداعِ  ،في هذا السبيل الدولة من صلاحياتٍ  مفوضِ لِ  ئة مفوضي الدولة بما أولاهُ هي
وفق على ه ما لم تتم تسويتُ -فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع  دُ د ِ ا يحَُ بً بـَّ سَ برأيه مُ 

إجراؤه   يتعينُ هريا  جو  من جميع ذلك إجراءً  جعلَ  -( المذكورة سالفًا28)ما نصت عليه المادة 
وذلك بحسبان أن هيئة مفوضي  ؛وكذا قبل الفصل فيه بقضاء ،قبل أن تتصل المحكمة بالنزاع

لقانون عاملا أساسي ا في اوفق على د دورها المحدَّ  د  عَ على الدعوى الإدارية وي ـُ أمينةً  دعالدولة تُ 
ا وتبصيرً  ،لكلمة القانون إعلاءً  ؛فيهاسبيل تهيئة الدعوى للمرافعة وإعداد الرأي القانوني المحايد 

 بشأنها من نصوص القانون الواجب التطبيق، قُ طبَّ من مسائل قانونية وما يُ  بما يثيره النزاعُ 
عن وجوب قيام الهيئة بدورها الأساسي  ذلك أنه ليس في اتصال المحكمة بالنزاع غناء   ىومؤد
ب بالرأي القانوني في الدعوى التقرير المسبَّ  لاسيما إعداد)ما تقوم به  د  عَ إذ ي ـُ ؛ه بهالمنوَّ 

من إجراءات  إجراءً  (عارضة أمام المحكمة من طلباتٍ  صومأو ما يطلبه الخ ،وموضوعها
يترتب على إغفال  الفصل في النزاع من طبيعة تلك الإجراءات المتعلقة بالنظام العام، ومن ثمَّ 

الحكم الذي يصدر في الدعوى التي  لانُ هذا الإجراء وعدم مباشرة هيئة مفوضي الدولة له بط
 تْ مَ د ِ فيما قضى به بشأن الطلبات التي تكون قد قُ  هُ أو بطلانُ  ،إغفال هذا الإجراء فيها تمَّ 

 هذا الإجراء الجوهري قبل إصدار الحكم فيها. مراعاةِ  عارضة دونَ  للمحكمة كطلباتٍ 



 
 2014سنة مارس من  15( جلسة 42)

510 

ا إبان نظر الشق عارضً  اوحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعيين أضافا طلبً 
ا غرامة عليه بصفته مبلغ ألف جنيه يومي   ىفي طلب الحكم بتغريم المدع لَ تمثَّ  ،العاجل منها

وفق المثبت بمحضر على ، وذلك صلحتهمالتقاعسه عن تنفيذ الحكم الصادر لم ةتهديدي
 بذلك الطلب، وقد 25/5/2008 في خ، والثابت من الإعلان المؤرَّ 29/4/2008 جلسة

ـ ب (تعويضٍ )بطلب استبدال كلمة  (المطعون ضده الأول)قام المدعي الأول في الدعوى 
وفق الثابت بمحضر جلسة  على تقدير قيمته، وذلكفي  المحكمةَ  ضَ وفوَّ  ة(،غرامة تهديدي)
 .إبان نظر الشق الموضوعي من الدعوى 3/7/2010

لدعوى أعيد نظرها في بعد أن أورد بالوقائع أن ا- صدر الحكمُ  10/9/2011وبجلسة 
ا لحقهما مَّ ا بالتعويض عَ وأن المدعيين أضافا طلبً  ،شقها الموضوعي على النحو المبين بالأوراق

وبعد أن أوضحت المحكمة أن المدعيين يطلبان الحكم  ،من أضرار من جراء القرار المطعون فيه
ق 8لسنة  8279رقم الصادر في الدعوى بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم 

عليه  ىوإلزام المدع ،ثارآمع ما يترتب على ذلك من  ،25/12/2007الصادر بجلسة 
في طلب  صدر الحكمُ  -ا لحقهما من أضرار من جراء هذا القرارمَّ بصفته تعويضهما عَ 

وفق ما تضمنه منطوقه، وذلك دون أن تقوم هيئة على و  التعويض على نحو ما ورد بأسبابه،
وفق قانون مجلس الدولة ودون مباشرة لدورها الأساسي في على د لة بدورها المحدَّ مفوضي الدو 

 وهو ماب بشأنه، سبيل تهيئة هذا الطلب من الدعوى للمرافعة وإعداد رأيها القانوني المسبَّ 
ا بالنظام العام فيما يتعلق بذلك الطلب من  متعلقً جوهريا   يعني أن الحكم أغفل إجراءً 

عارض إبان نظرها طلب إلغاء القرار المطعون  تم تقديمه إلى المحكمة كطلبٍ والذي ، الدعوى
في اتصال المحكمة بطلب  -وفق ما سلف ذكرهعلى -غناء  هناكلاسيما أنه ليس  ،فيه

، كما أنه ليس ىالجوهري قبل إصدار الحكم في الدعو  الإجراءالإلغاء عن وجوب اتخاذ هذا 
فيما يتعلق بالغرامة  ىم في الدعو بتقريرها المقدَّ  رأيٍ فيما أبدته هيئة مفوضي الدولة من 

؛ عارض كطلبٍ   ىما يغني عن وجوب إبداء رأيها القانوني في طلب التعويض المبد ةالتهديدي
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 ،من وسائل التنفيذ العيني الجبري هذه الغرامة حسب طبيعتها لا تعدو أن تكون وسيلةً إن إذ 
ولا يتطلب للحكم بها توفر  ،قاس بمقياس الضررلاسيما أنها لا تُ  ،ا بحالوليست تعويضً 

 الأركان اللازم توفرها للقضاء بالتعويض.
 ،ا بذلك حكم القانونالجوهري مخالفً  الإجراءوحيث إن الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا 

إلى محكمة  ىبإلغائه، وإعادة الدعو  مما يتعين معه القضاءُ  ، بالبطلانفإنه يكون مشوباً 
ري بهيئة مغايرة للفصل في طلب التعويض بعد مراعاة ما يتطلبه القانون من القضاء الإدا

ما تضمنته المادة على وفق إجراءات جوهرية، وإبقاء الفصل في مصروفات هذا الطلب، 
 مرافعات. (184)والمفهوم المخالف للمادة  (269)

التعويض، ا وصحيح حكم القانون في غير طلب وحيث إن الحكم المطعون فيه جاء متفقً 
به الحكم في غير طلب التعويض  ىبرفض الطعن فيما يتعلق بما قض فمن ثم تعين القضاءُ 

 مرافعات. (186)المشار إليه، مع إلزام الطاعن بصفته مصروفات الطعن عملا بحكم المادة 
 الأسباب فلهذه

 :حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع
ه لبطلانه فيما قضى به بالنسبة لطلب التعويض، وبإعادة بإلغاء الحكم المطعون في (أولا)
وأبقت الفصل في  ة،محكمة القضاء الإداري للفصل في هذا الطلب بهيئة مغاير  إلى ىالدعو 

 مصروفات هذا الطلب.
 ت.المصروفا (بصفته)وألزمت الطاعن  ،برفض الطعن فيما عدا ذلك (اثانيً )
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(43) 
 2014 سنة مارس من 15 جلسة

 (عليا) القضائية 59 لسنة 5972 قمر الطعن
 )الدائرة الرابعة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب
  الدولة مجلسنائب رئيس 

عبـد السـتار محمـد  وسـعيد ي،عبـد الحميـد البرعـ حسـنالسـادة الأسـاتذة المستشـارين/  وعضوية
 .ومصطفى محمد أحمد أبو حشيش ،وهشام السيد سليمان عزب ،سليمان

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 .روعيت قد وأنها الصحة، الإجراءات في الأصل -إجراءات في الدعوى -)أ( دعوى

 على مشتملة، إيداعها وجوب -الحكم دةمسول  -الدعوى في الحكم -دعوى)ب( 
 أن على يدل التوقيع هذا -به النطق عند ، وموقعة من الرئيس والأعضاءالحكم أسباب
 في أثبت الذي الوضع على وأقروها فيها وتناقشوا الأسباب طالعوا قد المحكمة أعضاء

 وقع اوإذ منطوقه، تضمنت متى ،الحكم لمسودة مكملة ورقة ديع الجلسة رول -المسودة
 أثر -عليه مطعن لا ا،سليم   الحكم كان الورقة هذه الحكم أصدروا الذين القضاة جميع
 ،به النطق عند مودعة كانت الحكم دةمسول  أن حكمةللم ثبت إذا: المسودة فقد

، المحكمة أعضاء جميع من ع اقلـ وَ مُ  همنطوقَ  الحكم فيها صدر التي الجلسة رول وتضمن
 فقد فإن ،وعلى وضع يستفاد منه أن هذا المنطوق بني على ما ورد بالحكم من أسباب
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؛ فيه المطعون الحكم نبطلا شأنه من ليس ،الحكم على الطعن مرحلة أثناء دةالمسول 
دراسة  يتعن  -روعيت قد وأنها الصحة، الإجراءات في الأصلاستصحابا لقاعدة أن 

 .(1)حدة على حالة   بكل ِ  المحيطة والملابسات الظروف جميع

 .المدنية والتجارية المرافعات قانون من( 177)و( 175) رقما المادتان -

 -التأديبية المحاكم أحكام في العليا اريةالإد المحكمة الطعن أمام -تأديب -موظف)ج( 
 ااستخلاص   إليها انتهت التي النتيجة التأديب مجالس أو التأديبية المحاكم استخلصت متى

 هذه وكانت، اسليم   اتكييف   للوقائع تكييفها وكان وقانوني ا، ماديا   تنتجها أصول من اسائغ  
 معاودة يجوز ولا عليها، تعقيب لاف قضاءها، عليه بنت الذي اقتناعها تبرر النتيجة
 الأمور من منها ستخلصيُ  وما الأدلة وزن -التأديبية الدعوى أدلة تقدير في الجدل

 دفاع بتعقب ةملزم المحكمة التأديبية غير -التأديبية المحكمةبها  تستقل التي الموضوعية
 التي الحجج إجمالا تأبرز  قد تمادام منها، كل على للرد وجزئياته وقائعه في المحال

 .اعقيدته كونت

                                                           
، 24/5/2008ق.ع بجلسة  42لسنة  1968يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (1)

، وذلك في شأن (1245، ص163مكتب فني، المبدأ رقم  53/2)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 
ام ومذكرة التحقيق وأوراقه( مع فقد أصل الحكم أثر فقد ملف الدعوى التأديبية )بما فيه من تقرير الاته

 عدم أو الأصلية الحكم نسخة فقدومسودته وأوراق الحكم في مرحلة الطعن، حيث انتهت المحكمة إلى أن 
 أصل فقد ، وأنالانعدام درجة إلى به ينحدر جوهريا بطلانا باطلا الحكم يجعل المحكمة رئيس من توقيعها
 رأت متى كلها الإجراءات إعادة أو المحاكمة إعادة إما الطعن لمحكمة يزيج التحقيق أوراق مع الحكم

 الحكم أصل فقد مع الأوراق هذه بعض أو الاتهام وتقرير التحقيق مذكرة فقدت فإذا لذلك، محلا المحكمة
 .أخرى مرة إجراءاتها إعادة يمكن تأديبية دعوى هناك تكون لا فإنه فيه؛ المطعون الحكم وأوراق ومسودته
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 الإجراءات
 عن انائبً  بالنقض المحامي... /الأستاذ أودع 24/12/2012 الموافق ثنينالإ يوم في

 دَ ي ِ ق ـُ طعنٍ  تقريرَ  العليا الإدارية المحكمة ابتَّ كُ  قلم يْنِ ن ـَالطاعِ  عن وكيلا بصفته/... الأستاذ
 بالمنصورة التأديبية المحكمة عن درالصا الحكم في عليا .ق 59 لسنة 5972 رقمب بجدولها
)الطاعن  .../بمجازاة القاضي ،ق 39 لسنة 170 رقم الدعوى في 17/11/2012 بجلسة
  )الطاعن الثاني( /...وبمجازاة، الأجر نصف صرف مع شهر لمدة العمل عن بالوقف الأول(
 .خدمته انتهاء عند يتقاضاه كان الذي الأساسي راتبه ضعف تعادل بغرامة

 وفي ،شكلا الطعن بقبول الحكم -الطعن بتقرير الواردة للأسباب- الطاعنان بوطل
 وبراءة، المدة بمضي المخالفة بتقادم امجددً  والقضاء ،فيه المطعون الحكم بإلغاء الموضوع
 .إليهما منسوب هو مما الطاعنين
 اتقريرً  دولةال مفوضي هيئة وأودعت .بالأوراق المبين الوجه على الطعن تقرير إعلان تم وقد

 .اموضوعً  ورفضه شكلا الطعن بقبول الحكم فيه ارتأت الطعن، في القانوني بالرأي ابً بـَّ سَ مُ 
 هذه إلى إحالته قررت ثم ،الطعن العليا الإدارية بالمحكمة (فحص) الرابعة الدائرة ونظرت

 تقرر  أن إلى ،الجلسات بمحاضر الثابت النحو على أمامها تدوول حيت، لنظره المحكمة
 عند أسبابه على المشتملة مسودته وأودعت ،الحكم صدر وفيها ،اليوم بجلسة الحكم إصدار
 .به النطق

 المحكمة
 .قانوناً  والمداولة الإيضاحات وسماع الأوراق على الاطلاع بعد

 فهو، قانوناً  المقررة الشكلية أوضاعه جميع استوفى وإذ الطعن، شكل عن إنه حيثو 
 .شكلا مقبول
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 بتاريخ أنه في -الأوراق من يبين حسبما- تخلص المنازعة هذه اصرعن إن وحيث
 ق39 لسنة 170 رقم التأديبية الدعوى الطاعنين ضد الإدارية النيابة أقامت 30/3/2011
 :من كل باتهام تقريرٍ  بإيداع بالمنصورة التأديبية المحكمة أمام

 .الأولى بالدرجة ببلقاس يقوالتوث العقاري الشهر بمأمورية مأمور )الطاعن الأول( ...-1
 بدرجة اسابقً  ببلقاس العقاري الشهر بمأمورية مساحي مراجع )الطاعن الثاني(... -2
 .17/8/2008 من اعتبارا بالمعاش اوحاليً  ،فنيين كبير
 إلى أدى ما ،للطبيعة مخالفين كروكي ورسم مساحي تحديد كشف بتقديم قام (الأول)

 -الرمال بحوض( 68) رقم بالقطعة 102/88 رقم -به الخاص- المسجل العقد تسكين
 .حق وجه دون بالخطأ( ماضي أبو) بناحية الثالث القسم
 المسجل العقد بشأن 11/10/2005 في المؤرخ الهندسي البحث بإعداد قام (الثاني)
( 70) رقم بالقطعة مسكن إليه المشار العقد أن على غير الحقيقة وأثبت ،102/88 برقم

 5160 رقم المسجل العقد وأن ،(ماضي أبو) بناحية الثالث القسم لرمالا بحوض بالخطأ
 ودون ،التعليمات اتباع ودون بالخطأ ذاته بالحوض( 68) رقم بالقطعة مسكن 87 لسنة

 .الأخير المسجل العقد صاحب إخطار
 عليها المنصوص الإدارية المخالفة ارتكبا قد المذكورين المحالين أن الإدارية النيابة ارتأت وقد
 الصادر بالدولة المدنيين العاملين نظام قانون من (82و) (80)و (78/1)و (76/3) بالمواد

 المخالفات عن تأديبي ا بمحاكمتهما وطالبت وتعديلاته، 1978 لسنة 47 رقم بالقانون
 .سالفًا المذكورة النصوص بموجب إليهما المنسوبة

........................................................ 
)الطاعن الأول( ... بمجازاة بالمنصورة التأديبية المحكمة قضت 17/11/2012 وبجلسة

 بغرامة )الطاعن الثاني(... وبمجازاة الأجر، نصف صرف مع شهر لمدة العمل عن بالوقف
 .خدمته انتهاء عند يتقاضاه كان الذي الأساسي راتبه ضعف تعادل
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 في ثابتة   الطاعنين إلى المنسوبة المخالفاتمن أن  دٍ سن على قضاءها المحكمة دتوشيَّ 
 ...دأكَّ  إذ الشهود، بأقوال جاء وما والتحقيقات الأوراق واقع من كافيًا ثبوتاً  حقهما

 قيام تبين التحقيقات محل الشكوى بفحص أنه (بالدقهلية المساحة بمديرية مساحة يئإخصا)
 إلى أدى ما ،للطبيعة مخالفين روكيك ورسم مساحي تحديد كشف بتقديم الأول المحال

 القسم -الرمال بحوض( 68) رقم بالقطعة 102/88 رقم به الخاص المسجل العقد تسكين
 عليه سابق مسجل عقد وجود رغم ،حق وجه دون بالخطأ( ماضي أبو) بناحية الثالث
 مديرية إلى بشكوى العقد هذا صاحب فتقدم ،5160/87 برقم ذاتها القطعة على مسكن

 الشهر مكتب أن رئاسته المساحة مكتب بمعرفة فحصها من تبين والتي ،بالدقهلية ساحةالم
 5160/87 رقمي للعقدين ذاتها القطعة عن تحديد كشوف أصدر قد ببلقاس العقاري

 رقم المسجل للعقد الأرض قطعة مالك بإخطار التعليمات اتباع دون ،102/88و
 للمساحة العامة ةئبالهي والإداري المالي شالمفت) ...بأقوال تأكد ما وهذا ،5160/87
 المخالفة صحة أقواله في أكد الذي (،العقاري بالشهر مساحي فني مراجع) ...و (،بالقاهرة
 ،11/10/2005 في المؤرخ الهندسي البحث بإعداد قام الذي الثاني المحال إلى المنسوبة
 القطعة على الأول لمحالبا الخاص 102/88 رقم المسجل العقد تسكين عليه ترتب والذي

 المسجل العقد من بدلا بالخطأ ،(ماضي أبو) بناحية الثالث القسم الرمال بحوض 68 رقم
 رقم العقد صاحب الأول المحال لمصلحة وذلك ،التسجيل في والأسبق 5610/87 رقم

 والتوثيق العقاري الشهر بمأمورية عقاري شهر مأمور وظيفة يشغل والذي ،102/88
 الحكم وخلص الشأن، هذا في المقررة وللتعليمات للواقع بالمخالفة كله ذلكو  ببلقاس،
 في يشكل ما وهو ،كافيًا ثبوتاً  الطاعنين إلى المنسوبة المخالفات ثبوت إلى فيه المطعون
 .تأديبي ا مجازاته يستوجب إداريا ذنبًا حقهما

........................................................ 
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 عن الدفاع حق لإهداره فيه المطعون الحكم بطلان هو الماثل الطعن مبنى إن يثوح
 في الفساد الحكم هذا شاب كما منهما، المقدمة المستندات على الرد وعدم ،الطاعنين

 مساحي تحديد كشف بتقديم قيامه إليه بَ سِ نُ  فقد الأول للمحال بالنسبة لأنه ؛الاستدلال
 102/88 رقم به الخاص المسجل العقد تسكين إلى أدى ما ةللطبيع مخالفين كروكي ورسم

 وحيث حق، وجه دون( ماضي أبو) بناحية الثالث القسم -الرمال بحوض( 68) رقم بالقطعة
 في ،المساحية بالأعمال تختص جهة عن يصدران والكروكي المساحي التحديد كشف إن

 على تسكينها تم التي العقارية الوحدة وصحيفة 1988 لسنة 102 رقم العقد أن حين
 قد المساحي التحديد كشف وأن ،20/2/2006 في صادرة الأول المحال يد وضع القطعة
 رقم القطعة في المحال وتسكين العقارية الوحدة صحيفة صدور بعد أي ،2007 عام في صدر
 قبل من تلاعب حدث قد أنه الأول للمحال تبين عندما وأنه كامل، عام من يقرب بما 68

 لسنة 5160 رقم المسجل العقد لصاحب والتسكين البيانات تغيير في العيني السجل يموظف
 العقد صاحب ضد شربين كلي مدني 2007 لسنة 966 رقم الدعوى برفع قام ،1987
 والتعديلات يراتيالتغ باعتبار الدعوى هذه في المحكمة حكم صدر وقد ،نفًاآ المبين المسجل

 .بها الاعتداد عدم مع تكن لم كأن بالمدعي الخاصة قاريةالع الوحدة صحيفة في تمت التي
 انقضاء من بالرغم إدانته إلى فيه المطعون الحكم انتهى فقد الثاني للطاعن بالنسبة أما

 في تم به والبحث الهندسي الكشف إعداد أن رغم ،المدة بمضي له بالنسبة التأديبية الدعوى
 ومن الدفع، هذا صحة يؤكد مما ،2010 عام في تم به والإعلان الاتهام وقرار ،2005 عام

 الأول الطاعن لمصلحة الصادر النهائي الحكم من ثابتة الطاعنين براءة فإن الموضوعية الناحية
 بحث) العيني السجل لجنة أن كما شربين، كلي مدني 2007 لسنة 966 رقم الدعوى في

 هي اللجنة هذه وأن ،لصحائفا على الطبيعة في العقود تسكين عن المسئولة هي( الشكاوى
 هندسي، بحث طلب دون( 68) رقم ذاتها القطعة على إليهما المشار العقدين سكنت التي
 .الضرر وإزالة الخطأ تصحيح تم أنه كما
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 8/1/2014 بجلسة المقدمة دفاعهما بمذكرة الطاعنان به تمسك امَّ عَ  إنه وحيث -
 ،المسودة هذه من خلا الطعن ملف وأن ،كمالح هذا مسودة لفقد فيه المطعون الحكم ببطلان

 تودع أن الأحوال جميع في يجب" :أن على تنص المرافعات قانون من( 175) المادة فإن
 وإلا بالحكم النطق عند القضاة ومن الرئيس من موقعة أسبابه على المشتملة الحكم مسودة

 "....باطلا الحكم كان
 وأسبابه منطوقه على المشتملة الحكم دةمسو  تحفظ" :أن علىه من( 177) المادة وتنص

 "....بالملف
 الحكم مسودة إيداع أوجب المشرع أن على ىجر  قد المحكمة هذه قضاء إن وحيث

 باطلا، كان وإلا ،بالحكم النطق عند القضاة ومن الرئيس من الموقعة أسبابه على المشتملة
 على وأقروها فيها وتناقشوا الأسباب طالعوا قد المحكمة أعضاء أن على يدل التوقيع وهذا

 متى ،الحكم لمسودة مكملة ورقة ديع الجلسة رول وأن المسودة، في أثبت الذي الوضع
 ا،سليمً  الحكم كان الورقة هذه الحكم أصدروا الذين القضاة جميع وقع وإذ منطوقه، تضمنت

 .روعيت قد وأنها الصحة الإجراءات في الأصل أن كما عليه، مطعن لا
 170 رقم التأديبية الدعوى ملف مطالعة من الثابت كان ولما تقدم، بما هدياً  إنه وحيث

 أن التعلية هذه من( 7) رقم بالبند وثابت ،الملف هذا محتويات تعلية تم قد أنه .ق 39 لسنة
 يقطع ما وهو ومسودته، الدعوى هذه في الصادر الحكم أصل على يحتوي كان الملف هذا
 فيها صدر التي الجلسة رول أن كما بالحكم، النطق عند عةمود كانت الحكم مسودة بأن
 أعضاء جميع ووقعه الحكم منطوق تضمن قد (17/11/2012 جلسة وهي) الحكم هذا

 بالحكم النطق تم التي نفسها الجلسة في أودعت قد الحكم مسودة كانت إذا ثم ومن المحكمة،
 التي الهيئة من عليه موقعًا له قالمراف الجلسة رول على المدون الحكم منطوق وكان ،فيها

 فصل يتصور فلا ،أسباب من لحكمبا ورد ما على بني أنه منه يستفاد وضع وعلى ،أصدرته
 أن استصحاب من مناص فلا ثم ومن الحكم، بهذا الواردة الأسباب عن الحكم منطوق
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 المحكمة نع الصادر الحكم وأن روعيت، قد أنها باعتبار ،الصحة الإجراءات في العام الأصل
 بصورة ذلك بعد اختفت قد أنها بيد به، النطق عند مسودته وأودعت ،صحيحا صدر قد

 الدولة مفوضي هيئة تقرير إيداع وبعد ،الحكم هذا على الطعن بعد الملف هذا من مفاجئة
 ضمن- يستند لم الطعن تقرير أن من ذلك على ستدلويُ  الطعن، رفض إلى انتهى الذي

 مفوضي هيئة تقرير أن كما ،المسودة وجود عدم إلى -فيه المطعون كمالح على الطعن أسباب
 أن ذلك من ويستفاد فيه، المطعون الحكم مسودة وجود عدم إلى إشارة أية يتضمن لم الدولة
 تم وأنه الدولة، مفوضي هيئة تقرير صدور عقب الطعن ملف من اختفت قد المسودة هذه

 إلى الدولة مفوضي بهيئة المختصة الدائرة كرتيرس من الطعن ملف تسليم عند ذلك اكتشاف
 الواقعة بهذه محضر تحرير تم لذلك العليا، الإدارية بالمحكمة فحص الرابعة الدائرة سكرتير

 .الدولة مفوضي بهيئة عليا الرابعة الدائرة سكرتير بمعرفة
 هذا أسباب وتكون ،اسليمً  صدر قد يكون فيه المطعون الحكم فإن ذلك كان ومتى

 من والموقع به النطق جلسة برول الثابت ومنطوقه الأصلية بنسخته الثابتة ومنطوقه الحكم
 هذه عقيدة معه تطمئن ما وهو ،صحيحة الحكم هذا أصدروا الذين والقضاة المحكمة رئيس

 أن من إليه مستند هو مالِ  إعمالا الشأن، هذا في تمت التي الإجراءات لصحة ؛المحكمة
 الطاعنان به يتمسك ما طرح يتعين ثم ومن روعيت، قد وأنها ،الصحة تالإجراءا في الأصل

 القضائي، المرفق هذا على وخيمة نتيجة إلى ديؤ سي ذلك بغير القول لأن الشأن، هذا في
 من عليها والطعن القضائية الأحكام لبطلان أسباب اصطناع إلى طاعن كل يعمد بأن

 القائمين من النفوس ضعاف من قلة ساعدةبم فيها المطعون الأحكام بملفات العبث خلال
 القضائي الصرح هذا من ينال خطير جد أمر وهو المرفق، بهذا الملفات هذه أمر على

 رغباتهم حسب وتوجيهها العدالة بأدوات للعبث المنحرفة القلة لهذه الطريق ويفتح الشامخ،
 بالشدة وأخذهم لإهمالا هذا عن المسئولين ومحاسبة له التحوط يتعين ما وهو ،الشيطانية
 حدة على حالةٍ  بكل ِ  المحيطة والملابسات الظروف جميع تدرس أن يتعين وأنه الرادعة،
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 هذه مثل في خطيرة سابقة   نَّ سَ تُ  لا حتى عدمه، من الأمر جدية مدى على للوقوف
 .يرتضيه لا حكم على لطعنه سببًا يصطنع أن يحاول من لكل سندًا تصبح الحالات،

 ثبت متى أنه على استقر قد المحكمة هذه قضاء فإن ،الطعن موضوع عن هإن وحيث -
 ااستخلاصً  إليها انتهت التي النتيجة استخلصت قد التأديب مجالس أو التأديبية المحاكم أن

 هذه وكانت، اسليمً  اتكييفً  للوقائع تكييفها وكان وقانوني ا، ماديا   تنتجها أصول من اسائغً 
 ولا عليها، للتعقيب مجال هناك يكون لا فإنه قضاءها، عليه بنت الذي هااقتناع تبرر النتيجة

 أدلة تقدير في الجدل معاودة بمجازاته التأديب مجلس أو التأديبية المحكمة قضت لمن يجوز
 منها يستخلص وما الأدلة وزن أن ذلك العليا، الإدارية المحكمة أمام ووزنها التأديبية الدعوى

 جاء قد التقدير مادام ،التأديب مجلس أو المحكمة بها تستقل التي وعيةالموض الأمور من هو
 الدفاع أوجه بعض على الرد عدم مقولة ذلك من ينال أن دون ا،سائغً  والتدليل اسليمً 

 كل على للرد وجزئياته وقائعه في المحال دفاع بتعقب املزمً  ليس درجة أول حكم أن بحسبان
 قام التي الأسانيد اضمنً  بذلك امطرحً  عقيدته كونت التي لحججا إجمالا أبرز قد دام ما منها،
 عليا.ق 56 لسنة 2751 رقم الطعن في العليا الإدارية المحكمة حكم المبدأ هذا في يراجع) .دفاعه عليها
 .(25/2/2012 جلسة

 حقهما في ثابتةً  الطاعنين إلى المنسوبة المخالفات كانت ولما تقدم، بما هدياً  إنه وحيث
 إلى المنسوبة للمخالفة بالنسبة لأنه الشهود، وشهادة والتحقيقات الأوراق واقع من يقيني ا تاً ثبو 

 بتقديم قيامه من (ببلقاس والتوثيق العقاري الشهر بمأمورية الفني العضو) الأول الطاعن
 المسجل العقد تسكين إلى أدى ما ،للطبيعة مخالفين كروكي ورسم مساحي تحديد كشف
 بناحية الثالث القسم -الرمال بحوض( 68) رقم بالقطعة 1988 لسنة 102 قمر  به الخاص

 المستندات مطالعة من تأيد بما قبله ثابتة   المخالفة فهذه ،حق وجه دون بالخطأ( ماضي أبو)
 العقد صاحب) /...باسم إليها المشار ذاتها القطعة على مساحي تحديد كشف وجود من

 المساحة بمديرية مساحي إخصائي) ...به شهد بماو  (،1987 لسنة 5160 رقم المسجل
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 مؤيدة مستندات من قدمه وما ،التحقيقات محل الشكوى فحص تولى الذي (،بالدقهلية
 انتهت بما أيضا تأكد وما بالتحقيقات، (سابقا قلابشو جمعية مدير) ...به أقر وبما لأقواله،

 رقم الأول الطاعن ملك للعقد الصحيح التسكين إعادة من الشكاوى بحث لجنة إليه
 العقد عليها المسكن( 68) رقم القطعة وليس ،ذاته بالحوض( 70) رقم بالقطعة 102/88

 للمساحة العامة بالهيئة المفتش)... بشهادة أيضا تأكد ما وهو ،5160/87 رقم المسجل
 الواجب والاحترام يتفق لا امعيبً  امسلكً  سلك قد الأول الطاعن فإن ثم ومن (،بالقاهرة
 بمأمورية يعمل وأنه ،به خاص 102/88 رقم العقد أن الاعتبار في الأخذ مع العامة، للوظيفة
 لهذا المنظمة التعليمات بجميع كامل علم على أنه المفترض ومن ،ببلقاس العقاري الشهر

 والريبة الشك من بظلال يلقي والذي ،الخطأ هذا مثل في وقوعه يتصور فلا ثم ومن الشأن،
 .العقاري الشهر بمأمورية لوظيفته لهاستغلا حول

 من الثابت واقع من حقه في ثابتة فهي الثاني الطاعن إلى المنسوبة للمخالفة وبالنسبة
... به شهد ما وكذا ،التحقيقات محل الشكوى فحص تولى الذي... به شهد وما ،الأوراق
 .العقاري بالشهر المساحي الفني المراجع

 ايقينً  ثبوتاً  حقهما في ثابتةً  تكون الطاعنين إلى المنسوبة تالمخالفا فإن ،ذلك كان ومتى
 على ،الشهود بشهادة تأكد وما ،والتحقيقات الأوراق عنه كشفت ما واقع من فيه ريب لا

 من استخلصها أسباب على اقتناعه بنى والذي ،فيه المطعون الحكم استظهره الذي النحو
 وكانت إليه، ىانته فيما مذهبه لتبرير كافٍ  وٍ نح على إياها مفصلا ،الأوراق في ثابتة أصول

 تستقيم بحيث ،فيه المطعون الحكم إليه ىانته ما تسوغ أسباباً  -وبحق- بدورها الأسباب هذه
 ويكون القانون، حكم وصحيح متفقا صدر قد الحكم هذا يكون ثم ومن الطاعنين، إدانة مع

 .بالرفض جديرا يجعله مما جدية، أسباب على قائم وغير محله غير في عليه الطعن
 الأسباب فلهذه

 .اموضوعً  ورفضه ،شكلا الطعن بقبول المحكمة حكمت
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(44) 
   2014من مارس سنة  20جلسة 

 القضائية )عليا( 54 ةلسن 33743الطعن رقم 

 )الدائرة التاسعة(
 

 عبد الله عامر إبراهيم برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
 نائب رئيس مجلس الدولة

 ،محمـود ياسـين رمضـانو  ،عمـاد الـدين محمـد نجـم ةية السادة الأساتذة المستشارين/ عطيوعضو 
 وعزت عبد الشافي عبد الحكيم.، الحلفاوي محمد حسن حمديد.  و

 نواب رئيس مجلس الدولة
  :المبادئ المستخلصة

الأصل  -العمل مقابل الأجر قاعدة -الأجر  –حكمها في وما الماهيات -موظف)أ( 
 دونوألا ينقطع عن عمله  ،الموظف وقته وجهده لأداء واجبات وظيفتهأن يخصص 

ن يكون ذلك لقضاء إجازة اعتيادية أو عارضة مستحقة له، فإذا انقطع عن أمسوغ، ك
 حرم من أجره عن أيام انقطاعه. ،عمله بدون سبب أو سند يبرر ذلك

لسنة  47ر بالقانون رقم الصاد، من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (74المادة ) -
1978. 

 ،الخصومة في دعوى الإلغاء خصومة عينية -محلها -دعوى الإلغاء -قرار إداري)ب( 
مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته لمراقبة مشروعيته، فإذا ما كان موضوع الخصومة 

انوني على هذا النحو فإنه يتعن  لقبول الدعوى أن يكون القرار الإداري بمفهومه الق
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إفصاح الجهة القرار الإداري هو  -الصحيح قائما ومنتجا لأثره عند قيام الدعوى
الإدارية بما لها من سلطة تقديرية في التعبير عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني 

إذا كان القرار الإداري المطعون فيه قد زال أثره بعد رفع الدعوى، أو كان القرار  -معن 
لنهائي الذي يجوز اختصامه بدعوى الإلغاء لم يصدر بعد، فإن الدعوى تكون الإداري ا

 غير مقبولة.

 الإنذار الذي يوجه إلى الموظف لإحاطته بأمر   -ما لا يعد قرارا إداريا -قرار إداري)ج( 
لتبصيره  الموظف بلأوجب القانون اتخاذه قِ  في حقيقته أن يكون إجراء إداريا ما لا يعدو

قرارا هذا الإنذار لا يعد  -قدم عليه من مسلك وظيفي مخالف للقانونبعواقب ما أ
، فلا تقُبل الدعوى المقامة طعنا عليه؛ لانتفاء القرار إداريا نهائيا بالمفهوم المصطلح عليه

 الإداري.
 الإجراءات

المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن تقرير الطعن  ...أودع الأستاذ/ 17/7/2008بتاريخ 
طعنا في الحكم  ،كتاب المحكمة، وقيد بجدولها العام بالرقم المبين بصدر هذا الحكم  الماثل قلم
تسويات فردي( في الدعويين  -ةن محكمة القضاء الإداري )الدائرة الرابعة عشر عالصادر 

: )أولا( القاضي منطوقه، 26/5/2008ق بجلسة  59لسنة  25403و 15516رقمي 
بعدم قبول الطلبين الثاني  و)ثانيا( ،ورفضهما موضوعا، بقبول الطلبين الأول والرابع شكلا

 .المدعي المصروفات إلزامو  ،والثالث لانتفاء القرار الإداري
وفي  ،وطلب الطاعن للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن الماثل الحكم بقبوله شكلا

فيما  2004لسنة  523وبإلغاء الأمر الإداري رقم  ء الحكم المطعون فيه،الموضوع بإلغا
 ،كاملا  2004تضمنه من توقيع جزاء التنبيه عليه، وبأحقيته في صرف مرتب شهر مايو سنة 
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وصرف حوافزه عن هذا الشهر وحتى ديسمبر من نفس العام، وإلزام جهة الإدارة تعويضه عن 
 وإلزامها المصروفات. ،ضرار المادية والأدبية التي أصابتهالأ

انتهت فيه للأسباب الواردة  ،يرا بالرأي القانوني في الطعنوأودعت هيئة مفوضي الدولة تقر 
 وإلزام الطاعن المصروفات. ،ورفضه موضوعا ،به إلى الحكم بقبول الطعن شكلا

وتدوول الطعن أمام دائرتي الفحص والموضوع على النحو المبين تفصيلا بمحاضر 
قررت المحكمة  23/1/2014وبجلسة  ،وفيها طلب الطرفان حجز الطعن للحكم ،الجلسات

وأودعت مسودته المشتملة على  ،وفيها صدر الحكم ،إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم
 أسبابه عند النطق به.   

 المحكمة
 .بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا

 شكلا.الأوضاع والإجراءات المقررة قانونا لقبوله جميع الطعن استوفى  إنحيث و 
في أنه بتاريخ  -حسبما هو ثابت في الأوراق-ن وقائع هذا الطعن تخلص إحيث و 

ق أمام دائرة الجزاءات بمحكمة 59لسنة  15516أقام الطاعن الدعوى رقم  2/7/2005
 كأن لم يكن،  25/5/2004القضاء الإداري للحكم له باعتبار الإنذار الموقع عليه بتاريخ 

 ما يترتب على ذلك من آثار،، مع 2004لسنة  523در برقم وإلغاء الأمر الإداري الصا
باعتباره منقطعا عن العمل كأن لم يكن،  2004لسنة  28واعتبار كتاب وكيل الوزارة رقم 

 .وإلزامها المصروفات ،وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها تعويضه عما أصابه من أضرار
درجة مدير عام بالجهة الإدارية المدعى واستند في دعواه هذه إلى أنه يشغل وظيفة من 

نه لا يوقع في دفاتر إومن ثم ف ،للتنمية الإدارية بها عليها، ويعمل تحت رئاسة وكيل الوزارة
رئيسه في العمل  هكلف  3/5/2004الحضور والانصراف كباقي العاملين دونه، وبتاريخ 

وإعداد دراسة  ،بها بمراجعة بطاقات وصف الوظائف لبعض العاملين بالجهة التي يعمل
حاله إلى إدارة التنظيم والإدارة فقد أولكونه عملا لا يدخل في اختصاصه الوظيفي  ،لتعديلها
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حيث  ،ت النية للإضرار بهفبيَّ  ،للاختصاص، ولم يلق هذا التصرف قبولا من رئيسه في العمل
ن عن كتابا إلى مدير عام شئون الأفراد تضمن غياب الطاع  22/5/2004وجه بتاريخ 
وطلب منه  ،2004من عام  (20/3و8( و)17/2و10)و (26/1و18و10)العمل أيام 

 14جازاته العارضة، وأيضا حساب تغيبه عن العمل يومي إحساب هذه الأيام من 
جازاته الاعتيادية، وتضمن هذا الكتاب كذلك انقطاعه عن إمن رصيد  21/4/2004و

وطلب اتخاذ الإجراء  ،11/5/2004و  10و 9و 8و 4ذن أو عذر أيام إالعمل بدون 
اللازم حيال ذلك، ولما أخطرته الإدارة العامة لشئون الأفراد بذلك قدم تظلما للوزير 

على -وأرسل شكوى إلى النيابة الإدارية ضد رئيسه في العمل، وبعد ذلك فوجئ  ،المختص
تص في فتقدم بتظلم إلى الوزير المخ، 2004بوقف راتبه عن شهر مايو سنة  -حد قوله

فأحالها إلى النيابة الإدارية  ،ملتمسا صرف مرتبه عن هذا الشهر كاملا 30/5/2004
ومن  ،وأسفر ذلك عن توصيتها باعتباره منقطعا عن العمل الأيام المشار إليها ،للتحقيق فيها

 .ثم مجازاته إداريا عن هذه المخالفة
بمجازاته  2004لسنة  523أصدرت الجهة الإدارية قرارها رقم  5/12/2004وبتاريخ 

عمال أوجه إو  ،30/5/2004إلى  15/5وحرمانه من أجره عن المدة من  ،بعقوبة التنبيه
القواعد المقررة في صرف حوافزه عن هذا الشهر، ونظرا لعدم قيام الجهة الإدارية بصرف مرتبه  

وعدم صرف حوافزه كاملة عن هذا  ،لمدة ثمانية أشهر 2004كاملا عن شهر مايو سنة 
نصراف من العمل، ولكون هذه لشهر، ولقيامها بتخصيص دفتر لتوقيعه فيه بالحضور والاا

للحكم له  المذكورة سالفافقد أقام دعواه  ؛الإجراءات تمثل تعسفا من الجهة الإدارية في حقه
 .بما تقدم من طلبات

ذه قررت المحكمة )دائرة الجزاءات( إحالة ه 19/1/2007وبجلستها المنعقدة بتاريخ  -
رتباط وليصدر ق للا59لسنة  25403الدعوى إلى دائرة التسويات لنظرها مع الدعوى رقم 

 .فيهما حكم واحد
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أمام المحكمة التأديبية لمستوى  3/6/2004وكان الطاعن قد أقام هذه الدعوى بتاريخ  - 
المشار  بالطلبات نفسهاق للحكم له 38لسنة  96وقيدت بسجلاتها برقم  ،الإدارة العليا

 .في طلبها إليهاوللأسباب التي استند  المذكورة سالفا،إليها في الدعوى 
حكمت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا  2/2/2005وبجلستها المنعقدة بتاريخ  -

 (دائرة التسويات) وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ،بنظر الدعوى
 .للاختصاص

........................................................ 
 ،وإذ وردت الدعوى إلى المحكمة فقد جرى قيدها لديها بالرقم المبين بصدر هذا الحكم

أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه في الدعويين  26/5/2008وبجلستها المنعقدة بتاريخ 
 .المذكورتين سالفا

رتبه كاملا عن شهر مايو واستندت المحكمة في رفضها طلب الطاعن أحقيته في صرف م
والحوافز المقررة له كاملة عن هذا الشهر إلى ثبوت واقعة انقطاعه عن العمل في  2004سنة 

لا ، وهو ما وعدم تفرغه لعمله خلال تلك الفترة، 30/5/2004إلى  15/5الفترة من 
قابل الأجر م)يتوفر معه مناط صرف مرتبه أو حوافزه كاملة عن هذا الشهر تطبيقا لقاعدة 

 والقواعد المقررة لصرف الحوافز المعتمدة للعاملين في الجهة الإدارية المطعون ضدها. (،العمل
أما فيما يخص طلب الطاعن إلغاء الأمر الإداري الصادر بتخصيص دفتر لتوقيعه في 

فقد  ،نصراف من العمل، واعتبار إنذاره بالانقطاع عن العمل كأن لم يكنبالحضور والا
ين لا ءجراكمة في حكمها بعدم قبولهما لانتفاء القرار الإداري إلى كون هذين الإاستندت المح

قضاء مجلس الدولة في هذا  عليهاستقر  على وفق ماينطبق عليهما مفهوم القرار الإداري 
 الخصوص.

وفيما يخص طلب الطاعن تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء ما 
فقد استندت المحكمة في رفضه إلى عدم ثبوت ركن الخطأ الموجب  ،ءاتاتخذ ضده من إجرا
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وبه تنهار باقي أركان المسئولية التقصيرية ، للتعويض في حق الجهة الإدارية المطعون ضدها
 الموجبة لذلك ومن ثم خلصت إلى رفض هذا الطلب.

........................................................ 
ق هذا القضاء قبولا من الطاعن أقام طعنه الماثل للحكم له بما تقدم من طلبات لم يل إذو 

والقصور  ،مستندا في ذلك إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
نه قدم من المستندات ما ينفي عنه واقعة انقطاعه إإذ  ،ب والفساد في الاستدلاليفي التسب

المنسوب إليه انقطاعه عن العمل خلالها، فضلا عن أنه لم يثبت قيام الجهة  عن العمل الأيام
يكون معه الحكم المطعون فيه غير  وهو ماالإدارية بتكليفه بأعمال وامتناعه عن القيام بها، 

المذكورتين والتمسك بطلباته في الدعويين  ؤهويحق له إلغا ،قائم على سببه الصحيح قانونا
 سالفا.

........................................................ 
عن موضوع الطعن بالنسبة لطلب الطاعن صرف مرتبه كاملا عن شهر إنه وحيث  -
( 74ن المادة )إف العام نفسه،وحوافزه كاملة عن هذا الشهر وحتى ديسمبر من  2004مايو 
تنص ، 1978لسنة  47قم لقانون ر ، الصادر بانظام العاملين المدنيين في الدولةقانون من 

وذلك مع عدم ، "إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه على أنه:
الإخلال بالمسئولية التأديبية، ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر حساب مدة الانقطاع من 

 جازاته ومنحه أجره إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك".إ
ر في تطبيق هذا النص على أن الأصل أن يخصص قضاء هذه المحكمة مستق إنوحيث 

حصل مقدما على  اوألا ينقطع عن عمله إلا إذ ،الموظف وقته وجهده لأداء واجبات وظيفته
ن يكون ذلك لقضاء إجازة اعتيادية أو عارضة مستحقة له، فإذا انقطع عن أمسوغ بذلك، ك

إعمالا لقاعدة الأجر  ؛عهحرم من أجره عن أيام انقطا، عمله بدون سبب أو سند يبرر ذلك
 مقابل العمل.
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خصوصا التحقيق الذي أجرته النيابة الإدارية  ،وكان الثابت بالأوراق ،لما تقدمإنه وحيث 
كبير باحثين تنمية )أن الطاعن إبان شغله لوظيفة  ،2004لسنة  252في القضية رقم 

اشر بعدة طلبات لشغل تقدم لرئيسه المب ،وهي وظيفة تكرارية من درجة مدير عام(، إدارية
وهي من الوظائف العليا ، بالجهة الإدارية المطعون ضدها (مدير عام شئون الأفراد)وظيفة 
كان له   وهو ما ،ب إلى طلبه، واعتقد أن وراء ذلك رئيسه في العملغير أنه لم يجَُ  ،القيادية

عن العمل في وأدى إلى انقطاعه  ،بالغ الأثر في عدم أداء واجبات وظيفته على نحو مرضٍ 
نه إوتبعا لذلك ف ،يها أو يناقضهافوتلك حقيقة لم تتضمن الأوراق ما ين ،الأيام المشار إليها

تطبيقا للقاعدة المستقرة في  الانقطاع هذه؛لا يستحق مرتبه خلالها أو حوافزه كاملة عن فترة 
دام خصوصا بعد أن رفضت الجهة الإدارية استخ ،هذا الشأن بأن الأجر مقابل العمل

ن السلطة المختصة عوطبقت القواعد الصادر بها قرار  ،جازة لهإالرخصة المخولة لها باعتبارها 
يقضي برهن صرف الحوافز كاملة بأداء العمل فعليا طوال الشهر  1995لسنة  26برقم 

المقرر صرف الحافز عنه، وتحقيق معدلات الأداء المطلوبة، وكذلك تحقيق مستوى عال من 
وهو ما لم يتوفر  ،طلوب والانضباط في العمل، والمشاركة في تحقيق الأهداف المرجوةالإنجاز الم

تصرف الجهة الإدارية بشأنه يوافق صحيح حكم القانون، وإذ معه يكون  مما ،في الطاعن
نه يكون بمنأى من الطعن إف ،خلص الحكم المطعون في هذا الجزء إلى ما يوافق هذا النظر

 الطاعن بخصوصه فاقدا لمشروعيته حريا بالرفض.ثاره أعليه، ويكون ما 
بانقطاعه  25/5/2004عن طلب الطاعن اعتبار الإنذار الموجه إليه في  إنهوحيث  -

، بمجازاته بعقوبة التنبيه 2004لسنة  523وإلغاء الأمر الإداري رقم  ،عن العمل كأن لم يكن
مناطها  ةغاء خصومة عينيفإن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن الخصومة في دعوى الإل

ختصام القرار الإداري في ذاته لمراقبة مشروعيته، فإذا ما كان موضوع الخصومة على هذا ا
نه يتعين لقبول الدعوى أن يكون القرار الإداري بمفهومه القانوني الصحيح قائما إالنحو ف

قد زال أثره بعد رفع  ومنتجا لأثره عند قيام الدعوى، فإذا ما كان القرار الإداري المطعون فيه
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 ،الدعوى، أو كان القرار الإداري النهائي الذي يجوز اختصامه بدعوى الإلغاء لم يصدر بعد
 .ن الدعوى تكون غير مقبولةإف

 ،كانقطاعه عن العمل مثلا  ،ما ن الإنذار الذي يوجه إلى الموظف لإحاطته بأمرٍ إوحيث 
بله لتبصيره بعواقب ما أقدم لقانون اتخاذه قِ أوجب ا لا يعدو في حقيقته أن يكون إجراء إداريا

ولا يعد قرارا إداريا نهائيا بالمفهوم المصطلح عليه من   ،عليه من مسلك وظيفي مخالف للقانون
فصاح الجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية في التعبير عن إرادتها الملزمة بقصد إكونه 

فمن ثم لا يكون قرارا  ،المطعون عليه هذا المعنىحداث أثر قانوني معين، وإذ يفتقد الإجراء إ
يتعين معه عدم قبول هذا الطلب  وهو ما ،إداريا نهائيا يصلح الطعن عليه بدعوى الإلغاء

لانتفاء القرار الإداري، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذلك فمن ثم يكون موافقا لصحيح 
 .هذا الخصوص بما يتعين معه الحكم برفض الطعن في ،حكم القانون

القول بأن الحكم المطعون فيه لم يناقش صراحة طلب الطاعن  مظنةولا ينال من ذلك 
ن القراءة المتأنية لمنطوق الحكم وأسبابه المرتبطة إإلغاء القرار الصادر بمجازاته بعقوبة التنبيه، إذ 

تهت إلى وان ،ستفاضت في ذلك حينما ناقشت الطلبات السابقةابه تقطع بأن المحكمة قد 
هي الغياب  ،رتكازها جميعا على واقعة واحدةلا ؛رفضها لارتباطها ارتباطا وثيقا بهذا الطلب

تقضي  مما ،وهي مخالفة ثابتة في حقه يقينا ،ذن أو عذرإالمتكرر للطاعن عن العمل بدون 
ذا ومن ثم رفض ه ،معه المحكمة بسلامة الإجراءات التي اتخذتها الجهة الإدارية حيال الطاعن

 .الطلب
من ضرار المادية والأدبية التي ألمت به عن طلب الطاعن تعويضه عن الأ إنهحيث و  -

نه لما كان الثابت مما إف ،جراء ما اتخذته الجهة الإدارية المطعون ضدها حياله من إجراءات
حكمها إلى رفض طلباته السابقة لعدم قيامها على سند سليم  فيتقدم أن المحكمة قد انتهت 

نه وتبعا لذلك يكون ما يرتكن إليه الطاعن في هذا إف ،الواقع أو القانون يبرر طلبهامن 
لثبوت  ؛الطلب من ثبوت الخطأ الموجب للتعويض المنشود منتفيا في حق الجهة الإدارية
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نتفاء هذا الركن الموجب للمسئولية التقصيرية لإلزام الجهة مشروعية مسلكها حياله، وبا
مما يتعين معه رفض هذا الطلب، وإذ  ،تنهار باقي أركان تلك المسئولية ،الإدارية التعويض

بما  ،يكون موافقا لصحيح حكم القانون النتيجة نفسها فإنهخلص الحكم المطعون فيه إلى 
 .يتعين معه رفض الطعن

 .             مرافعات 184من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة إن وحيث 
 ابفلهذه الأسب

 بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.حكمت المحكمة 
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(45) 
 2014سنة  مارسمن  22 جلسة

  (عليا)القضائية  49لسنة  2288 مرق الطعن
 (الثانية)الدائرة 

 عبد الله إبراهيم فرج ناصف / د.برئاسة السيد الأستاذ المستشار
 نائب رئيس مجلس الدولة

محمـود شـعبان حسـين ، و / أحمد عبد الحميد حسـن عبـودينالمستشار  ةذتالأسا ةداوعضوية الس
 .رضا محمد عثمان دسوقي، وخالد جابر عبد اللطيف محمد، ود. رمضان

 اب رئيس مجلس الدولةو ن

 المبادئ المستخلصة:

تنظيم ا متكاملا  عُ المشرِ   أفرد -تأديب -شئون الأعضاء -)أ( هيئة النيابة الإدارية
د فيه تشكيل مجلس أعضاء هيئة النيابة الإدارية بجميع درجاتهم تأديبيا، حدل لمحاكمة 

سلطة  أوله سلطة إقامة الدعوى التأديبية،  نْ التأديب، والعقوبات التي يجوز توقيعها، ومَ 
 عُ ر المشر ِ قر ِ لم يُ  -التحقيق، وكيفية إقامة هذه الدعوى، وغير ذلك من الضمانات

 محاكمة  إلى وصول القصد بها  بلضها اعتباط ا، ر عبث ا، ولم يفية التأديبضمانات المحاكمة 
ل عنوانا  ث ِ لمجلس التأديب يمُ  يتمخض عنها حكم  ، نصفة ومحايدةتأديبية عادلة ومُ 

ه استخلاص ا حكمَ  ستخلصَ او  ،التأديب هذه الضمانات مجلسُ  ىإذا راع -للحقيقة
 عن الإلغاء، أما إذا أهدرَ  ىنون بمنأه مطابق ا لصحيح القاسائغ ا من الأوراق، كان حكمُ 

ه ه على غير الثابت من الأوراق، وقع حكمُ حكمَ  أو بنى ،ضمانة من هذه الضمانات أيةَ 
 .الإلغاء متعن َ وكان  ،مخالف ا للقانون
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عــادة تنظــيم النيابــة بإ 1958لســنة  117قــرار بقــانون رقــم ( مــن ال40و) (39) تانالمــاد -
 15و 1989لســــنة  12القــــانونين رقمــــي وجــــب ل بمالمعــــدَّ  ،بيــــةالإداريــــة والمحاكمــــات التأدي

 .1999لسنة 

ارتكاب عضو النيابة  -تأديب -شئون الأعضاء -)ب( هيئة النيابة الإدارية
مخالفة   ،قائم وقابل للسحب قابلها رصيد  يدون أن  ات  شيكالإدارية جريمة إصدار 

 نذيلوالاعتبار ال ةَ قه الثدُ قِ في مما ،خطير بكرامة وظيفته القضائية نطوي على مساس  ت
بأكبر قدر من التحلي شاغل الوظيفة القضائية  على يجب -ايجب أن يتحلى بهم

بالأمانة والصدق  ىوأن يتحل ،به عن الدنايا ىالاستقامة والأخلاق الحميدة التي تنأ
يفته ر شيكات لا يقابلها رصيد، وهو يعلم بحكم وظمعها أن يحر ِ  والنزاهة التي لا يستقيمُ 

عضو النيابة بعزل  االتأديب قرار   أصدر مجلسُ  اذإ -جنائية جريمة   لُ شك ِ أن ذلك يُ 
 ات  شيكبإصدار  دة إليهسنَ المُ  مخالفاتِ لل هاقترافَ  استيقنَ من وظيفته بعدما  الإدارية

في  قيام أي عيب   مع عدمذلك استخلاص ا سائغ ا من الأوراق،  دون رصيد، واستخلصَ ب
من خالي ا ه قرارُ  كان ،رة قانونا  قرل و إهداره لأية ضمانة من الضمانات المُ أ ،تشكيل المجلس

 .هرُ يبر ِ  ماكم القانون، قائم ا على لحفق ا وام الغلو في تقدير الجزاء،

قام أن تُ القانونُ  استلزمَ  -تأديب -شئون الأعضاء -)ج( هيئة النيابة الإدارية
ب أن وجِ يُ ، فلم تطلب لذلك شكلا معين ادون أن ي ،من وزير العدلالتأديبية الدعوى 

يكفي في هذا المقام أن يأمر وزير العدل بإقامة  -هلا بتوقيعيل ذَ مُ  الاتهام يكون تقريرُ 
 وزيرِ  أن أمرَ  خاصة   ؛جراءاتالإ باقيهيئة النيابة الإدارية  الدعوى التأديبية، ثم تتولى

حال، لحالة القانونية للعضو المُ ودراسة ل إلا بعد فحص   ىالعدل بإقامة الدعوى لن يتأت
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توقيع وزير  استلزامُ  -والوقوف على جميع الجوانب القانونية والإجرائية والواقعية لها
 .شكلية لا طائل منها في إجراءات   غراق  إتهام تقرير الاالعدل على 

 -إعادة التحقيق بعد توقفه -تأديب -شئون الأعضاء -)د( هيئة النيابة الإدارية
، يهإل دَ نِ سْ فيما أُ أحد أعضاء النيابة  مع في التحقيقالشروعُ  ثم عدم  من مخالفات 

غير  إلى وظيفة  عضو رئيس الجمهورية بنقل العن لصدور قرار  هل إجراءاتاستكما
لا ؛ رئيس هيئة النيابة الإدارية ةوافقبعد مالإجراءات عند هذا الحد، وقوف قضائية، و 

في  ه من جديد  طرحدون إعادة  يحولُ ولا  ،ظ ا للتحقيقفْ القانونية حِ  من الناحيةِ  د  عَ ي ـُ
أن  خاصة   ؛قضائيةالوظيفة غير الصدر حكم بإلغاء قرار نقله إلى  نفسها إذا المخالفات

موضوعية  نقل، ولم يكن لأسباب  ذا البه عارض يتصلُ  الوقوف بالإجراءات كان لأمر  
 .سندة إليهتتصل بموضوع المخالفات المُ 

جريمة إصدار  لئن كانت -تأديب -شئون الأعضاء -يابة الإدارية)هـ( هيئة الن
، إلا أن محاكمة عضو بالشرف في كل الأحوال مخلة   د  عَ لا ت ـُ رصيد  أن يقابله شيك بدون 

لا  -الجنائية تمام ا عن الجريمةِ  تستقل (تأديبية كجريمة  )المخالفة  الهيئة تأديبيا بشأن هذه
( من قانون نظام العاملن  94المادة ) أحكامالإدارية على أعضاء هيئة النيابة  تطبق

)الملغى لاحقا بموجب القانون  1978لسنة  47رقم الصادر بالقانون المدنين  بالدولة 
 بإصدار قانون الخدمة المدنية(. 2016لسنة  81رقم 
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في قرارها إلى عدة أسباب،  جهة الإدارة إذا استندت -ركن السبب -)و( قرار إداري
 على القرار لحمل يكفي الباقي في صحة القرار، مادام يؤثر لا بعضها، فإن ذلك وتخلف

 .(1)الصحيح سببه
 الإجراءات

المحامي بالنقض، بصفته وكيلا  ...أودع الأستاذ/ 23/12/2002الموافق  الإثنينفي يوم 
كتاب المحكمة الإدارية   ، قلمَ 2002ح لسنة /296عن الطاعن بموجب التوكيل العام رقم 

ق.عليا، طلب في ختامه الحكم  49لسنة  2288بجدولها برقم  دَ ي ِ ق ـُ ،لعليا تقريراً بالطعنا
ن مجلس تأديب أعضاء هيئة النيابة الإدارية عبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الصادر 

به من معاقبة  ىفيما قض 2002لسنة  3في الدعوى التأديبية رقم  27/10/2002بجلسة 
 ما يترتب على ذلك من آثار.مع عزل من وظيفته، الطاعن بال

                                                           
يراجع ما سبق وقررته المحكمة الإدارية العليا من أنه إذا ذكرت الإدارة عدة أسباب لقرارها، وتخلفت  (1)

بعض هذه الأسباب، فإن تخلفها لا يؤثر، مادامت باقي الأسباب تكفي لحمل القرار على وجهه 
ن تحديد القانون الذي الصحيح، وأنه إذا أشار القرار في ديباجته إلى أكثر من قانون، وخلا في صلبه م

خالفه الصادر ضده القرار من بين هذه القوانين؛ كان معيبا بالقصور في التسبيب، ولا تملك المحكمة إزاء 
لسنة  7686)حكمها في الطعن رقم ذلك إلا مراقبة القرار على اعتبار أنه صدر استنادا إلى أكثر من سبب. 

 62، رقم 1مكتب فني، جـ 50ادئ التي قررتها المحكمة في السنة ، منشور بمجموعة المب15/1/2005ق ع بجلسة  44
 الباقي مادام يؤثر لا الإدارة ذكرتها التي القرار أسباب بعض وكذا ما انتهت إليه من أن تخلف، (448ص

، 13/4/1997ق ع بجلسة  37لسنة  1850)حكمها في الطعن رقم  .الصحيح وجهه على القرار لحمل يكفي

 القرار قام وأنه إذا، (883ص  93، رقم 2مكتب فني، جـ 42لمبادئ التي قررتها المحكمة في السنة منشور بمجموعة ا
 سببه على القرار لحمل كافٍ  منها الصحيح الشطر أو الأشطار هذه أحد أن تبين ثم أشطار عدة على

 ع ق 52 لسنة 16293و 16220 يرقم ينالطعن في حكمها) .عليه للطعن وجه هناك يكون فلا الصحيح،
، 1، جـفني مكتب 2006/2007الدائرة الأولى بالمحكمة عام  قررتها التي المبادئ بمجموعة منشور ،17/3/2007 بجلسة

 .(493ص 76رقم 
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تحضير الطعن  ىوأعلن المطعون ضدهما بتقرير الطعن، على النحو الثابت بالأوراق، وجر 
ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن  ،بًا بالرأي القانونيبـَّ سَ وأودعت تقريراً مُ  ،بهيئة مفوضي الدولة

، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه
 الإدارة المصروفات عدا الرسوم.

تدوول نظر الطعن أمام المحكمة، على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث أودع وكيل و 
الطاعن حافظتي مستندات ومذكرة دفاع، وأودعت هيئة قضايا الدولة حافظتي مستندات 

قررت المحكمة إصدار  25/1/2014ض الطعن، وبجلسة ومذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برف
الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق 

 به.
 المحكمة

 طلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.بعد الا
 .اآنفً  ةبينوحيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته الم

أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم يغدو مقبولا  جميع ث إن الطعن استوفىوحي
 شكلا.

 وحيث إن التصدي لموضوع الطعن يغني عن بحث الشق العاجل منه.
 -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إنه عن موضوع الطعن: فإن عناصر المنازعة تخلص 

ف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء لبًا الحكم بوقافي أن الطاعن أقام طعنه الماثل ط
به من  ىفيما قض 2002لسنة  3هيئة النيابة الإدارية الصادر في الدعوى التأديبية رقم 

حيل من أنه أُ  ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سندٍ مع  ،معاقبته بالعزل من وظيفته
لسنة  3لإدارية بالدعوى رقم للمحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديب أعضاء هيئة النيابة ا

حتى  1/1/1995لأنه بوصفه رئيس نيابة إدارية من الفئة )ب(، وخلال المدة من  ؛2002
واجب وظيفته القضائية، ولم يحافظ على كرامتها، ولم  ى، خرج على مقتض20/6/1995
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يخ ر شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب بتار ( حرَّ 1يلتزم بالسلوك القويم بأن: )
 /، مسحوبًا على بنك الإسكندرية...بمبلغ عشرة آلاف جنيه لمصلحة السيد/ 1/1/1995

 20/3/1995ر شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب بتاريخ ( حرَّ 2فرع السادات. )
، مسحوبًا على البنك المصري الخليجي/ ...بمبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه لمصلحة السيد/

ر شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب بتاريخ حرَّ  (3) فرع مصر الجديدة.
، مسحوبًا على بنك مصر/ فرع ...بمبلغ عشرين ألف جنيه لمصلحة السيد/ 20/6/1995

 أشمون.
........................................................ 

ته نظير مجلس التأديب المذكور بمعاقبته بالعزل من وظيف ىقض 27/10/2002وبجلسة 
 المسندة إليه. الاتهامات

والخطأ في تطبيقه وتأويله، وصدوره  ،الطاعن على الحكم المذكور مخالفته للقانون ىونع
بطلان قرار مجلس التأديب لصدوره  (أولا)حاصلها:  لأسبابٍ ؛ مشوبًا بالغلو في تقدير الجزاء

خض عنها القرار أو الحكم لعدم اتصال الدعوى التأديبية التي تم ؛بناءً على إجراءات باطلة
صحيحًا متفقًا ونص  اتصالابعزله من وظيفته بمجلس تأديب أعضاء هيئة النيابة الإدارية 

لسنة  117( من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 39المادة )
من وزير العدل،  2002 لسنة 3لة له، إذ لم تقم الدعوى التأديبية رقم والقوانين المعد ِ  1958

أقيمت هذه  بلنعقادًا صحيحًا، اها، ومن ثم لا تنعقد الخصومة فيها ع منه صحيفتُ قَّ وَ ولم ت ـُ
هدراً هيئة النيابة الإدارية مُ  رئيسُ  هُ عَ وقّـَ  تهامٍ ا العدل بتقريرِ  وزيرِ  مرِ أ أو الدعوى بناءً على طلبِ 

قام الدعوى التأديبية من وزير ورة أن تُ بذلك ضمانة جوهرية لا ينبغي التجاوز عنها، وهي ضر 
 العدل.
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 يَ ضِ التي قُ  2002لسنة  3أن الاتهامات التي أسندت إليه في الدعوى التأديبية رقم  (ثانيًا)
سبق أن قرر رئيس هيئة النيابة الإدارية حفظها  ،فيها بمعاقبته بالعزل من وظيفة استنادًا إليها

 محاسبته أو مساءلته عنها. لا يجوز معه إعادةُ  على نحوٍ  ،نهائيا
أن مجلس تأديب أعضاء هيئة النيابة الإدارية سبق أن حاكمه في الدعوى التأديبية  (ثالثاً)
 ،2002لسنة  3المسندة إليه في الدعوى رقم  نفسهاعن المخالفات  1998لسنة  1رقم 
ا لا يقابله وهي التهمة الأولى الخاصة بتحريره شيكً  ،ببراءته من إحدى التهم الثلاث ىوقض

 بمبلغ عشرة آلاف جنيه. ...لسيد/لرصيد قائم وقابل للسحب 
لة بالشرف والأمانة في كل مخُ  أن جريمة تحرير شيك بدون رصيد ليست جريمةً  (رابعًا)

وفق ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وإفتاء الجمعية العمومية على الأحوال، 
 ه عنها في ظروفٍ ر الشيكات الثلاثة المنوَّ الدولة، وقد حرَّ  لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس

والبعض  ،الخاصة بها بالتصالح ىنقضت بعض الدعاو اصعبة ألمت به وأعوزته إلى تحريرها، و 
 مشمول بالإيقاف الشامل. در فيه حكم  صالآخر 

ء الذي لا يتناسب البتة وعظيم الجزا ،بلهأن ما اقترفه من ذنب، بفرض ثبوته قِ  (خامسًا)
 بموجبه من وظيفته القضائية وكان له أبلغ الأثر عليه. مَ رِ والذي حُ  ،به حلَّ 

........................................................ 
عادة تنظيم النيابة بإ 1958لسنة  117قانون رقم لوحيث إن قرار رئيس الجمهورية با

 1989لسنة  12لة بالقانونين رقمي المعدَّ ، (39) الإدارية والمحاكمات التأديبية ينص في المادة
ا على أعضاء النيابة هَ "العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعُ  على أن: 1999لسنة  15و

قام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناءً على طلب وتُ  العزل. -اللوم -الإدارية هي: الإنذار
جنائي أو  م هذا الطلب إلا بناءً على تحقيقٍ قدَّ لا يُ ه، و برئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد نوا

يندبه  إجراء التحقيق الإداري عضو   ويتولى سمع فيه أقوال العضو.إداري تُ  بناءً على تحقيقٍ 
 ىر وزير العدل لهذا الغرض على أن يكون سابقًا في ترتيب الأقدمية على العضو الذي يجُ 
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ئب رئيس بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس، التحقيق معه، وبشرط ألا تقل وظيفته عن نا
ول والوكلاء العامين، أما باقي وعن وكيل عام أول بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء العامين الأُ 

ندبه رئيس يإجراء التحقيق معهم وكيل عام على الأقل من إدارة التفتيش  الأعضاء فيتولى
علن لى التهمة والأدلة المؤيدة لها، وتُ تشتمل ع رفع الدعوى التأديبية بصحيفةٍ وتُ  الهيئة...
ولمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازمًا من التحقيقات وأن يأمر بوقف العضو عن  ،للعضو

مباشرة أعمال وظيفته أو وضعه في إجازة حتمية، وله أن يعيد النظر في أمر الوقف أو 
 وله أن يقدم دفاعه كتابةً ويحضر العضو بشخصه أمام المجلس،  جازة المذكورة في كل وقت.الإ

وللمجلس الحق في طلب حضوره  ،وأن ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء النيابة الإدارية
ويصدر الحكم  شخصيا، فإذا لم يحضر جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة الإعلان.

فيه أمام سرية، ويكون الطعن  عليها في جلسةٍ  نِيَ لا على الأسباب التي بُ شتمِ نطق به مُ ويُ 
( من هذا 1-مكرراً  40الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا المشار إليها في المادة )

ستقالة العضو وتنقضي الدعوى التأديبية با القانون خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم.
نية الناشئة عن أو بإحالته إلى المعاش، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المد

 ."الواقعة ذاتها
على أن: "يختص بتأديب  ،1999لسنة  15 لة بالقانون رقمالمعدَّ  ،(40المادة )في  ينصو 

من رئيس الهيئة أو من يحل محله  لُ كَّ شَ يُ  تأديبٍ  أعضاء النيابة الإدارية بجميع درجاتهم مجلسُ 
ود مانع لديه يحل محله رئيسًا، وعضوية أقدم ستة من النواب، وعند غياب أحدهم أو وج

ولا يجوز أن يجلس في مجلس التأديب  ول.ين الأُ مالأقدم فالأقدم من النواب أو الوكلاء العا
يهما بإجراء تحقيق أو أطلب إقامة الدعوى التأديبية أو دعوى الصلاحية، أو شارك في  نْ مَ 

 أو بإعداد التقرير المعروض". ،فحص، أو بإبداء رأي
قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات  ىن المشرع بمقتضذلك أ ىوحيث إن مؤد

والقوانين المعدلة له، أفرد تنظيمًا متكاملا لمحاكمة أعضاء  1958لسنة  117التأديبية رقم 
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د فيه تشكيل مجلس التأديب، والعقوبات تأديبيا، حدَّ  -بجميع درجاتهم-هيئة النيابة الإدارية 
ومن له سلطة إقامة الدعوى التأديبية، ومن له سلطة التحقيق، وكيفية التي يجوز له توقيعها، 

نصفة محايدة لعضو إقامة هذه الدعوى، وغير ذلك من الضمانات التي تكفل محاكمة عادلة مُ 
ل من رئيس هيئة النيابة الإدارية أو من يحل شكَّ النيابة الإدارية، إذ عهد إلى مجلس تأديب يُ 

يحل محل من يغيب منهم أو يوجد مانع لديه  ،ستة من النواب محله رئيسًا وعضوية أقدم
تأديب أعضاء هيئة  يةَ ولاعهد إليه  ،ولالأقدم فالأقدم من النواب أو الوكلاء العامين الأُ 

طلب إقامة الدعوى  نْ النيابة الإدارية بجميع درجاتهم، وحظر أن يجلس في هذا المجلس مَ 
أو فحص أو بإبداء رأي أو بإعداد التقرير المعروض،  التأديبية أو شارك فيها بإجراء تحقيق

على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية  قام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناءً وأوجب أن تُ 
سمع فيه إداري تُ تحقيقٍ أو  ،جنائي قدم هذا الطلب بناءً على تحقيقٍ وأن يُ  ،أو أحد نوابه

هة للعضو والأدلة تشتمل على التهمة الموجَّ  حيفةٍ رفع هذه الدعوى بصأقوال العضو، وأن تُ 
علن للعضو المحال للتأديب الذي له أن يحضر بشخصه أمام المجلس وأن دة لها، وأن تُ المؤي ِ 

أو ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء النيابة الإدارية، كما أوجب المشرع  ،ةيبدي دفاعه كتاب
على أن يكون سابقًا في  ،لعدل لهذا الغرضالتحقيق الإداري عضو يندبه وزير ا أن يتولى

التحقيق معه، وبشرط ألا تقل وظيفته عن نائب  ىر ترتيب الأقدمية على العضو الذي يجُ 
وعن وكيل عام أول بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء  ،رئيس بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس

جراء التحقيق معهم وكيل عام على إ ول والوكلاء العامين، أما باقي الأعضاء فيتولىالعامين الأُ 
 ندبه رئيس الهيئة.يالأقل من إدارة التفتيش الفني 

 بلضها اعتباطاً، ر ه عنها عبثاً، ولم يفر ضمانات المحاكمة المنوَّ يث إن المشرع لم يقر ِ حو 
ة عضو النيابة المحال للمحاكمة التأديبية بها وصولا لمحاكمة تأديبية عادلة طبها إحا قصدَ 

 مجلسُ  ىل عنوانًا للحقيقة، فإذا راعث ِ لمجلس التأديب يمُ  يتمخض عنها حكم   ،ة ومحايدةنصفومُ 
ه ه استخلاصًا سائغًا من الأوراق، كان حكمُ ستخلص حكمَ االتأديب هذه الضمانات و 
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عن الإلغاء، أما إذا أهدر أية ضمانة من هذه الضمانات أو  ىمطابقًا لصحيح القانون بمنأ
 الإلغاء. ه مخالفًا للقانون متعينَ الثابت من الأوراق، وقع حكمُ ه على غير حكمَ  بنى

وحيث إن الثابت من الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل في الطعن الماثل، أنه بجلسة 
ه محل الطعن بمعاقبة تأديب أعضاء هيئة النيابة الإدارية حكمَ  أصدر مجلسُ  27/10/2002

أسند إليه من أنه بوصفه رئيسًا للنيابة الإدارية من  استنادًا إلى ما ؛الطاعن بالعزل من وظيفته
واجب  ى، خرج على مقتض20/6/1995حتى  1/1/1995الفئة )ب(، وخلال المدة من 

ر شيكًا لا ( حرَّ 1وظيفته القضائية، ولم يحافظ على كرامتها، ولم يلتزم السلوك القويم بأن: )
بلغ عشرة آلاف جنيه لمصلحة بم 1/1/1995قائم وقابل للسحب بتاريخ  يقابله رصيد  

 ر شيكًا لا يقابله رصيد  ( حرَّ 2فرع السادات. ) /، مسحوبًا على بنك الإسكندرية...السيد/
بمبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه لمصلحة  30/3/1995قائم وقابل للسحب بتاريخ 

لا ر شيكًا ( حرَّ 3، مسحوبًا على البنك المصري الخليجي/ فرع مصر الجديدة. )...السيد/
بمبلغ عشرين ألف جنيه لمصلحة  20/6/1995قائم وقابل للسحب بتاريخ  يقابله رصيد  

ودون -الثاني والثالث  الاتهامان، مسحوبًا على بنك مصر/ فرع أشمون، ومتى كان ...السيد/
التأديب ببراءته منه في الدعوى التأديبية رقم  مجلسُ  ىالأول الذي سبق أن قض للاتهامنظر 

ثم صدر حكم هذه المحكمة في الطعن رقم  ،ب فيها بالعزلوقِ  عُ تيال 1998( لسنة 1)
ثر إمحاكمته  تعيدبإلغاء هذا القرار، وأُ  12/8/2000ق. عليا بجلسة 45لسنة  1383

ثابتين بحق  -التي تمخض عنها القرار المطعون فيه 2002لسنة  3ذلك بالدعوى التأديبية رقم 
قائم وقابل  هذين الشيكين اللذين لا يقابلهما رصيد  ر أنه حرَّ  الطاعن الذي أقر صراحةً 

لسنة  1139وقب بالحبس لمدة شهرين مع الإيقاف الشامل في القضية رقم للسحب، وقد عُ 
وقب ، ومن قبل عُ ...لمصلحة المواطن/ ا بدون رصيدجنح أشمون نظير تحريره شيك 1996

تحريره شيكًا بدون رصيد  بالحبس لمدة سنة مع الشغل والإيقاف لمدة ثلاث سنوات نظير
استئنافيا بإلغاء هذا الحكم  يَ ضِ ، ثم قُ ...بمبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه لمصلحة السيد/
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وجه  لابأ لإقامة الدعوى الجنائية بغير الطريق الذي رسمه القانون، وصدر عقب ذلك أمر  
تحرر  نْ مَ بعد أن تصالح مع المجني عليه المذكور، وقد شهد  ،لإقامة الدعوى الجنائية

هما دون أن ترهما لمصلححرَّ  ن بتحقيقات النيابة العامة بأن الطاعنَ ان الشيكاهما هذتلمصلح
قائم وقابل للسحب، ومما لا شك فيه أن الإثم الذي اقترفه الطاعن والمخالفة  قابلهما رصيد  ي

والاعتبار  ةَ قه الثدُ فقِ وتُ  ،خطير بكرامة وظيفته القضائية فيها تنطوي على مساسٍ  ىالتي ترد
ما بالك بشاغل الوظيفة القضائية ف ،للوظيفة العامة شاغلٍ  يجب أن يتحلى بهما كل   نذيلال

 ،به عن الدنايا ىبأكبر قدر من الاستقامة والأخلاق الحميدة التي تنأ ىلحالذي يجب أن يت
ت لا ر شاغلها شيكار ِ بالأمانة والصدق والنزاهة التي لا يستقيم معها أن يحُ  ىوأن يتحل

ذ أصدر مجلس إجنائية، و  ل جريمةً شك ِ أن ذلك يُ  -بحكم وظيفته-يقابلها رصيد، وهو يعلم 
الطاعن  التأديب قراره بعزل الطاعن من وظيفته بعدما وقر في يقينه واستقر في وجدانه اقترافُ 

للمخالفات المسندة إليه، واستخلص ذلك استخلاصًا سائغًا من الأوراق التي تنطق جهراً 
ه من الغلو في تقدير الجزاء، كما خلت الأوراق مما يفيد قيام أي عيب في ك، وخلا قرارُ بذل

تشكيل المجلس أو إهداره لأية ضمانة من الضمانات المقررة قانونًا، ومن ثم يغدو القرار 
ره قانونًا، المطعون فيه متفقًا وصحيح حكم القانون، قائمًا على سببه المشروع الذي يبر ِ 

 الرفض. متعينَ  ،عن الماثل فاقدًا لسندهالط ىويضح
ولا يغير مما تقدم ما تمسك به الطاعن من أن الدعوى التأديبية التي تمخض عنها القرار 

 تقريرَ  عْ قَّ وَ لكون وزير العدل لم ي ـُ ،المطعون فيه قد أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون
التي  2002لسنة  3ى التأديبية رقم ذلك أن الثابت يقينًا من الأوراق أن الدعو  الاتهام؛

من وزير العدل،  فيها الطاعن وتمخض عنها القرار محل الطعن قد أقيمت بناءً على أمرٍ  مَ وكِ حُ 
لا بتوقيع وزير العدل، وكل ما يَّ ذمُ  الاتهامِ  أن يكون تقريرُ  بُ وجِ قانوني يُ  نص   هناكوليس 

ون أن يتطلب لذلك شكلا معينًا، ومن ثم قام الدعوى من وزير العدل داستلزمه القانون أن تُ 
من  ىهيئة النيابة الإدارية ما تبق يكفي في هذا المقام أن يأمر وزير العدل بإقامتها، ثم تتولى
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ودراسة  إلا بعد فحصٍ  ىالعدل بإقامة الدعوى التأديبية لن يتأت وزيرِ  أن أمرَ  خاصةً  ،إجراءات
ى جميع الجوانب القانونية والإجرائية والواقعية لها، للحالة القانونية للعضو المحال، والوقوف عل

شكلية لا طائل  تهام هو محض استغراق في إجراءاتٍ يغدو استلزام توقيعه تقرير الا على نحوٍ 
 منها.

كما أن التذرع بأن رئيس هيئة النيابة الإدارية سبق أن وافق على حفظ المخالفات 
، 1995حفظاً نهائيًا في غضون عام  2002سنة ل 3المسندة إليه في الدعوى التأديبية رقم 

بأن الأوراق تنطق جهراً  ه عنها، مردود  مساءلتِ  ومن ثم لا يسوغ من الناحية القانونية إعادةُ 
في التحقيق فيما  1995بأن إدارة التفتيش الفني بهيئة النيابة الإدارية شرعت في غضون عام 

نفسها المخالفات ) 1995لسنة  304و 180و 169أسند إلى الطاعن في الفحوص أرقام 
بيد أنها لم تستكمل  (،2002لسنة  3التي أسندت للطاعن في الدعوى التأديبية رقم 

 13/9/1995في  1995لسنة  291إجراءات التحقيق لصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 
جراءات بنقل الطاعن إلى وظيفة غير قضائية، ومن ثم طلبت إدارة التفتيش الفني الوقوف بالإ

، وبمناسبة 22/10/1995عند هذا الحد، ووافق على ذلك رئيس هيئة النيابة الإدارية في 
ن هذه المحكمة بإلغاء قرار نقله إلى وظيفة غير ع ثر صدور حكمٍ إعودته إلى وظيفته القضائية 

من  د  عَ لا ي ـُ ذَ تخ ِ ا، ومن ثم فإن الإجراء الذي نفسها قضائية، أعيد التحقيق معه في المخالفات
أن الوقوف  الناحية القانونية حفظاً للتحقيق يحول دون إعادة طرحه من جديد، خاصةً 

 عارض يتصل بنقل الطاعن إلى وظيفة غير قضائية، ولم يكن لأسبابٍ  بالإجراءات كان لأمرٍ 
 موضوعية تتصل بموضوع المخالفات المسندة إليه.

التأديب في الدعوى  مجلسُ  ىأنه سبق أن قض نفضلا عن أن ما تمسك به الطاعن م
ببراءته من التهمة الأولى المسندة إليه والمتصلة بتحريره شيكًا لا  1998لسنة  1التأديبية رقم 
ثر إه عنها لدى إعادة محاكمته وز مساءلتُ تج، ومن ثم لا ...لمصلحة السيد/ يقابله رصيد  
اء قرار مجلس عليا بإلغ ق.45لسنة  1383هذه المحكمة في الطعن رقم  صدور حكمِ 
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بأن  بعزله من وظيفته القضائية، مردود   1998لسنة  1التأديب الصادر في الدعوى رقم 
 .ين كافيتان لحمل القرار المطعون فيه على سببه دون نظر لهذه المخالفةيخر المخالفتين الأ

بالشرف في كل  مخلةً  د  عَ كما أن القول بأن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد لا ت ـُ
التأديب لدى إصداره القرار الطعين لم يرتب أثر الحكم الجنائي  بأن مجلسَ  مردود   ،لالأحوا

( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة 94الصادر بحق الطاعن إعمالا لنص المادة )
ها على أعضاء هيئة النيابة أحكامُ  طبقوالتي لا ت ،1978لسنة  47رقم الصادر بالقانون 

الجنائية،  تأديبية مستقلة تمامًا عن الجريمةِ  عن هذه المخالفة تأديبيا كجريمةٍ  هُ مَ حاك بلالإدارية، 
أهلا للثقة  دْ عُ بعدما استيقن من اقتراف الطاعن لهذه المخالفة، أنه لم ي ـَ -قبِح -واستخلص 

سبًا مع تناقًا ومُ تسِ الهيئات القضائية، وأنزل به عقابًا مُ  وأعضاءَ  القضاءِ  رجالَ  التي يوليها الناسُ 
 ما تردى فيه من مخالفات، وهو العزل من وظيفته القضائية.

( من قانون إعادة 1-مكرراً  40من الرسوم عملا بنص المادة ) ىعفوحيث إن الطعن مُ 
 .سالفًا بينتنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الم

 فلهذه الأسباب
 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا 
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(46) 
 2014 سنة مارس من 22 جلسة

 (عليا) القضائية 55 لسنة 9433 رقم الطعن
 (الأولى)الدائرة 

 / فريد نزيه حكيم تناغوالمستشار الأستاذ السيد برئاسة
 ورئيس المحكمة  الدولة مجلس رئيس

 الراضــيعبــد  وفـوزيأبــو الليــل،  صـبري/ د. عبــد الفتــاح المستشـارين الأســاتذة الســادة وعضـوية
 ي.ليمان أحمد، ومنيـر عبد القـدوس عبد اللـه، وأحمد محمد أحمد الإبيار س

 الدولة مجلس رئيس نواب
 المستخلصة: المبادئ

إذا لجأ المدعي إلى لجنة التوفيق بطلب  -لجان التوفيق في بعض المنازعات -)أ( دعوى
هذا القرار  التوصية بالتعويض عن قرار إداري، ثم لجأ إلى المحكمة طالبا الحكم بإلغاء

والتعويض عنه، فإنه لا محل للقول بعدم قبول طلب الإلغاء لعدم عرضه على لجنة 
طلب التعويض )الذي عرض على اللجنة( يعد وجه ا من أوجه الطعن غير  -التوفيق

المباشر في مشروعية القرار، ويستلزم البت فيه التعرض لمدى مشروعية هذا القرار، 
 إلى الالتجاء قبل المنازعات حسمُ هو  اللجنة هذه إلى وءاللج من الغرض أن عن فضلا
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 طلب بعرض للتمسك محل فلا بالفعل، بالنزاع اتصلت قد المحكمة وأن أما القضاء،
 .(1)يهاعل طلب التعويضب المقترنالإلغاء 

بإنشـــــاء لجـــــان التوفيـــــق في بعـــــض  2000لســـــنة  7( مـــــن القـــــانون رقـــــم 11المـــــادة رقـــــم ) -
 الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها. المنازعات التي تكون

 ت المواطنن عامل فئامبدأ المساواة أن ت ـُ عنيلا يَ  -المساواة مبدأ -)ب( حقوق وحريات
هذا  ضُ عارِ تُ لا فعلى ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، 

 إلى يستند ، ولاي امِ تحك   ما يكون هو عنه نهيالم التمييز -هاجميعُ  التمييزِ  صورُ المبدأَ 
 أن يخصل طائفة   للمشرع يجيز تكافئها وعدم القانونية المراكز اختلاف -موضوعي أساس
 م  ادِ صَ مُ  غيرَ  زبما انطوى عليه من تميي قرارُ إذا كان ال -غيرها دون خاصة بأحكام معينة

ا إلىستنِ يكون مُ  ه، فإنالتشريعيتنظيم اللأغراض   ل مخالفة  شك ِ موضوعي، ولا يُ  س  ا أسد 
.  لمبدأ المساواة المقرر دستوريا 

بتنظيم البنك المركزي تص يخ -اختصاصاته -البنك المركزي المصري -)ج( بنوك 
 ،ئتمانية والمصرفية بالدولةإجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والا أيواتخاذ 

تحديد أدوات ووسائل  ذلكفي سبيل  لهو ، المصرفيوإحكام الرقابة على الائتمان 
                                                           

من إبريل سنة  15الصادر بجلسة الإدارية العليا لمحكمة با لدائرة السابعةيراجع في الاتجاه نفسه حكم ا (1)
مكتب فني، المبدأ رقم  57)منشور بمجموعة السنة القضائية عليا  52لسنة  15452في الطعن رقم  2012

إذا لجأ المدعي إلى لجنة التوفيق بطلب التوصية بإلغاء قرار إداري، ثم لجأ  ، حيث بينت المحكمة أنه/ج(95
إلى المحكمة طالبا الحكم بإلغاء هذا القرار والتعويض عنه، فإنه لا محل للقول بعدم قبول طلب التعويض 

عدم عرضه على لجنة التوفيق؛ ذلك أنه قد أبدي أمام المحكمة مقترنا بطلب الإلغاء، فيطبق عليه ما يطبق ل
 على الطلب الأصلي؛ أخذا بمبدأ أن الفرع يتبع الأصل.
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وإجراءات تنفيذها، وكذا تحديد أسعار الائتمان  ،تباعهااالسياسة النقدية التي يمكن 
فق وعلى و  ،حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ،والخصم على العمليات المصرفية

 .تشريع آخر أيدون التقيد بالحدود المنصوص عليها في  ،سياسة النقد والائتمان

( مــن قــانون البنــك المركــزي والجهــاز المصــرفي والنقــد الصــادر 14( و)6( و)5المــواد أرقــام ) -
 .2003لسنة  88بالقانون رقم 

الهدف من  -صندوق الاستثمارات الأجنبية بالبنك المركزي المصري -)د( استثمار
التحويلات الخاصة بأموال المستثمرين الأجانب  لتيسيرتوفير آلية الصندوق هو 

طريقة إدارة صندوق تعطي  -لاستثمارها في سوق الأوراق المالية داخل مصر
ختلاف المركز لا المصري؛لا توفرها لنظيره  الأجنبيللمستثمـر  الاستثمارات الأجنبية ميزة  

 الجنيه) المحلي بالنقد المالية الأوراق سوق يدخل المصري فالمستثمر؛ لكل منهما القانوني
 الذي الأجنبي المستثمر على خلاف الأجنبية، للعملة تحويلال لىإ الحاجة دون( المصري
 الأوراق سوق دخول من ليتمكن المصري، الجنيه إلى الأجنبية عملته تحويل في يرغب
 الأجنبي للمستثمر الصندوق يمنحها التي الميزة فإن ثم ومن المحلية، بالعملةالمصري  المالية
 المساواة لمبدأ مخالفة   على ثم من تنطوي ولا تحكمية، غير موضوعية أسس   إلى تستند
ترتيبا على ذلك: قرار رفض تحويل أموال  -المتعاقبة المصرية الدساتير رددته الذي

 .المستثمر المصري إلى العملة الأجنبية عن طريق الصندوق المشار إليه هو قرار مشروع
 الإجراءات

نقض والإدارية العليا نيابة عن المحامية بال... أودعت الأستاذة/ 17/2/2009بتاريخ 
 9433بجدولها العام برقم  دَ ي ِ ق ـُ طعنٍ  المحكمة الإدارية العليا تقريرَ  ابِ تَّ كُ   الطاعن بصفته قلمَ 

بالقاهرة  الإدارين محكمة القضاء عقضائية عليا، وذلك في الحكم الصادر ال 55لسنة 
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قضى  ، الذي20/12/2008بجلسة  ق58لسنة  1213في الدعوى رقم  (الدائرة السابعة)
مع ما يترتب على ذلك من  ،بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه

مصروفات  يكل من الجهة الإدارية والمدع  إلزامآثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، و 
 الدعوى مناصفة.

وقف تنفيذ الحكم ب (أولا: )الحكمَ  -للأسباب المبينة بتقرير الطعن-وطلب الطاعن بصفته 
ق وإحالة الطعن إلى الدائرة الأولى 58لسنة  1213صادر في الدعوى رقم المطعون فيه ال

ا برفض الدعوى، وفي كل والقضاء مجددً  ،بإلغاء الحكم الطعين (اثانيً و)، (موضوع)عليا 
 .التقاضي درجتيالحالات بإلزام المطعون ضده المصاريف عن 

ارتأت فيه الحكم  ،في الطعن القانوني بالرأيبًا بـَّ سَ ريراً مُ الدولة تق مفوضيوأودعت هيئة 
وإعادة الدعوى مرة أخرى إلى محكمة  ،بقبول الطعن شكلا، وبطلان الحكم المطعون فيه

على النحو المبين بالأسباب، مع إبقاء  ،ا بهيئة مغايرةللفصل فيها مجددً  الإداريالقضاء 
 الفصل في المصروفات.

على النحو الموضح بمحاضر  (فحص الطعون)أمام الدائرة الأولى وتدوول نظر الطعن 
الجلسات، وخلالها قدم الحاضر عن الطاعن بصفته ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع، ثم 

وجرى نظر الطعن أمام  ،25/5/2013لنظره بجلسة  (موضوع)قررت إحالته للدائرة الأولى 
وخلالها قدم الحاضر عن الطاعن بصفته  وفق الموضح بمحاضر الجلسات،على هذه الدائرة 
 والقضاء برفض الدعوى. ،طلب في ختامها الحكم بإلغاء الحكم الطعين ،مذكرة بدفاعه
قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر  4/1/2014وبجلسة 

 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
 المحكمة

 الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. بعد الاطلاع على
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، وأقيم الطعن الماثل بتاريخ 20/12/2008وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 
أوضاعه الشكلية  جميع، وإذ استوفى الطعن خلال الميعاد المقرر قانوناً  17/2/2009

 الأخرى، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
في أن المطعون ضده أقام الدعوى  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن الموضوع يخلص 

ا الحكم طالبً  ،بالقاهرة )الدائرة السابعة( الإداريأمام محكمة القضاء  ق58لسنة  1213رقم 
الخاص بإنشاء صندوق  المصري المركزيبقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار البنك 

وأحقيته في  ،على الأجانب فقط دون المصريينالاستثمارات الأجنبية فيما تضمنه من قصره 
بأسعار البنك  الأمريكيصندوق الاستثمارات الأجنبية بالبنك بالدولار إلى تحويل استثماراته 

قدره مئة وخمسون ألف  اه مبلغً يلإ يبصفته أن يؤد المركزيمع إلزام محافظ البنك  المركزي،
المساواة  بمبدأيية من جراء إخلال البنك ا أصابه من أضرار مادية وأدبمَّ جنيه تعويضًا عَ 

ورفض طلبه بتحويل استثماراته من  الأجنبي،والمستثمر  المصريوتكافؤ الفرص بين المستثمر 
 .الأمريكيبالدولار  المركزيسوق الأوراق المالية إلى صندوق الاستثمارات الأجنبية بالبنك 

له في سوق الأوراق المالية )البورصة( نه بدأ تعاملاته باستثمار أمواإوقال شـارحًا دعواه 
، واستمر في استثمار أمواله، ورغم المصريإلى الجنيه  أمريكيدولار  32000بتحويل مبلغ 

تجيز للبنوك وشركات الصرافة البيع للأفراد والجهات ما يطلبونه  النافذةأن القواعد التنفيذية 
تم البيع إلا من خلال أسعار أعلى من فلا ي ،ولكن الواقع غير ذلك ،دون قيدٍ  أجنبي من نقدٍ 

 .الأسعار المعلنة
أعلن  المصري المركزيبجريدة الأهرام أن البنك  رَ شِ نُ  28/8/2003وأضاف أنه بتاريخ 

وذلك لتوفير أكبر قدر من الضمانات  ،عن إنشاء صندوق خاص بالاستثمارات الأجنبية
الأوراق المالية في مصر، وأنه تم  للتحويلات المتعلقة بأنشطة المستثمرين الأجانب في سوق

 .إبلاغ جميع الأطراف المعنية بتنفيذ هذا القرار
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وظن أن هذا القرار سوف يشمل جميع المستثمرين دون  ،نه من المستثمرينإواستطرد قائلا 
عن  دُ عِ بْ تفرقة بين المستثمرين المصريين والمستثمرين الأجانب، وأن هذا الصندوق سوف ي ـُ

 المركزيبطلب لمحافظ البنك  21/9/2003السوق السوداء، فتقدم بتاريخ  رَ سوق المال مخاط
من البنك  الأمريكيوذلك بالأسعار المعلنة للدولار  أمريكيدولار  32000لشراء مبلغ 

 التحويلِ  آليةَ  لُ ث ِ لا بأن الصندوق المذكور يمَُ ل ِ تعَ ، إلا أن البنك رفض طلب التحويل مُ المركزي
ونعى على القرار المطعون فيه مخالفته للدستور ولأحكام القانون.  ب فقط.للمستثمرين الأجان

 المذكورة سالفًا. واختتم عريضة دعواه بطلباته
........................................................ 

مع ما  ،بإلغاء القرار المطعون فيه المشار إليهاقضت المحكمة  20/12/2008وبجلسة 
لك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت كلا من الجهة الإدارية يترتب على ذ

 مصروفات الدعوى مناصفة. يوالمدع
قام بإنشاء صندوق  المصري المركزيدت المحكمة قضاءها على أساس أن البنك وشيَّ 

ى )صندوق الاستثمارات الأجنبية( لتحسين آلية تحويل أموال المستثمرين سمَّ خاص يُ 
 الأجانب ينللمستثمر  الأجنبيوذلك بقيام البنوك ببيع مبالغ بالنقد  ، مصرالأجانب في

 ،تمييزاً يحظره الدستور د  عَ مما ي ـُنفسه، دون غيرهم من الوطنيين من المتعاملين في النشاط  ،فقط
، وتشييدًا للسياسة الوطنيوقرينه  الأجنبيتكافؤ الفرص والمساواة بين المستثمر  لمبدأيوإهداراً 

على غير قواعد العدل والكفاية، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه غير  المركزيقدية للبنك الن
 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ،خليقًا بالإلغاء ،صحيح من القانون قائم على سندٍ 

إلا أن  ،أما بالنسبة لطلب التعويض، فإنه بالرغم من توفر ركن الخطأ في جانب الإدارة
دة وذلك من واقع عناصر محدَّ  ،إثبات عناصر الضرر وحجمه الذي يدعيه لم يستطع يالمدع

ل ركن الضرر، وهو أمر يقع عبء إثباته على والذي يشك ِ  ،مؤيدة مشفوعة بمستنداتٍ 
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، وقد خلت أوراق الدعوى من دليل يفيد حصول الضرر، ومن ثم يكون قد تخلف يالمدع
 طلب التعويض.رفض  -والحال كذلك-مما يتعين معه  ،هذا الركن

........................................................ 
ا عليه صدوره مشوبًا ناعيً  ،فقد أقام الطعن الماثل ،الطاعن بصفته هذا الحكم وإذ لم يرتضِ 

 ،والقصور في التسبيب ،وكذلك الفساد في الاستدلال ،بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره
المطعون ضده كان قد تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات  من القول بأن على سندٍ 

ولم  ،قاصراً إياه على طلب التعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء القرار المطعون فيه
بما مؤداه أنه أقام دعواه دون  ،موضوع الدعوى وهو إلغاء هذا القرار الأصلييشمله بالطلب 

تنفيذ القرار المطعون  وقف ولم يقترن طلب الإلغاء بطلب ،العرض على لجنة التوفيق المختصة
لسنة  7يترتب عليه عدم قبول طلب الإلغاء لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم  ممافيه، 

 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات. 2000
كما هو واضح -ومن ناحية أخرى فإن الغرض من إنشاء صندوق الاستثمارات الأجنبية 

 الأيديوتشغيل  ،لفتح الأسواق ؛الاستثمارات الأجنبية إلى مصر جذبُ  -ن تسميتهم
في ضوء  ،وتيسير دخول وخروج أمواله الأجنبي،عن طريق إعطاء الأمان للمستثمر  ،العاملة

يحق له بموجب هذا الصندوق  ومن ثمخارج البلاد،  المصريتجريم حمل أو خروج أوراق النقد 
وتحويلها إلى بنكه في الخارج، وهو ما لا ينطبق على  ،إلى العملة الأجنبية المصريتغيير الجنيه 

دون الحاجة للاستفادة من  ،ويتعامل بالعملة المحلية ،ا بالداخللكونه مقيمً  المصري؛المستثمر 
 .خدمات الصندوق المذكور

 لمصرياالمساواة وتكافؤ الفرص بين المستثمر  بمبدأي إخلالٍ  أي  فضلا عن أنه لا يوجد 
مغاير عن  قانونيمنهما مركز  فلكل ٍ  القانوني،لعدم تماثلهما في المركز  الأجنبي؛والمستثمر 

فالغرض  ،الدساتير المتعاقبة جميعا لا محل معه لإعمال مبدأ المساواة الذي تضمنته ممَّ  ،الآخر
لتزاماتها للدولة بغية استخدامه في سداد ا الأجنبيمن هذا الصندوق يكمن في توفير النقد 
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وبذلك يبين أن استخدام  ،ستراتيجية من قمح وسكر وخلافهوكذا شراء السلع الإ ،الخارجية
لكون  الأجنبي؛على المستثمر  -من إنشائه الأساسيحسب الهدف - مقصور  الصندوق 

في عملية تحويل عملة أجنبية أو  دون دخولٍ  المصرييستثمر أمواله كلها بالجنيه  المصري
ا كبيرة بسوق الصرف الحرة للنقد أضرارً  ثُ دِ بغير ذلك يحُ  ستبدالها، والقولُ تغييرها أو ا

للبلاد. وإذ  الاقتصاديبما يهدد الاستقرار  المصري،إلى إضعاف قيمة الجنيه  يويؤد الأجنبي،
 ،قد خالف صحيح حكم القانون والواقعيكون فإنه  ،خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر

 خليقًا بالإلغاء.
........................................................ 

وحيث إنه عن الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون  -
 2000لسنة  7ا لأحكام القانون رقم طبقً  ،فيه لعدم سابقة اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة

لتي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء لجـان التوفيق في بعض المنازعات ا
منه تقديم  (الحادية عشرة)عليه بأن القانون المذكور أوجب في المادة  ا فيها، فإنه مردود  طرفً 

طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرر 
 المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا وذلك قبل اللجـوء إلى ،لعرضها دون قبول

القانون. ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد لجأ إلى لجنة التوفيق المختصة 
د على اللجنة يع ضَ رِ بخصوص طلب التعويض قبل إقامة دعواه، وأن هذا الطلب الذي عُ 

للبت فيه  الأمرُ  طعون فيه، ويستلزمُ ا من أوجه الطعن غير المباشر في مشروعية القرار الموجهً 
من العيوب المنصوص عليها في قانون   بعيبٍ ما إذا كان هذا القرار قد صدر مشوباً لِ  التعرضَ 

من عدمه، فضلا عن أن الغرض  1972لسنة  47رقم الصادر بالقرار بقانون مجلس الدولة 
أما وأن المحكمة قد  ،قضاءالمنازعات قبل الالتجاء إلى ال من اللجوء إلى هذه اللجنة حسمُ 

فلا محل للتمسك بعرض الطلب المقترن به على  ،وأصبح في حوزتها ،اتصلت بالنزاع بالفعل
اللجنة المذكورة، ومن ثم فإن الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى يكون قائمًا 
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ن فيه بمخالفته على الحكم المطعو  النعيمما يضحى معه  ،على غير أساس سليم من القانون
المحكمة بالإشارة إلى  وتكتفي ،ولا يسوغ الاعتداد به ،القانـون في هذا الصدد في غير محله

 ذلك في الأسباب.
 المصرفيوالجهاز  المركزي( من قانون البنك 5وحيث إنه عن موضوع النزاع، فإن المادة ) -

على  المركزيالبنك "يعمل  :تنص على أن 2003لسنة  88لقانون رقم الصادر باوالنقد 
في إطار السياسة الاقتصادية العامة  المصرفيتحقيق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام 

أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة... ويختص البنك  المركزيللدولة. ويضع البنك 
 بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية...". المركزي

الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه  المركزي"يتخذ البنك : ( منه على أن6ادة )وتنص الم
 ...:والنهوض باختصاصاته، وله على الأخص ما يأتي

النشاط  نواحيبما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف  المصرفي( التأثير في الائتمان ـ)ج
راءات يقتضيها تطبيق السياسات ... وللبنك أن يقوم بأية مهام أو يتخذ أية إجالاقتصادي

 ".المصرفيالنقدية والائتمانية والمصرفية وإحكام الرقابة على الائتمان 
هو  المركزي"مجلس إدارة البنك : على أننفسه ( من القانون 14كما تنص المادة )

السلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية 
 :يأتيوله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات، وعلى الأخص ما  ،وتنفيذها

)أ( تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التي يمكن اتباعها وإجراءات تنفيذها، وتحديد 
، المركزيأسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يجريها البنك 

 أيك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها، وذل
 ...".المصريقانون آخر، وتحديد القواعد التي تتبع في تقييم الأصول التي تقابل أوراق النقد 

يعمل على تحقيق  المصري المركزيتقدم من نصوص أن البنك  وحيث إن مفاد ما
ن ألاقتصادية العامة للدولة، و في إطار السياسة ا المصرفيالاستقرار في الأسعار وسلامة النظام 
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إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات  أيالمشرع قد اختص مجلس إدارة البنك بتنظيم واتخاذ 
، وناط بالمجلس في المصرفيالنقدية والائتمانية والمصرفية بالدولة وإحكام الرقابة على الائتمان 
تباعها وإجراءات ا يمكن سبيل تحقيق أغراضه تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التي

تنفيذها، وتحديد أسعار الائتمان والخصم على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه 
وفق سياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في على العمليات وآجالها 

 تشريع آخر. أي
صرية جميعها، بحسبانه وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون رددته الدساتير الم

، غايته الاجتماعيركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها، وأساسًا للعدل والسلام 
صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، باعتباره 

كز القانونية المتماثلة، وقيدًا وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المرا 
 على السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق، إلا أن مبدأ المساواة لا يعني

عامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كذلك أن ت ـُ
ن من بينها ما يستند إلى أسس إإذ  ؛يعهالا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جم

عنه هو ما  المنهيعلى مخالفة للدستور، بما مؤداه أن التمييز  من ثم ينطويولا  ،موضوعية
ا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها مقصودً  دلا يع تشريعي تنظيمٍ  ي ا، ذلك أن كلَّ مِ يكون تحك  

ذه الأغراض إطارًا للمصلحة العامة التي يسعى وتعكس مشروعية ه ،يًا لهالب ِ هذا التنظيم مُ  ديع
فإذا   ،ذًا من القواعد القانونية التي يقوم عليها هذا التنظيم سبيلا إليهاتخِ مُ  ،المشرع لبلوغها

لهذه الأغراض، فإن هذا النص يكون  مٍ ادِ صَ غير مُ  -بما انطوى عليه من تمييز-كان النص 
.  لفةً ل مخاشك ِ مستندًا إلى أسس موضوعية، ولا يُ  )في هذا المعنى لمبدأ المساواة المقرر دستوريا 

 (.13/3/2005قضائية "دستورية" بجلسة ال 23لسنة  16حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 
قام بتاريخ  المصري المركزيحيث إنه تطبيقًا لما تقدم، وكان الثابت أن البنك و 
دوق الاستثمارات الأجنبية" لتحسين آلية ى "صنسمَّ بإنشاء صندوق خاص يُ  31/8/2003
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وذلك بتوفير أكبر قدر من الضمانات  ،تحويل أموال المستثمرين الأجانب في مصر
للتحويلات المتعلقة بأنشطة هؤلاء المستثمرين في سوق الأوراق المالية، وأن البنوك فور تلقيها 

الذي  المركزي،لمبالغ إلى البنك تتولى تحويل ا الأجنبيرغبات المستثمرين الأجانب ببيع النقد 
إلى  المصريوفق أسعار الصرف المعلنة منه، ويقوم بإضافة المعادل بالجنيه على يقوم بشرائها 

في  الأجنبيوفي حالة رغبة المستثمر  ،حسابات المستثمرين الأجانب في سوق الأوراق المالية
في تاريخ  المصريبالجنيه بخصم المعادل  المركزياسترداد عملته الأجنبية يقوم البنك 

 .المصريا لهذا المستثمر على استثمار أمواله في السوق تشجيعً  ؛الاستحقاق
التحويلات الخاصة  لتيسيرولما كان الهدف من إنشاء الصندوق المذكور هو توفير آلية 

، لاستثمارها في سوق الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية ؛بأموال المستثمرين الأجانب
 المركزيوتحويلها للبنك  الأجنبيوذلك عن طريق شراء البنوك للعملة الأجنبية من المستثمر 

إلى حسابه في سوق الأوراق  المصريالذي يقوم بشرائها وإضافة المعادل بالجنيه  المصري،
بخصم  المركزيالمالية، وفي حالة رغبة هذا المستثمر في استرداد عملته الأجنبية يقوم البنك 

اللازم لسداد  الأجنبيفي تاريخ الاستحقاق، وهو ما يوفر للدولة النقد  المصريعادل بالجنيه الم
المستثمر  يفالصندوق على هذا النحو يعط ،لتزاماتها الخارجية وشراء احتياجاتها الأساسيةا

يترتب  وهو ماويحثه على استثمار أمواله داخل البلاد،  ،الشعور بالثقة والطمأنينة الأجنبي
 وجعله قادراً على مواجهة تحديات المستقبل. المصري،ليه النهوض بالاقتصاد ع

لا  الأجنبيللمستثمـر  ميزةً  يوإذ كـانت طريقة إدارة صندوق الاستثمارات الأجنبية تعط
 المصريلكل منهما، فالمستثمر  القانونيا من اختلاف المركز انطلاقً  المصري؛توفرها لنظيره 

( دون الحاجة إلى الدخول في عملية ي)الجنيه المصر  يالية بالنقد المحليدخل سوق الأوراق الم
الذي يرغب في تحويل عملته  الأجنبيبعكس المستثمر  ،تغيير أو تحويل للعملة الأجنبية

ليتمكن من دخول سوق الأوراق المالية بالعملة المحلية، ومن ثم  المصري،الأجنبية إلى الجنيه 
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 ،تستند إلى أسسٍ موضوعية غير تحكمية الأجنبيلصندوق للمستثمر فإن الميزة التي يمنحها ا
 لمبدأ المساواة الذي رددته الدساتير المصرية المتعاقبة. على مخالفةٍ  من ثم تنطويولا 

بسوق  مصري ه مستثمر  ضدَّ  وكان الثابت بالأوراق أن المطعونَ  ،وبناءً على ما تقدم
قد قام باستبدال مبلغ و واله من السوق المصرفية، كان يقوم باستبدال أم، و الأوراق المالية

للصرافة والأعمال المالية، ثم قام ... من شركة المصريإلى الجنيه  إسترليني ا اجنيهً  16175
للسمسرة في ... لدى شركة 15/4/1999بتاريخ  مصريجنيه  90500بإيداع مبلغ 
كما   ،سمنت حلوانإوشركة  الدولي التجاريتحت حساب شراء أسهم البنك  ،الأوراق المالية

ثم قام  ،للصرافة... من شـركة المصريإلى الجنيه  إسترليني ا اجنيهً  3760 قام باسـتبدال مبلغ
لتداول الأوراق المالية بتاريخ ... لدى شركة مصريجنيه  18000بإيداع مبلغ 

يمة لتحويل ق 2003عام  المصري المركزيإلا أنه تقدم بطلب إلى البنك  ،27/12/1999
عن طريق  الأمريكيفي سوق الأوراق المالية إلى الدولار  المصريمبالغ استثماراته بالجنيه 

على أساس أن هذا الصندوق  ،ل بالرفضوبِ صندوق الاستثمارات الأجنبية، ولكن طلبه قُ 
يهدف إلى توفير آلية للتحويلات المتعلقة بأنشطة المستثمرين الأجانب لاستثمارها بسوق 

، وهو بذلك يكون من غير المخاطبين بأحكام الصندوق المشار إليه، المصريالية الأوراق الم
كان يقوم باستبدال أمواله عن طريق   -على ما سلف بيانه-فضلا عن أن المطعون ضده 

وفي تاريخ سابق على إنشاء  المصري، المركزيوليس عن طريق البنك  ،شركات الصرافة
ك الجهة الإدارية برفض طلب تحويل أمواله عن طريق يغدو معه مسل مماالصندوق المذكور، 

 ا لصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء.صندوق الاستثمارات الأجنبية مطابقً 
 ؛ولا يحاج في هذا الصدد التذرع بمخالفة نظام عمل الصندوق لمبدأ المساواة المقرر دستوريا  

 على التفصيل المصريوالمستثمر  جنبيالأمن المستثمر  لكل ٍ  القانونينظراً لاختلاف المركز 
 المبين سالفًا.
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وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه،  ،وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر
وخالف صحيح حكم القانون، مما يتعين  ،فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب في هذا الصدد

 معه الحكم بإلغائه.
 مرافعات. (240( و)184)عملا بحكم المادة  وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته
 الأسباب فلهذه

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى 
به من إلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض هذا الطلب، وألزمت المطعون ضده 

 .التقاضي درجتيالمصروفات عن 
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(47) 
 2014سنة  مارسن م 22 جلسة

  (عليا)القضائية  55لسنة  15147 مرق الطعن
 (الخامسة)الدائرة 

 نوار برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فايز شكري حنين
 نائب رئيس مجلس الدولة   

جعفر محمد قاسم عبد و  ،/ سعيد سيد أحمد القصيرينالمستشار  ةذتالأسا ةداوعضوية الس
  أشرف حسن أحمد حسنو  ،يمانكامل سليمان محمد سلو  ،الحميد

 اب رئيس مجلس الدولةو ن
 المبادئ المستخلصة:

 إجراء   يعد المخالفة الأعمال تصحيح أو بإزالة قرار   إصدار -مخالفات البناء -مبان  )أ( 
 تشريع   إصدار من للهدف تحقيق ا اتخاذه، الإدارية الجهة على يتعن  القانون، بحكم واجب ا

 .(1)بناءال أعمال وتنظيم لتوجيه

 قرار   إصدارِ عدم أو  ،عمال المخالفةالأ عدم إثباتِ  -مخالفات البناء -مبان  )ب( 
ليس من شأنه أن  ،عمالقبل إصدار قرار إزالة أو تصحيح تلك الأ ،بإيقافها مسبب  

                                                           
يراجع ما قررته المحكمة الإدارية العليا من أن امتناع الإدارة عن إصدار قرار بإزالة أو تصحيح أعمال  (1)

، 30/11/1997ق ع بجلسة 42لسنة  5194)حكمها الصادر في الطعن رقم  خالفة يعد قرارا إداريا سلبياالبناء الم
 من 28 ويراجع كذلك حكمها الصادر بجلسة .(435، ص 46مكتب فني، المبدأ رقم  43/1مجموعة السنة 

عليا  ةالقضائي 56 لسنة 38عليا و القضائية 55 لسنة 38290في الطعنين رقمي  2014 سنة يونيه
 . (88)منشور بهذه المجموعة، المبدأ رقم 
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 في إليها المشار الإجراءات نظم قد المشرع كان إذا -قرار الإزالة أو التصحيح بطلي
 وقف ثم المخالفات، إثبات أولا يتم بحيث سابقَه، منها إجراء   كل   يلي متتابعة، حلقات  
 هذا تحقق عدم فإن التصحيح، أو بالإزالة قرار   صدورُ  ذلك ويلي المخالفة، الأعمال
 دون يحول لا، مخالفات من بها وقع ما إثبات قبل فعلا المخالفة الأعمال وإتمام الفرض،
  .(1)عمالالأ هذه تصحيح أو بإزالة قرار   صدور

 لقانون(ا)طبق ا لأحكام الإداري  الإزالةلكل   من طريق  -مخالفات البناء -مبان   )ج(
إحالته للمحكمة الجنائية ، و بالأعمال المخالفة المتمثل في تحرير محضر  ) الجنائيوالطريق 

ن م اتخاذ أي ِ  لم يرتب المشرع أو يتطلب صراحة   -همالا تلازم بين؛ و هُ الُ مجَ ( للفصل فيه
يب على ثر لا تف، معن    وفق ترتيب  على الإجراءات اللازمة لمواجهة الأعمال المخالفة 

 .معن  من الطريقن  دون ترتيب   جهة الإدارة في اتخاذ أي ِ 

في جنحة البناء مدى حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة  -مخالفات البناء -مبان  )د( 
الصادر نائي الجكم الح -أو التصحيح الةعند نظر الطعن على قرار الإز  بدون ترخيص  

بدون  ؤسس البراءة على انتفاء تهمة إقامة بناء  إذا لم تُ  ه،لا يفيد الاحتجاج ب براءةلبا
ت البراءة سَ س ِ لا يجوز التمسك بحجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري إذا أُ  -ترخيص

غير المتهم  على متهم   ىعو الجنائية بمضي المدة، أو لإقامة الد ىعلى انقضاء الدعو 
وغيرها من الحالات  ،غير تهمة البناء دون ترخيص صدور البراءة في تهمة   أو ،الحقيقي
 .موضوع الإزالة أو التصحيح هاكلها في المخالفة نفسؤتي أُ التي لا تُ 

                                                           

لسنة  38290في الطعنين رقمي  2014من يونيه سنة  28يراجع كذلك حكمها الصادر بجلسة  (1)
 .(88)منشور بهذه المجموعة، المبدأ رقم القضائية عليا  56لسنة  38القضائية عليا و 55
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الفات مخقرارات الإدارية الصادرة بإزالة أو تصحيح ال -مخالفات البناء -مبان   )هـ(
بغض النظر عن مالك العقار أو  نفسها، تنصب على المخالفة ،قرارات عينية هيالبناء 

ضد غير المالك أو التصحيح  الإزالة يترتب على صدور قرار لا -شخص المخالف
 .ه أو عدم مشروعيتهأو شخص المخالف بطلانُ  يالحقيق

زالتها أو قرار إ مَ صِ ليس من شأنه أن يَ  المخالفةِ  دمُ قِ  -مخالفات البناء -مبان  )و( 
أو  مخالفات البناء بدون ترخيص  الأصلُ أن  -تصحيحها بعدم المشروعية أو البطلان

من المخالفات ولائحتِه التنفيذية، هي  قانون البناء أو أحكامِ البناء  ترخيصِ  ةَ مخالف
 ،من الوقت فترة   مرورُ  -تقادمتخضع إزالتها بالطريق الإداري للومن ثم لا  ،المستمرة

تجاوز الجهة  عام   لا يعني كأصل   ،من هذه المخالفات على وقوع أي    ،ترَ صُ قأم ت طالَ 
 .(1)الإدارية عن إزالتها أو تصحيحها أو سقوط حقها في ذلك

إلى العقار المقام بدون من كهرباء وغيرها توصيل المرافق  -مخالفات البناء -مبان   )ز(
أو  ،العقار الهذ ضمني   ترخيص   منحَ  يعني لا ،به أعمال مخالفةالذي توجد أو  ،ترخيص  

                                                           
ق ع بجلسة  45لسنة  5375الصادر في الطعن رقم  المحكمة الإدارية العليا في هذا الاتجاه: حكم (1)

، وراجع كذلك ما قررته من أن (424، ص 51مكتب فني، المبدأ رقم  49)منشور بمجموعة السنة  28/2/2004
الإداري في  بالطريق سلطتها استخدام في الإدارة جهة حق ينال من لا بالتقادم الجنائية الدعوى سقوط

ق ع بجلسة  50لسنة  12560)حكم الدائرة الأولى في الطعن رقم المخالفة. إصدار قرار بإزالة الأعمال 
، وأن (291، ص 24، المبدأ رقم 2، جـ2006/2007، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة الأولى 12/5/2007

 في لمخالفةا بالأعمال القيام على طويلة مدة مرور يؤثر للتقادم، فلا تخضع لا الإداري بالطريق الإزالة
، منشور بمجموعة المبادئ 28/2/2004ق ع بجلسة  45لسنة  5375)حكمها في الطعن رقم  .إزالتها قرار مشروعية

 (.424، ص 51مكتب فني، المبدأ رقم  49التي قررتها في السنة 
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ولا يحول ذلك دون تدخل الجهة الإدارية المختصة  ،التجاوز عما شابه من مخالفات
 بإصدار قرارها بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.

توجيه في شأن  1976لسنة  106رقم قانون المن ( 16( و)15( و)11( و)4) المواد -
 1992لسنة  25و 1983لسنة  30أرقام  وانينالقوجب ل بمالمعدَّ ، تنظيم أعمال البناءو 
بموجب القانون  -مكرراً( منه 13فيما عدا المادة )-، والملغى لاحقًا 1996لسنة  101و

 بإصدار قانون البناء. 2008لسنة  119رقم 
 الإجراءات

ية المحامي بالنقض والمحكمة الإدار  ..أودع الأستاذ/. 14/4/2009في يوم الثلاثاء الموافق 
في الحكم  ،ا بالطعن الماثلقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرً  ،العليا وكيلا عن الطاعن

 22/2/2009أفراد( بجلسة  -ن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة )الدائرة السادسةعالصادر 
، همايا بصفتالمقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهم .ق59لسنة  13974رقم  ىفي الدعو 
 ا، وإلزام المدعي المصروفات.ا موضوعً هورفض ،بقبول الدعوى شكلا ىالذي قض

 ةوبصف ،الحكم بقبول الطعن شكلا -للأسباب المبينة بتقرير الطعن-وطلب الطاعن 
 19/12/2004الصادر بتاريخ  11286مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 

يان تاريخ إنشاء العقار وكذا مع ندب خبير تكون مهمته ب ،12/1/2005والمعلن له في 
حالة  ا وحالتهما الإنشائية منسوبة إلىما والانتهاء منهمالدورين محل المخالفة وتاريخ إنشائه

ا والقضاء مجددً  ،ا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيهمالعقار ككل وكذا تاريخ إشغاله
الخاص  2004لسنة  11286م وهي إلغاء القرار رق ،ابتداء ىبها الدعو  ةبالطلبات المقام

 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب عن الدرجتين. ،بالإزالة
مه اارتأت في خت ،ا بالرأي القانوني في الطعنبً سبـَّ ا مُ وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرً 

 ا، وإلزام الطاعن المصروفات.الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعً 
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النحو المبين بمحاضر  ىن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة علوتدوول نظر الطع
 (موضوع)الدائرة الخامسة  حالة الطعن إلىإقررت الدائرة  22/4/2013وبجلسة  ،الجلسات

قلم الكتاب إخطار الخصوم بميعاد  ىوعل 22/6/2013بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 
 هوتدوول نظر  ،22/6/2013لجلسة المحددة في الجلسة، وقد نظرت هذه المحكمة الطعن با

قررت المحكمة حجز  14/1/2014وبجلسة  ،النحو المبين بمحاضر الجلسات ىأمامها عل
لة على تمالمش تهأودعت مسودو  ،وفيها صدر ،22/3/2014الطعن للحكم بجلسة اليوم 

 النطق به. ىلد هأسبابه ومنطوق
 المحكمة

 .لإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً طلاع على الأوراق، وسماع ابعد الا
فمن  ،أوضاعه الشكلية جميعا يً ستوفِ مُ  ،خلال الميعاد المقرر قانوناً  يمَ قِ ن الطعن قد أُ إحيث 

 .ثم يكون مقبولا شكلا
في أنه بتاريخ  -حسبما يبين من الأوراق- ن عناصر المنازعة تخلصإوحيث 

أمام محكمة القضاء  .ق59لسنة  13974أقام الطاعن الدعوى رقم  19/2/2005
ة وبصف ،لحكم بقبول الدعوى شكلااا طالبً  ،همايالإداري ضد المطعون ضدهما بصفت

مع  ،19/12/2004 الصادر في 11286رقم  همستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون في
وكذا الدورين محل المخالفة وتاريخ  ،بيان تاريخ إنشاء العقار تهتكون مهم ندب خبيرٍ 

وكذا تاريخ إشغالهما، ، إلى العقار ككل ةً لانتهاء منهما وحالتهما الإنشائية منسوبا وامإنشائه
 ىوإلزام المدع ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه

 .ةاهما المصاريف وأتعاب المحاميعليهما بصفت
صدر أ 19/12/2004بتاريخ نه أا لدعواه حً شر  (الطاعن في الطعن الماثل) وذكر المدعي

ا إزالة الأعمال متضمنً  2004لسنة  11286المطعون ضده الأول القرار المطعون فيه رقم 
والمتمثلة في بناء الدور السادس  ،شارع السودان 122المخالفة التي قام بها بالعقار الكائن 
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 ،ترخيصٍ فوق الأرضي وجزء من سطح العقار )شقة في الدور السابع فوق الأرضي( بدون 
 ان؛نه صدر قبل الأو أالمدعي على هذا القرار  ىونع ،12/1/2005ن به في علِ الذي أُ و 

 بعيب ومشوباً  ،ا للقانونكما صدر مخالفً   ،حيث صدر قبل الفصل في تلك المخالفات جنائيا
 ضِ بفر - هاعمال المخالفة لم يتم ضبطُ ن الأأبحسبان  ؛إساءة استعمال السلطة والانحراف بها

ه والانتهاء ؤ ن العقار ككل تم إنشاأو  ،بإيقاف هذه الأعمال مسبب   ولم يصدر قرار   -وجودها
ومنها  ،الكهرباء لجميع شقق العقار وتم توصيل المرافق خاصةً  ،1988من بنائه منذ عام 

قبل وفاة  ه ومشغول  ؤ ن العقار اكتمل بناأكما   ،1990الشقق بالأدوار محل الطعن منذ عام 
تعديلات، واختتم المدعي صحيفة  ل عليه الورثة أيَّ دخِ ولم يُ  ،رث المدعي(مو ) يمالكه الأصل

 .اسالفً  ةر و ذكطلبات الملدعواه با
........................................................ 

 -حكمت محكمة القضاء الادارى بالقاهرة )الدائرة السادسة 22/2/2009وبجلسة 
وشيدت المحكمة  ،وألزمت المدعي المصروفات ،افضها موضوعً ور  ،فراد( بقبول الدعوى شكلاأ

قضاءها على أنه تم بناء الدور السادس فوق الأرضي وشقة على جزء من الدور السابع فوق 
فتحرر عن  ،شارع السودان بحي العجوزة وذلك بدون ترخيصٍ  122الأرضي بالعقار رقم 

ثم صدر القرار  ،وقف هذه الأعمالوصدر قرار ب ،هذه الأعمال محضر مخالفة تنظيم مبانٍ 
نه وإذ لم يقدم المدعي ما يفيد أن القيام أن محافظة الجيزة بإزالة تلك الأعمال، و ع هالمطعون في

ا ا متفقً فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر صحيحً  ،بتلك الأعمال كان بموجب ترخيصٍ 
ا جديرً  غير قائم على سندٍ  الطعن عليه يغدوو  ،ن يملك سلطة إصدارهعمحكام القانون و أو 

 دون أن ينال من ذلك الشهادة المقدمة من المدعي التي تفيد حصوله على حكمٍ  ،بالرفض
 ني على أساس انتفاء الواقعة.إذ لم يقدم ما يفيد أن الحكم الجنائي قد بُ  ؛بالبراءة

........................................................ 
من  على سندٍ  ،عليه بالطعن الماثل نَ عَ فقد طَ  ،الطاعن ىالحكم قبولا لدهذا  وإذ لم يلقَ 

نه لم يسبق أا على تأسيسً  ؛والخطأ في تطبيقه وتأويله ،مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون



 
 2014سنة مارس من  22( جلسة 47)

563 

ن العقار  أو  ،بإيقاف الأعمال المخالفة مسببٍ  قرارٍ  الإزالة المطعون فيه صدورُ  قرارِ  صدورَ 
منذ عام  -بما في ذلك الأدوار محل القرار المطعون فيه- تهاء منهه والانؤ نشاإكل تم ك

بما فيها الشقق محل الأدوار موضوع  ،وتم توصيل جميع المرافق لجميع شقق العقار ،1988
قبل وفاة مالكه  ومشغول   ن العقار مبني  أو  ،1990 منذ عامِ  ،الكهرباء خاصةً  ،الطعن

الخبير المنتدب في الجنحة المقضي فيها بالبراءة أن وقد جاء بتقرير  ،الأصلي )مورث الطاعن(
ه في وفاتُ  تتَ ب ـُالذي ث ـَ ،القائم بالأعمال محل المخالفة هو والد المتهم )الطاعن(

الأعمال المخالفة غير وأن  ،1985-84ها لعام رجع إقامتُ تالمباني أن و  ،10/5/1999
أن مرور أكثر من سا على كذا تأسيو  ،10/10/2004في لمحضر المخالفة المؤرخ  معاصرةٍ 

ن هذا أا بين تاريخ تمام إنشاء العقار وصدور القرار المطعون فيه يشير إلى خمسة عشر عامً 
 بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، كما أن المخالفات محل هذا القرار صدر مشوباً 

بالبراءة، واختتم الطاعن فيها  يَ ضِ أمام القضاء الجنائي وقُ  ةٍ منظور  القرار كانت موضوع جنحةٍ 
 .اسالفً  ةر و ذكتقرير طعنه بطلباته الم

........................................................ 
في شأن توجيه وتنظيم أعمال  1976لسنة  106من القانون رقم ( 4)ن المادة إوحيث 

 (1996لسنة  101و 1992لسنة  20و 1983لسنة  30ل بالقوانين أرقام المعدَّ ) البناء
أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو  عمالٍ أ ةقامو إأ نشاء مبانٍ إيجوز  "لا ه:تنص على أن

هة الجفي ذلك من  تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيصٍ 
 .قًا لما تبينه اللائحة التنفيذية..."فالإدارية المختصة بشئون التنظيم و 

ا للأصول عمال وفقً الأ"يجب أن يتم تنفيذ البناء أو  ه:على أنه من (11)وتنص المادة 
 ...."،الترخيص على أساسها حَ نِ الفنية وطبقًا للرسومات والبيانات والمستندات التي مُ 
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عمال المخالفة بالطريق ف الأوقَ "تُ  :نأمن القانون المذكور على  (15)وتنص المادة 
من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانًا  ب  بَّ سمُ  ويصدر بالوقف قرار   ،الإداري
 ...."،علن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداريويُ  ،عمالبهذه الأ

"يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه  :من القانون المذكور على أن (16)وتنص المادة 
خمسة عشر يومًا على  وذلك خلال ،سببًا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفهاقراراً مُ 

ومع عدم  ،عمال المنصوص عليه في المادة السابقةالأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأ
لا الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي 

 الحدود التي وذلك في ،تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران
 ".للائحة التنفيذيةانها يبتُ 

ن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع حظر على المخاطبين بأحكام القانون رقم إوحيث 
عمال الأخرى المنصوص قامة المباني أو القيام بالأإ ،وتعديلاته هالمشار إلي 1976لسنة  106

ة المختصة بالتنظيم، وفى حالة ذلك من الجهة الإداريب عليها فيه دون الحصول على ترخيصٍ 
على  حَ نِ ات التي مُ طالحصول على هذا الترخيص يتعين على المرخص له الالتزام بالاشترا

 فقةالأصول الفنية والرسومات المر اوفق على عمال المرخص بها وتنفيذ الأ ،أساسها الترخيص
ثبات ما يكون إل و ذا الترخيص، وقد خول المشرع العاملين المختصين دخول مواقع الأعماله

و أ ،بإقامتها أصلا دون ترخيص سواءً  ،و لائحته التنفيذيةأقد شابها من مخالفات للقانون 
وناط المشرع  ،و غيرها من الأصول الفنية أو الاشتراطات البنائيةأ ،بمخالفة شروط الترخيص

علن يُ  ،لمخالفةعمال ابإيقاف الأ مسببٍ  بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إصدار قرارٍ 
و من ينيبه بإزالة أو أن المحافظ المختص ع يعقبه صدور قرارٍ  ي،دار لإالشأن بالطريق ا وبه ذو 

كثر من الأا على وذلك خلال خمسة عشر يومً  ،تصحيح الأعمال المخالفة التي تم وقفها
 تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال.
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الإجراءات  مالمشرع قد نظ نه إذا كانأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على إوحيث 
بحيث يتم أولا إثبات  ه،منها سابقَ  إجراءٍ  يلي كل   ،متتابعة المشار إليها في حلقاتٍ 

فقد  ،بالإزالة أو التصحيح قرارٍ  ويلي ذلك صدورُ  ،ثم وقف الأعمال المخالفة ،المخالفات
تها وإصدار قرار نه يمكن للإدارة حصر جميع المخالفات وإثباأا من المشرع جاء ذلك افتراضً 

وإتمام الأعمال  ،رضفن عدم تحقق هذا الإومن ثم ف ،بوقف الأعمال المخالفة قبل اكتمالها
أو قبل صدور - المخالفة فعلا قبل إثبات ما وقع بها من مخالفات من قبل العاملين المختصين

 ،العمبإزالة أو تصحيح هذه الأ لا يحول دون صدور قرارٍ  -عمالبإيقاف هذه الأ قرارٍ 
ر و ذكمن القانون الم (16)افظ المختص أو من ينيبه على النحو الوارد بالمادة المح وذلك عن

ا بحكم واجبً  إجراءً د عمال المخالفة يعبإزالة أو تصحيح الأ بحسبان أن إصدار قرارٍ  ا؛سالفً 
ظيم لتوجيه وتن ا للهدف من إصدار تشريعٍ تحقيقً  ،يتعين على الجهة الإدارية اتخاذه ،القانون

 عمال البناء.أ
 ،بإيقافها مسببٍ  قرارٍ  إصدارِ عدم أو  ،عمال المخالفةالأ إثباتِ  مؤدى ما تقدم أن عدمَ و 

قرار الإزالة أو  مَ صِ ليس من شأنه أن يَ  ،عمالبإزالة أو تصحيح تلك الأ قبل إصدار قرارٍ 
 ا لإلغائه.كون ذلك سببً أن يأو  ،دم المشروعيةعالتصحيح ب
 طريق الإزالةِ  :ا على أنه لا تلازم بين الطريقينأيضً  ىلمحكمة قد جر ن قضاء هذه اإوحيث 

والطريق  ا،سالفً  نةبيالموتعديلاته  1976لسنة  106ا لأحكام القانون رقم طبقً  ،الإداري
 ؛لمحكمة الجنائية للفصل فيهإلى اثم إحالته  ،بالأعمال المخالفة المتمثل في تحرير محضرٍ  ،الجنائي

من الإجراءات  اتخاذ أي ِ  ، ولم يرتب المشرع أو يتطلب صراحةً هُ الُ لطريقين مجَ من ا ن لكل ٍ إإذ 
يب ثر عمالا لذلك لا تإ معين، ومن ثم فإنه ا لترتيبٍ اللازمة لمواجهة الأعمال المخالفة وفقً 

 .بينهما معينٍ  من الطريقين السالفين دون ترتيبٍ  على الجهة الإدارية في اتخاذ أي ٍ 
المحكمة على أنه إذا ما صدر حكم جنائي ببراءة المدعي في جنحة قضاء هذه  ىكما جر 

فلا يفيده الاحتجاج بحجية هذا الحكم أمام القضاء الإداري عند نظر  ،البناء بدون ترخيص
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بدون  ؤسس البراءة على انتفاء تهمة إقامة بناءٍ إذا لم تُ  ،الطعن على قرار إزالة هذا البناء
 يجوز التمسك بحجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري وهي موضوع الإزالة، فلا ،ترخيص

الجنائية بمضي المدة، أو لإقامة  ىت البراءة على انقضاء الدعو سَ س ِ إذا أُ  ،في هذا الخصوص
ستقر عليه قضاء هذه المحكمة اما  وذلك بالنظر إلى ،غير المتهم الحقيقي على متهمٍ  ىالدعو 

ا لأحكام القانون طبقً -البناء الفات مخزالة أو تصحيح من أن القرارات الإدارية الصادرة بإ
 ،هي قرارات عينية تنصب على المخالفة -اسالفً  نةبيالموتعديلاته  1976لسنة  106رقم 

يترتب على صدور  ومؤدى ذلك أنه لا ،بغض النظر عن مالك العقار أو شخص المخالف
كما   ،لانها أو عدم مشروعيتهاهذه القرارات ضد غير المالك الحقيقى أو شخص المخالف بط

لا يجوز التمسك بحجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري عند نظر الطعن على قرار إزالة 
في  وأ ،غير تهمة البناء دون ترخيص لبراءة في تهمةٍ با إذا كان صدرأو تصحيح الأعمال 

 .زالة أو التصحيحموضوع الإ هاكلها في المخالفة نفسؤتي أُ غيرها من الحالات التي لا تُ 
المخالفة ليس من  دمَ أن قِ  -عام في قضاء مجلس الدولة كأصلٍ - نه من المقررإوحيث 

وذلك  ؛شأنه أن يصم القرار الصادر بإزالتها أو تصحيحها بعدم المشروعية أو البطلان
أو القيام بأعمال مخالفة لشروط الترخيص أو  بحسبان أن مخالفات البناء بدون ترخيصٍ 

هي من المخالفات  ،عامةٍ  قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية بصفةٍ  لأحكام
الجهة الإدارية في إزالتها أو  حق ِ  أو سقوطُ  ،التقادمِ  ها أحكامُ ومن ثم لا تلحقُ  ،المستمرة

من  على وقوع أي ٍ  -ترَ قصُ أم ت طالَ - من الوقت فترةٍ  عام، وأن مرورَ  تصححيها كأصلٍ 
الجهة الإدارية عن إزالتها أو تصحيحها  تجاوزَ  -عام كأصلٍ -ا لفات لا يعني أيضً هذه المخا
 ها في ذلك.حق ِ  أو سقوطَ 

التي أو  ،ا أن توصيل المرافق إلى العقارات المقامة بدون ترخيصنه من المقرر أيضً إوحيث 
عما  وزَ أو التجا ،لهذه العقارات الترخيص الضمني منحَ  يعني لا ،بها أعمال مخالفةتوجد 
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ولا يحول ذلك دون تدخل الجهة الإدارية المختصة بإصدار قرارها بإزالة  ،شابها من مخالفات
 أو تصحيح الأعمال المخالفة.

 19/12/2004نه بتاريخ أولما كان الثابت من الأوراق  ،ا على ما تقدمنه وترتيبً إوحيث 
الأعمال المخالفة للقانون ا إزالة المطعون فيه متضمنً  2004لسنة  11286صدر القرار رقم 

بشارع  122والتي قام بها الطاعن بالعقار رقم  ،المشار إليه 1976لسنة  106رقم 
والمتمثلة في بناء الدور السادس فوق الأرضي وجزء  ،بمحافظة الجيزة -حي العجوزة -السودان

عن ما من سطح العقار )شقة بالدور السابع فوق الأرضي( بدون ترخيص، وإذ لم يقدم الطا
يكون القرار المطعون فيه  ثَمَّ  ا، فمنببناء الأعمال المشار إليه يفيد حصوله على ترخيصٍ 

 ،ا على سببه المبرر لهقائمً  ،ا وصحيح حكم القانونن محافظ الجيزة قد صدر متفقً عالصادر 
 .بمنأى عن الإلغاء ،يختص بإصداره نْ مَّ عَ ا وصادرً 
- وأن القائم بها ،أنه ليس القائم بهذه الأعمال ينال من ذلك ما دفع به الطاعن من ولا

ور دأو ما دفع به بشأن ص ،1999هو والده المتوفى عام  -فرض وجود هذه المخالفاتب
بما في  ،سنة من تمام إنشاء العقار المشار إليه ةما يزيد على خمس عشر  بعدالقرار المطعون فيه 

بما فيها الكائنة  ،قق أدوار هذا العقاروأن جميع ش ،ذلك الأدوار محل القرار المطعون فيه
هو نه وكما أذلك ؛ الكهرباء قد تم توصيل المرافق لها خاصةً  ،بالأدوار محل القرار المطعون فيه

فإن صدور قرار الإزالة ضد شخص آخر خلاف المالك الحقيقي أو شخص  اسلفً مُبين 
بالنظر إلى عينية قرارات  ؛عيةه بعدم المشرو أو يصمَ  ،القرار شأنه أن يبطلَ  نالمخالف ليس م

بغض النظر عن مالك العقار  نفسها،الإزالة أو تصحيح الأعمال التي تنصب على المخالفة 
م القرار الصادر بإزالتها أو المخالفة ليس من شأنه أن يص دمَ أو شخص المخالف، كما أن قِ 

لبناء بدون ترخيص ا بحسبان أن مخالفةَ  ؛بالبطلان وعدم المشروعية -عام كأصلٍ - هاحيتصح
المرافق إلى العقار أو الأدوار  من المخالفات المستمرة، كما أن توصيلَ  -عام كأصلٍ - هي

 ولا يعني تجاوزَ  ،و تلك الأدوارأضمني لهذا العقار  ترخيصٍ  عني منحَ يالمبنية بدون ترخيص لا 
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ولا يصم هذه  ،ةجهة الإدارة عن إصدار القرارات اللازمة بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالف
 .القرارات حال صدورها بالبطلان وعدم المشروعية

 ،الأعمال بإيقافِ  لا يكون قد سبقه قرار  أكما لا ينال من مشروعية القرار المطعون فيه 
من أن عدم  - الفً اسالمبين على النحو - عليه قضاء هذه المحكمة ىوذلك في ضوء ما جر 

قبل إصدار قرار الإزالة أو  ،بإيقاف الأعمال المخالفة قرارٍ  صدورِ عدم أو  ،المخالفات إثباتِ 
أو أن  ،ن يصم قرار الإزالة أو التصحيح بعدم المشروعيةأليس من شأنه  ،تصحيح الأعمال
ا واجبً  إجراءً  دفي ضوء أن صدور قرار بالإزالة أو التصحيح يع ،ا لإلغائهيكون ذلك سببً 

 .ذهعين على الجهة الإدارة اتخاتي ،كم القانونبح
ببراءته في القضية  ما قدمه الطاعن من حكمٍ ه كما لا ينال من مشروعية القرار المطعون في

ذلك  ،بشأن مخالفة المباني محل هذا الحكم ،ستأنف شمال الجيزةمُ  2007لسنة  20603رقم 
من أن المتهم )الطاعن في  ،أن هذا الحكم قد أسس البراءة على الأخذ بما ورد في تقرير الخبير

عليه قضاء هذه  ىفإنه وفي ضوء ما جر  ومن ثم ،طعن الماثل( ليس هو القائم بالأعمالال
وهي  ،بدون ترخيص بناءٍ  ؤسس على انتفاء تهمةِ وإذ لم تُ  ،فإن البراءة المشار إليها ،كمةالمح

فإنه لا يجوز  ،المخالفة ت على أن المتهم ليس هو القائم بالأعمالسَ س ِ وأُ  ،موضوع الإزالة
مشروعية إزالة  ىبحجية هذا الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري عند بحث مدالتمسك 

ا من أن قرارات الإزالة أو وفي ضوء ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أيضً  ،الأعمال المخالفة
تنصب  ،ةيهي قرارات عين -مشروعيتها أمام القضاء الإداري ىفي مجال بحث مد- التصحيح

ؤتي غض النظر عن مالك العقار أو شخص المخالف، الأمر الذي لا يُ ب نفسها،على المخالفة 
 ،موضوع الإزالة هاه في المخالفة نفسكلَ معه الحكم الجنائي الصادر بالبراءة المشار إليه أُ 

يد معه هذه المحكمة بما جاء في الحكم الجنائي المشار قتلا تبما  ،لقرار المطعون فيهاالصادر بها 
وإذ  -جماع ما تقدمومن - فإنه مشروعية القرار المطعون فيه، ومن ثَمَّ  ىإليه عند بحثها مد

يكون  ،ه المبرر لهبا على سبقائمً  ،ا وصحيح حكم القانونصدر القرار المطعون فيه متفقً 
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هذه  لىالحكم المطعون فيه إ ىا بالرفض، وإذ انتهالطعن عليه بوقف تنفيذه أو إلغائه جديرً 
ويكون  ،عن الإلغاء أىبمن ،ا وصحيح حكم القانونر متفقً فإنه يكون قد صد ،النتيجة

 ا بالرفض.جديرً  ،سليم من القانون غير قائم على سندٍ  -ال هكذاالحو - الطعن عليه
من قانون المرافعات  (270)وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 

 المدنية والتجارية.
 فلهذه الأسباب

 ا، وألزمت الطاعن المصروفات.الطعن شكلا، ورفضه موضوعً حكمت المحكمة بقبول 
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(48) 
 2014سنة  مارسمن  22 جلسة

 القضائية عليا 55لسنة  15726 مرق الطعن
 (الخامسة)الدائرة 

 نوار / فايز شكري حنينالمستشاربرئاسة السيد الأستاذ 
 نائب رئيس مجلس الدولة

وجعفر محمد قاسم عبد  ،أحمد القصيرسعيد سيد  /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين
 ةعبد الواحد عقيلمحمود محمد كامل سليمان محمد سليمان، و و ، الحميد

 نواب رئيس مجلس الدولة
 المبادئ المستخلصة:

تشملُ أعمال البناء التي تستوجب  -محل الترخيص -الترخيص في البناء -)أ( مبان  
 ،)الأولى( المباني الجديدة ت هي:الحصول على ترخيص  قبل القيام بها، أربع مجموعا

خشب ا أو جير ا أو جبس ا أو  ،كان نوعها  أيا ،مجموعة من الموادبأنه  االمبنى فقه  يعُرلف و 
ا أو كل هذا مع ا أو شيئ ا غير هذا، شيدتها يد الإنسان لتتصل بالأرض اتصالَ   حديد 

في  ويعُرلف قضاء   ،لا يمكن فصله أو نقله دون هدم أو إلحاق خسارة بهبحيث  ،قرار  
 كان مبني يكون محلا للانتفاع والاستغلال أيا   عقار   خصوص تنظيم وهدم المباني بأنه كل  

إقامة الأسوار أو البلكونات أو السلالم الخارجية  ومنها ،و)الثانية( إقامة الأعمال ه،نوع
 ،أو التدعيم و)الثالثة( أعمال التوسيع أو التعلية أو التعديل المماشي،المكشوفة أو 

اللائحة التنفيذية للقانون ببيان أعمال  يَتنِ عُ  -)الرابعة( أعمال التشطيبات الخارجيةو
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مما  ،لما قد تستتبعه هذه الأعمال من إجراء بعض الهدم ؛التشطيبات الخارجية تفصيلا
 سلامة المبنى. فييؤثر 

التي تقتضيها  البسيطةلتعديلات ا -محل الترخيص -الترخيص في البناء -)ب( مبان  
 ،انحراف مواضع الفتحات ا:لهامثو  ،لا تستوجب الحصول على ترخيص   ،ظروف التنفيذ

هذه  بإثبات ىيكتف -وترحيل بعض الحوائط ،واختلاف أبعاد بعض مرافق البناء
إحداث فتحة في السقف وإنشاء سلم  -على أصول الرسومات المعتمدة التعديلات

الأعمال البسيطة، ومن ثم يتطلب القيام بذلك داخلي بن  طابقن ، لا يدخل ضمن 
 .(1)ترخيص ا من جهة الإدارة المختصة

توجيـه في شـأن  1976لسـنة  106رقـم قانون المن ( 16( و )15( و)11( و)4) المواد -
فيمـا عـدا المـادة -، والملغـى 1996لسـنة  101ل بالقـانون رقـم المعـدَّ ، تنظيم أعمال البناءو 
 بإصدار قانون البناء. 2008لسنة  119القانون رقم  بموجب -مكرراً( منه 13)

 الإجراءات
عن  بةً أودعت هيئة قضايا الدولة، بصفتها نائ 18/4/2009في يوم السبت الموافق 

 55لسنة  15726في جدولها العام برقم  دَ ي ِ ق ـُ ،طعنٍ  الطاعنين، قلم كتاب هذه المحكمة تقريرَ 
                                                           

لقضائية ا 55لسنة  6250الدائرة العاشرة( الصادر في الطعن رقم )يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا  (1)
وإن كان المشرع لا يستوجب الحصول على ترخيص  ، حيث انتهت إلى أنه22/2/2017بجلسة  عليا

ن الجهة الإدارية هي المنوط بها تقرير ما إن كانت التعديلات التي تمت أ، إلا البسيطة التعديلات بشأن
شأنها بتقديم أصول تدخل في مفهوم التعديلات البسيطة من عدمه، فإن هي رأتها بسيطة فيكتفى في 

الرسومات المعتمدة إلى الجهة المختصة بشئون التنظيم لإثبات التعديل عليها، وإن كانت غير ذلك 
تقدير الجهة إلى فيتطلب الأمر الحصول على ترخيص على وفق القواعد المتبعة؛ فالأمر مرده أولا وأخيرا 

 .تحت رقابة القضاء ،الإدارية لتلك التعديلات
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ن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة )الدائرة ع ا في الحكم الصادر، طعنً (عليا)قضائية ال
قضائية، القاضي بإلغاء القرار ال 52 لسنة 7036زوجي( في الدعوى رقم  -السادسة

 م الجهة الإدارية المصروفات.الز إالمطعون فيه، و 
الحكم بقبوله شكلا، وبوقف تنفيذ  -نة في تقرير الطعنللأسباب المبيَّ -وطلب الطاعنان 

المصروفات  المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدهوإلغاء الحكم ا
 عن درجتي التقاضي.

 لثابت في الأوراق.اوفق على وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها 
 بًا بالرأي القانوني في الطعن.سبـَّ وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مُ 

وفق على  -المنبثقة عن هذه المحكمة- (الطعونفحص )ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة 
قررت إحالته إلى هذه المحكمة لنظره  28/1/2013وفي جلسة  ،لثابت في محاضر جلساتهاا

 11/1/2014والتي نظرته فيها والجلسات التالية لها، وفي جلسة  ،23/3/2013في جلسة 
وأودعت مسودته  ،وفيها صدر ،قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن في جلسة اليوم

 النطق به.  ىالمشتملة على أسبابه لد
 المحكمة

 إتمام المداولة.و  ،وسماع الإيضاحات ،طلاع على الأوراقبعد الا
 وحيث إن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية، فإنه يكون مقبولا شكلا.

 منحسبما يبين من الحكم المطعون فيه و -وحيث إن عناصر النزاع في هذا الطعن تخلص 
أقامت المطعون ضدها أمام محكمة القضاء الإداري  11/6/1998في أنه بتاريخ  -لأوراقا

في  قضائية، ضد الجهة الإدارية الطاعنة، طالبةً ال 52لسنة  7036في القاهرة الدعوى رقم 
لسنة  3349ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار تصحيح الأعمال رقم 

إلى علمها صدور  ىنه نمإمن القول  على ذلك من آثار، على سندٍ ما يترتب مع ، 1997
شارع اليمن  8القرار المطعون فيه متضمنًا تصحيح الأعمال المخالفة في العقار رقم 
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لى أن إمحافظة القاهرة، وارتكنت الجهة الإدارية في إصداره  -حي العجوزة -المهندسين
 ،ر صدوره مشوبًا بعيوب مخالفة القانونونعت على هذا القرا .الأعمال تمت بدون ترخيص

الجدية والاستعجال  امما يتوفر في شأنه ركن ،والانحراف بالسلطة ،وفقدانه السبب المبرر له
 .ن لوقف تنفيذه ثم إلغائهااللازم

........................................................ 
ء الإداري المذكورة، وفي جلسة وتدوول الشق العاجل من الدعوى أمام محكمة القضا

وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون  ،حكمت بقبول الدعوى شكلا 14/12/1999
 فيه، وألزمت المدعية مصروفاته، وأحالت الموضوع إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرٍ 

حكمت  22/2/2009بالرأي القانوني فيه، وأودعت الهيئة التقرير المطلوب، وفي جلسة 
بعد -دت قضاءها تلك المحكمة بحكمها المطعون فيه، القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه، وشيَّ 

 ،توجيه وتنظيم أعمال البناءشأن ب 1976لسنة  106استعراضها نصوص مواد القانون رقم 
على أن الأعمال التي قامت بها المدعية من المواد الخفيفة التي لا تدخل  -ولائحته التنفيذية

شكل ولا تُ  ،ؤثر في سلامتهكما لا تُ   ،بالأسس الإنشائية للبناء ل  ولا تخُِ  ،عمال البناءضمن أ
التعديلات البسيطة  نطاق تدخل في من ثمالمارة أو بغيرهم، و  وألسكان أو الجيران باضراراً إ

ن التي لا تتطلب للقيام بها ترخيصًا من الجهة الإدارية المختصة، مما يكون معه القرار المطعو 
الحكم معه مما يتعين  ،ومخالفًا للقانون ،فيه غير قائم على سببه الصحيح المبرر له واقعًا وقانوناً 

 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ،بإلغائه
........................................................ 

والخطأ في  ،للقانون على أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفًا سَ س ِ وحيث إن الطعن الماثل أُ 
تأسيسًا على أن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضدها هي إنشاء سلم  ؛تطبيقه وتأويله

حديدي يربط الطابقين الثالث والرابع بالعقار محل القرار الطعين، وهذه الأعمال ليست من 
ض السكان مما يضر بسلامته وتعر  ،بل قد تؤدي إلى انهيار المبنى بأكمله ،الأعمال البسيطة

للخطر، وإذ تمت هذه الأعمال بدون ترخيص، وصدر القرار المطعون فيه  ةوالجيران والمار 
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تفقًا وحكم القانون، ولما كان الحكم المطعون بإلزام المطعون ضدها بتصحيحها، فإنه يكون مُ 
تتم خاستوجبًا الإلغاء، و مُ  ،بإلغاء هذا القرار، فإنه يكون قد خالف أحكام القانون ىفيه قض

 ا.سالفً  ةنبيَّ الم االطاعنان تقرير الطعن بطلباتهم
........................................................ 

به الحكم المطعون فيه من إلغاء القرار  ىوحيث إن الطعن الماثل ينصب على ما قض
ي عبارة وه ،الطعين فيما تضمنه من تصحيح وإزالة الأعمال التي قامت بها المطعون ضدها

أعلى )متراً تقريبًا بين الطابقين الثالث والرابع  15عن إحداث فتحة في السقف بمساحة 
وإنشاء سلم حديدي داخلي يربط بينهما، دون  ،في العقار محل القرار الطعين (الأرضي

 الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة.
في شأن توجيه وتنظيم أعمال  1976سنة ل 106( من القانون رقم 4وحيث إن المادة )
القرار المطعون فيه قد صدر خلال المجال الزمني أن ن ابحسب) لة لهالبناء، والقوانين المعد ِ 

أو توسيعها أو تعليتها أو  أو إقامة أعمالٍ  "لا يجوز إنشاء مبانٍ  :تنص على أنه نفاذه(ل
في ذلك  عد الحصول على ترخيصٍ تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا ب

 ما تبينه اللائحة التنفيذية...".من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقًا لِ 
"يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقًا للأصول  :على أنه ه( من11وتنص المادة )

 ...".،ساسهاالترخيص على أ حَ نِ الفنية وطبقًا للرسومات والبيانات والمستندات التي مُ 
ف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويصدر وقَ "تُ  :على أنه ( من15وتنص المادة )

من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانًا بهذه الأعمال،  ب  سبَ مُ  بالوقف قرار  
 ...".،علن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداريويُ 

"يصدر المحافظ المختص أو من  :ليه على أن( من القانون المشار إ16وتنص المادة )
وذلك خلال خمسة عشر يومًا  ،ا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفهابسب. قراراً مُ .ينيبه.

 "....على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال
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وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد حظر إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو 
تها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك تعلي

من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وأوجب المشرع ضرورة أن يتم تنفيذ البناء أو 
الترخيص على  حَ نِ الأصول الفنية وطبقًا للرسومات التي مُ  وفقعلى ها فيالأعمال المرخص 
ط التنظيم المعتمد، وناط المشرع بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في أساسها، وطبقًا لخ

حالة المخالفة سلطة إيقاف الأعمال بالطريق الإداري، كما خول المحافظ المختص أو من 
 ينيبه سلطة إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.

المشار إليه، حظر البناء بدون  1976لسنة  106ن المشرع في القانون رقم إوحيث 
 ،ويشمل هذا الحظر أربع مجموعات من أعمال البناء: )الأولى( المباني الجديدة ،ترخيص

مهما كان نوعها خشبًا أو  ،هو مجموعة من المواد والمبنى على ما درج عليه الفقه من تعريفٍ 
ا يد الإنسان لتتصل جيراً أو جبسًا أو حديدًا أو كل هذا معًا أو شيئًا غير هذا، شيدته

- فه القضاءُ وعرَّ  ،لا يمكن فصله أو نقله دون هدم أو إلحاق خسارة به ،قرارٍ  بالأرض اتصالَ 
 كان مبني يكون محلا للانتفاع والاستغلال أيا   عقارٍ  بأنه كل   -في خصوص تنظيم وهدم المباني
الإيضاحية للقانون  المذكرةُ  على نحو ما أوردته- ومن أمثلتها ،نوعه. و)الثانية( إقامة الأعمال

 . و)الثالثة(المماشيإقامة الأسوار أو البلكونات أو السلالم الخارجية المكشوفة أو  -المشار إليه
 التشطيباتِ  أعمالَ  التوسيع أو التعلية أو التعديل أو التدعيم. و)الرابعة( تشملُ  أعمالَ  تشملُ 

المباني  واجهاتِ  بأنها تغطيةُ  اشار إليه سالفً قانون المالتنفيذية لل فتها اللائحةُ والتي عرَّ  ،الخارجية
أو  ،بالبياض بأنواعها المختلفة ،ة عليهة على الطريق العام أو غير المطل ِ سواء المطل ِ  ،القائمة

 ةالتكسيات بالحجر الصناعي أو الطبيعي أو الطوب الظاهر أو الرخام أو الجرانيت أو أي
وذكرت أن التشطيبات الخارجية لا  ،ات أو الكرانيشوكذلك أعمال الحلي ،تكسيات أخرى

ما قد ببيان أعمال التشطيبات الخارجية تفصيلا لِ  ت اللائحةُ يالدهانات، وعن أعمالَ  تشملُ 
 سلامة المبنى. فيتستتبعه هذه الأعمال من إجراء بعض الهدم مما يؤثر 
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 بعد الحصول على إلا من الأعمال المتقدمة وإذ كان المشرع قد حظر القيام بأي عملٍ 
أخرى أن  فإنه قد استوجب من ناحيةٍ  ،من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ترخيصٍ 

الأصول الفنية وطبقًا للرسومات والبيانات  وفقعلى ص بها تنفيذ البناء أو الأعمال المرخَّ يتم 
للمواصفات  قةً طاببأن تكون مواد البناء مُ  ،الترخيص على أساسها حَ نِ والمستندات التي مُ 

إلا بعد  ،جوهري في الرسومات المعتمدة أو تغييرٍ  تعديلٍ  المصرية المقررة، مع عدم إدخال أي ِ 
بذلك من الجهة المشار إليها، أما بالنسبة للتعديلات البسيطة التي  الحصول على ترخيصٍ 
 ،لبناءواختلاف أبعاد بعض مرافق ا ،مثل انحراف مواضع الفتحات ،تقتضيها ظروف التنفيذ
التنفيذية، فلا تستوجب هذه التعديلات  على نحو ما ذكرته اللائحةُ  ،وترحيل بعض الحوائط
 دة.بإثباتها على أصول الرسومات المعتمَ  ىيكتف بل ،الحصول على ترخيصٍ 

وحيث إنه هديًا بما تقدم، وإذ كان الثابت في الأوراق أن المخالفة موضوع قرار تصحيح 
هي قيام المطعون ضدها بإجراء تعديلات داخلية في الطابقين الثالث الأعمال المطعون فيه، 

محافظة  -حي العجوزة -المهندسين -شارع اليمن 8بالعقار رقم  (أعلى الأرضي)والرابع 
 ،متراً تقريبًا 15وهذه التعديلات عبارة عن إحداث فتحة في السقف بمساحة  ،القاهرة

هذه الأعمال  تستلزمذكورين من الداخل، فمن ثم وإنشاء سلم من الحديد يربط الطابقين الم
بالسقف الوسط بين  قرارٍ  اتصالَ لاتصالها  ؛في أجزاء العقار القائمة فعلا لتنفيذها تعديلا

هذين الطابقين، وقد يترتب عليها المساس بسلامة العقار أو الإضرار بالسكان والمارة والجيران 
هذه الأعمال عن الترخيص الصادر ببناء  ن ثم تخرجم، و ما في تنفيذها من خطورة على المبنىلِ 

يتطلب القيام بها ترخيصًا من الجهة الإدارية المختصة، بحسبانها لا تدخل ضمن و العقار، 
، وإذ قامت بها المطعون بالآخرين بسلامة العقار ولا تضر   الأعمال البسيطة التي لا تخل  

ة المختصة بشئون التنظيم في الجهة من الجهة الإداري ضدها دون الحصول على ترخيصٍ 
خالفت أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء المشار إليه، ويكون قد الطاعنة، فإنها تكون 

القرار المطعون فيه الصادر بإلزام المطعون ضدها تصحيحها قد جاء تطبيقًا لأحكام القانون، 
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مما  ،من حكم القانون سليمٍ  على أساسٍ  وتضحى الدعوى المقامة بالطعن عليه غير قائمةٍ 
 برفضها. يتعين معه القضاءُ 

بخلاف ما تقدم، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم  ىوحيث إن الحكم المطعون فيه قض
 والقضاء مجددًا برفض الدعوى. ،هؤ إلغا معه مما يتعين ،القانون

ون ( من قان270( و)184وحيث إن خاسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادتين )
 المرافعات.

 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، 

 .وألزمت المطعون ضدها المصروفات
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(49) 
 2014من مارس سنة  23جلسة 
 القضائية )عليا( 56لسنة  41410الطعن رقم 

 )الدائرة السابعة(

  مال محمد أبو زيد شلال/ حسن كالمستشار الأستاذ السيد برئاسة
 الدولة مجلس رئيس نائب

 ،ومحمـد علـي محمـود هاشـم العينــين،محمـد مـاهر أبـو د./ المستشـارين الأساتذة السادة وعضوية
 د.مجدي صالح يوسف الجارحيو  وحسن محمود سعداوي محمد،

 الدولة مجلس رئيس نواب 
 المبادئ المستخلصة:

تبحث  -موطن البحث فيه –الدستورية الدفع بعدم -دفوع في الدعوى -دعوى( أ)
، فيتعن  بحثه إذا ما تعلق المطعون فيهفي نطاق ما تعلق به النص المحكمة هذا الدفع 

في ه الحكم، وإذا تعلق بالاختصاص تعن  بحث فيبالإجراءات في موقع بحث الإجراءات 
 الحقوق موقع بحث الاختصاص، وإذا اتصل بالحقوق الموضوعية تعن  بحثه عند الفصل في

الذي يتصل  ناول الفصل في الدفع بعدم الدستوريةأن تتلا يجوز للمحكمة  -الموضوعية
مخالفا حكمها  وإلا كانقبل الفصل في شكل الدعوى،  بالحقوق الموضوعية في الدعوى

 للقانون.

 فيا الدستور مبدأ المساواة مكانا علي  أولى  -مبدأ المساواة -حقوق وحريات( ب)
يستهدف المحافظة على الحقوق  ،باره ركيزة أساسية للحقوق والحرياتباعت ؛نصوصه

 وكأساس ،صور التمييز التي قد تنال منها أو تحد من ممارستها جميعوالحريات في مواجهة 
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وبما يملى وحدة  ،المراكز القانونية المتماثلةأصحاب لضمان الحماية المتكافئة بن   ضروري
 وإلا كانت مخالفة للدستور.، طبيق عليهمالقاعدة القانونية الواجبة الت

لأسباب جدية تتعلق لا يجوز أن يتضمن النظام التأديبي عبارة " -تأديب -موظف( ج)
 هذه العبارة عبارة -عما يسند إليهجواز معاقبة الموظف في نطاق " ةالعام بالمصلحة
 المقصودقة تفيدها، وبما لا يمكن معه الوقوف على حقي التيلتعدد الدلالات غامضة؛ 

، ضوابط تطبيقها من إذا خلا النظام التأديبيخاصة  ،منها، بما يفتح المجال واسعا للتأويل
لتحديد هذه  ولا معايير ة،العام صلحةالجدية المتعلقة بالم للأسبابلم يرد به تعريف بأن 

 ة أو طبيعة هذه الأسباب.العام صلحةبالمالأسباب أو تعلقها 

شبهة عدم الدستورية في نظام الإحالة  -تأديبهم –الضباطشئون  -)د( هيئة الشرطة
المشرع في قانون هيئة الشرطة نظامن  لمواجهة المخالفات التي  وضع -إلى الاحتياط

لمعاقبته عن المخالفات التي تنسب إليه من خلال  هيرتكبها الضابط: )أحدهما( تأديب
هذا النظام وإن كان  -شاط ثم المعامحاكمته تأديبيا، و)ثانيهما( نظام الإحالة إلى الاحتي

عد ييشترك مع النظام التأديبي في أنه يواجه وقائع ومخالفات تنسب إلى الضابط، إلا أنه 
في الحقيقة نوعا من أنواع الجزاء يتم بغير النظام التأديبي الوارد في القانون، وبغير اتباع 

بضوابطَ وشروط  خاصة  يجب نظام جزائي استثنائي؛ لذلك اختصه المشرع فهو إجراءاته، 
إلى نظام الاحتياط  (وهو الأصل)توفرها حتى يسوغ لجهة الإدارة أن تترك نظام التأديب 

تَحُوطُ هذا النظام شبهة عدم  -(وهو الاستثناء)الذي قد ينتهي بالإحالة على المعاش 
لأسباب جدية تتعلق الدستورية فيما قرره من جواز إحالة الضابط إلى الاحتياط 

 ؛ وذلك لما يلي:بالمصلحة العامة
 )أولا( إخلاله بالمساواة بن  شاغلي رتبة )لواء( ومن دونهم، 
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هذا  خذُ تل كفل لمن ي ـُدون أن يُ  جسيمة على الإحالة إلى الاحتياط،ثار )ثانيا( تترتب آ
 .مواجهته حق الدفاع عن نفسه فيالإجراء 

دون جراء تتخذه من تلقاء نفسها، بإِ  برمته من جانب الجهة الإدارية)ثالثا( يتم الأمر 
ها، ودون وجود أية ضمانة لصدوره بناء على تحقيق جهة خارج أية أية رقابة سابقة من

أقل ة التحقيق والمواجهة والمحاكمة من تنسب له أفعال نحن  يتمتع بضما في موضوعي،
 جسامة.

 كجزاء تأديبي  لنظام الإحالة إلى الاحتياط لا يعدو أن يكون وقفا عن العم)رابعا( 
 التأديبيفصلا بغير الطريق  ، وبما يستتبعهالمقررة لمن يوقف عن العمل بغير الضمانات

 . والمقصود منهحقيقته ي فبتسمية تخ
بما ينطوي عليه من  ،مبدأ خضوع الدولة للقانونيتناقض هذا النظام مع  )خامسا(
لأسباب " ة الدلالاتدتعدبهذه الخطورة بناء على عبارة متسعة وم تأديبيتقرير جزاء 
 ."ةالعام بالمصلحةجدية تتعلق 

 فيتشريع الإحالة إلى الاحتياط مع حق العمل المنصوص عليه )سادسا( يتعارض 
 الدستور.

موضوعه،  فيبقبول الطعن شكلا، وبوقف الفصل ة حكمت المحكمترتيب ا على ذلك: 
مدى دستورية الفقرة الثانية  فيوإحالة أوراق الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل 

 .(1)من قانون هيئة الشرطة (67)من المادة 

 .2014من دستور  (92( و)14( و)12المواد أرقام ) -
 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية.129المادة رقم ) -

                                                           
ل صالقضائية )دستورية(، ولما يف 36لسنة  55ه القضية بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم قيدت هذ (1)

 مثول هذه المجموعة للطبع. فيها حتى
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( من قانون هيئة الشرطة، الصادر بالقرار بقانون 69( و)68( و)67/2المواد أرقام ) -
 .1971لسنة  109رقم 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون 30( و)29( و)25المواد أرقام ) -
 .1979سنة  48رقم 

 الإجراءات
الحكم  فيأودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن  17/8/2010بتاريخ 

 في 20/6/2010سة بجل (كادرات خاصة  12الدائرة ) الإدارين محكمة القضاء عالصادر 
 إلزامو  ،ورفضها موضوعا ،بقبول الدعوى شكلا ، القاضيق59لسنة  32586الدعوى رقم 

 المدعى المصروفات. 
، بقبول الطعن شكلا (أولا: )الحكم -للأسباب الواردة بتقرير طعنه-وطلب الطاعن 

عليا للفصل وإحالة موضوع الطعن إلى المحكمة الدستورية ال طعنال فيوقف الفصل ب (ثانياو)
 1971لسنة  109من القانون  (70)و (69)و (68)و (67/1) مدى دستورية المواد في

 من الدستور. (67)و (66)و (65)و (64)و (14)لتعارضها مع أحكام المواد  ؛المعدل
ق 59لسنة  32586 نالطع في يدار الإن محكمة القضاء عإلغاء الحكم الصادر ( ثالثاو)

 2005لسنة  167 رقم الوزاريوالقضاء مجددا بإلغاء القرار  ،20/6/2010الصادر بجلسة 
وإعادة الطاعن إلى عمله  ،واعتباره كأن لم يكن ،حالة الطاعن إلى الاحتياطإفيما تضمنه من 

بحكم مشمول بالنفاذ  ،، مع ما يترتب على ذلك من آثار وظيفية وماليةنفسها وفى أقدميته
 .التقاضي درجتية المصروفات عن المعجل بلا كفالة، وإلزام جهة الإدار 

  .لمطعون ضده على النحو المبين بالأوراقإلى اوتم إعلان تقرير الطعن 
بعد إعلان -الطعن ارتأت فيه  في القانوني بالرأيالدولة تقريرا  مفوضيوأودعت هيئة 

لزام إبقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، و  الحكم -تقرير الطعن على النحو المقرر قانونا
 الطاعن المصروفات.
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وتدوول الطعن أمام الدائرة السابعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بعد إحالته إليها من 
دائرة فحص الطعون، وذلك على النحو المبين بالمحاضر، حيث تقرر حجز الطعن للحكم 

 بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
 ةالمحكم

 المداولة قانونا.و بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات  
 وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

أنه بتاريخ  في -حسبما يبين من الأوراق- لصوحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخ
ختامها الحكم  فيطالبا  ،ق59لسنة  32586أقام الطاعن الدعوى رقم  2/7/2005

فيما تضمنه من  2005لسنة  167وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم  ،ى شكلابقبول الدعو 
مع ما نفسها،  إلى عمله وفي أقدميتهته إلى الاحتياط واعتباره كأن لم يكن، وإعادته إحال

 وإلزام جهة الإدارة المصروفات. ،ثارآيترتب على ذلك من 
رج في العمل في عدة وتد، 1981كلية الشرطة عام   فينه تخرج إوقال شرحا لدعواه 

وتم المد له في رتبة العقيد في ، 1/8/2001جهات حتى رقى إلى رتبة العقيد في 
في  2005لسنة  55، إلا أنه فوجئ بإحالته إلى مجلس التأديب بالقرار رقم 1/8/2003
بإحالته إلى الاحتياط، فتقدم بتظلم  2005لسنة  167، ثم صدر القرار رقم 7/2/2005

، وتم سؤاله في هذا التظلم بتاريخ 1838المسجل برقم  2/3/2005رة بتاريخ إلى جهة الإدا
، 2005لسنة  9790ثم لجأ إلى لجنة فض المنازعات المختصة بالطلب رقم ، 19/3/2005

لى إقامة دعواه الماثلة عوهو ما حداه ، برفض الطلب 18/6/2007التي أوصت بجلسة 
 .المذكورة سالفابطلباته 

................................................................ 
وألزمت  ،بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاقضت المحكمة  20/6/2010وبجلسة 

 المصروفات.ي المدع
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( 69( و)68( و)67/1)ها برفض الدفع بعدم دستورية المواد ءوشيدت المحكمة قضا
( 14) المواد أحكامارضها مع لتع 1971 لسنة 109 من قانون هيئة الشرطة رقم (70و)
( من قانون المحكمة 29من الدستور بعد استعراض المادة )( 67( و)66( و)65( و)64و)

( 67/1)المشرع بموجب أحكام المواد ؛ حيث إن 1979لسنة  48الدستورية العليا رقم 
لسنة  109قانون رقم الصادر بالقرار بهيئة الشرطة قانون من  (70( و)69( و)68و)

على  بناءً كان ذلك   سواء ، لإحالة الضباط إلى الاحتياطا متكاملًا قد وضع تنظيمً  1971
لأسباب  طلبه أو طلب وزارة الداخلية لأسباب صحية، أو إذا ثبت وجوب تلك الإحالة

 كيفية معاملة الضابط المحال إلى الاحتياط، ووضع الشروط ، وبينَّ ةالعاممصلحة لل جدية
وهي وجوب أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وأن تكون  ،قراراللازمة لصحة صدور ذلك ال

وذلك بقصد إبعاد الضباط الذين  ،لأسباب جدية ةالعاممصلحة الإحالة إلى الاحتياط لل
لجسامة المنسوب  ؛منيقوم بهم مانع يحول بينهم وبين إمكانية تركهم يزاولون عملهم بمرفق الأ

 ،ستيفاء الضمانات التي أحاط بها المشرع ذلك النظاملاحتياط بعد اإلى افيتم إحالتهم  ،إليهم
لى المعاش أو بإعادتهم لعملهم، عما بالإحالة إ ،مرهم بقرار نهائيأوذلك لحين البت في 

 وانتهت المحكمة إلى عدم جدية الدفع.
 (67)استعرضت نصوص وأحكام المادة بأن موضوع الدعوى  فيدت حكمها يكما ش

أن الثابت بينت و  ،1971لسنة  109قانون رقم ادر بالقرار بالصهيئة الشرطة قانون من 
كان يعمل ضابط شرطة برتبة عقيد بالإدارة   (الطعن الماثل فيالطاعن )بالأوراق أن المدعي 

وقد اعتاد إبان عمله رئيسا للنيابة العسكرية بجنوب سيناء التحرش  ،العامة للقضاء العسكري
مع دين العاملين تحت رئاسته أو مراودتهم عن أنفسهم الجنسي وممارسة الشذوذ مع بعض المجن

سائق /... )والمجند (،مراسلة مكتبه/... )ومنهم المجند، رفضهم إقامة علاقة جنسية معه
وأن المدعي كان يستغل سلطة وظيفته في التأثير ق(، حلا... )والمجند (،السيارة المخصصة له

ستغلال سلطة وظيفته كرئيس للنيابة عليهم للاستجابة له، كما اعتاد المدعي كذلك ا
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/... العسكرية ومراودة بعض المتهمين الذين يعرضون عليه كمتهمين عن أنفسهم ومنهم المجند
حيث تحرش به جنسيا ، 2002مركزية لسنة  173الذي عرض عليه لاتهامه في القضية رقم 

و ما أكدته وه، عن نفسه بتصرفات جنسية شاذة، وطلب منه ممارسة الجنس معهه وراود
معلومات الجهات الأمنية ومباحث أمن الدولة، وقد تم تقييم موقف المدعي بشأن ما تقدم 
والتحقيق معه بمعرفة الإدارة العامة للتفتيش والرقابة التي أوصت بإحالته إلى الاحتياط 

 تم عرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة بجلسته المنعقدة وبناء على ذلك للمصلحة العامة،
صدر قرار وزير الداخلية ، فالذي وافق على إحالته إلى الاحتياط، 12/2/2005بتاريخ 

ولأنه يشغل  ،بإحالته إلى الاحتياط للمصلحة العامة 2005لسنة  167المطعون فيه رقم 
إحدى الوظائف القيادية بهيئة الشرطة ونسب إليه من الأفعال المشينة التي تبلغ من الجسامة 

مصلحة وفر معه حالة الضرورة الملحة التي توجب إحالته إلى الاحتياط للوالخطورة حدا تت
وهو ما  ،وتأفف ازدراءسيما وهي أفعال ينظر المجتمع لمن يرتكبها من العامة نظرة ة، لاالعام

وهي القوامة على أمن المجتمع الداخلي  ،من شأنه أن ينال من الهيئة التي يعمل بها المدعي
فإن القرار المطعون فيه يكون  من ثمثل تلك الجرائم والأفعال المشينة، و والمنوط بها مكافحة م

ة مون أن ينال من سلاد ،صحيح حكم القانونموافقا قائما على سببه المبرر قانونا لصدوره و 
القرار الطعين ما استند إليه المدعي من صدور حكم مجلس التأديب الابتدائي والاستئنافي في 

لأن ذلك مردود عليه بأن صحة القرار الإداري تتحدد  ؛ليه بالبراءةالمخالفات المنسوبة إ
بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها وقت صدور القرار، ولما كان الثابت من التحريات 

ومنهم من -ع عن الضابط، وأكده بعض المرءوسين له يالتي أجرتها الجهات المعنية، وما أش
وهو ما  المبين سالفا،سباب القرار المطعون فيه على النحو فر أقطع بتو يَ لَ  -أنهى مدة خدمته

 وفق صحيح حكم القانون.على ا يكون معه القرار المطعون فيه صادرً 
........................................................ 
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وحيث إن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى الطاعن فقد أقام الطعن الماثل ناعيا عليه مخالفته 
 2005لسنة  55رقم  الوزاري لأن قرار الإحالة إلى الاحتياط قد سبقه القرار ؛للقانون

ومن ثم يعد صدور القرار نفسها، وعن الأسباب  الابتدائي،بإحالته إلى مجلس التأديب 
استقرت عليها أحكام  التيبالإضافة لمخالفة المبادئ  ،الطعين عدوانا على ولاية جهة التأديب

بتأييد  إذ جاء بأسباب الحكم الاستئنافي ؛رية العليا ومخالفة الثابت بالأوراقالمحكمة الإدا
كما ،  تنتجها أسبابما يفيد استخلاصها من  الابتدائين المجلس عحكم البراءة الصادر 

 والذي ةبالبراء الابتدائين المجلس عللحكم الصادر  المقضيأهدر الحكم الطعين حجية الأمر 
 من الدستور.  (67)و (66)خالفة لأحكام المادتين بالم ،تأيد استئنافيا

 بني التيإذ جاءت الأسباب ؛ التسبيب فيما نعى الطاعن على الحكم الطعين القصور ك
حجب نفسه عن المستندات وأوجه قد و  ،عليها الحكم خلوا مما يفيد الإحاطة بوقائع الدعوى

لرقابة بوزارة الداخلية، كما تناول ساقها بالاستناد إلى مذكرة قطاع التفتيش وا التيالدفاع 
ع و لأنه ليس من الدف؛ م الطعين الدفع بعدم الدستورية على غير الوجه المقرر قانوناكالح

 الشكلية أو الإجرائية.  
........................................................ 

ما تعلق به النص من  حيث إن الدفع بعدم الدستورية يتعين بحثه والفصل فيه في نطاق -
الإجراءات، أو الاختصاص، أو طرق الطعن، أو طرق الإثبات، أو بالحقوق الموضوعية، عند 
الفصل فيما تعلق به، فيتعين بحثه إذا ما تعلق بالإجراءات في موقع بحث الإجراءات من 

ين الحكم، وإذا تعلق بالاختصاص تعين بحث الاختصاص، وإذا اتصل بالحقوق الموضوعية تع
بحثه عند الفصل في الحقوق الموضوعية، وعلى هذا الأساس فلا يجوز للمحكمة في صدد 
بحث نص يتعلق بالحقوق الموضوعية تناوله باعتباره من الدفوع الشكلية المتعلقة بشكل 

 الدعوى، بل اعتباره من الدفوع الموضوعية المتعلقة بالحقوق محل النزاع.
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كم الطعين قد تناول الفصل في الدفع بعدم الدستورية وحيث إنه بتطبيق ما تقدم فإن الح
قبل الفصل في شكل الدعوى، في حين أن النصوص تتعلق بموضوع الدعوى والحقوق 

 الموضوعية فيها، ومن ثم فإنه يكون مخالفا للقانون.
"العمل  :من الدستور تنص على أن (12)وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن المادة  -
مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى  أيف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام وشر  ،وواجب ،حق

قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية 
 ".للمكلفين بالعمل
"الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة،  :منه على أن (14)وتنص المادة 

طة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم ودون محاباة أو وسا
رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق  فيوحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم 

  ".يحددها القانون التيالأحوال  في، إلا التأديبي
تقبل  "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا :منه على أن (92)وتنص المادة 

قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس  لأيتعطيلا ولا انتقاصًا. ولا يجوز 
 ".أصلها وجوهرها
 1971لسنة  109انون رقم رار بقمن قانون هيئة الشرطة الصادر بالق (67) وتنص المادة

عدا -ط "لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضبا :على أن
 إلى الاحتياط وذلك:... -المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية

لك على ذولا يسري  ،إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام -2
 .الضابط من رتبة لواء

ويعرض أمر الضابط قبل انتهاء المدة على  ،ولا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط على سنتين 
على للشرطة ليقرر إحالته إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمة العاملة، فإذا لم يتم المجلس الأ
 ما لم تكن مدة خدمته انتهت لسبب آخر طبقا للقانون. ،الضابط إلى عمله دالعرض عا
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 ".وتعتبر الرتبة التي كان الضابط يشغلها شاغرة بمجرد إحالته إلى الاحتياط
( 1991لسنة  218القانون رقم وجب معدلة بم) نفسهمن القانون ( 68)وتنص المادة 

فإذا انقضت  ،"يحتفظ الضابط المحال إلى الاحتياط بمرتبه بصفة شخصية لمدة عام :على أن
ولا يجوز خلال مدة الاحتياط ترقية الضابط أو منحه ...  هذه المدة استحق ثلثي مرتبه.

، الرسمي الزيوكذلك ارتداء ز له حمل السلاح أو إحرازه دون ترخيص، و كما لا يج،علاوات
ولا يجوز له خلال مدة الاحتياط مباشرة أي عمل آخر، كما يلتزم بكافة الواجبات المنصوص 

 ".عليها في هذا القانون
الضابط العائد من  أقدميةتحدد ( من القانون المذكور على أن: "69)ادة وتنص الم 

 لآتي:...  الاحتياط إلى الخدمة العاملة بين زملائه على الوجه ا
زت مدة و وجا( 67)من المادة ( 2)إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط وفقا للبند  -2

عدد  هعلى أن يوضع أمام ،أعيد الضابط برتبته التي كان فيها عند الإحالة ،الاحتياط سنة
 ".الذي كان يسبقه عند إحالته إلى الاحتياط دمماثل للعد

أن  -عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فق ما جرىعلى و -وحيث إن المستقر عليه 
لمواجهة المخالفات التي يرتكبها الضابط:  ينالمشرع في قانون هيئة الشرطة وضع نظام

 ،عن المخالفات التي تنسب إليه من خلال محاكمته تأديبيا لمعاقبتهخاص بالتأديب  (حدهما)أ
نظام وإن كان يشترك مع النظام وهذا ال، نظام الإحالة إلى الاحتياط ثم المعاش (ثانيهما)و

لما كانت إحالة الضابط إلى أنه إلا  ،يواجه وقائع ومخالفات تنسب إلى الضابطفي أنه  التأديبي
من أنواع الجزاء  افي الحقيقة نوع دع، يلى المعاشعلإحالته  ةكون مقدميقد الذي  ،الاحتياط

 رى مع الضابطيجُ  من تحقيقٍ  ،ع إجراءاتهتبا اوبغير ، الوارد في القانون التأديبييتم بغير النظام 
فهو على هذا  ،ق دفاعهويحقَّ  ،ويتمكن من الدفاع عن نفسه ،ه فيه بما هو منسوب إليهيواجَ 

يجب توفرها حتى  خاصةٍ  وشروطٍ  لذلك اختصه المشرع بضوابطَ  ؛النحو نظام جزائي استثنائي
نظام الاحتياط الذي قد ينتهي  إلى -وهو الأصل-يسوغ لجهة الإدارة أن تترك نظام التأديب 
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لسنة  31431المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم )حكم . -وهو الاستثناء-عاش على الملإحالة با
 ق ع 38لسنة  844 العليا في الطعن رقم الإدارية ، وحكم المحكمة15/1/2012سة لبج ع ق 55

 .(13/2/1996بجلسة 
لة ضباط الشرطة إلى الاحتياط امت إحقد نظ (70)حتى ( 67)وحيث إن المواد من 

لك على ذ "ولا يسري :هيئة الشرطة فيرغم كونهم ضباطا  ،بعد أن أخرجت منهم رتبة لواء
يجوز فيها إحالة الضابط إلى  التيالأحوال ( 67)حددت المادة و الضابط من رتبة لواء"، 

خصوص الجزاء  في ارةعب يوه ،"لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام" :الاحتياط بعبارة عامة
تفيدها، وبما لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما  التيلتعدد الدلالات ؛ غامضة التأديبي

خاصة مع خلو هذه  ،قصده المشرع منها لفقدانها الوضوح، بما يفتح المجال واسعا للتأويل
ولا  ة،العام ةصلحالجدية المتعلقة بالم للأسبابفلم يرد بها تعريف ، من ضوابط تطبيقها العبارة
ة أو طبيعة هذه الأسباب مما ينسب العام صلحةبالملتحديد هذه الأسباب أو تعلقها  معايير

تؤدى إلى  التيأو غير ذلك من القواعد التفصيلية  ا،أو امتناع فعلا إلى الضابط، ما إذا كان
 م مع قصد المشرع منها.  يمما قد يؤدى إلى استخدامها بقصد لا يستق ،ضبط المعنى

تعد من وجهة نظر موضوعية أسبابا جدية تتعلق  التيوإذ لا يمكن تحديد الأفعال 
 فيتدخل  التيبه التداخل بينها وبين غيرها من الأفعال  عوهو ما قد يق ،بالمصلحة العامة

وهو ما يتنافى مع وجوب أن يقف المخاطب بالنص على الحدود  ،نطاق المسئولية التأديبية
سواء   ،مسئولية مقترفها تأديبياإلى تؤدى  التيالمشروعة وغير المشروعة  الأفعال الفاصلة بين

مما  ،حتى لا يلتبس على المخاطبين بالنص؛ ظورلمح اقترافاواجب أو الأداء  امتناعا عن كان
 الذاتيأو التقدير  الشخصيتعود إلى التقدير  ،قد يجعل معايير التفرقة بينها شخصية أو ذاتية

 لضباط.للقائم على شئون ا
نصوصه باعتباره ركيزة أساسية  فيا أولى مبدأ المساواة مكانا علي   وحيث إن الدستور 

صور التمييز  جميعيستهدف المحافظة على الحقوق والحريات في مواجهة  ،للحقوق والحريات
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لضمان الحماية المتكافئة بين المراكز  ضروري وكأساس ،التي قد تنال منها أو تحد من ممارستها
وإلا كانت مخالفة ، وبما يملى وحدة القاعدة القانونية الواجبة التطبيق عليهم ،انونية المتماثلةالق

 للدستور.
وما يرتبط بها من أحكام قد مايز بين فئتين ( 67)ولما كان نص الفقرة الثانية من المادة   

بجواز  ىهو قانون هيئة الشرطة، إذ قض ،من ضباط الشرطة الخاضعين لنظام قانوني واحد
، في حين )سبع رتب( تطبيق الإحالة إلى الاحتياط على الضباط من رتبة ملازم حتى عميد

، وهم: لواء ولواء مساعد وزير الداخلية ولواء مساعد أول وزير رتبة لواء فيأخرج من هم 
، بالمخالفة لقواعد العامة المقررة بالقانوناوفق على ليكون تأديبهم الداخلية )ثلاث رتب(، 

يستند التمييز ضد من هم  بدأ الحماية القانونية المتكافئة بين المراكز القانونية المتماثلة، إذ لالم
 .بالمخالفة لمبدأ المساواة ،يبرره موضوعيأساس  أيرتبة ملازم حتى عميد على  في

تنشأ نتيجة اتخاذ هذا الإجراء ضد  التيعددا من الآثار  حددت النصوص وحيث إن
 : الآتيو الضابط على النح

العام  فييخفض بنسبة الثلث  ،يحصل على مرتبه لمدة عام فقط :بالنسبة للمرتب (أولا)
عمله ليعول نفسه ومن يلتزم قانونا  مع حظر ،ه من العلاوات المقررة قانونانمع حرما الثاني،

 لى المعاش.عبالإنفاق عليهم. بخلاف تأثير ذلك على ما يتقاضاه عند الإحالة 
حظر و  ،حظر ترقية الضابط فيثار تتمثل آنسبة للعمل: حددت النصوص ستة بال (ثانيا)

الرسمي، وحظر مباشرة أي عمل  الزيحمله السلاح أو إحرازه دون ترخيص، وحظر ارتداء 
 فيآخر رغم بقائه ملتزما بكافة الواجبات المنصوص عليها في القانون ورغم عدم وجوده 

ة ترتيب دها شاغرة بمجرد إحالته إلى الاحتياط، وإعاالعمل، واعتبار الرتبة التي كان يشغل
 أقدميته بين دفعة تخرجه.

مواجهته  فيدون أن يكفل لمن يتخذ هذا الإجراء  ،ثار ثقيلة المعنى والنتائجآكلها   يوه
، حق الدفاع عن نفسه من خلال التحقيق معه فيما ينسب إليه أو مواجهته أو محاكمته
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تنسب إليه، بحرمانه من الحق ن نفسه ما يؤاخذ عليه من وقائع يدفع أو يدافع ع أنفليس له 
لديه ما ينفيها أو يبررها أو يفسرها أو شبهات علقت به أو بسيرته ولا  في سماعه، وقد يكون
 القانونيإليه وإلى مركزه  يءمما يس ،أو تفنيد ما ينسب إليه بسبب النص وسيلة لديه لدحض

استخدام هذا   فيوهو ما قد يؤدى إلى التعسف  ،لا رداوهو أعزل لا يملك عن نفسه دفعا و 
 .الإجراء أو الانحراف به

وزير الداخلية  فيممثلة ) يتم الأمر برمته من جانب الجهة الإدارية بالاضافة إلى ذلك 
(، فهي الجهة الوحيدة المختصة بإعمال هذا النص بإحالة الضابط والمجلس الأعلى للشرطة

جهة خارج جهة  أية ودون أية رقابة سابقة منتتخذه من تلقاء نفسها إلى الاحتياط بِإجراء 
، ودون وجود أية ضمانة لصدور قرار الإحالة إلى الاحتياط بناء على تحقيق الإدارة

حين يتمتع  في ،مواجهته فيللضمانات المقررة قانونا لمن يتخذ موضوعي، مما يعد إهدارا 
 فيتنسب له أفعال يعد وقوعها من الظواهر الطبيعية  ة التحقيق والمواجهة والمحاكمة مننبضما

،  كبعض المخالفات الانضباطية المتعلقة بالتأخر عن موعد العمل أو المسلكية  ،بيئة العمل
روتيني، ولا يعقل أن يوقع جزاء تأديبي على ضابط لم يواجه به ولم كعدم إثبات قيامه بعمل 

 يدافع عن نفسه فيما نسب إليه.
ضوء  في-وفق ما نظمه القانون لا يعدو على الإحالة إلى الاحتياط  وحيث إن نظام

أن  -من القانون وبالآثار والنتائج المترتبة عليه (67)الحالة المحددة بالفقرة الثانية من المادة 
المقررة لمن يوقف عن العمل وفى بعض  بغير الضمانات كجزاء تأديبي  يكون وقفا عن العمل

والمقصود منه، حقيقته ي فبتسمية تخ التأديبيفصلا بغير الطريق  ، وبما يستتبعهالأحيان
 ومقصورا على الرتب من ملازم حتى عميد. 
التسليم بها في  دمحددا على ضوء الأسس التي يع-وحيث إن مبدأ خضوع الدولة للقانون 

بهذه  يبيتأديتناقض معه تقرير جزاء  -الدول الديمقراطية مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية
يمسها هذا  التيحين أن الحقوق  فية الدلالات، دالخطورة بناء على عبارة متسعة ومتعد
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ظيم تمثل في ذاتها قيمة دستورية يحظر مخالفتها أو الخروج عليها، بلا ضمانات تتناسب نالت
فإن ثم داخل الجهة الإدارية، ومن  بل يتم الأمر برمته ،وخطورة الآثار المترتبة على هذا الإجراء

مع الحرمان من  هذا الإجراء اتخاذ (67)إجازة المشرع بنص الفقرة الثانية من المادة 
 الدستور. أحكام يخالف الضمانات المقررة  لمن يقترف إثما أقل خطورة

وفى ضوء ذلك فإن تشريع الإحالة إلى الاحتياط يتعارض مع حق العمل المنصوص عليه  
تعطيلا يعد و (، 14)يتعارض مع المادة  التأديبيطريق فصل بغير الالو  (،12)المادة  في

 فيمن الدستور  (92)وانتقاصا من حق العمل اللصيق بشخص المواطن بالمخالفة للمادة 
 فقرتها الأولى. 

لسنة  48رقم الصادر بالقانون قانون المحكمة الدستورية العليا من  (25)وحيث إن المادة 
 لدستورية العليا دون غيرها بما يأتي:"تختص المحكمة ا: تنص على أن 1979

 ...".أولا: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح. 
"تتولى المحكمة الرقابة القضائية عـلـى دستورية القوانين : على أنه من( 29)وتنص المادة  

 واللوائح على الوجه التالي: 
تصاص القضائي أثـنـاء نظر إحدى )أ( إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاخ

الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقـفـت الـدعـوى 
 ..".وأحـالـت الأوراق بغـيـر رسوم إلى المحكمة.

"يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة ه: على أنه من (30)وتنص المادة 
صـحـيـفـة الدعوى المرفوعة إليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان النص  الدستورية العـلـيا أو

 التشريعي المطـعـون بـعـدم دسـتـوريـتـه والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة".
يكون للمحكمة أن ..." :من قانون المرافعات تنص على أن (129)وحيث إن المادة  

ليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تع
 ".وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى ،يتوقف عليها الحكم
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 (67)وإذ تراءى  للمحكمة أن نص الفقرة الثانية من المادة ، وحيث إنه تطبيقا لما تقدم 
على مخالفة  ينطوي 1971لسنة  109انون رار بقمن قانون هيئة الشرطة الصادر بالق

فضلا عن إخلاله بمبدأ  ،من الدستور (فقرة أولى /92)و (14)و (12)لأحكام المواد 
من قانون هيئة  (67)لما كان الفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة ، و المساواة

المذكورة سالفا فيما لم تتضمنه على  1971لسنة  109انون رار بقالشرطة الصادر بالق
بما هو منسوب إليه وسماع دفاعه وتحقيق هذا الدفاع  ة الضابطوجوب مواجه الأخص من

قبل إحالته إلى الاحتياط نظرا للآثار الخطيرة المترتبة عليه )ومنها إمكان أن يصدر قرار بإنهاء 
تعد مسألة أولية لازمة للفصل في مدى  ،خدمة الضابط بعد سنتين من إحالته إلى الاحتياط(

ن البت في هذه إو ة، العام صلحةإلى الاحتياط لأسباب جدية تتعلق بالم دستورية الإحالة
بوقف الفصل في الدعوى  يلذا فإن المحكمة تقض ؛المسألة الأولية يخرج عن ولاية هذه المحكمة

ضوء مخالفتها  في تهاتعليقا وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوري
المحكمة بإحالة  يلذا تقض ؛من الدستور (فقرة أولى /92)و (14)و (12)لأحكام المواد 

الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا لإعمال شئونها والفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية 
في ضوء  1971لسنة  109انون رار بقمن قانون هيئة الشرطة الصادر بالق (67)من المادة 

 .المبينة سالفاأوجه المخالفة 
 الأسباب لهذهف

موضوعه، وإحالة أوراق الطعن  فيحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبوقف الفصل 
مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة  فيبغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل 

 .1971لسنة  109انون رار بقالصادر بالق ،من قانون هيئة الشرطة (67)
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(50) 
 2014 من مارس سنة 23جلسة 

  قضائية )عليا(ال 58لسنة  26085رقم الطعن 
 )الدائرة الحادية عشرة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكرورى
لةنائب رئيس مجلس الدو   

محمـد حجـازى حسـن مرسـى، وعـلاء الـدين شـهيب  وعضـويــة الســــادة الأسـاتـــذة المستشــارين/
 أحمد جمال أحمد عثمان.أحمد، ومحمد أحمد أحمد ضيف، و 

 نواب رئيس مجلس الدولة
 المبادئ المستخلصة:

 -لزوم توقيع العريضة من محام  مقبول أمام المحكمة -صحيفة الدعوى -دعوى)أ( 
المقيد بجدول محاكم الاستئناف له الحق فى الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم  يالمحام

قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم  لا يجوز -يالاستئناف ومحكمة القضاء الإدار 
محام   يترتب على عدم توقيع -هامقبول أمام وما يعادلها إلا إذا كان موقعا عليها من محام  

 .(1)الحكم ببطلان الصحيفةأمامها  صحيفة الدعوى على

                                                           
 2190يراجع ما قررته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم  (1)

منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، مكتب فني، ) 2/1/2010القضائية عليا بجلسة  47لسنة 
عدم توقيع عريضة الدعوى أو تقرير الطعن من محامٍ مقبول أمام المحكمة من أن  (945/د، ص79المبدأ رقم 

يصمهما بالبطلان، لكن يجوز تصحيح هذا البطلان بتوقيع محامٍ مقبول على الصحيفة خلال الميعاد المحدد 
 = .فإذا تم التوقيع بعد انقضاء هذا الميعاد فإنه لا يصحح ما لحق بالعريضة من بطلان للطعن،
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القضائية  19لسنة  24النظر في حكمها في القضية رقم  هذاتبنت المحكمة الدستورية العليا وقد =
 .7/2/1998)دستورية( بجلسة 

في شأن تصحيح شكل الدعوى باختصام وقارن بما انتهت إليه الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا 
صاحب الصفة، حيث أكدت أنه رغم أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة يتعلق 
بالنظام العام، إلا أن تصحيح شكل الدعوى باختصام صاحب الصفة فيها بعد فوات ميعاد الطعن 

لميعاد؛ تسوية لهذه الحالة بحالة ما إذا بالإلغاء يجزئ ويجعل الدعوى مقبولة، مادامت قد أقيمت خلال ا
مثل صاحب الصفة في الدعوى من تلقاء نفسه بعد فوات ميعاد دعوى الإلغاء؛ لاتحاد العلة بينهما وهي 

القضائية  44لسنة  5383)حكمها في الطعن رقم مثول صاحب الصفة في الدعوى إلى ما قبل الفصل فيها. 
، مكتب فني، 2007حتى أبريل  2006ة المبادئ التي قررتها من أول أكتوبر ، منشور بمجموع17/3/2007عليا بجلسة 

 (.467ص  73رقم 
ويراعى أن هذا الحكم لا يمتد إلى صحف الدعاوى التي تقام طعنا في القرارات التأديبية أمام المحاكم 

لسنة  47قانون رقم ببالقرار الصادر )قانون مجلس الدولة التأديية، فقد أكدت المحكمة الإدارية العليا أن 
نص يستلزم توقيع محام ه ، ولم يرد بالتأديبية  يستلزم حضور محام مع العامل المحال للمحاكمة( لم1972

على صحائف الدعاوى الخاصة بالطعن فى القرارات المنصوص عليها فى البندين )التاسع( و)الثالث عشر( 
( منه أن تكون 25المادة )في انون صراحة الق هذا ، وعلى العكس من ذلك أوجبمنه( 10من المادة )

 إلىدارى أو تقارير الطعون المقدمة دارية أو محاكم القضاء الإلى المحاكم الإإصحف الدعاوى المقدمة 
، كما أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة من محام مقبول أمام هذه المحاكم ةدارية العليا موقعالمحكمة الإ

توقيع محام على صحف الدعاوى التى تقدم للمحاكم  الم يستلزمين بالقطاع العام وقانون نظام العامل
مل على جدول خاص بالمحامين المقبولين أمام المحاكم التأديبية أسوة تن قانون المحاماة لا يشأكما   ة،التأديبي

ئناف ومحكمة القضاء دارية العليا ومحكمة الاستبجداول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإ
لم يشترط أن يكون تقديم صحف الدعاوى أمام المحاكم و دارية، دارى والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإالإ

عدم توقيع محام على صحيفة الدعوى التى تقدم للمحاكم  هذا فإنناء على بمن محام، و  ةالتأديبية موقع
 290)حكمها في الطعن رقم . أنه بطلان صحيفة الدعوىالتأديبية طعنا فى القرارات المشار إليها ليس من ش

، منشور 4/9/1997ق ع بجلسة 39لسنة  2034، وحكمها في الطعن رقم 27/1/1979ق ع بجلسة  21لسنة 
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 .1983( لسنة 17من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم ) (37)المادة  -

تكييف  -سلطة المحكمة في تكييف طلبات الخصوم -طلباتتكييف ال -)ب( دعوى
ذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم إ ،الدعوى هو من تصريف المحكمة

 ،وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم من إبدائها ،تهم أن تتقصى هذه الطلباتالطلب
ما تستنبطه من  يدالصحيح على ه وتكييفها القانوني ،الدعوى وصفها الحق يوأن تعط

يصل تكييف المحكمة للدعوى إلى حد تعديل  وذلك بشرط ألا ،واقع الحال وملابساتها
بما  ،أو تحوير تلك الطلبات ،لم يطلبوا الحكم به صراحة بإضافة ما ،طلبات الخصوم

تخضع المحكمة فى ذلك  -بدائهاإيخرجها عن حقيقة مقصود المدعن  ونيتهم من وراء 
 .(1)لطعنلرقابة محكمة ا

                                                                                                                                                    

، منشور 2/1/1999ق ع بجلسة  40لسنة  3408، وحكمها في الطعن رقم 1449مكتب فني، ص 42/2بمجموعة س
 .(229مكتب فني، ص 44بمجموعة س 

في  6/6/2015يراجع ما قررته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة  (1)
)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين  عليا القضائية 60لسنة  25533دعوى البطلان المقيدة برقـم 

يف هــو وصف الوقائع وإبــرازها  ، حيث قررت أن التكي(1298، صج/110عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 
كعنصر أو شـــرط أو قيد للقاعدة القانونية واجبة التطبيق، وأن التكييف مهمة تقتضي جهدا في بحث 

قتضي فهم القانون والشروط اللازمة لإعمال نصوصه المختلفة، وقد أوجب تطيات وقائع الدعوى، كما 
م كتاب المحكمة على موضوع الطلب وأسانيده، ورتب المشرع أن تشتمل عريضة الدعوى التي تقدم إلى قل

على إغفال هذا الإجراء بطلان العريضة، والحكمة التي تغياها المشرع من ذلك هي تمكين المحكمة من 
 .الإلمام بمضمون الدعوى ومرماها، وإتاحة الفرصة للمدعى عليه لأن يُكوِ ن فكرة وافية عن المطلوب منه

د طلبات المدعي هي بما يطلب الحكم به، فهو الذي يحدد نطاق دعواه وطلباته وأكدت أن العبرة في تحدي
أمام القضاء، والمحكمة ملزمة في قضائها بهذه الطلبات وما ارتكزت عليه من سبب قانوني، مادام لم يطرأ 
عليها تغيير أو تعديل أثناء سير الخصومة، وأنه ولئن كان من حق المحكمة أن تعطي طلبات المدعي 
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لا يجوز تكييف طلب الإشكال في تنفيذ حكم صادر  -تكييف الطلبات -)ج( دعوى
المحكمة بذلك تكون  -في الحكم عادة النظربإالتماس عن محكمة القضاء الإداري بأنه 

 .(1)ثل خروجا عن حقيقة مقصوده من وراء دعواهعدلت طلبات المستشكل، بما يمقد 

دون عادة النظر إلا يجوز الحكم في التماس  -الدولةهيئة مفوضي  -مجلس الدولة)د( 
الإخلال بذلك الإجراء الجوهري يجعل  -بالرأي القانوني فيه اهيئة المفوضن  تقرير  إعداد

  .(2)الحكم باطلا
                                                                                                                                                    

لتكييف القانوني الصحيح على هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابســـاته، إلا أنه ينبغي عليها ألا ا
تصل في هذا التكييف إلى حد تعديل طلبـــــاته، سواء بإضافة ما لم يطلب الحكم به صراحة، أو بتحوير 

، فإذا رأت المحكمة أن الوقائع تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصده ونيته الحقيقية من وراء إبدائها
التي يستند إليها المدعي لا تستجيب للحكم له بطلبه، فإنها تقضي برفضه، وأنه إذا كيفت المحكمة 
الدعـــــــوى على خلاف ما أقيمت به فإنها تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم، وورَدَ حكمها على غير 

 محل، ووقع باطلا بطلانا مطلقا.
ا قررته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في دعوى البطلان يراجع م1) )

المبادئ التي قررتها في  )منشور بمجموعة 6/6/2015القضائية عليا بجلسة  60لسنة  25533المقيدة برقـم 
 في النظر إعادة تماسال طلب تكييف يجوز أنه لامن  (1298/هـ، ص110ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 

 قامت قد تكون بذلك الحكم، وأن المحكمة هذا ببطلان دعوى أنه على العليا الإدارية للمحكمة حكم
 الواقعات عن الصلة منبت يكون الحكم جذريا، وأن هذا تغييرا الملتمس وطلبات الدعوى واقعات بتغيير

 المنظـــــورة الخصـومة في يفصل ولم الملتمس، طلبهي لم بما قضى قد فيكون الالتمـــاس، بها المرفوع والطلبات
 عليه يرد ولا حجيــــــة، أية يرتب لا ثم ومن شأنه، في سلطتها استنفدت قد بذلك المحكمة أمامه، ولا تكون

 واســــــتعادة إصداره، قبل عليها كانوا التي الحالة إلى الخصوم إعادة هو ذلك على المترتب التصحيح، والأثــر
 .عليها المطروح الالتماس في الفصل في لسلطتها كمةالمح

القضائية  32لسنة  2100يراجع ما قررته المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم  (2)
، 7، المبدأ رقم 1مكتب فني، جـ 37)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة  3/11/1991عليا بجلسة 
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  الإجراءات
، المحامى بالنقض والإدارية العليا ...أودع الأستاذ/ 24/7/2012تخلص فى أنه بتاريخ 

 26085قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم ، عنبصفته وكيلا عن الطا
 في (الدائرة الثانيةة )ن محكمة القضاء الإدارى بالقاهر عالحكم الصادر  في، عليا ق. 58لسنة 

منطوقه بقبول  قضى يالذ، 18/7/2012بجلسة  2012لسنة  124الالتماس رقم 
، مع ما يترتب على ذلك من آثار ،لمطعون فيهالموضوع بإلغاء الحكم ا وفي ،الالتماس شكلا

وألزمت المطعون ضده  ،شحين لمنصب النقيبتر أخصها إدراج اسم الملتمس بكشوف الم
 وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان. ،الأول المصروفات

وبوقف ، الحكم بقبول الطعن شكلا -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- وطلب الطاعن
خاصة فيما تضمنه من إدراج اسم المطعون ضده الثالث فى   ،المطعون فيهتنفيذ الحكم 

مع  ،وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،شحين لمنصب نقيب المهن الرياضيةتر كشوف الم
 وإلزام المطعون ضدهم المصروفات وأتعاب المحاماة. ،ما يترتب على ذلك من آثار

 هم على النحو الثابت بالأوراق. وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضد

                                                                                                                                                    

كم في التماس إعادة النظر دون تحضيره وإيداع تقرير فيه بمعرفة هيئة مفوضي الدولة من أن الح (143ص
يبطل الحكم، ولا ينال من ذلك قيام المحكمة بضم الالتماس إلى طعن آخر تم تحضيره وإيداع تقرير فيه؛ 

لال، كما أنه لأن هذا الضم لا يفقد الالتماس ذاتيته كطعن من الطعون الإدارية يتعين البت فيه على استق
 لا يسوغ أن يؤدي الضم إلى إهدار إجراء حوهري أوجبه المشرع في كل دعوى على حدة.

 46لسنة  6707و 6659وقارن في ذلك بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعنين رقمي 
، المبدأ رقم 1ني، جـمكتب ف 53)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة  19/3/2008القضائية عليا بجلسة 

إذا أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الذي انتهت فيه إلى أنه  (825/ب، ص113
موضوع إحدى دعويين منضمتين أو أحد طعنين منضمين، فلا ضرورة عملية ترجى من إيداعها تقريرا 

 آخر في ذاك الذي لم تودع تقريرا فيه.
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ارتأت فيه الحكم بقبول  ،وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن
والقضاء مجددا بقبول الالتماس  ،وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه ،الطعن شكلا

واعتباره   ،ق66لسنة  48894الصادر في الدعوى رقم  فيهوإلغاء الحكم الملتمس  ،شكلا
وفي الموضوع برفض طلب وقف تنفيذ قرار إدراج اسم الملتمس بكشوف  ،كأن لم يكن

ما يترتب على ذلك من آثار مع  ،شحين لمنصب النقيب للنقابة العامة للمهن الرياضيةتر الم
 الملتمس ضده الأول )الطاعن( المصروفات.  وإلزام ،على النحو المبين بالأسباب

ام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، تدوول نظر الطعن أمو 
نظره ل (موضوع)قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الحادية عشرة  10/4/2013وبجلسة 
وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر ، 16/6/2013بجلسة 

وصحيفة بإدخال  قدم الطاعن حافظة مستندات 27/10/2013الجلسات، وبجلسة 
شكال لعدم توقيعها من الرابع والخامس بصفتيهما، ودفع ببطلان صحيفة الإ االمطعون ضدهم

قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة  وبالجلسة نفسهامحام مقبول لدى المحكمة، 
مع التصريح بتقديم مذكرات في أسبوعين، وخلال الأجل قدم الطاعن  15/12/2013

، وفيها قدم 2/2/2014أعيد الطعن للمرافعة بجلسة  15/12/2013لسة وبج ،مذكرة
 .ق58لسنة  25267الطاعن حافظة مستندات طويت على شهادة بما تم في الطعن رقم 

 وبالجلسة نفسهاومذكرة نهائية بطلباته،  قدم الطاعن إعلانا 2/3/2014عليا، وبجلسة 
مع التصريح بتقديم مذكرات  23/3/2014قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت  ،مذكرات أية في أسبوع، وقد انقضى الأجل دون تقديم
 مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.   

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
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ومن ثم فإنه يكون مقبولا  ،المقررة قانوناحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية و 
  .شكلا

وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل بالقدر اللازم للفصل في الطعن الماثل في أنه بتاريخ 
ق أمام محكمة القضاء الإداري 66لسنة  48894أقام الطاعن الدعوى رقم  1/7/2012

رار اللجنة المؤقتة بقبول أوراق وبوقف تنفيذ وإلغاء ق ،ابتغاء الحكم بقبولها شكلا ،بالقاهرة
مع ما يترتب على ذلك  ،14/7/2012المطعون عليهم في الانتخابات المقرر لها يوم  حترش

وكذا وقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة المؤقتة بدعوة الجمعية العمومية للنقابة العامة  ،من آثار
ذلك  ىمع ما يترتب عل ،14/7/2012والنقابات الفرعية لانتخاب مجالسها الجديدة يوم 

 عليهما المصروفات.  ىوإلزام المدع ،وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان ،من آثار
........................................................ 

وبوقف تنفيذ قرار إدراج  ،حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا 9/7/2012وبجلسة 
عليهم  ىوألزمت المدع ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،شحين المشار إليهم بالأسبابتر الم

 ،وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان، ورفض الطلب الثانى ،مصروفات هذا الطلب
وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانوني في 

 موضوعها. 
شح لمنصب نقيب المهن تر إدراج الموشيدت المحكمة قضاءها بخصوص وقف تنفيذ قرار 

عتباره والذي أورد المدعي أنه قضى أكثر من دورتين إحداهما با ( السيد/...،2) الرياضية رقم
أن  4/7/2012ن الثابت من محضر جلسة على أ ،والثانية باعتباره نقيبا بنقابة طنطا ،عضوا

شحين والمدد التي قضاها كل منهم تر المحكمة كلفت النقابة المدعى عليها بتقديم بيان بأسماء الم
ولم تقدم النقابة هذا البيان ولم تجحد ما أورده المدعي من  ،في عضوية مجلس النقابة أو النقيب

عليه الحظر الوارد  يطبقومن ثم  ،شح المذكور قضى دورتين كعضو ونقيب بنقابة طنطاتر أن الم
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مما يجعل القرار الصادر  ،لقانونمن ا (37)في ضوء أحكام المادة  (24و( 22)في المادتين 
 بقبول أوراق ترشحه مخالفا للقانون مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع.

........................................................ 
 يهفقد قام بالاستشكال ف ،هذا الحكم السيد/... شح لمنصب النقيبتر لم يرتض الموإذ 

 ييداع صحيفته قلم كتاب محكمة القضاء الإدار بإ 2012 ةلسن 124رقم  بالإشكال
ن محكمة عالحكم بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر  طالبا، 11/7/2012بالقاهرة بتاريخ 

مع إلزام  ،9/7/2012ق بجلسة  66 ةلسن 48894رقم  ي في الدعوىالقضاء الإدار 
 المدعى عليهم المصروفات.

ق 66 ةلسن 48894الدعوى رقم  وذكر المستشكل شرحا لإشكاله أن الحكم الصادر فى
شحين على منصب النقيب للنقابة العامة للمهن الرياضية تر قضى بعدم إدراج اسمه ضمن الم

والأخرى باعتباره نقيبا للنقابة الفرعية ، إحداهما باعتباره عضوا: تأسيسا على أنه قضى دورتين
مما يجعل قبول  ،ن القانونم 37و 24و  22عليه الحظر الوارد فى المواد  طبقومن ثم ي ،بطنطا

أوراق ترشحه مخالفا للقانون مرجح الإلغاء، وهذا يخالف الواقع لكونه قضى دورة واحدة فقط  
لجنة  يةبأ اولا عضو  ،ولم يكن عضوا بمجلس النقابة قبل ذلك ،كنقيب للنقابة الفرعية بالغربية

فى ضوء أحكام المادة  24و 22مما يدل على عدم سريان الحظر الوارد فى المادتين  ،مؤقتة
لحكم كذا فإن ا ،شكال الماثل قائما على سند من القانونومن ثم يضحى الإ ،واللائحة 37

وخلص المستشكل إلى طلب الحكم له  .ختصامه فى الدعوىاالمستشكل فيه صدر دون 
 . المذكورة سالفابالطلبات 

........................................................ 
وفيها قدم الحاضر عن ، 2012/ 7/ 12لنظر الإشكال أمام المحكمة جلسة  تقد عينو 

بالنقابة العامة  ةن اللجنة المؤقتعالمستشكل حافظة مستندات طويت على شهادة صادرة 
ختتمها بطلب الحكم امذكرة بدفاعه  ل:...كما قدم المستشكل ضده الأو ،  للمهن الرياضية
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ل لعدم توقيعها من محام مقبول بالشكل الذى حدده ببطلان صحيفة الإشكا (أصليا)
 وإلزامه المصروفات. ،وتغريم المستشكل ،رفض الإشكال (واحتياطيا) ،القانون

وفى الموضوع بإلغاء  ،حكمت المحكمة بقبول الالتماس شكلا 18/7/2012وبجلسة 
س بكشوف أخصها إدراج اسم الملتم ،ثارآيترتب على ذلك من  مع ما ،الحكم المطعون فيه

وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته  ،وألزمت المطعون ضده المصروفات ،شحين لمنصب النقيبتر الم
 بدون إعلان.

 :من قانون المرافعات تنص على أن 214وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المادة 
  :تيةالأحوال الآ "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة نهائية في

1- ... 
  ."أو تدخل فيهادخل لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أُ  -8 

 ق أن الحكم الصادر فيها بجلسة66لسنه  48894وأن الثابت من ملف الدعوى رقم 
شحين لمنصب تر الذى قضى بوقف تنفيذ قرار إدراج اسم الملتمس ضمن الم، 9/7/2012

ولم يبد دفاعه  ،دخل فى الدعوىمهن الرياضية قد صدر دون أن يُ العامة لل ةالنقيب للنقاب
 وأصبح حجة عليه ومس مصلحة مشروعة له.  ،فيها

ن اللجنة المؤقتة عواستطردت المحكمة فى أسباب حكمها أن الثابت من الشهادة الصادرة 
ورد بها أن الملتمس قضى دورة واحدة فقط كنقيب أنه قد  10/7/2012فى  287برقم 

 وهو ما، 26/11/2010حتى  26/11/2006قابة الفرعية بالغربية خلال الفترة من للن
من  24و 22يكون معه قبول أوراق ترشحه على منصب النقيب متفقا وحكم المادتين 

 .المبين سالفاوخلصت المحكمة إلى القضاء بحكمها الطعين  ،القانون
........................................................ 

 ،وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح أحكام القانون
 48894فى الدعوى رقم  9/7/2012ن قررته المحكمة بحكمها الصادر بجلسة أوما سبق 
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كما أنه   ،شكال بأنه التماس إعادة نظرق، كما أن المحكمة قد قامت بتكييف الإ66لسنه 
حكما قضائيا دون أن تطلب من  يالشق الموضوعي وتلغ ليس من حقها أن تنظر فى

دفاعه، كما أن صحيفة  يالمستشكل ضده مذكرة بدفاعه فى الموضوع أو حضوره ليبد
، كما أن يالإشكال لم يكتبها أو يوقعها محام مقبول للمرافعة أمام محكمة القضاء الإدار 

نظر أمام المحكمة هو إشكال وأن الذى كان ي ،الوقائع تؤكد عدم وجود التماس إعادة نظر
نظر الشق  الحق في لمحكمةوليس ل ،بعد الحكم من أحداث دَّ فيما جَ  إلالا ينظر  وقتي

  .والحكم بالإلغاء مباشرة ،الموضوعي
 . المبينة سالفاوخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بالطلبات  

........................................................ 
 1983لسنة  17الصادر بالقانون رقم  ةمن قانون المحاما (37) رقم إن المادةحيث و 

: "للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع نتنص على أ
، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم يمحاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدار 

 .وإلا حكم ببطلان الصحيفة..." ،موقعا عليها منهذا كان إ إلاوما يعادلها 
المقيد بجدول محاكم الاستئناف له الحق فى الحضور  يوحيث إن مفاد ما تقدم أن المحام

وأنه لا يجوز قبول صحف  ي،والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإدار 
وقعا عليها من محام مقبول أمام تلك الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان م

 يترتب على عدم توقيع صحيفة الدعوى الحكم ببطلان الصحيفة. هوأن ،المحاكم
ختصاص فى الرقابة على أحكام اوحيث إن المحكمة الإدارية العليا بما وسد إليها من 

رسالته بغير وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم  ،مجلس الدولة تحقيقا للشرعية وسيادة القانون
وقد  ،على القمة فى مدارج التنظيم القضائى لمجلس الدولة يتستو  ،معقب على أحكامها

ذ عليها بما لها إ ؛استقر قضاء هذه المحكمة على أن تكييف الدعوى هو من تصريف المحكمة
وأن تستظهر مراميها وما  ،تهم أن تتقصى هذه الطلباتامن هيمنة على تكييف الخصوم لطلب
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وتكييفها القانونى الصحيح  ،الدعوى وصفها الحق يوأن تعط ،لخصوم من إبدائهاقصده ا
يصل تكييف المحكمة  وذلك بشرط ألا ،ما تستنبطه من واقع الحال وملابساتها يعلى هد

أو تحوير  ،لم يطلبوا الحكم به صراحة بإضافة ما ،للدعوى إلى حد تعديل طلبات الخصوم
وتخضع  ،بدائهاإونيتهم من وراء  ،يقة مقصود المدعينبما يخرجها عن حق ،تلك الطلبات

 المحكمة فى ذلك لرقابة محكمة الطعن.
ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث كان  ،تقدم وحيث إنه بإعمال ما

دارى ن محكمة القضاء الإعفى الحكم الصادر  2012لسنة  124قد أقام الإشكال رقم 
منطوقه بقبول  الذى قضى، ق66لسنة  48894دعوى رقم فى ال 9/7/2012 بجلسة

مع ما يترتب  ،شحين المشار إليهم بالأسبابتر وبوقف تنفيذ قرار إدراج الم ،الدعوى شكلا
وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون  ،وألزمت المدعى عليهم المصروفات ،ثارآعلى ذلك من 

مع إلزام المدعى  ،لمستشكل فيهوقد طلب المستشكل الحكم بوقف تنفيذ الحكم ا ،إعلان
عليهم المصروفات، وخلت صورة صحيفة الإشكال المودعة بملف الطعن من توقيع محام 

لعدم توقيع محام مقبول للمرافعة أمام  ؛يتعين معه الحكم ببطلان صحيفة الإشكال مماعليها، 
 المحكمة عليها. 

مت بإعطاء الإشكال المقدم من قد قا يومما يجدر الإشارة إليه أن محكمة القضاء الإدار 
ولم تأبه بطلبات المستشكل الذى طلب  ،المطعون ضده الثالث وصف التماس إعادة النظر

تعديل طلبات ، وقامت بالدعوى وصفها الحق فلم تعطِ  ،وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه
بما يخرج طلبات المستشكل عن حقيقة مقصود ، المستشكل إلى التماس إعادة النظر

 .وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيههو و  ،شكالالإ
وفى الموضوع بإلغاء الحكم  ،كما أنها أصدرت حكمها الطعين بقبول الالتماس شكلا

أخصها إدراج اسم الملتمس بكشوف ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ،المطعون فيه
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الالتماس  في نونيالقا يوذلك دون إيداع تقرير بالرأ ،شحين لمنصب نقيب المهن الرياضيةتر الم
 مما يصم ذلك الحكم بالبطلان.  ،الدولة يمن هيئة مفوض

فإنه يكون قد  ،وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب فى قضائه خلاف المذهب المتقدم
والقضاء  ،مما يتعين معه القضاء بإلغائه ،وخالف صحيح حكم القانون ،تنكب وجه الصواب

 مجددا ببطلان صحيفة الإشكال. 
 مرافعات.   184إن المصروفات يلزم بها من خسر الطعن عملا بنص المادة  وحيث

 فلهذه الأسباب 
بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء حكمت المحكمة 

مجددا ببطلان صحيفة الإشكال، وألزمت المطعون ضده الثالث المصروفات عن درجتي 
 التقاضى. 
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(51) 
 2014 سنة من مارس 25 جلسة
 (عليا) القضائية 55 لسنة 21422 الطعن رقم

 (الثالثة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد عبد اللطيف      
 نائب رئيس مجلس الدولة 

وجمال يوسف  محمد، مسعد عبد الحميد وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/
 رمضان، وسامح جمال وهبة.  زكي علي، والسيد محمد محمد 

 نواب رئيس مجلس الدولة                                 
                            المبادئ المستخلصة:

العقد ينعقد بالإيجاب الموجه من المتعاقد إلى جهة الإدارة  -انعقاده -إداري عقد( أ)
 يكون محررا أو مكتوبا. بعطائه، وبقبول جهة الإدارة لذلك، دون حاجة إلى أن 

تطبق بشأنها الشروط والقواعد  -المزايدة بالمظاريف المغلقة -عقد إداري)ب( 
قيام صاحب العطاء  عدم -والإجراءات التي تطبق بشأن الشراء بطريق المناقصة العامة

 فيذهتن أو العقد، إلغاء إما للإدارة يجيز المحددة، المدة خلال النهائي التأمن  المقبول بأداء
بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية، وفي هذه الحالة يصبح التأمن  المؤقت من حقها، 
ولها خصم كل خسارة تلحق بها من جراء ذلك من أي مبالغ مستحقة لديها، أو تستحق 

مع عدم الإخلال  ،تقوم باستيفائها بالطريق الإداري المقبول، ولها أن لصاحب العطاء
لا يحول دون ذلك كون العقد  -قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه بحقها في الرجوع عليه
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الخاصة ببيع المنقولات في حالة  الأحكاممجال لتطبيق  لا -المبرم بينهما غير مكتوب
 .إجراء مزايدة بالمظاريف المغلقة بغرض التأجير

لقانون ( من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، الصادر با30( و)21المادتان رقما ) -
 .1998لسنة  89رقم 

( من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات 124( و)118المادتان رقما ) -
 .1998لسنة  1367قرار وزير المالية رقم والمزايدات، الصادرة ب

رقم وزير المالية  قراروجب بمتعديلها قبل ( من اللائحة المذكورة )121المادة رقم ) -
 . (2008لسنة  374

 جراءاتالإ
، أودع وكيل الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة 24/5/2009في يوم الأحد 

والقضاء  ،طالبا في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
اثنين )جنيه  72000مجددا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بمطالبة الطاعن بمبلغ 

بموجب محضر  عليهامئة جنيه محجوز  ، منها مبلغ تسعة آلاف وخمس(عين ألف جنيهوسب
ما يترتب على  ، مع وعدم أحقيتها في هذا المبلغ، 16/10/2002في الحجز الإداري المؤرخ 

 إلزام المطعون ضدهما المصروفات. ، و ذلك من آثار
ضي الدولة تقريرا بالرأي تم إعلان الطعن على النحو الثابت بالأوراق. وأعدت هيئة مفو و 

، ورفضه موضوعا ،الحكم بقبول الطعن شكلا -لما ورد به من أسباب-القانوني ارتأت فيه 
 وإلزام الطاعن المصروفات. 

تدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، و 
، وبها نظر 15/10/2013 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 5/6/2013وبجلسة 

قررت المحكمة  12/11/2013وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 
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ثم قررت مد أجل النطق به إلى جلسة اليوم، وفيها ، 24/12/2013إصدار الحكم بجلسة 
 صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 

 المحكمة
 وبعد المداولة قانونا.  اق وسماع الإيضاحاتطلاع على الأور بعد الا

 فمن ثم يكون مقبولا شكلا.  ،أوضاعه الشكليةجميع حيث إن الطعن قد استوفى و 
في أن الطاعن سبق أن أقام  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن عناصر المنازعة تخلص 

 ،ي بقناأمام محكمة القضاء الإدار  26/6/2003بتاريخ  ق11لسنة  4035الدعوى رقم 
ة الإدارية بمطالبته بمبلغ هوبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الج ،طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا

بموجب الحجز  عليهامئة جنيه محجوز  منها تسعة آلاف وخمس ،اثنين وسبعين ألف جنيه
ما يترتب على ذلك ، مع وعدم أحقيتها في هذا المبلغ، 16/10/2002 في الإداري المؤرخ

 إلزام الجهة الإدارية المصاريف. و  ،من آثار
نه تقدم بعطاء في المزايدة المحلية بالمظاريف المغلقة إشرحا لدعواه  (الطاعن)وقال المدعي 

، وقد رست عليه، 2/7/2002المحدد لها جلسة ، و بشأن تأجير الكافتيريا الخاصة بمعبد إدفو
جراءات، وقد فوجئ بالجهة الإدارية توقع زم بتقديم التأمين النهائي وإتمام باقي الإتإلا أنه لم يل

في بالحجز الإداري المؤرخ  (مئة جنيه تسعة آلاف وخمس)جنيه  9500الحجز عليه بمبلغ 
لسنة  17043والذي نتج عنه تحرير جنحة تبديد له قيدت تحت رقم ، 16/10/2002

 (جنيه اثنين وسبعين ألف)جنيه  72000فضلا عن مطالبته بباقي مبلغ  ،جنح إدفو 2002
وأضاف المدعي أنه رفع الدعوى رقم  ،قيمة فروق المزايدة بين قيمة عطائه والعطاء الذي يليه

 في دفو بطلب عدم الاعتداد بمحضر الحجز المؤرخإم. ج.  2002لسنة  767
 وتم إحالتها إلى مكتب خبراء وزارة العدل.   ،16/10/2002

قد  2002لسنة  767الدعوى رقم  كما أضاف أن الجهة الإدارية في مذكرة دفاعها في
، من قانون المناقصات والمزايدات (21) رقم أوضحت أن سند حجزها ومطالبتها هو المادة
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لأن هناك نصا آخر يحكم هذه  ؛تكون الجهة الإدارية قد أخطأت في تطبيق القانون ومن ثم
ين مدى تعسفها وهذا يب ،من اللائحة التنفيذية للقانون (118رقم )الواقعة هو نص المادة 

 في استخدام حقها. 
........................................................ 

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام  26/3/2009بجلسة و 
مشيدة قضاءها على أن المدعي لم يقم باستكمال إجراءات التعاقد  ،المدعي المصروفات

عليه  ىوقامت الجهة الإدارية بإخطاره بخطاب موص ،المزايدة عليه بالرغم من إخطاره برسو
الذي   ،بعلم الوصول بتنفيذ العقد على حسابه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية له

يصبح المدعي مدينا لجهة ، ومن ثم شهريا (ستة آلاف جنيه)جنيه  6000كانت قيمته 
نظرا لأن  ،جنيه 72000وهو مبلغ  ،الذي يليهالإدارة بقيمة الفرق بين قيمة عطائه والعطاء 

 مدة العقد اثنا عشر شهرا. 
........................................................ 

ناعيا عليه الخطأ في تطبيق  ،فأقام طعنه الماثل المذكور آنفالم يرتض الطاعن الحكم و 
قا للقانون حتى يتم فسخه أو تنفيذه لأن الجهة الإدارية لم تقم بتحرير عقد معه طب ؛القانون

ولم يودع بأوراق الدعوى أي عقد محرر بينه وبين جهة الإدارة، كما أن المحكمة  ،على حسابه
 1998لسنة  89من اللائحة التنفيذية للقانون رقم  (84رقم )قد طبقت عليه نص المادة 

ب إذا أخل المتعاقد بأي التي تعطي لجهة الإدارة الحق في فسخ العقد أو تنفيذه على الحسا
وقد غاب عن المحكمة عدم وجود أي عقد محرر بينه وبين جهة  ،شرط من شروط العقد
من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه تقضي بأنه إذا  (118رقم )الإدارة، كما أن المادة 

جهة الإدارية تأخر من رسا عليه المزاد في سداد التأمين تصبح المبالغ المدفوعة منه حقا لل
وهذا النص لم تطبقه الجهة الإدارية  ،ويصبح العقد مفسوخا دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء

من القانون وتناست أنه ينطبق فقط على شراء المنقولات ( 21رقم )بل طبقت نص المادة 
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ولا ينطبق على تأجير الوحدات والمقاصف  ،والتعاقد على المقاولات وتلقي الخدمات
 السياحية.  والمنشآت

........................................................ 
 89من قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ( 21) رقم وحيث إن المادة

إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في " :تنص على أنه 1998لسنة 
عليه بعلم الوصول ودون  ىبموجب إخطار بكتاب موص-ارية المهلة المحددة، جاز للجهة الإد

إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية  –حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر
لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها، ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حقها، كما 

ية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أ
لصاحب العطاء المذكور، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية 

أيا كان سبب الاستحقاق، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في  ،جهة إدارية أخرى
 ."الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري

يكون بيع وتأجير العقارات " :على أننفسه من القانون  (30رقم )المادة  وتنص
والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو باستغلال 

بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف، عن طريق مزايدة علنية عامة محلية أو  ،العقارات
ويتم ذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة .. .. بالمظاريف المغلقة

 التنفيذية...". 
من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم  (121) رقم وتنص المادة

 :على أنه (1)(2008لسنة  374قبل استبدالها بقرار وزير المالية رقم ) 1998لسنة  1367

                                                           
حالة طرح العقارات والمشروعات  فيعديلها بموجب قرار وزير المالية على أنه: "تنص هذه المادة بعد ت (1)

يجب  ،بما فى ذلك المنشآت السياحية والمقاصف ،للتأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات
 .على من يتقدم للمزايدة سداد مبلغ تحدده السلطة المختصة حسب أهمية وقيمة العملية كتأمين مؤقت
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 ،والمشروعات للتأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات في حالة طرح العقارات"
يجب على من يتقدم للمزايدة سداد مبلغ تحدده  ،بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف

السلطة المختصة حسب أهمية وقيمة العملية كتأمين مؤقت، على أن يسدد من يرسو عليه 
ية الراسي بها المزاد عن مدة العقد بالكامل كتأمين %( من القيمة الكل10المزاد ما يوازي )

، على أن تتضمن شروط الطرح طريقة وذلك فور رسو المزاد ،طوال مدة العقد نهائي سارٍ 
سداد القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع أو الاستغلال، بمراعاة أن يتم السداد خلال ثلاثة 

 ". لدفع القيمة أو المقابل أيام عمل على الأكثر من بداية المدة المحددة
في حالة إجراء البيع أو التأجير " :على أنهنفسها من اللائحة  (124رقم )وتنص المادة 

أو الترخيص بطريق المزايدة بالمظاريف المغلقة تطبق ذات الشروط والقواعد والإجراءات 
ارض مع طبيعة المنصوص عليها بهذه اللائحة بشأن الشراء بالمناقصات العامة، وبما لا يتع

 البيع أو التأجير أو الترخيص". 
ها الشروط والقواعد دوالمستفاد مما تقدم أن المزايدة التي تتم بالمظاريف المغلقة تطبق بصد

، بشأن الشراء بالمناقصة العامة الواردة باللائحة التنفيذية للقانونطبق والإجراءات التي ت
ن القانون يعلو اللائحة التنفيذية له في هرم تدرج إإذ  ؛وكذلك الواردة بالقانون من باب أولى

                                                                                                                                                    

لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات أن يقدم تأمينا نهائيا بما يعادل  العقود التي وعلى من يرسو عليه المزاد في
وذلك فور رسو المزاد، ويجب أن يظل  ،بها المزاد عن مدة العقد بالكامل ي%( من القيمة الكلية الراس10)

لاث سنوات يحسب التأمين النهائى هذا التأمين ساريا طوال مدة العقد، فإذا زادت مدة العقد على ث
%( من قيمة العقد عن الثلاث سنوات الأولى، ويجدد هذا التأمين قبل بداية 10الواجب تقديمه بواقع )

قيمة التعاقد  أيهما أقل، وذلك بمراعاة الزيادة السنوية في، أو الفترة المتبقية من العقد ،الثلاث سنوات التالية
جميع الأحوال يراعى تضمين شروط الطرح طريقة سداد القيمة الإيجارية أو  فيو . المنصوص عليها بالعقد

بمراعاة أن يتم السداد خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من بداية المدة  ،مقابل الانتفاع أو الاستغلال
م المحددة لذلك، وفى حالة تجاوز هذه المهلة تستحق الجهة الإدارية تعويضا يعادل سعر الائتمان والخص

 ."، وذلك عن الفترة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداديالمصر  يالمعلن من البنك المركز 
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إذا تقدم متزايد بعطائه في مزاد بالمظروف المغلق يكون شأنه كمن من ثم القواعد القانونية، و 
داء التأمين النهائي كان لجهة إذا رسا عليه المزاد ولم يقم بأفتقدم بعطائه في مناقصة عامة، 

أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات  ،إلغاء العقد -وفق سلطتها التقديريةعلى –الإدارة 
وفي هذه الحالة يصبح التأمين المؤقت من حقها، كما يكون لها أن تخصم كل  ،التالية لعطائه

جراء ذلك من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب هذا من خسارة تلحق بها 
قضائيا الإخلال بحقها في الرجوع عليه  مع عدم ،أو تقوم باستيفائها بالطريق الإداري ،العطاء

 بما لم تتمكن من استيفائه. 
وحيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعن تقدم لمزايدة محلية بالمظاريف المغلقة لاستئجار  

، وقد تضمنت كراسة الشروط ضرورة تقديم مبلغ 2/7/2002كافتيريا معبد إدفو بجلسة 
قيمة الصفقة عند رسو العملية ليصبح % من   10ألف جنيه كتأمين ابتدائي يستكمل إلى 

عشر ألف  حيث قدم مبلغ اثني ،تأمينا نهائيا، وقد تبين أن الطاعن كان أعلى المتزايدين سعرا
ومطالبته بسداد  3/8/2002فتم إخطاره برسو المزايدة عليه في  ،جنيه كقيمة إيجارية شهرية

فتم إخطاره ، امتنع عن سداد التأمين النهائي إلا أنه ،قيمة التأمين النهائي وإتمام الإجراءات
بأن الجهة الإدارية ستقوم بتنفيذ العقد على حسابه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية 

بقيمة إيجارية شهرية قدرها ستة آلاف جنيه، دة/... وهو العطاء المقدم من السي ،لعطائه
فتكون  ،وهي سنة، ين طوال مدة العقدوقامت الجهة الإدارية بتحميله الفرق بين قيمة العطاء

تكون الجهة الإدارية قد التزمت بتطبيق صحيح ، ومن ثم القيمة اثنين وسبعين ألف جنيه
صبح دعواه بطلب إلغاء هذه المطالبة غير قائمة ت، و المذكور آنفا حكم القانون بمطالبته بالمبلغ

 متعينا رفضها.  ،على سند صحيح من القانون
يكون قد صاحب صحيح إنه ف ،النتيجةهذه المطعون فيه قد انتهى إلى وحيث إن الحكم 

 ويضحى الطعن عليه غير مستند إلى سبب صحيح من القانون متعينا رفضه.  ،حكم القانون
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ولا ينال مما تقدم ما أورده الطاعن في أسباب طعنه من أنه لا يوجد عقد مكتوب بينه 
ذلك أن العقد ينعقد بالإيجاب  ؛ه على حسابهوبين جهة الإدارة حتى يمكن فسخه أو تنفيذ

دون حاجة إلى أن يكون العقد  ،الموجه منه لجهة الإدارة بعطائه وبقبول جهة الإدارة لذلك
 .محررا أو مكتوبا

من  (118) رقم كما لا ينال من ذلك ما طالب به الطاعن من تطبيق نص المادة  
يجب أن ينص في الشروط الخاصة ببيع : "اللائحة التنفيذية للقانون التي تنص على أنه

يدفع كل من يرغب في الدخول في المزايدة مبلغا... وذلك   -1المنقولات على ما يأتي: 
%( من ثمن الصفقة 30يجب على من يرسو عليه المزاد أن يسدد ) -2 ..كتأمين مؤقت.
 -3 لإدارية.وفي حالة عدم السداد يكون التأمين المؤقت من حق الجهة ا ،بمجرد رسو المزاد

 ،وليست بشأن التأجير، ذلك أن هذه المادة قد وردت بشأن بيع المنقولات بالمزاد ؛..".
في حالة طرح العقارات والمشروعات للتأجير " :التي تنص على أنه (121رقم ) قابلها المادةتو 

 ،بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف ،أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات
يجب على من يتقدم للمزايدة سداد مبلغ تحدده السلطة المختصة حسب أهمية وقيمة العملية  

%( من القيمة الكلية 10على أن يسدد من يرسو عليه المزاد ما يوازي ) ،كتأمين مؤقت
تطبيق نص لفلا مجال ، ومن ثم الراسي بها المزاد عن مدة العقد بالكامل كتأمين نهائي..."

بغرض مزايدة بالمظاريف المغلقة إجراء في حالة ( الخاصة ببيع المنقولات) (118) رقم المادة
 يكون ما ذهب إليه الطاعن غير قائم على سند صحيح من القانون. و لتأجير، ا

 مرافعات.  184حيث إنه عن المصروفات فيلزم الخصم الخاسر بها عملا بحكم المادة و 
 فلهذه الأسباب

 شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.حكمت المحكمة بقبول الطعن 
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(52) 
 2014 سنة من مارس 25 جلسة

 (عليا) القضائية 58 لسنة 9243 رقمالمقيدة ب الأصلية دعوى البطلان
 الثالثة()الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد عبد اللطيف      
 نائب رئيس مجلس الدولة 

حسن سيد عبد العزيز السيد، والسيد محمد محمود  الأساتذة المستشارين/ وعضوية السادة
 ومحمد محمد السعيد محمد، وسامح جمال وهبة.   رمضان،

 نواب رئيس مجلس الدولة 
                            المبادئ المستخلصة:  

هو تنازل أو إسقاط الترك  –ترك الخصومة –عوارض سير الخصومة –)أ( دعوى
دون توقف  ،بدائهإبمجرد للترك القانونية  الآثارتحقق ت -يترتب عليه زوالهاوى، لدعل

في الحكم بإثبات  المحكمةفلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخي  ،على صدور حكم به
بل هو مجرد إعلان من القاضي بنفض  ،في خصومة الحكم ليس قضاء  إن هذا إذ  ؛الترك
، مادام لم يبدِ أي المدعى عليهعلى علمِ أو قبولِ لا يتوقف الترك  -ن الدعوىعيده 

ترك الخصومة في الدعوى الأصلية يستتبع عدم قبول  -قبل الترك الدعوى طلبات في
 الطلب العارض أو الدعوى الفرعية.

 ( من قانون المرافعات.143( و)142( و)141المواد ) -
  ن مجلس الدولة.بإصدار قانو  1972لسنة  47( من القرار بقانون رقم 3المادة ) -
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 -ترك الخصومة في دعوى مخاصمة القضاة جواز –دعوى مخاصمة القضاة -)ب( دعوى
إلا أن هذا لا  ،ذات طبيعة خاصة وإجراءات معينة ةلئن كانت دعوى مخاصمة القضا

ولا يفرض المضي بها حتى ، ها من سلطات رافعيهال  ولا يحُِ  ،يخلع عنها صفة الدعوى
( من قانون المرافعات التي رخصت في ترك الخصومة 141ة )المادنص  -فيها الفصل

عليها باستبعاد  استثناء   أو سنل  ،لها جاءت عامة على نحو يدرأ استحداث تخصيص  
لا تخرج هذه الدعوى عن كونها خصومة  -دعوى مخاصمة رجال القضاء من نطاقها

 -الدعاوى جميعشأن  التركجواز فيصدق عليها  ،مناطها قيام النزاع واستمراره، قضائية
لا يتوقف الترك على علمِ أو قبولِ المستشار المخاصَم، مادام لم يبدِ أي طلبات في 

في سَمْتِ عدالتِه، والقاضي في أوجُهِ نزاهتِه لا يهزهما مكانة   القضاءُ  -الدعوى قبل الترك
بِرَفضِها انتهاء ، بل  مجردُ زعم  بتلك الدعوى ابتداء ، ولا يزيدُهُمَا تعظيم ا دَحضُ هذا الزعمِ 

قد يَصْدُقُ تركُها بالفعل عدولا  مَا وَقَـرَ لهما في القلوب إجلالا، حيث لا يخاف أحد 
 .بكنفهما ظلما ولا يخشى بساحتهما هَضْما

 ( من قانون المرافعات.143( و)142( و)141المواد ) -
  لدولة.بإصدار قانون مجلس ا 1972لسنة  47( من القرار بقانون رقم 3المادة ) -

تطبق على الدعوى الفرعية أحكام  -الطلب العارض -الدعوى الفرعية -دعوى )ج(
يتعن  لقبول الطلب العارض أن تكون الخصومة الأصلية مازالت  –الطلب العارض

تقديم الطلب العارض بعد ترك الخصومة في الدعوى الأصلية وزوالها، يجعل  -قائمة
 الطلب غير مقبول. 

 ( من قانون المرافعات.125)( و123المادتان ) -
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صدور حكم في الدعوى  -ما يعد من حالاتها –الأصلية دعوى البطلان -)د( دعوى
الأصلية رغم ترك الخصومة بها وتحقق آثاره القانونية، أو قبول الطلب العارض فيها، 
يشكلان مخالفة جسيمة؛ لصدور الحكم في غير دعوى قائمة، مما يتعن  معه الحكم 

 ببطلانه. 
 الإجراءات

أودع وكيل الطاعن بصفته تقرير الطعن الماثل قلم كتاب  15/2/2012في يوم الأربعاء 
طعنا بالبطلان على الحكم  ،ق.عليا 58لسنة  9243حيث قيد بجدولها برقم  ،هذه المحكمة

 25420في الطعن رقم  -بتشكيل مغاير- ن هذه المحكمةع 3/1/2012الصادر بجلسة 
المقام من الشركة الطاعنة بالطعن الماثل ضد كل من ، ى مخاصمة(ق.عليا )دعو  55لسنة 

نائب رئيس مجلس الدولة، والدعوى الفرعية بالتعويض  ...وزير العدل بصفته والمستشار/
 (أولا)القاضي: و المقامة من المستشار المذكور ضد الشركة الطاعنة في الطعن المشار إليه، 

لكفالة وتغريم الشركة المخاصمة مبلغ ألف جنيه. بعدم قبول دعوى المخاصمة وبمصادرة ا
بإلزام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير  (ثانياو)

مبلغا مقداره مئة ألف جنيه ... بصفته )الطاعن في الطعن الماثل( أن يؤدي للسيد المستشار/
 إلزامه المصروفات.مع  ،تعويضا عن الأضرار المعنوية التي أصابته

وقد جرى إعلان تقرير الطعن الماثل على النحو الثابت بالأوراق. وعينت المحكمة لنظر 
وفيها قررت إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي ، 3/4/2013الشق العاجل من الطعن جلسة 

 .فيهالدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني 
ني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانو 

 ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وبجلسة ، وتدوول الطعن بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها

أودع الحاضر عن الشركة الطاعنة حافظة مستندات طويت على صورة  26/11/2013
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لسنة  8084في الدعوى رقم  (دائرة الرابعةال)ضوئية من حكم محكمة القضاء الإداري 
، 28/1/2014قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة  نفسها وبالجلسة ،ق58

حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على  ،وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم
 أسبابه عند النطق به. 

 المحكمة
 ات والمداولة.بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاح

فمن ثم تكون مقبولة  ،أوضاعها الشكلية المقررة جميعن الدعوى قد استوفت إوحيث 
 شكلا.

في أن الطاعن بصفته سبق  -حسبما يبين من الأوراق-تخلص  ن عناصر المنازعةإوحيث 
نائب رئيس مجلس الدولة وعضو ... بمخاصمة المستشار/ 16/6/2009أن قرر بتاريخ 

وعينت جلسة (، عليا)قضائية ال 55لسنة  25420ة العليا، وقيد طلبه برقم المحكمة الإداري
وبهذه الجلسة وقبل إبداء أي طلبات أو دفاع أو  ،لنظر دعوى المخاصمة 26/9/2009

وطلب إثبات ذلك  ،دفوع قرر وكيل الشركة الطالبة إثبات تركه وتنازله عن دعوى المخاصمة
م عدم موافقته على الترك وكيل المستشار المخاصَ  قرر 3/10/2009وبجلسة  ،بمحضر الجلسة

تقدم وكيل  14/11/2009بجلسة ، و ذن له بتحريك دعوى تعويض فرعيةوطلب الإ
الحكم برفض  (أولا)المستشار المخاصم بصحيفة معلنة للشركة المذكورة طلب في ختامها 

 ( الحكمنياثا)ق.عليا المقامة من الشركة ضده، و 55لسنة  25420دعوى المخاصمة رقم 
بإلزام الشركة المذكورة أن تؤدي للطالب تعويضا مقداره مليون جنيه عن الأضرار المعنوية 
والأدبية والنفسية التي أصابته من جراء طلب رده عن نظر دعوى البطلان الأصلية المقامة 

 10418و 10380و 10005على حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 
دعوى ، ومن جراء مخاصمته بال22/3/2008عليا الصادر بجلسة  ق52 لسنة 10605و

 يبرر ذلك. مشروعٍ  ، ولا سببٍ قتضٍ ق عليا بغير مُ 55لسنة  25420رقم 
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قررت الدائرة  4/6/2010وبجلسة  -الدائرة المذكورة- ثم توالى نظر الدعوى أمام المحكمة
إحالة الدعوى إلى  -دعوىفي ضوء عدم اكتمال تشكيلها لنظر ال- الخامسة عليا موضوع

ونفاذا لهذا القرار وردت الدعوى إلى هذه المحكمة ونظرتها  ،الدائرة الثالثة عليا موضوع
حكمت المحكمة في الدعوى  3/1/2012وبجلسة  ،بجلساتها على النحو الثابت بالمحاضر

ة المخاصمة بعدم قبول دعوى المخاصمة وبمصادرة الكفالة وتغريم الشرك( أولا) المبينة سالفا:
بإلزام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة  (ثانيا. و)مبلغ ألف جنيه

مبلغا مقداره مئة ألف جنيه ... للإسكان والتعمير بصفته أن يؤدي للسيد الأستاذ المستشار/
 .مع إلزامه المصروفات ،تعويضا عن الأضرار المعنوية التي أصابته
........................................................ 

وإذ لم يرتض الطاعن بصفته هذا الحكم فقد أقام دعوى البطلان الأصلية الماثلة ناعيا على 
أودى به إلى أعلى مراحل ، مما ذلك الحكم أنه قد انتابه العوار وفقد أهم أركانه القانونية

 الانعدام القانوني لأسباب حاصلها:
البة قد أثبتت تركها وتنازلها عن دعوى المخاصمة قبل إبدائها أي دفوع أن الشركة الط -1

 أو دفاع أو أي طلبات موضوعية.
أن الشركة الطالبة أثبتت تركها وتنازلها عن دعوى المخاصمة قبل إبداء المعروض ضده  -2

 وقبل طلب الإذن بتوجيه دعواه الفرعية. ،الثاني لأي دفاع أو دفوع أو طلبات
 141لقواعد القانونية المقررة بالمواد اوفق على شركة أن ذلك يترتب عليه وأضافت ال

 ،وزوال أثر رفع الدعوى ،من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة 144و 143و
وذلك اعتبارا من تاريخ تنازل  ،وكذا عودة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى

وليس له  ،دون اشتراط قبول المعروض ضده الثاني هذا الترك، لمخاصمةالشركة الطاعنة عن ا
، وأن هذه الآثار تحققت بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به ،حق الاعتراض عليه

ن هذا الحكم ليس إفلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخي القاضي في الحكم بإثبات الترك، إذ 
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بمعنى قانوني و  ،ن من القاضي بنفض يده من الدعوىهو مجرد إعلا، بل في خصومة قضاءً 
 لكون النزاع كأن لم يكن من الأساس. ؛سلب ولاية القاضي عن النزاع: خرآ

واستطردت الشركة أن القانون المصري قد وضع قواعد لولاية المحاكم على النزاعات التي 
المرافعات التي نصت على بمقتضى نص المادة الثالثة من قانون  (الولاية العامة) تعرض عليها

"لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي  أنه:
 من ثمو  ،خر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون"آقانون 

تفاق على لا يجوز الا ،وهو شرط يتعلق بالنظام العام ،فإن أساس ولاية القضاء هو الطلب
وفق صحيح على فإذا انتفى الطلب أو تم التنازل عنه  ،ويترتب البطلان على مخالفته ،مخالفته

لما سلف تكون قد اغتصبت ولاية  اوإذا قضت خلاف ،القانون تضحى المحكمة مسلوبة الولاية
أهم  فقد ويكون الحكم المطعون عليه قد ،ليست لها وغير موجودة، ويضحى حكمها منعدما

 صداره.بإن جهة ليست لها السلطة علصدوره  ؛وهي الولاية ،انه الأساسيةأرك
كما أضافت الشركة أنه لما كانت المحكمة ملزمة بإجابة المتنازل إلى تنازله وتركه للخصومة 

من ثم تكون الدعوى الفرعية التي ف ،وأهمها زوال ولايتها ،وترتيب الآثار القانونية على ذلك
الإدارية العليا قد أقيمت أمام محكمة غير ذات ولاية أو جهة أقيمت أمام المحكمة 

بحسبان أن دعوى  ؛ويكون الحكم الصادر فيها هو الآخر حكما منعدما، اختصاص
لمحكمة الإدارية العليا بنظر طلب التعويض االمخاصمة التي هي المبرر القانوني لاختصاص 

ي رتب هذه الآثار بمجرد إثبات التنازل الفرعي، قد ألغيت جميع إجراءاتها بقوة القانون الذ
كون الاختصاص بنظر دعوى التعويض فيوترك الخصومة دون اشتراط موافقة المدعى عليه، 

ومن ثم  ،للمحكمة المدنية صاحبة الولاية والاختصاص الأصيل بهذه الدعوىمعقودا الفرعية 
ن المحكمة لحكم الصادر عيكون ا، و قد رفعت أمام جهة غير مختصة ولا ولاية لهافإنها تكون 

 وخلصت الشركة الطاعنة إلى الطلبات المشار إليها. .حكما منعدما الإدارية العليا
........................................................ 
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ن مقطع النزاع الماثل ينحصر فيما إذا كان ترك الشركة الطاعنة لدعوى المخاصمة إوحيث 
لم يبد أي طلبات فيها قبل  مادام ،ملى علم أو قبول المستشار المخاصَ يؤتي أثره دون توقف ع

 الترك.
قضى في المادة  1972لسنة  47وحيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 

تطبق "تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، و  :( من مواد الإصدار بأن3)
إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة ، وذلك فيه نصأحكام قانون المرافعات فيما لم يرد 

 ".لقسم القضائيبا
"يكون ترك الخصومة بإعلان  ( منه على أن:141وقد نص قانون المرافعات في المادة )

أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله  ،من التارك لخصمه على يد محضر
 ويا في الجلسة وإثباته في المحضر".أو بإبدائه شف ،طلاع خصمه عليهاامع 

"لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه  ( منه على أنه:142في المادة ) نفسهونص القانون 
طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص 

أو طلب غير  ،الدعوىأو ببطلان صحيفة ، المحكمة، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى
 ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى".

 ،يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة: "( منه على أن143ونصت المادة )
 بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف".

 ،المنازعات القضائية جميعلى وهذه الأحكام بوصفها من القواعد العامة التي تطبق ع
محكمة الطعن، فيجوز طبقا لها ترك الخصومة في الدعوى أو و أمام محكمة أول درجة أ سواء

قضائية عليا بجلسة ال 34لسنة  2533المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم )حكم . الطعن
11/3/1989). 

دارية ولو كانت طعنا بالإلغاء ن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المنازعة الإإوحيث 
وأن مهمة القاضي عندئذ لا تعدو أن ، تنتهي بالترك متى توفرت الشروط القانونية المقررة
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تكون إثبات هذا الترك نزولا على حكم القانون في هذا الخصوص، دون التصدي للفصل في 
 1213الطعن رقم  المحكمة الإدارية العليا في)حكم . أصل النزاع، الذي أصبح غير ذي موضوع

 .(31/10/1995ق عليا بجلسة  35لسنة 
ن قضاء هذه المحكمة قد استقر أيضا على أنه ولئن كانت دعوى مخاصمة إوحيث 

ولا  ،إلا أن هذا لا يخلع عنها صفة الدعوى، ذات طبيعة خاصة وإجراءات معينة ةالقضا
ولا يمنع من ترك الخصومة فيها،  ولا يفرض المضي بها حتى الفصل، رافعيها نيحلها من سلطا

م خاصة حتى فيها بمقولة تعلقها بالمصلحة العامة ممثلة في القضاء عامة وفي القاضي المخاصَ 
ن المادة إإذ  ؛تزول الريب وتنحسر الشبهات وتشيع الثقة ويسود الاحترام في محراب العدالة

على نحو يدرأ ( من قانون المرافعات التي رخصت في ترك الخصومة قد جاءت عامة 141)
استثناء عليها باستبعاد دعوى مخاصمة رجال القضاء من  استحداث تخصيص لها أو سنَّ 

نطاقها، كما أن هذه الدعوى لا تخرج عن كونها خصومة قضائية مناطها قيام النزاع 
 .الدعاوى جميعفيصدق عليها الترك شأن ، واستمراره
 زعمٍ  مجردُ  ه لا يهزهما مكانةً نزاهتِ  هِ ي في أوجُ والقاض ،هعدالتِ  تِ في سمَْ  عن أن القضاءَ   فضلا
 قُ دُ صْ بل قد يَ  ،ها انتهاءً فضِ رَ بِ  هذا الزعمِ  حضُ ا دَ ا تعظيمً همَُ دُ يولا يز  ،وى ابتداءً عبتلك الد

حيث لا يخاف أحد بكنفهما ظلما ولا  ،لهما في القلوب إجلالا رَ ق ـَا وَ  مَ ها بالفعل عدولًا تركُ 
في المطالبة  مقابلٍ  ك بصرف النظر عما شرع قانونا من حقٍ ما، وذلضْ بساحتهما هَ  ىيخش

كنة مباشرة الدعوى، ومن ثم فإنه يجوز ترك الخصومة بالتضمينات عن التعسف في استعمال مُ 
ق.ع بجلسة 39لسنة  2476المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم )حكم  في دعوى مخاصمة القضاة.

19/2/1994). 
لمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما هو منصوص عليه وحيث إنه ولئن كان ل  

( من قانون المرافعات، سواء كان تقديمها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى 125في المادة )
في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها طبقا  ةبطلب يقدم شفاه مأ ،قبل يوم الجلسة
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أنه يتعين لقبول تلك الطلبات العارضة أن تكون  ( من هذا القانون، إلا123لنص المادة )
 142و 141زالت قائمة، ومتى كان ذلك وكان مفاد نصوص المواد ما الخصومة الأصلية 

أن ترك الخصومة هو تنازل أو إسقاط لها يترتب ذكورة سالفا من قانون المرافعات الم 143و
فلا يمنع ، وقف على صدور حكم بهبدائه دون تإتحقق آثاره القانونية بمجرد تو ، عليه زوالها

الحكم ليس قضاء إن هذا من ترتيب هذه الآثار تراخي القاضي في الحكم بإثبات الترك، إذ 
محكمة النقض في حكم ) بل هو مجرد إعلان من القاضي بنفض يده من الدعوى.، في خصومة
 .(17/12/1985قضائية بجلسة ال 55لسنة  235الطعن رقم 

وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة سبق لها أن  ،لكوحيث إنه متى كان ذ
... ضد المستشار/( دعوى مخاصمة)قضائية عليا ال 55لسنة  25420أقامت الدعوى رقم 

لنظر الدعوى  (الدائرة الخامسة عليا موضوع) وعينت المحكمة ،س مجلس الدولةئينائب ر 
الشركة الطاعنة التنازل عن دعوى قرر وكيل نفسها  وبالجلسة، 26/9/2009أمامها جلسة 

ولم يكن  ،م أو وكيلهوأثبت ذلك بمحضر الجلسة التي لم يحضرها المستشار المخاصَ  ،المخاصمة
قد أبدى أي طلبات فيها، ومن ثم فإن آثار هذا الترك القانونية، باعتباره تنازلا عن الدعوى 

ون توقف على صدور حكم به، وإسقاطا لها يترتب عليه زوالها، قد تحققت بمجرد إبدائه، د
- ن هذا الحكمإفلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخي المحكمة في الحكم بإثبات الترك، إذ 

بل هو مجرد إعلان من القاضي  ،ليس قضاء في خصومة -على نحو ما أسلفت المحكمة بيانه
 بنفض يده من الدعوى.

 المخاصم قد قدم دعواه الفرعيةولما كان الثابت من الأوراق أيضا أن السيد المستشار 
بعد ترك الدعوى الأصلية الحاصل  30/10/2009بطلب التعويض بجلسة ( طلبه العارض)

من ثم فقد قدم ذلك الطلب العارض في غير دعوى أصلية ، و وزوالها 26/9/2009بجلسة 
أن  وتنحسر عنه ولاية المحكمة، ومن ثم كان متعينا على المحكمة، فلا يجوز قبوله، قائمة
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وبعدم  ،تصدر حكمها بإثبات ترك الشركة الطاعنة لدعوى المخاصمة وإلزامها مصروفاتها
 .قبول الطلب العارض المقدم من المستشار المذكور بطلب التعويض

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن ترك الشركة الطاعنة للخصومة في 
وزوالها، فيكون ما قضى به هذا الحكم من عدم  دعوى المخاصمة رغم تحقق آثاره القانونية

قبول دعوى المخاصمة وبمصادرة الكفالة وتغريم الشركة المخاصمة مبلغ ألف جنيه وبإلزامها 
أن تؤدي إلى السيد المستشار المذكور مبلغا مقداره مئة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار 

إذ صدر  ؛خالف القانون مخالفة جسيمةيكون قد ، المعنوية التي أصابته مع إلزامها المصروفات
والقضاء مجددا بإثبات ترك الشركة  ،تعين لذلك القضاء ببطلانهيو ، في غير دعوى قائمة

قضائية عليا وإلزامها ال 55لسنة  25420الطاعنة للخصومة في دعوى المخاصمة رقم 
      . ... وبعدم قبول الطلب الفرعي بالتعويض المقدم من المستشار/ ،مصروفاتها

 فلهذه الأسباب
والقضاء مجددا ، وببطلان الحكم المطعون فيه، حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

قضائية ال 55لسنة  25420بإثبات ترك الشركة الطاعنة للخصومة في دعوى المخاصمة رقم 
 .وبعدم قبول الطلب العارض بالتعويض المقام تبعا للدعوى المتروكة ،وألزمتها مصروفاتها ،عليا
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(53) 
 2014 سنة إبريل من 19 جلسة

 (عليا) القضائية 56 لسنة 46660 رقم الطعن
 )الدائرة الرابعة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب

  نائب رئيس مجلس الدولة
وعضــوية الســادة الأســاتذة المستشــارين/ حســن عبــد الحميــد البرعــي، وعبــد الفتــاح الســيد أحمــد 

 .شف، وسعيد عبد الستار محمد سليمان، وهشام السيد سليمان عزبعبد العال الكا
 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:
 المحكمة تمارسها التى رقابةُ ال -التأديبية المحاكم أحكام الطعن في -تأديب -موظف)أ( 

 كان إذا اقق ممل تحلا ، الهدفُ منهاقانونية رقابة   التأديبية المحاكم أحكام على العليا الإدارية
 وأن بالأوراق، ثابتة أصول من اد  ستمَ مُ  فيه المطعون الحكم عليه اعتمد الذي الدليلُ 
 غيرَ  فإن كانت ،الأصول تلك من سائغ ا استخلاص ا صة  ستخلَ مُ  إليها ىانته التي النتيجة

 عةالواق تنتجه لا الدليل هذا استخلاصُه كان أو بالأوراق، ثابتة أصول من مُستمَدة  
 على قائم   غيرَ  يكونُ  حينئذ   الحكمَ  لأن ل؛التدخ يكون فقط فهنا المحكمة، على المطروحة

 .سببه

ــرار )ب(   -معــن  شــكل   القــرار في طشــترَ يُ  لا -ركــن الشــكل -القــرار وجــود -إداريق
المعروضة عليـه بشـأن  القانونية للشئون العامة الإدارة مذكرة على افظالمح تأشيرةِ  (:تطبيق)

خالفــات الإداريــة، بتوقيــع عقوبــة علــى المخــالف، تشــكل قــرارا إداريا صــادرا عــن بعــض الم
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ما يصدر عن السكرتير العام بعد ذلك من قـرار بتوقيـع هـذه العقوبـة لا  -مختص بإصداره
 للطعن عليه لصدوره عن غير مختص. يعدو أن يكون قرارا تنفيذيا، فلا وجه

 الإجراءات
 الطاعنين عن نيابة الدولة قضايا هيئة أودعت 22/9/2010 الموافق الأربعاء يوم في

 لسنة 46660 رقمب بجدولها دَ ي ِ ق ـُ طعنٍ  تقريرَ  العليا الإدارية المحكمة ابتَّ كُ  قلمَ  بصفاتهم
 بجلسة وملحقاتها الجمهورية لرئاسة التأديبية المحكمة عن الصادر الحكم في ،عليا. ق56
 رقم فيه المطعون القرار بإلغاء ضيالقا ،ق44 لسنة 35 رقم الطعن في 27/7/2010

 يترتب ما مع ،راتبه من شهر بخصم الطاعن مجازاة من تضمنه فيما 2009 لسنة 1419
 .آثار من ذلك على

 وفي شكلا، الطعن بقبول الحكم -الطعن بتقرير الواردة للأسباب- الطاعنون وطلب
 .ضده المطعون من المقام الطعن برفض مجددًا والقضاء، فيه المطعون الحكم بإلغاء الموضوع

 الحكم فيه ارتأت، الطعن في القانوني بالرأي بًابـَّ سَ مُ  تقريراً الدولة مفوضي هيئة وأودعت
 الطعن برفض مجددًا والقضاء ،فيه المطعون الحكم بإلغاء الموضوع وفي، شكلا الطعن بقبول

 .ق44 لسنة 35 رقم
 هذه إلى إحالته قررت ثم ،الطعن لعلياا الإدارية بالمحكمة (فحص) الرابعة الدائرة ونظرت

 قررت أن إلى ،الجلسات بمحاضر الثابت النحو على أمامها تدوول حيث ،لنظره المحكمة
 .به النطق عند أسبابه على المشتملة مسودته وأودعت ،صدر اوبه ،اليوم بجلسة الحكم إصدار

 المحكمة
 .قانوناً  والمداولة الإيضاحات، وسماع الأوراق، على الاطلاع بعد

ـــه حيـــثو   فهـــو ،قـــانوناً  المقـــررة الشـــكلية أوضـــاعه جميـــع اســـتوفى وإذ ،الطعـــن شـــكل عـــن إن
 .شكلا مقبول
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 -الأوراق من يبين حسبما- تخلص المنازعة عناصر فإن ،الطعن موضوع عن إنه وحيث
 بموجب .ق 44 لسنة 35 رقم الطعن ضده المطعون أقام 5/10/2009 بتاريخ أنه في

 بقبول الحكم ختامها في طالبًا الجمهورية، لرئاسة التأديبية المحكمة ابتَّ كُ  قلم أودعت صحيفةٍ 
 لسنة 1419 رقم القاهرة لمحافظة العام السكرتير قرار بإلغاء الموضوع وفي شكلا، الطعن

 وظيفة يشغل نهأ لطعنه شرحًا الطاعن وذكر مرتبه، من شهر خصم من تضمنه فيما 2009
 لمحافظة العام السكرتير قرار بصدور فوجئ وقد الهندسية، الثانية بالدرجة الوايلي بحي مهندس
 على ،راتبه من شهر بخصم 6/8/2009 بتاريخ الصادر 2009 لسنة 1419 رقم القاهرة

 منح في اشتراكه من ،2009 لسنة 96 رقم القضية في الإدارية النيابة إليه انتهت امم سند
 في اشتراكه وكذا البناء، لقوانين بالمخالفة اهرالظ -حمدي شارع 62 رقم للعقار بناء ترخيص

 ولجأ ،القرار هذا من تظلم وقد الظاهر، -القبيسي شارع 115 رقم للعقار تعلية ترخيص منح
 .المنازعات فض لجنة إلى

........................................................ 
 .فيه المطعون حكمها، ةالمذكور  التأديبية المحكمة أصدرت 27/7/2010 وبجلسة

 عام سكرتير عن صدر قد فيه المطعون القرار أن سند على قضاءها المحكمة دتوشيَّ 
 بإصدار المختص) القاهرة محافظ عن قرار صدور يفيد مما الأوراق خلت وقد ،القاهرة محافظة

 فيه نالمطعو  القرار ديباجة تضمنت لم كما ،ذلك في العام السكرتير بتفويض (القرارات هذه
 سلطة يملك لا نْ مَّ عَ  صدر قد فيه المطعون القرار يكون ثم فمن ،التفويض هذا وجود يفيد ما

 .بإلغائه القضاء يتعين مما القانون، لأحكام وبالمخالفة ،قانوناً  إصداره
........................................................ 

 حكم لصحيح بالمخالفة صدر قد فيه عونالمط الحكم أن الماثل الطعن مبنى إن وحيث
 لسنة 96 رقم القضية في الإدارية النيابة تحقيقات ومن الأوراق من الثابت لأن ؛القانون
 إجراءات بخصوص به المنوط العمل أداء في إهماله من لطاعنإلى ا بَ سِ نُ  ما بشأن 2009
 بتعلية) 2008 ةلسن 22 رقم الترخيص إصدار سبقت التي الملف أوراق وفحص المعاينة
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 حقه في ثابتة   المخالفة هذهأن  ي(القبيس شارع 115 رقم بالعقار الأرضي فوق الخامس الدور
 بإلغاء قضاءه فيه المطعون الحكم أقام وقد معه، أجريت التي بالتحقيقات الثابت بالاعتراف

 افظةالمح عام لسكرتير يجيز المحافظ نع تفويض صدور عدم سند على فيه المطعون القرار
 2008 لسنة 4739 برقم تفويضًا هناك بأن عليه مردود   وهذا فيه، المطعون القرار إصدار
 التأديبية الجزاءات قرارات إصدار في للمحافظة العام والسكرتير المحافظ نواب تفويض بشأن

 مخالفًا صدر قد فيه المطعون الحكم معه ىيضح وهو ما مصالحهم، في للعاملين بالنسبة
 .القانون محك لصحيح

........................................................ 
 هي، التأديبية المحاكم أحكام على رقابتها أن على يجري المحكمة هذه قضاء إن وحيث

 الذي الدليل كان إذا ما على للوقوف فيه المطعون الحكم على المحكمة تنزلها قانونية رقابة
 التي النتيجة وأن بالأوراق، ثابتة أصول من دَّ مِ استُ  قد فيه عونالمط الحكم قضاء عليه اعتمد

 دةٍ ستمَ مُ  غيرُ  النتيجة هذه أن أم ،الأصول تلك من سائغًا استخلاصًا صةستخلَ مُ  إليها ىانته
 على المطروحة الواقعة تنتجه لا الدليل هذا هاستخلاصُ  كان أو بالأوراق، ثابتة أصول من

 .سببه على قائمٍ  غيرَ  يكون حينئذٍ  الحكم لأن ؛تدخلال يكون فقط فهنا المحكمة،
 أقام قد أنه فيه المطعون الحكم مطالعة من الثابت كان ولما تقدم، بما هدياً  إنه وحيث

 وقد ،القاهرة محافظة عام سكرتير عن صدر قد فيه المطعون القرار أن من سندٍ  على قضاءه
( القرارات هذه بإصدار المختص) رةالقاه محافظ عن قرار صدور يفيد مما الأوراق خلت

 وجود يفيد ما فيه المطعون القرار ديباجة تضمنت لم كما ،ذلك في العام السكرتير بتفويض
 إصداره سلطة يملك لا نْ مَّ عَ  صدر قد فيه المطعون القرار يكون ثم فمن ،التفويض هذا

 الثابت يخالف فيه المطعون الحكم إليه ذهب ما كان ولما القانون، لأحكام وبالمخالفة ،قانوناً 
 سكرتير عن الصادر 2009 لسنة 1419 رقم فيه المطعون القرار بمطالعة لأنه ؛الأوراق من
 بتاريخ القاهرة محافظ موافقة على بناءً  صدر قد القرار هذا أنيبين ، المحافظة عام
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 على المحافظُ  رَ أشَّ  حيث ،القانونية للشئون العامة الإدارة مذكرة على الثابتة ،16/7/2009
 النيابة إليه انتهت مالِ  تنفيذًا ،شهر لمدة المرتب من بالخصم ضده المطعون جازاةبمُِ  المذكرة هذه

 القرارُ  يكون ثمَّ  ومن ،(المحلية للإدارة داريةالإ نيابة)ال 2009 لسنة 96 رقم القضية في الإدارية
 بمجازاة الصادر القرار ويكون تنفيذي، قرار مجرد هو المحافظة عام سكرتير عن الصادر
 حكم وصحيح ومتفقًا سليمًا صدر قد ويكون المختص، المحافظ عن صادراً ضده المطعون
 قد يكون فإنه ،المذهب هذا غير إلى فيه المطعون الحكم ذهب وإذ الناحية، هذه من القانون،

 .الإلغاء تعينمُ  ،به ىقض فيما أخطأ
 فإن، فيه المطعون القرار لمشروعية زمةاللا الأخرى الأركان توفر ىمد عن إنه وحيث

 96 رقم القضية في الإدارية النيابة تحقيقات ومن الطعن ملف المودعة الأوراق من الثابت
 العمل أداء في أهمل إذ ؛حقه في ثابتة   ضده المطعون إلى المنسوبة المخالفة أن 2009 لسنة

 رقم الترخيص إصدار سبقت تيال الملف أوراق وفحص المعاينة إجراءات بخصوص به المنوط
 القبيسي شارع 115 رقم العقار من الأرضي فوق الخامس الدور بتعلية 2008 لسنة 22

 على وتعديه العقار لهذا الأرضي الدور بمخالفة علمه من الرغم على وذلك الظاهر،نطقة بم
 صدر قد نيكو  الطاعن بمجازاة الصادر فيه المطعون القرار فإن ذلك كان ومتى التنظيم، خط
 ضده المطعون من المقام عليه الطعن ويكون أسبابه، على وقام ،القانون حكم وصحيح متفقًا
 مما جدية، أسباب على قائم غير ق44 لسنة 35 برقم الجمهورية لرئاسة التأديبية المحكمة أمام

 .برفضه القضاء معه يتعين
 فلهذه الأسباب

 وبــرفض فيــه، المطعــون الحكــم بإلغــاء عالموضــو  وفي شــكلا، الطعــن بقبــول المحكمــة حكمــت
 .ق44 لسنة 35 رقم التأديبي الطعن
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(54) 
 2014 سنة إبريل من 19 جلسة

 (عليا) القضائية 57 لسنة 37875 رقم الطعن
 (الأولى)الدائرة 

 أبو الليل صبري/ د. عبد الفتاح المستشار الأستاذ السيد برئاسة
  الدولة مجلس رئيس نائب

سـليمان  الراضـيعبد  وفوزيعبد الفتاح،  وجدي/ أحمـد المستشارين اتذةالأس السادة وعضوية
 .أحمد، ومنير عبد القدوس عبد الله، وإبراهيم سيد أحمد الطحان

 الدولة مجلس رئيس نواب
 المستخلصة: المبادئ

ما يدخلُ في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس  -الاختصاص الولائي -اختصاص
 ة بالقرارات الصادرة عن الجهة الإدارية استناد ا إلى أحكامالمنازعات المتعلق -الدولة

الاستناد إلى من  على زعم  ( أو 2008لسنة  119قانون البناء )الصادر بالقانون رقم 
تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعن في قرار الوحدة المحلية  )تطبيق(: -أحكامه

هـذا الاختصـاص  الُ ـطلا ي -(1)غلن الصادر باعتماد انتخابات مجلس إدارة اتحاد الشا
                                                           

منشور ) 7/3/1993ق.ع بجلسة  34لسنة  2927يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (1)

، حيث قضت المحكمة بأن قرار (732، ص78مكتب فني، المبدأ رقم  38/2بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 
الوحدة المحلية بقيام اتحاد ملاك العقارات وقيده في السجل المعد لذلك، أو عدم قيامه ورفض قيده، هو 

، وتختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة فيه.  قرار  إداري، وليس عملا ماديا 
)منشور  14/1/2003ق.ع بجلسة  47لسنة  5811وكذا حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 

 ، حيث قضت المحكمة بأن اتحاد(322، ص36مكتب فني، المبدأ رقم  48بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 
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بمنأى عن ما يصدر عنه  ظل  ي إذ نفسه؛ بما يصدر عن اتحاد الشاغلن  يتعلقُ  زاع  ـن أيل 
المنعقد  الولائيلاختصاص ارقابة محاكم مجلس الدولة إلغاء  وتعويض ا، لخروجه عن نطاق 

 .لهذه المحاكم

( مـــن قـــانون البنـــاء، 114( و)81)( و80( و)78( و)76( و)75( و)72المــواد أرقـــام ) -
 .2008لسنة  119الصادر بالقانون رقم 

 الإجراءات
الطعن الماثل في حكم  تقريرَ  المحكمةِ  ابِ تَّ كُ   ، أودع الطاعن قلمَ 25/7/2011بتاريخ 

 51556في الدعوى رقم  الصادر بالقاهرة )الدائرة الثانية/ أفراد/ب( الإداريمحكمة القضاء 
ا بنظر الدعوى، بعدم اختصاص المحكمة ولائي  القاضي ، 29/5/2011ق بجلسة  64لسنة 

وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص، وإبقاء الفصل في 
 المصروفات.

الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلب الطاعن 
دون غيرها بنظر الدعوى،  الإداريمحكمة القضاء  الحكم المطعون فيه، والقضـاء باختصاص

والتعويض، مع إلزام الجهة الإدارية ، 2010لسنة  353و 215 رقميوبإلغاء القرارين 
 المصروفات.

                                                                                                                                                    

 الخاص، والمنازعات المتعلقة به تخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة، القانون أشخاص من الملاك
 عزله، أو الاتحاد مأمور تعيين من الملاك اتحاد إليه ينتهي ما سجلاتها في الإدارة وتطبيقًا لذلك فإن إثبات

فيه، وأنه على  المنازعة بنظر الدولة مجلس محاكم تختص ممَّا إداريا   قراراً يُـعَد   لا بذلك، شهادة إصدارها أو
لنزاع بشأنه عن يخرج ا، و من مسائل القانون الخاص بمسألةٍ  اتعلقً فرض انطوائه على قرار، فإنه يكون م

 .لمجلس الدولة يالولائ الاختصاص
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ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن  القانوني، بالرأيالدولة تقريراً  مفوضيوأعدت هيئة 
 ا، وإلزام الطاعن المصروفات.شكلا، ورفضه موضوعً 

على النحو المبين بالمحاضر، فقدم الطاعن  (فحص)نظر الطعن أمام الدائرة الأولى و 
أحيل الطعن إلى دائرة الموضوع،  1/7/2013دفاع، وبجلسة  ومذكرتيمستندات  حافظتي

ونظر أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودع الطاعن صحيفة معلنة إلى 
ه الختامية بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء الجهة الإدارية حدد فيها طلبات

مستندات  حافظتي، كما أودع 2010لسنة  353و 215 رقميالقرارين المطعون فيهما 
 22/2/2014وثلاث مذكرات دفاع، وأودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة، وبجلسة 

وأودعت مسودته المشتملة  ،الحكمقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر 
 على أسبابه لدى النطق به.

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم يكون  جميعحيث إن الطعن أقيم في الميعاد، واستوفى 
 .مقبولا شكلا

في أن الطاعن كان قد أقام  -وراقحسبما يبين من الأ-وحيث إن عناصر النزاع تخلص 
 الإداريق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء 64لسنة  51556الدعوى رقم 

لسنة  215 ، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقـم30/9/2010بالقاهرة بتاريخ 
القرار من أن الجهة الإدارية قد أصدرت  وإلزام جهة الإدارة المصروفات، على سندٍ  ،2010
 -عمارة المأمون -ي( شارع السخاو 9وهو خاص باتحاد الشاغلين للعقار رقم ) ،المذكور
بذلك صحيح الإجراءات القانونية، والتطبيق السليم  مصر الجديدة، مخالفةً  البكريمنشية 

 المبينة سالفًا. لحكم القانون، وخلص الطاعن إلى طلباته
........................................................ 
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وتدوولت الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث قدم 
لتكون بوقف تنفيذ  -ما استند إليه من أسبابلِ -الطاعن صحيفة معلنة بتعديل طلباته 

، مع إلزام الجهة الإدارية تعويضه بمبلغ 2010لسنة  353و 215 رقميوإلغاء القرارين 
 جراء صدور القرارين المطعون فيهما.من ا أصابه من أضرار مادية وأدبية مَّ جنيه عَ  18700

أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعدم اختصاصها ولائي ا  29/5/2011وبجلسة 
بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص، 

من أن النزاع الماثل يتعلق باتحاد الشاغلين  قامته على سندٍ أو  ،وأبقت الفصل في المصروفات
فإن المنازعات  من أشخاص القانون الخاص، ومن ثمَّ  د  عَ محل اتحاد الملاك الذي ي ـُ الذي حلَّ 

، إداريالخاصة به تخرج عن تلك المنازعات التى تدخل في ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء 
صاحب الولاية العامة بنظر منازعات  العاديالقضاء وتندرج تبعًا لذلك في اختصاص 

ن جهة الإدارة بشأن اتحاد الشاغلين ما هو إلا عالقانون الخاص، فضلا عن أن ما يصدر 
، بما الإداريتختص به محكمة القضاء  الذي الإداريلا يقوم به مفهوم القرار  مادي تسجيل  

نظر الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائي ا ب
 المختصة.

........................................................ 
وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه 

هو من  الذيوتأويله، وجاء معيبًا بالقصور في التسبيب، حيث خلط بين اتحاد الملاك 
م بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم اص القانون الخاص، واتحاد الشاغلين المنظَّ أشخ
( منه على اختصاص محكمة القضاء 114نص في المادة ) الذي، 2008لسنة  119

تطبيقًا لأحكامه، الإدارية ن الجهة عبالفصل في الطعون على جميع القرارات الصادرة  الإداري
 فمن ثمدارية القرارين المطعون فيهما طبقًا لأحكام القانون المذكور، وحيث أصدرت الجهة الإ

المختصة بنظر الدعوى، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه  هي الإداريتكون محكمة القضاء 
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بهذا النظر فإنه يكون مشوبًا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، فضلا عن قصوره في 
والخروج عن قانون البناء ولائحته التنفيذية ونظام اتحاد التسبيب وعدم تحرى الحقائق 

 الشاغلين.
........................................................ 

د طلباته الختامية بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، وحيث إن الطاعن قد حدَّ 
 حين رئيس عادرين الص 2010لسنة  353و 215 رقميوبإلغاء القرارين المطعون فيهما 

، وذلك باعتماد 9/11/2010بتاريخ  والثاني، 1/6/2010الأول بتاريخ  ،مصر الجديدة
صر بم البكريمنشية  -ي( شارع السخاو 9انتخاب مجلس إدارة اتحاد الشاغلين للعقار رقم )

 الجديدة.
تنص  2008لسنة  119الصادر بالقانون رقم  ،( من قانون البناء72وحيث إن المادة )

وحداتها عن خمس  عددُ  لا يقل   والتيالعقارات المبنية  لشاغلي أ اتحادات  نشَ "تُ : على أن
 وحدات...".

الشأن بحسب  وأو ذو  "يتولى الاتحادُ  :على أنذاته ( من القانون 75وتنص المادة )
صيانته وترميمه  على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته، وضمانَ  الأحوال الحفاظَ 

 يمه...".وتدع
الاتحادات وتحديث  المحلية المختصة قيدَ  ( على أن: "تتولى الوحداتُ 76وتنص المادة )

 اتخاص لقيد اتحاد أ سجل  نشَ ... ويُ ،البيانات الخاصة بعضويتها ومتابعة قيامها بالتزاماتها
 ر في هذا السجل بما يرد للوحدة المحلية من محاضرِ شَّ ؤَ وي ـُ .محلية وحدةٍ  الشاغلين بكل ِ 

 .".ه..من شئونِ  وأي ٍ  الاتحادِ  من قراراتِ  ا والتظلماتِ العمومية وقراراتهَِ  الجمعياتِ 
 .مجلس إدارة الاتحاد..." العمـومية تشكيلَ  "تتولى الجمعيةُ : ( على أن78وتنص المادة )
الرئيس  وعزلِ  العمومية للاتحاد بانتخابِ  الجمعيةُ  "... تختص   :( على أن80وتنص المادة )

 ...."،مجلس إدارة الاتحادِ  تخب وأعضاءِ المن
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أعضاء  العمومية لاتحاد الشاغلين من كافةِ  الجمعيةُ  لُ شكَّ "تُ : ( على أن81وتنص المادة )
 .الاتحاد..."

القضاء  محكمةُ  "تختص  : ( من القانون المشار إليه على أن114وأخيراً تنص المادة )
ع القرارات الصادرة من الجهة الإدارية تطبيقًا في الطعون على جمي دون غيرها بالفصلِ  الإداري

 ...."،لأحكام هذا القانون
بموجب قانون  عَ أن المشرِ   -في حدود ما يلزم للفصل في النزاع الراهن-ومفاد ما تقدم 

  كيفيةَ ه واختصاصاته، وبينَّ د أهدافَ الشاغلين، وحدَّ  سمى باتحادِ البناء المشار إليه قد أنشأ ما يُ 
د بالجهة الإدارية، ووسَّ  هُ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وعلاقتَ  إدارته، وانتخابِ  مجلس تشكيلِ 

تصدره الجهة الإدارية في هذا  قرارٍ  أي ِ بنظر الطعون في  الاختصاصَ  الإداريلمحكمة القضاء 
 وذلك جمعًا لشـتات هذه المنازعات أمام جهةٍ  ؛دة فيه إلى أحكام القانون المذكورستنِ الشأن مُ 

 صاحبةُ  هيمجلس الدولة  تحقيقًا لحسن سير العدالة الإدارية، وباعتبار أن محاكمَ  ؛ةواحد
 .الطبيعيالولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية وقاضيها 

صريح  بنص ٍ  الإداري قد أسند لمحكمة القضاء بينَّ كما هو مُ   عُ ومتى كان ذلك، وكان المشرِ  
بنظر الطعون في جميع القرارات التى تصدرها  ختصاصَ الا -المبينة سالفًا (114في المادة )-

 هياه أن المحكمة المذكورة ؤدَّ من قانون البناء المشار إليه، بما مُ  الجهة الإدارية على سندٍ 
 ،ن الجهة الإداريةعوحدها دون سواها بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة  لةُ المخوَّ 

وإذ   ومن ثممن الاستناد إلى أحكامه،  أو على زعمٍ  ،المذكور سواء استنادًا إلى أحكام القانون
مصر  حين رئيس عقد صدرا  2010لسنة  353و 215كان القراران المطعون فيهما رقما 

من تطبيق قانون  الجديدة وهو بصدد ممارسته لمظهر من مظاهر السلطة العامة، على زعمٍ 
في مدى )تضى ذلك ولازمه أن المنازعة الراهنة ولائحته التنفيذية، فإن مقالمبين سالفًا البناء 

تندرج في اختصاص المحكمة المذكورة، وغنى عن البيان  منازعة   هي (مشروعية هذين القرارين
بمنأى  هذا النزاعُ  يتعلق بما يصدر عن اتحاد الشاغلين، حيث يظل   نزاعٍ  أيَّ  طالُ لا يأن هذا 
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المنعقد  الولائيلاختصاص الخروجه عن نطاق  ؛اعن رقابة محاكم مجلس الدولة إلغاءً وتعويضً 
 لهذه المحاكم.

حكم  تنكبًا صحيحَ وحيث إن الحكم المطعون فيه، وقد قضى بغير ذلك، فإنه يكون مُ 
بالقاهرة بنظر  الإداريالقانون، حريا بالإلغاء، والقضاء مجددًا باختصاص محكمة القضاء 

 التقاضي.منعًا لتفويت درجة من درجات ؛ يرةالدعوى، وإحالتها إليها للفصل فيها بهيئة مغا
 الأسباب فلهذه

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء 
بالقاهرة بنظر الدعوى، وإحالتها إليها للفصل فيها  الإداريمجددًا باختصاص محكمة القضاء 

 .فات هذا الطعنوألزمت الجهة الإدارية مصرو ، بهيئة مغايرة
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(55) 
 2014سنة  إبريلمن  20جلسة 

  (عليا)قضائية ال 48لسنة  6069رقم  نالطع

 ادية عشرة(الدائرة الح)

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكرورى
 نائب رئيس مجلس الدولة

يم محمد محمد حجازى حسن مرسي، ومحمود إبراه وعضـوية السـادة الأساتـذة المستشارين/
 أبو الدهب، ومحمد أحمد أحمد ضيف، وأحمد جمال أحمد عثمان.

دولةنواب رئيس مجلس ال  
:المبادئ المستخلصة  

 ملكية نزع وإجراءات قواعد نظم المشرع -أحكام نزع الملكية -)أ( نزع الملكية
 ءمصلحة الدولة وحقها في الاستيلا بن  الموازنة يكفل نحو على العامة للمنفعة العقارات

الأفراد في حق وكفالة على العقارات المملوكة ملكية خاصة اللازمة لمشروعاتها العامة، 
ضرورة للمنفعة لازمة حتما و أن تكون العقارات يتعن   –الخاصةعدم التعرض لملكيتهم 

للمنفعة العامة فى حاجة حقيقية وضرورية لهذه  قُ المحق ِ  بأن يكون المشروعُ  ،العامة
بما يحتم على جهة الإدارة تقرير صفة المنفعة العامة والاستيلاء  ،وتحقيقهالعقارات لإقامته 

 -وذلك بطريق التنفيذ المباشر بموجب قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه ،عليها
قيام حالة طارئة أو مستعجلة تتطلب مواجهتها ضرورة  يجب لمشروعية الاستيلاء المؤقت

لدرء خطر داهم أو لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية الاستيلاء على عقارات بصفة مؤقتة 
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هو الحالة  ،كل هذه الأسباب أصل واحديجمع   -(1)أو غيرها مما يشبهها من أعمال
ال نتائجها وتعذر تفحالطارئة أو المستعجلة التى يتعن  المبادرة إلى مواجهتها خشية اس

  التحكم فى آثارها.

بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة  1990نة لس 10( من القانون رقم 1المادة ) - 
 .العامة

الصادر عن قرار الاستيلاء المؤقت على العقار  -أحكام نزع الملكية -)ب( نزع الملكية
الأحوال الطارئة أو المستعجلة التي يجوز فيها الاستيلاء  غير مختص بإصداره، وفي غير

بتقرير صفة النفع ار لاحق لا ينال من ذلك صدور قر  -هو قرار غير مشروع، المؤقت
؛ إذ ليس من شأن ، أو أنه قد تم تنفيذ مشروع النفع العام بالفعلتلك الأرض العام على

صدور هذا القرار أن يضفي المشروعية على قرار الاستيلاء؛ لأن النظر في مدى 
 لظروف والأوضاع القائمة وقت إصداره.باحدد يتمشروعية القرار 

                                                           
 47لسنة  3532لطعن رقم في حكمها الصادر في اليه المحكمة الإدارية العليا إارن بما انتهت ق (1)

 ، 1مكتب فني، جـ 50في س منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها ) 29/1/2005لسة بج عليا القضائية
( من القانون رقم 15من أن الاستيلاء المؤقت على العقارات طبقا لحكم المادة ) (494، ص69بدأ رقم الم

بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ينصرف إلى حالات محددة على سبيل  1990لسنة  10
وباء أو حدوث زلزال؛ وذلك  يتتمثل فى درء خطر داهم كحصول غرق أو قطع جسر أو تفش ،الحصر

أسباب يجمعها أصل واحد هو الحالات الطارئة أو المستعجلة التى  يميم أو الوقاية، وهلإجراء أعمال التر 
 .يتعين المبادرة إلى مواجهتها خشية استفحال نتائجها وفقدان التحكم فى آثارها
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مشروعية القرار  -مناط رقابة مشروعية القرار -مشروعيتهرقابة  -)ج( قرار إداري
تطرأ  دون تلك التي ،توزن بمجموع الظروف والأوضاع القائمة وقت إصداره يالإدار 

 .(1)بعد ذلك
                                                           

في الطعن رقم بالمحكمة الإدارية العليا : حكم الدائرة الأولى )فحص( وفي التطبيق عينه في هذا الاتجاه ((1
)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة بالمحكمة الإدارية  7/5/2001القضائية عليا بجلسة  45لسنة  2071

وفي الاتجاه نفسه: حكم المحكمة الإدارية  .(653، ص12، المبدأ رقم 2، مكتب فني، جـ2000/2001العليا 
)منشور بمجموعة المبادئ التي  21/5/2011القضائية عليا بجلسة  56لسنة  39155العليا في الطعن رقم 

، وفيه بينت المحكمة (69/أ، ص4، مكتب فني، المبدأ رقم 2010قررتها في شأن الأحزاب السياسية والطعون الانتخابية 
المركز القانوني الذي يحدثه القرار الإداري كتصرف قانوني إرادي يترتب بمجرد إفصاح الجهة الإدارية عن أن 

ك نشوء هذا المركز، ومن ثم تكون القاعدة الواجبُ تطبيقُها لتبيان مدى اتفاق القرار إرادتها، فيكتمل بذل
بما رتبه من مركز مع حكمها من عدمه، هي القاعدةُ التي صدر القرار إبان العمل بها، في ظل نفاذها 

ه، فيجب وزن زمانيا، دون ما يكون قد أدخل عليها من تعديل بعد استنفاد الجهة الإدارية ولايتها بإصدار 
تصرفها عند استدعاء ولاية قاضي المشروعية بميزان تلك القاعدة قبل تعديلها، وإلا لأدى تطبيق القاعدة 
الجديدة بشأن ذلك القرار إلى الانثناء بها تطبيقا بأثر رجعي، خروجا على المبادئ القانونية المستقرة دستورا 

 وقانونا.
تهت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في : اناتجاه ثانٍ يقيد من هذا النظروفي 

)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة  31/3/2001القضائية عليا بجلسة  44لسنة  6007الطعن رقم 
 القضاء المتواتر للمحكمةإلى أن  (704، ص101، المبدأ رقم 1، مكتب فني، جـ2000/2001الأولى بالمحكمة في 

الإدارية العليا القاضي بأن العبرة فيما إذا كان القرار صحيحا أو غير صحيح هي بكونه كذلك وقت 
صدوره، لا بما يِجد  بعد ذلك من أحداث من شأنها أن تغير وجه الحكم عليه فيما لو كانت قائمة وقت 

اء؛ احتراما للحجية صدوره، يتعين أن يكون محمولا على كون هذه الأحداث لا تتصل بحكم صادر بالإلغ
المطلقة التي أسبغها عليه المشرع في مواجهة الجميع، ونظرا إلى الطبيعة الخاصة لدعوى الإلغاء باعتبارها 

ذا صدر قرار عن مجلس تأديب إحدى ، وتطبيقا لذلك: إدعوى مشروعية، وإلى الحكم الصادر بشأنها
الإدارية العليا بإلغاء هذا القرار، فإن الحالة  الجامعات بعزل أستاذ من وظيفته، ثم صدر حكم عن المحكمة
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أعضاء هيئة التدريس عنه تنتفي، ومن ثم يكون قرار الجهة نادي الموجبة لإسقاط عضوية مجلس إدارة 
الإدارية بحل مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بدعوى عدم قيام النادي بإسقاط عضوية مجلس إدارة 

ب صدور قرار مجلس التأديب بعزله لا يقوم على سبب صحيح يبرره قانونا؛ النادي عنه كطلبها منه بسب
إعمالا للأثر الكاشف للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر بعزله، والذي يترتب 

كم لا عليه أن يكون القرار قد أعدم من تاريخ صدوره، ولا يرتب في الواقع أو القانون أثرا؛ لأن أثر الح
يمتد أثره إلى كل قرار يستند إلى هذا  بليقتصر على مجرد إلغاء قرار العزل الصادر عن مجلس التأديب، 

 القرار الملغى أيا كانت جهة إصداره.
بحث مدى صحة القرار  أنالأصل : انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى أن اتجاهٍ ثالث مقيدٍ كذلكوفي 
 ،رتكز على أساس الأصول الثابتة في الأوراق وقت صدور القراري ،عليها والأسباب التي قام ،الإداري

 منه، فإذا غيرِ  يُ جديد هذا الأصل قد يطرأ عليه واقع قانوني ، لكن ومدى مطابقتها للنتيجة التي انتهى إليها
يمكن أن  مال غفِ ألا تُ  فعلى المحكمة ،قانوني الذي كان يقوم ظهيراً للقرار المطعون فيهالتكشف زوال الواقع 

 ،سندٍ  وسابقِ  أساسٍ  بديلا عما تكشف فساده من قديمِ  ،يتوفر به السند القانوني الصحيح والأساس الحق
ها بحدود الواقع ءقيد قضادون أن تُ  ،فيكون قضاؤها في ضوء الواقع القائم وقت تصديها للفصل في الطعن

من يناير  18لسة )حكمها الصادر بج المطعون فيه كمداه الحالقانوني الذي كان قائمًا وصدر في ضوئه وعلى هُ 
 (.28منشور بهذه المجموعة برقم ا،القضائية علي 54لسنة  14281و 11935 ي رقمينالطعنفي  2014سنة 

القضائية عليا  50لسنة  1180كما انتهت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم 
، المبدأ رقم 1، مكتب فني، جـ2006/2007لمبادئ التي قررتها الدائرة الأولى )منشور بمجموعة ا 6/1/2007بجلسة 

صدوره،  وقت النافذة بالقواعد هي القرار مشروعية على الحكم في إلى أنه إذا كانت العبرة (100، ص3
 يستمد أن الشأن لصاحب يمكن قانونيا مركزا استحدث قد فيه المطعون القرار يكون أن ذلك مناط فإن
 نشوء فإن قانوني مركز أي أصلا يستحدث لم القرار كان إذا أما عليه، المحكمة أقرته لو فيما ذاتيا حقا منه
 قاطع حكم يصدر لم ومادام وقتئذ، السائدة القانونية والأوضاع بالظروف رهنا يكون ذلك بعد المركز هذا
 فيه الفصل وقبل الطعن نظر أثناء ريصد المنظمة القانونية للقواعد تعديل أي فإن الطرفين بين النزاع في

 نتيجة في ومؤثرا بالنزاع متصلا مادام إغفاله للمحكمة يسوغ ولا النزاع، على وحال مباشر بأثر يطبق
 .فيه الفصل
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 سقوط المشرع قرر -حالاته -المقرر للمنفعة العامةقرار السقوط  -نزع الملكية)د( 
 الوزاري بنزع الملكية القرار أو إيداعه يتم لم إذا العامة للمنفعة المقرر القرار مفعول
لم يرتب المشرع  -الرسمية الجريدة في نشره تاريخ من سنتن  خلال العقاري الشهر بمكتب

 المقرر القرار البدء في تنفيذ واقعة على أثر أي 1990لسنة  10القانون رقم في ظل 
قانون المذكور نص مماثل حيث لم يرد فى ال ؛لمنفعة العامة على كيانه ووضعه القانونىل

بشأن نزع ملكية  1954لسنة  577( مكررا من القانون رقم 29لنص المادة )
، )الملغى( 1962لسنة  13العقارات للمنفعة العامة أو التحسن  المعدل بالقانون رقم 

 العقارات كانت إذا العام خلال مدة سنتن  النفع قرارات سقوط عدم والذي مؤداه
البدء  تم عام نفع أو عامة مرافق مشروعات في فعلا أدخلت قد تهاملكي نزع المطلوب

حتى لو تراخى إيداع نماذج نقل الملكية أو القرار الوزارى بنزع الملكية  في تنفيذها،
 .بمكتب الشهر العقارى المختص إلى ما بعد الميعاد المشار إليه

                                                                                                                                                    

المشرع وإن كان قد أضاف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية وتطبيقا لهذا انتهت المحكمة إلى أن 
)وقت أن كان التشريع الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب العليا بإلغاء قرار لجنة شئون 

إلى الحالات التي تنشأ فيها الأحزاب السياسية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، إلا أنه قد غاير يقرر ذلك( 
بين هذه الحالات فيما يتعلق بتاريخ اكتساب الشخصية الاعتبارية وممارسة الحزب لنشاطه السياسي؛ 

ا يبدأ هذا التاريخ من اليوم التالي لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس فبينم
الحزب في الجريدة الرسمية، أو اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة إذا لم يتم النشر، فإن تاريخ صدور الحكم 

ئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على هو المعول عليه في حالة اللجوء إلى المحكمة طعنا في قرار لجنة ش
تأسيس الحزب؛ وذلك لكون الحكم في هذه الحالة منشئا للمركز القانوني للحزب في التأسيس وليس كاشفا 

جميع الشروط المتطلبة على وفق القواعد  ياعنه، ومن ثَم  فإنه يشترط أن يكون طلب تأسيس الحزب مستوف
النزاع، فإذا ما عدلت هذه القواعد وترتب على ذلك أن أضحى  القانونية المعمول بها وقت الفصل في

 الطلب لا يستوفي شرائطه، كان فاقدا أساس قبوله.
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ملكية العقارات  شأن نزعب 1954لسنة  577( مكررا من القانون رقم 29المادة ) -
 1962لسنة  13المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ، للمنفعة العامة أو التحسين

بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة  1990لسنة  10القانون رقم )الملغى لاحقا بموجب 
 .(العامة

 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة 1990لسنة  10( من القانون رقم 12المادة ) -
 العامة.

 الإجراءات
أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم   2/4/2002بتاريخ 

قضائية ال 48لسنة  6069رقم بكتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام 
فى  3/2/2002محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة  عنالحكم الصادر في  طعنا، عليا

وفى الموضوع بإلغاء  ،بقبول الدعوى شكلا القاضى منطوقه، ق19لسنة  92لدعوى رقم ا
 .جهة الإدارة المصروفات إلزامما يترتب على ذلك من آثار، و مع  ،القرار المطعون فيه
وفى  ،الحكم بقبول الطعن شكلا –للأسباب الواردة بتقرير الطعن- وطلب الطاعن

وإلزام المطعون ضدهم  ،والقضاء مجددا برفض الدعوى ،هالموضوع بإلغاء الحكم المطعون في
 . يالتقاض المصروفات عن درجتي
ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن  ،القانوني يالدولة تقريرا مسببا بالرأ يوأعدت هيئة مفوض

 وإلزام جهة الإدارة الطاعنة المصروفات. ،ورفضه موضوعا ،شكلا
، 27/3/2010ة )فحص طعون( جلسة لنظر الطعن أمام الدائرة السادس توتحدد
، وفيها قررت 2/6/2010قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة  19/5/2010وبجلسة 

حيث ، 21/10/2010الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة )موضوع( لنظره بجلسة 
قررت  3/2/2011تدوول نظر الطعن بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 

 لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى تحالة الطعن إلى الدائرة الأولى للاختصاص، وعينالمحكمة إ
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وتدوول نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، ، 27/3/2011جلسة  (موضوع)
 ،قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الحادية عشرة للاختصاص 17/11/2012وبجلسة 

يث تدوول الطعن أمام هذه الدائرة على النحو ح، 9/12/2012وحددت لنظره جلسة 
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة  16/2/2014المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

حيث  ،، وفيها تم مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم لاستمرار المداولة16/3/2014
 صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

 لمحكمةا
 وإتمام المداولة. ،وسماع الإيضاحات ،لاطلاع على الأوراقبعد ا

فمن ثم يكون مقبولا  ،وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا
 شكلا.

وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضدهم  
الدائرة الأولى ) يمحكمة القضاء الإدار  ق أمام 19لسنة  92كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 

وفى الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء القرار  ،وطلبوا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا (،بالمنصورة
فيما تضمنه من الاستيلاء على  ،ن محافظ الدقهليةعالصادر  1996لسنة  1338رقم 

وإلزام جهة الإدارة  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،العقار الموضح به المملوك لهم
 المصروفات.

وذكر المطعون ضدهم أنهم يمتلكون مساحة من الأرض الواقعة بحوض الساحل القبلى رقم 
، بناحية ميت خميس مركز المنصورة ،وحوض الساحل الشرقى، 4وحوض العمدة رقم ، 2

ة أصدر محافظ الدقهلي 22/8/1996وبتاريخ  ،بالحدود والمعالم الموضحة بعريضة الدعوى
بالاستيلاء المؤقت لمدة عام على بعض العقارات الموضحة  1996لسنة  1338القرار رقم 

وذلك بغرض القيام بأعمال الجسات والرفع  ؛ومن بينها الأرض المملوكة للمدعين ،به
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المساحى اللازم لإقامة محطة مياه المنصورة المقرر إقامتها ضمن المشروعات الممولة من وكالة 
 ية الأمريكية.التنمية الدول

 10ونعى المطعون ضدهم على القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة لأحكام القانون رقم 
من لا يملك الحق فى إصداره قانونا، طالبين الحكم عفضلا عن كونه صادرا ، 1990لسنة 

 .المبينة سالفالهم بالطلبات 
........................................................ 

حكمت المحكمة بقبول  9/8/1997وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى، وبجلسة 
وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الاستيلاء على العقار  ،الدعوى شكلا

وأمرت  ،وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل من الدعوى ،موضوع الدعوى
 في القانوني يلتحضيرها وإعداد تقرير بالرأ بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة

  .موضوعها
الدولة، وأعدت الهيئة تقريرا مسببا  يونفاذا لذلك تم تحضير الدعوى بواسطة هيئة مفوض

، ما يترتب على ذلك من آثارمع  ،ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه القانوني يبالرأ
 جهة الإدارة المصروفات.وإلزام 

نظر الشق الموضوعى من الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت  وتدوول
حيث  ،أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه 3/2/2002بمحاضر جلساتها، وبجلسة 

 ؛شيدته على أسباب حاصلها أن القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون
الإدارة لم تقدم ما يثبت وجود حالة  ن سلطة لا تملك إصداره، وأن جهةعوذلك لصدوره 

 .على وفق القانونطارئة أو مستعجلة تستوجب صدوره 
........................................................ 

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الجهة الإدارية الطاعنة، فقد أقامت الطعن الماثل استنادا 
على سند من أن  ؛والخطأ فى تطبيقه ،المطعون فيه للقانونإلى أسباب حاصلها مخالفة الحكم 

القرار المطعون فيه صدر بالاستيلاء المؤقت على العقارات المبينة به وذلك لمدة عام وذلك 
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للقيام بأعمال الجسات والرفع المساحى اللازم لإقامة محطة مياه المنصورة، وقد تم تنفيذ هذا 
ر المشار إليه إلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف القرار بتسليم العقارات محل القرا

بتشكيل لجنة تقدير التعويضات المستحقة  1996لسنة  1515الصحى، وصدر القرار رقم 
ترتب عليه دخول العقارات محل القرار المطعون فيه فى المنفعة  وهو ماللمطعون ضدهم، 
ومن ثم يتحول حقهم إلى ، ات إليهمواستحالة رد هذه العقار  ،باشرالمالعامة بالطريق غير 

 .المذكورة سالفاالتعويض، وخلصت الجهة الإدارية الطاعنة إلى الطلبات 
........................................................ 

بشأن نزع ملكية العقارات  1990لسنة  10قانون رقم ال( من 1وحيث إن المادة )
رى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض تنص على أن: "يجللمنفعة العامة 

 عنه وفقا لأحكام هذا القانون".
منه على أن: "يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ  (14)وتنص المادة 

المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من 
سم المالك الظاهر مع الإشارة افوضه ينشر فى الجريدة الرسمية ويشمل بيانا إجماليا بالعقار و ي

ويترتب على نشر القرار اعتبار العقارات مخصصة  ...إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة
 الشأن الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ يللمنفعة العامة، ويكون لذو 

 ...".ةإلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكي يالاستيلاء الفعل
"للوزير المختص بناء على طلب الجهة المختصة فى حالة  منه على أن: 15وتنص المادة 

أن يأمر ، وباء، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة يحصول غرق أو قطع جسر أو تفش
مة لإجراء الترميم أو الوقاية أو غيرها، ويحصل هذا بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللاز 

الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوب الجهة المختصة من إثبات حصة العقارات ومساحتها وحالتها 
 دون حاجة لاتخاذ إجراءات أخرى...".
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"تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض  منه على أن: 16وتنص المادة 
ويجب  ،أيهما أقربي، أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعل ،ه من أجلهالمستولى علي

إعادة العقار فى نهاية هذه المدة بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل 
 تلف أو نقص فى قيمته...".

الدستورية المقررة فى  على وفق الأحكاموحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه 
بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة  المذكورة سالفاشأن حق الملكية الخاصة وأحكام القانون 

نه يتعين مراعاة إف ،وما ورد به من أحكام الاستيلاء على هذه العقارات ،للمنفعة العامة
الاستيلاء على العقارات المملوكة  قاعدة أساسية مفادها الموازنة بين مصلحة الدولة وحقها في

الشأن من ملاك هذه ي وحق الملكية الخاصة لذو  ،ية خاصة اللازمة لمشروعاتها العامةملك
بأن ، أن تكون العقارات بالحتم والضرورة لازمة للمنفعة العامة العقارات، ويتمثل ذلك في

حاجة حقيقية وضرورية لهذه العقارات لإقامته وتحقيقه  يكون المشروع المحقق للمنفعة العامة في
وذلك بطريق التنفيذ ، على جهة الإدارة تقرير صفة المنفعة العامة والاستيلاء عليها بما يحتم

 كما يجب لمشروعية الاستيلاء المؤقت  ،المباشر بموجب قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه
قيام حالة طارئة أو مستعجلة تتطلب مواجهتها ضرورة  –المذكورة سالفا( 15طبقا للمادة )-

لى عقارات بصفة مؤقتة لدرء خطر داهم أو لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو الاستيلاء ع
هو الحالة الطارئة أو ، غيرها مما يشبهها من أعمال، وكل هذه الأسباب يجمعها أصل واحد

 ال نتائجها وتعذر التحكم فيفحالمستعجلة التى يتعين المبادرة إلى مواجهتها خشية است
 آثارها.      

 1338ما تقدم، ولما كان الثابت أن قرار محافظ الدقهلية رقم  يعلى هد وحيث إنه
المطعون فيه قد صدر بالاستيلاء المؤقت لمدة عام على بعض العقارات  1996لسنة 

وذلك بغرض القيام بأعمال  ،ومن بينها الأرض المملوكة للمطعون ضدهم ،الموضحة به
ياه المنصورة المقرر إقامتها ضمن المشروعات اللازم لإقامة محطة مي الجسات والرفع المساح
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تفويض من رئيس الجمهورية  أيالممولة من وكالة التنمية الدولية الأمريكية، وذلك دون 
 10( من القانون رقم 14لمصدر القرار بمباشرة هذا الاختصاص إعمالا لما تستوجبه المادة )

أجدبت مما يدل على أن إصدار  ، هذا فضلا عن أن الأوراق قدالمذكورة سالفا 1990لسنة 
حالة من الحالات  يةوباء أو أ يالقرار كان بسبب حصول غرق أو قطع جسر أو تفش

، المبينة سالفا( 15) على وفق المادةيجوز فيها الاستيلاء المؤقت   التي ،الطارئة أو المستعجلة
 بالإلغاء.قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون جديرا يكون القرار المطعون فيه  فإن

ولا ينال من ذلك ما جاء بدفاع الجهة الإدارية الطاعنة من أنه قد صدر لاحقا على 
بتقرير صفة النفع  1997لسنة  3342قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  صدور القرار الطعين

محل النزاع والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر، وأنه قد تم تنفيذ  يالعام على الأراض
ن ذلك مردود بأن قرار إإذ  ؛النفع العام وإقامة محطة مياه المنصورة الجديدة بالفعلمشروع 

ن محكمة القضاء الإدارى عبموجب الحكم الصادر  يرئيس مجلس الوزراء المشار إليه قد ألغ
ق، وقد تأيد هذا الحكم 20لسنة  611فى الدعوى رقم  22/5/2000بالمنصورة بجلسة 

لسنة  876الطعن المقام فيه )الطعن رقم  22/2/2003لعليا بجلسة برفض المحكمة الإدارية ا
 يقضائية عليا(، هذا فضلا عن أنه ليس من شأن صدور مثل هذا القرار أن يضفال 46

نه من المقرر والمستقر فى إحيث  ؛المشروعية على قرار سابق صدر بالمخالفة لأحكام القانون
توزن بمجموع الظروف والأوضاع القائمة  يار قضاء هذه المحكمة أن مشروعية القرار الإد

وأن النظر إلى مشروعية القرار تتحدد بوقت  ،تطرأ بعد ذلك دون تلك التي ،وقت إصداره
 صدوره.

 10ذلك أن القانون رقم  ؛ولا ينال من ذلك أيضا الاحتجاج بتنفيذ مشروع النفع العام
 يلم يرتب أ (ظله القرار الطعين بحسبانه القانون الذى صدر فىالمذكور سالفا ) 1990لسنة 

حيث لم يرد فى  ،أثر على واقعة تنفيذ القرار المقرر للمنفعة العامة على كيانه ووضعه القانوني
 1954لسنة  577( مكررا من القانون رقم 29القانون المذكور نص مماثل لنص المادة )
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 1962لسنة  13قانون رقم بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المعدل بال
والتى رتبت على واقعة البدء فى تنفيذ مشروع النفع العام خلال مدة سنتين عدم  ،) الملغى(

سقوط قرار نزع الملكية ونقل ملكية العقار إلى الدولة، حتى لو تراخى إيداع نماذج نقل 
 ما بعد الميعاد المشار بنزع الملكية بمكتب الشهر العقارى المختص إلى يالملكية أو القرار الوزار 

"... يلغى القانون  :على أنه 1990لسنة  10( من القانون رقم 26إليه، وقد نصت المادة )
مؤداه  وهو ما.. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون"، .1954لسنة  577رقم 

 مكررا. 29إلغاء العمل بذلك الحكم الوارد بالمادة 
 النتيجة نفسها، فإنه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم

مما يتعين  ،يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه جاء على غير أساس
 معه الحكم برفضه.

 ( مرافعات.184وحيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة )
 فلهذه الأسباب 

شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة حكمت المحكمة بقبول الطعن 
 المصروفات.
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(56) 
 2014من إبريل سنة  20جلسة 
 القضائية )عليا( 54 لسنة 25563 الطعن رقم

 (السابعة)الدائرة  

 شلال زيد أبو محمد كمال حسن/ المستشار الأستاذ السيد برئاسة
  الدولة مجلس رئيس نائب

 عبـد لطيـف محمـد وطـارق العينـين، أبـو مـاهر محمـدد. / لمستشـارينا الأسـاتذة السـادة وعضوية
 الجارحي يوسف صالح مجدي .ود، راشد مجاهد محمد ومحمد العزيز،

 الدولة مجلس رئيس نواب
 المبادئ المستخلصة:

المتخصصن  من ضباط الشرطة  -أقدمية التخرج -الضباطشئون  -هيئة الشرطة
لشرطة في كشف أقدمية واحد، فإذا كانت مدة مع زملائهم من خريجي كلية ا ونوضعيُ 

الضباط المتخصصن  تزيد قسم لكلية التي تخرج فيها الضابط قبل التحاقه بباالدراسة 
في  في سنوات الدراسة أقدمية   الفرقُ  بَ سِ على مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة، حُ 

كذلك زملاءه من مية  في الأقد الفرق يسبقُ  هذا المستفيد منالمتخصص الضابط  -الرتبة
 مدةُ  ىتتساو  الضباط المتخصصن  الذي تخرجوا قبل التحاقهم بكلية الشرطة في كليات  

لا يعتد في حساب هذه الأقدمية إلا  -الدراسة بكلية الشرطة الدراسة بها مع مدةِ 
سنة تدخل في حساب هذه السنوات  -لكلية التي تخرج فيها الضابطباالدراسة بسنوات 
التي يلتزم خريجو الكليات بقضائها بعد  ، وسنة التدريب الإجباريكلية الطبالامتياز ب

السنة التأهيلية التي يؤديها الطلاب الحاصلون على الثانوية  -التخرج وقبل مزاولة المهنة
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بمثابة سنة دراسية يعقبها  د  عَ للالتحاق بإحدى كليات جامعة الأزهر، ت ـُ العامة كشرط  
لتحقيق التعادل ؛ الأزهرجامعة كشرط للالتحاق بإحدى كليات   يتعن  اجتيازه ،امتحان

 الزائدة السنوات قبيل من تعد لا، و بن  الحاصلن  على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية
الضباط  قسمضمن أقدمية ضباط الشرطة خريجي  ا يجوز حسابه، فلاالكليات بهذه

 المتخصصن .

أكاديميــة بإنشــاء  1975لســنة  91مــن القــانون رقــم  (مكــرراً 25( و)22)رقمــا المــادتان  -
لســنة  30و 1990لســنة  7و 1976لســنة  94القــوانين أرقــام وجــب بم لامعــدَّ  ،الشــرطة
1994. 

 الإجراءات
 ابِ تَّ كُ   أودع الأستاذ/... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلمَ  20/5/2008في يوم 

طعنًا في  ،ق. عليا 54لسنة  25563رقم بدولها بج دَ ي ِ ق ـُ طعنٍ  الإدارية العليا تقريرَ  المحكمةِ 
في الدعوى  23/3/2008( بجلسة 12 الدائرةالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري )

 يالمدع إلزامو  ،ورفضها موضوعًا ،القاضي بقبول الدعوى شكلا ،ق 57لسنة  7054رقم 
 المصروفات.

وفي  ،بقبول الطعن شكلا الحكم -للأسباب المبينة بتقرير الطعن-ويطلب الطاعن 
والقضاء مجددًا بتسوية حالته بإضافة السنة التأهيلية التي  ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
أسوة بزملائه خريجي   ،1979وإلحاقه بخريجي دفعة سنة  ،قضاها بجامعة الأزهر لمدة خدمته

مع  ،في الدفعة والترقيةالذين سبقوه  1975كلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة سنة 
 ما يترتب على ذلك من آثار.

ارتأت فيه قبول  ،وبعد الإعلان قانونًا، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني
 ورفضه موضوعًا. ،الطعن شكلا
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بالجلسات على النحو الثابت  (فحص)نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا  ىوجر 
الدائرة السابعة عليا  إحالة الطعن إلى 20/11/2013لسة حيث قررت بج ،بالمحاضر

وبما تلاها من جلسات على النحو  الطعنُ  رَ ظِ وفيها نُ  ،5/1/2014لنظره بجلسة  (موضوع)
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة  9/3/2014الثابت بمحاضرها، وبجلسة 

 ه عند النطق به.وأودعت مسودته المشتملة على أسباب ،وفيها صدر الحكم ،20/4/2014
 المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
 جميع أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن قد استوفىو 

في أنه بتاريخ  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل 
الدعوى رقم  (ياتدائرة الترق)أقام الطاعن أمام محكمة القضاء الإداري  23/12/2002

وفي الموضوع بتسوية حالته بإضافة السنة  ،طالبًا الحكم بقبولها شكلا .ق 57لسنة  7054
أسوة بزملائه  ،1979وإلحاقه بخريجي دفعة  ،التأهيلية التي قضاها بجامعة الأزهر لمدة خدمته

ذلك من مع ما يترتب على  ،1975خريجي كلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة عام 
 .آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات

........................................................ 
ورفضها موضوعًا،  ،قضت المحكمة المذكورة بقبول الدعوى شكلا 23/3/2008وبجلسة 

ثم التحق بكلية  ،1975حاصل على الثانوية العامة عام  يدت قضاءها على أن المدعوشيَّ 
ثم التحق  ،1982وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة دفعة  ،امعة الأزهربج الطب

، وكان 20/8/1985وتخرج في كلية الضباط المتخصصين في  ،1982بأكاديمية الشرطة عام 
 ،تأهيلية التي تشترطها جامعة الأزهر للالتحاق بإحدى كلياتها العمليةالسنة القد حصل على 

 دبل سنة يعقبها امتحان يع ،اسة الزائدة بهذه الكلياتضمن سنوات الدر  دوهي لا تع
الذي يتحقق به التعادل بين  ،النجاح فيه شرطاً للقيد بإحدى كليات جامعة الأزهر
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الحاصلين على الثانوية العامة وقرنائهم الحاصلين على ثانوية الأزهر، مما يتعين معه رفض 
 طلبه.

........................................................ 
 على سندٍ  ،الطعن أن الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وحيث إن مبنى

درس فيها علوم الدين والفقه، ولا تدراسية  من أن السنة التأهيلية في جامعة الأزهر هي سنة  
 يوجد نص في القانون يفرق بين دراسة علوم الدين وعلوم الدنيا.

........................................................ 
 ،أكاديمية الشرطة اءشنبإ 1975لسنة  91( من القانون رقم 22)رقم حيث إن المادة و 
لسنة  30و 1990لسنة  7و 1978لسنة  53و 1976لسنة  94لا بالقوانين أرقام معدَّ 

 ة، ويكونُ ط المتخصصين بكلية الشرطاخاص للضب قسم   نشأُ على أن: "يُ تنص  ،1994
 بهذا القسم من خريجي الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو الحاصلين على شهادةٍ  القبولُ 

 .(1)معادلة لها..."
الضباط  قسمخريجو  عُ وضَ على أن: "يُ  (2)نفسهمن القانون  (مكرراً 25وتنص المادة )

 ةاب أقدميمع حس ،المتخصصين في كشف أقدمية واحد مع زملائهم خريجي كلية الشرطة

                                                           
، وكـــان قبـــل 1994لســـنة  30الــنص الـــوارد بالحكـــم هــو نـــص هـــذه المـــادة معــدَّلا بموجـــب القـــانون رقــم  (1)

 -يــة الضــباط المتخصصــين"تحــت عنــوان "كل 1978لســنة  53مُعــدَّلا بموجــب القــانون رقــم -تعديلــه هــذا 
خريجــو الجامعــات أو المعاهــد العليــا المصــرية أو الحاصــلون علــى ه الكليــةِ بهــذ للدراســةِ  لُ قبــَيُ يــنص علــى أن: "
ل سـتبدَ تُ علـى أن: " 1978لسـنة  53...". وقـد نصـت المـادة )الثانيـة( مـن القـانون رقـم شهادة معادلـة لهـا
، ”قســم الدراسـات العليــا والتخصصــية والأبحــاث“، ”اصالقســم الخــ“، ”القســم العـام“بالمسـميات الآتيــة 

وكليــة الدراســـات العليـــا  ،وكليــة الضـــباط المتخصصـــين ،كليـــة الشـــرطة: الآتيــة المســـمياتُ ” قســم التـــدريب“
 ".والتخصصية والبحوث، وكلية التدريب والتنمية، على التوالي أينما وردت في القانون

خريجو القسم  عُ وضَ يُ ، وكانت تنص على أن: "1976لسنة  94قم هذه المادة مُضافة  بموجب القانون ر  (2)
ا لنسبتهم العددية الخاص مع زملائهم خريجي القسم العام في كشف أقدمية واحد مع مراعاة توزيعهم وفقً 
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لهم في الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة في الكليات والمعاهد العليا التي تخرجوا فيها 
 بنجاح وبين سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة.

التـدريب الإجبــاري الـتي يلتــزم  الامتيـاز وســنةُ  دراسـية ســنةُ  وفي تطبيـق هـذا الــنص تعتـبر ســنةً 
 ليا بقضائها بعد التخرج وقبل مزاولة المهنة.خريجو الكليات والمعاهد الع

الضــباط المتخصصــين في ذات اليــوم  قســمفــإذا وقــع التــاريخ الــذي ترتــد إليــه أقدميــة خريجــي 
 تـــوزيعهم وفقًـــا لنســـبتهم العدديـــة إلى ىاعَـــفيرُ  ،ع إليـــه أقدميـــة خريجـــي كليـــة الشـــرطةرجَـــالـــذي تُ 

الضـباط مـن خريجـي كليـة الشـرطة بقـدر مـن  عـدد   عُ وضَـبحيـث يُ  ،لشـرطةازملائهم خريجـي كليـة 
 الضباط المتخصصين وهكذا". نسبتهم العددية ويليهم أحدُ 

الضباط المتخصصين  قسموحيث إن مفاد ما تقدم أن ضباط الشرطة من خريجي 
وضعون مع زملائهم من خريجي كلية الشرطة في كشف أقدمية واحد، فإذا كانت مدة يُ 

ويدخل ) الضباط المتخصصين بقسما الضابط قبل التحاقه الدراسة في الكلية التي تخرج فيه
 الفرقُ  بَ سِ تزيد على مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة، حُ  (فيها سنة الامتياز بكلية الطب

أن الضابط  ؤداهُ ب مدة الفرق هذه في الأقدمية مُ افي الرتبة، وحس في سنوات الدراسة أقدميةً 
 بلقدمية زملاءه من خريجي كلية الشرطة فحسب، المستفيد منها لا يسبق في ترتيب الأ

الضباط المتخصصين الذي تخرجوا قبل التحاقهم بهذه  قسمكذلك زملاءه من خريجي   يسبقُ 
 مدة الدراسة بها مع مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة. ىتتساو  في كلياتٍ  ةالكلي

 ،1975لعامة عام وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد حصل على الثانوية ا
، 1982والتحق بكلية الطب جامعة الأزهر، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 

بتاريخ  (1)، ثم تخرج في كلية الضباط المتخصصيننفسهثم التحق بأكاديمية الشرطة في العام 
                                                                                                                                                    

مع احتساب أقدمية لهم في الدرجة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة في  ،القسم العام يإلى زملائهم خريج
 ".  تخرجوا منها بنجاح وسنوات الدراسة المقررة بالقسم العامالكليات التي

 .بعد فيما ينصلمتخصا الضباط قسم (1)
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ى  ، ولما كانت السنة التأهيلية التي يؤديها الطلاب الراغبون في الالتحاق بإحد20/8/1985
بها مع  ىحتى يتساو  ،بحسابها ضمن أقدميته الطاعنُ  طالبُ التي يُ ) كليات جامعة الأزهر

من قبيل  دلا تع (من خريجي كلية الشرطة 1975قرنائه الحاصلين على الثانوية العامة عام 
نها إمن القانون المذكور سلفًا، إذ  (مكرراً 25)السنوات الزائدة بهذه الكليات على وفق المادة 

ثابة سنة دراسية يعقبها امتحان يتعين اجتيازه بنجاح كشرط أساسي للالتحاق بإحدى  بم
كليات جامعة الأزهر، والذي يتحقق بموجبها التعادل بين الحاصلين على الثانوية العامة 

به من حساب  طالبُ والحاصلين على الثانوية الأزهرية، ومن ثم فإنه لا أحقية للطاعن فيما يُ 
 هيلية ضمن أقدميته.هذه السنة التأ

فإنـه يكــون قـد أصــاب وجـه الحــق،  ،بهــذا المـذهب ىوحيـث إن الحكـم المطعــون فيـه قــد قضـ
 خليقًا بالرفض. ،قانوني الطعن الراهن على غير سندٍ  ىوأضح

 مرافعات. (184)وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته طبقًا للمادة 
 فلهذه الأسباب

 وألزمت الطاعن المصروفات. ،ورفضه موضوعًا ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا
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(57) 
 2014من إبريل سنة  20جلسة 

  )عليا( القضائية 56 لسنة 13776الطعنان رقما  
 )عليا( القضائية 58 لسنة 27826 و

 (السابعة)الدائرة  

 شلال زيد أبو محمد كمال حسن/ المستشار الأستاذ السيد برئاسة
  الدولة مجلس رئيس نائب

 عبـد لطيـف محمـد وطـارق العينـين، أبـو مـاهر محمـد .د/ المستشـارين الأسـاتذة السـادة وعضوية
 هاشم محمود علي ومحمد، راشد مجاهد محمد ومحمد العزيز،

 الدولة مجلس رئيس نواب
 المبادئ المستخلصة:

د قانون حدل  -إقالته من منصبه -عميد الكلية -أعضاء هيئة التدريس -جامعات
يختلف عن نظام تأديب أعضاء هيئة  ،ا لتنحية القيادات الإداريةتنظيم الجامعات نظام  

ه منهما بأحكامِ  نظام   ينفرد كل   -التدريس في الإجراءات والشروط والضمانات المقررة
قد يكون سبب ا من مخالفات  ما يأتيه عميد الكلية  -بينهما الخلطُ  فلا يجوزُ  ،الخاصة

عميد عن منصبه ال ةما قد يكون سبب ا في تنحي -للسير ضده في أحد السبيلن  أو كليهما
تطلب المشرع استيفاء إجراءين سابقن  على  -قد لا يصلح لاتخاذ إجراء تأديبي ضده

الة: )الأول( التحقيق معه على الوجه الذي بينه القانون، و)الثاني( عرض الأمر ققرار الإ
ر الإقالة على صدور حكم لا محل لتعليق صدور قرا -على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه
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قرار الإقالة قد يكون سابق ا أو معاصر ا أو لاحق ا على صدور قرار  -عن مجلس التأديب
 كما يجوز أن يصدر دون وجود إجراءات تأديبية من الأساس.  ،مجلس التأديب

 ،( من قانون تنظيم الجامعات110( و)105( و)95( و)44( و)43المواد أرقام ) -
 ينالقانونوجب بم لامعدَّ ، 1972لسنة  49قانون رقم لهورية باميس الجالصادر بقرار رئ

 .(1)1994لسنة  142و 1973لسنة  54 يرقم
 الإجراءات

 االإدارية العليا تقريرً  المحكمةِ  ابِ تَّ كُ   أودع وكيل الطاعن/... قلمَ  16/3/2010بتاريخ 
قضاء الإداري ق. عليا في الحكم الصادر عن محكمة ال 56لسنة  13776بالطعن رقم 

بقبول الدعوى  ، القاضي18/1/2010ق بجلسة 15لسنة  1626بطنطا في الدعوى رقم 
 المصروفات. يا، وألزمت المدعورفضها موضوعً  ،شكلا

بوقف تنفيذ الحكم المطعون  الحكمَ  -للأسباب المبينة في تقرير الطعن- الطاعنُ  وطلبَ 
دًا بالطلبات الواردة بصحيفة تعديل والقضاء مجد ،وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم ،فيه

 وإلزام المطعون ضده المصروفات. ،الطلبات المقدمة منه
 وقد تم إعلان تقرير الطعن المشار إليه إلى المطعون ضده على النحو الثابت الأوراق.

لسنة  27826رقم  الطعنِ  جامعة طنطا تقريرَ  رئيسِ  أودع وكيلُ  7/8/2012وبتاريخ 
 الإداريالإدارية العليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء  المحكمةِ  ابِ تَّ كُ   ق. عليا قلمَ  58

)في الطلبات  25/6/2012ق. بجلسة  15لسنة  1626رقم  نفسهاالصادر في الدعوى 
بقبول  الحكمَ  -وللأسباب الواردة به-في ختام تقرير الطعن  طلبَ  ،التي أغفلتها المحكمة(

                                                           
، ويرُاعى أنه قـد تمَّ تعـديلُها بموجـب قـرار 1994لسنة  142( مُستبدلة بموجب القانون رقم 43المادة ) ((1

 .2014لسنة  52رئيس الجمهورية بالقانون رقم 
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وإلزام  ،ا برفض الدعوىوالقضاء مجددً  ،المطعون فيهالطعن شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم 
 المصروفات. يالمدع

 وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده في هذا الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
من الطعنين على حدة على النحو الثابت بمحاضر  لاونظرت دائرة فحص الطعون كُ 

 يالدولة لإعداد تقرير بالرأ ي هيئة مفوضمنهما إلى ل ٍ حيث قررت إحالة كُ  ،الجلسات
 منهما. ل ٍ في كُ  القانوني

لسنة  13776في الطعن رقم  القانوني بالرأيالدولة تقريراً  مفوضيوقدمت هيئة 
وإلزام الطاعن  ،ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة ع،ق.56

 ع،ق.58لسنة  27826 الطعن رقمفي  القانوني بالرأيكما قدمت تقريراً   ،المصروفات
 وإلزام الطاعن المصروفات. ،اورفضه موضوعً  ،ارتأت فيه الحكم بعدم بقبول الطعن شكلا

حيث قررت ضم الطعن رقم  ،وقد نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعنين
وبجلسة  ،ق. عليا 58لسنة  27826ق. عليا إلى الطعن رقم  56لسنة  13776

 (موضوع)ت دائرة فحص الطعون إحالة الطعنين إلى الدائرة السابعة قرر  26/9/2013
 .24/11/2013لنظرهما بجلسة 

قررت  26/1/2014وبجلسة  ،ونظرت المحكمة الطعنين على النحو المبين بالجلسات
الأجل  د  وفيها تقرر مَ  ،16/3/2014المحكمة حجز الطعنين لإصدار الحكم فيهما بجلسة 

وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه  ،حيث صدر هذا الحكمُ  ،سة اليوملإتمام المداولة لجل
 عند النطق به.

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

حسبما يبين من الاطلاع على -وحيث إن وقائع النزاع في الطعنين الماثلين تخلص 
 1287جامعة طنطا المطعون فيه رقم  رئيسِ  صدر قرارُ  6/8/2007أنه بتاريخ  في -الأوراق
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لحين صدور قرار عن  ،ا وقف عميد كلية التربية بجامعة طنطا عن العملمتضمنً  2007لسنة 
، ونعى 5/8/2007بتاريخ  1282مجلس التأديب في المخالفات المنسوبة إليه بالقرار رقم 

لمطعون فيه مخالفته على القرار ا (ق. عليا 56لسنة  13776الطاعن في الطعن ) يالمدع
 بعيب إساءة استعمال السلطة، وذلك أنه بصدور قرار رئيس وصدوره مشوباً  ،للقانون

 ،بإحالته لمجلس التأديب يكون قد استنفد سلطاته 5/8/2007في  1282الجامعة رقم 
إقالته من منصبه كعميد  31/7/2007بالإضافة إلى أن مجلس الجامعة قد رفض بجلسة 

 لكلية التربية.
هو وقف تنفيذ ثم  ،جديد إلى طلباته بإضافة طلبٍ  ينة قام المدععلَ مُ  وبموجب صحيفةٍ 

بإقالته من منصبه كعميد  24/4/2008الصادر بتاريخ  515إلغاء القرار المطعون فيه رقم 
 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ،لكلية التربية جامعة طنطا

........................................................ 
 ا.ورفضها موضوعً  ،حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا 18/1/2010وبجلسة 

( أن قرار الوقف 106( و)105دت المحكمة حكمها بعد استعراض أحكام المادتين )وشيَّ 
 بَ سِ ما نُ مع الطاعن لِ  يَ جرِ على التحقيق الذي أُ  عن العمادة صدر عن رئيس الجامعة بناءً 

ومن ثم فقد صدر صحيحًا لا  ،إحالته إلى مجلس التأديب ارتأى فيه المحققُ  إليه من مخالفاتٍ 
 ودون أن تتصدى المحكمة للطلب الجديد. ،مطعن عليه

 نفسهاإلى المحكمة  ع(ق. 56لسنة  13776الطاعن في الطعن ) يوتقدم المدع -
كمة، له المح الذي لم تتصدَّ  ، حوت الطلبَ طلباتٍ  إغفالِ  بصحيفةِ  25/2/2010بتاريخ 
حكمت المحكمة بقبول  25/6/2012فيه، وبجلسة  القانوني يتقرير بالرأ تقديمُ  وتمَّ  ،فنظرته

فيما تضمنه  2008لسنة  515الطلب شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 
من منصب عميد كلية التربية جامعة طنطا، مع ما يترتب على ذلك من  يمن إقالة المدع

 آثار.
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رفضت المحكمة الدفع المبدى من الحاضر عن الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لزوال  وقد
قد انتهت أثناء نظر  (وهى ثلاث سنوات)تأسيسًا على أن مدة العمادة  ،شرط المصلحة
ا من ا لكلية التربية بجامعة طنطا اعتبارً قد تم تعيينه عميدً  يباعتبار أن المدع ،هذه الدعوى

( من قانون تنظيم الجامعات الصادر 43ا على أحكام المادة )سيسً ، تأ19/11/2005
جعل  يالذ (1994لسنة  142لة بالقانون رقم المعدَّ ) 1972لسنة  49انون رقم رار بقبالق

فلا يمكن القول بأن مدتها ثلاث سنوات  مدة العمادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ومن ثمَّ 
تبقى له  أخرى على وفق صريح النص، ومن ثمَّ  لمددٍ  فقط، بل إن تلك المدة قابلة للتجديد

ولم يبلغ بعد سن الإحالة  ،لاسيما أنه مازال في الخدمة ؛مصلحة في إلغاء القرار المطعون فيه
 .لى المعاشع

( 44( و)43)أرقام بعد استعراض المواد -حكمها في موضوع الطلب المحكمة دت يَّ وش
رار قانون تنظيم الجامعات الصادر بالق ( من112( و)110( و)105( و)96( و)95و)
على أن القرار  -1994لسنة  142ل بالقانون رقم المعدَّ  ،1972لسنة  49انون رقم بق

( من قانون تنظيم الجامعات 43الصادر بالتنحية عن عمادة الكلية على وفق نص المادة )
يب بالجامعة، ذلك أن ، لا يعتبر جزاءً تأديبي ا صادراً عن سلطات التأد1972لسنة  49رقم 

وهو خاص بالمجالس والقيادات المسئولة،  ،هذا النص قد ورد في الباب الأول من القانون
على الأحكام الخاصة  (الخاص بالقائمين بالتدريس)منه  الثانيبينما اشتمل القانون في الباب 
س، وحددت ( بالنسبة لأعضاء هيئة التدري112( إلى )105بالتأديب، تضمنتها المواد من )

على أعضاء هيئة التدريس، وليس من بين هذه  عُ قَّ وَ ( الجزاءات التأديبية التي ت ـ110ُالمادة )
، الرئاسي الجامعيالجزاءات عقوبة تتعلق بالتنحية عن العمادة أو عن أية وظيفة في الهيكل 

اء والأثر المترتب على ذلك هو أن المنازعة تخرج على وفق هذا القرار عن اختصاص القض
لها أن تبحث في  والتي الإداري،لقضاء كمة اوتدخل في إطار الاختصاص العام لمح التأديبي،

ا وأن المدعي تم تعيينه عميدً . مدى مساس تلك المقاصد والغايات بشرعية القرار المطعون فيه
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بموجب قرار رئيس  19/11/2005ا من لكلية التربية بجامعة طنطا لمدة ثلاث سنوات اعتبارً 
عرض مدير عام التعليم بجامعة  17/5/2007، وبتاريخ 2005لسنة  1668معة رقم الجا

تضمنت وقوع مخالفات جسيمة بالجداول التدريسية  ،على نائب رئيس الجامعة طنطا مذكرةً 
وعدم مراعاة الأسس والضوابط الواجب اتباعها في إسناد  ،لكلية التربية التي يترأسها المدعي

 .../ حسينوأحيل الموضوع إلى الأستاذ الدكتور ،ضاء هيئة التدريسالمقررات الدراسية لأع
 قام بالاستماع إلى أقوال الشهود، وأعد مذكرةً  يالذ ،عميد كلية الحقوق لمباشرة التحقيق فيه

ا لكلية ختامها أن المدعي بصفته عميدً  ارتأى في ،بنتيجة التحقيق 29/7/2007بتاريخ 
وأوصى  ،بواجباته الجامعية ومقتضيات مسئولياته الرئاسية إخلالا جسيمًا التربية قد أخلَّ 

( من قانون تنظيم 43/3لى وفق نص المادة )عبإقالة المدعي من عمادة كلية التربية 
لكلية التربية على مجلس الجامعة في  أمر إقالة المدعي من منصبه كعميدٍ  ضَ رِ الجامعات، وعُ 

على أن  ،قرار الإقالة في بداية الأمر رفضُ  حيث تمَّ  ،31/7/2007جلسته المنعقدة بتاريخ 
بمعرفة  مذكرةٍ  إعدادُ  نه تمَّ أإليه مجلس التأديب، إلا  ينتهيبعد ذلك في ضوء ما  العرضُ  يتمَّ 

أمر  عرضِ  بشأن إعادةِ  21/4/2008الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة طنطا بتاريخ 
على مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة في  لكلية التربية إقالة المدعي من منصبه كعميدٍ 

بالإجماع على إقالة المدعي من منصب العمادة،  وافق فيها المجلسُ  والتي ،22/4/2008
بإقالة  24/4/2008بتاريخ  515عليه صدر قرار رئيس الجامعة المطعون فيه رقم  وبناءً 

ما مسئولياته الجامعية، لِ  لإخلاله بواجباته ومقتضيات ؛لكلية التربية المدعي من منصبه كعميدٍ 
وأن الثابت من الأوراق أن قرار مجلس جامعة طنطا بالموافقة على  ،إليه من مخالفات بَ سِ نُ 

، ثم صدر قرار رئيس جامعة طنطا المطعون فيه 22/4/2008إقالة المدعي قد صدر بتاريخ 
س ، في حين أن قرار مجل22/4/2008بتاريخ  يبإقالة المدع 2008لسنة  515رقم 

انتهى إلى توقيع  والذي ي،نسبتها إلى المدع تتناول تحقيق المخالفات التي تم الذيالتأديب 
عقوبة اللوم مع التأخير في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين، قد صدر بتاريخ 
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في تاريخ لاحق على قرار إقالة المدعي، وأنه ولئن كان لقرار الوقف  أي، 30/4/2008
تمثلة في عدم التأثير على سير التحقيقات، إلا أن سلطة إقالة العميد التي منحها مبرراته الم

 ، باعتبارها إجراءً شرطٍ  من غيرِ  أو خالصةً  قيدٍ  من كل ِ  لرئيس الجامعة ليست مطلقةً  عُ المشرِ  
 ياجٍ بس عُ ، فقد أحاطها المشرِ  بالمدعي أبلغ الأضرارِ  قُ حِ وظيفية وأدبية تلْ  له آثار   ،خطيرٍ  جدَّ 
والتحقق من  ،ب بالإقالةبَّ سَ مُ  وهو إجراء التحقيقات اللازمة أولا قبل إصدار قرارٍ  ،منيع

مدى ثبوت تلك المخالفات في حق المدعي وتمكينه من الدفاع عن نفسه والرد على تلك 
ن مجلس التأديب بثبوت أو عدم ثبوت التهم والمخالفات عالمخالفات، وصولا لإصدار قرار 

السبب والحالة الواقعية التي  هيه من عدمه، باعتبار أن نتيجة تلك التحقيقات تعد المنسوبة ل
بالإقالة، وأن قرار مجلس التأديب قد صدر في تاريخ لاحق على قرار  الإداريالقرار  اتخاذَ  رُ تبر ِ 

 54لسنة  29383إلغاؤه بمقتضى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  كما تمَّ   ،الإقالة
وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية إلى مجلس تأديب  ،، لبطلانه20/6/2009ق. عليا بجلسة 

 فلم يتم ثبوتُ  ا بهيئة مغايرة، ومن ثمَّ مجددً  اأعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا للفصل فيه
كانت السبب المباشر لقرار إقالته،   والتي ،في حقه يالمخالفات والاتهامات المنسوبة إلى المدع

 هي الإداريالعبرة في تحقق ركن السبب وتوفر الحالة الواقعية التي تبرر إصدار القرار  لأن
 على سببٍ  قائمٍ  المطعون فيه غيرَ  يضحى معه القرارُ  وهو مابوقت صدوره، وليس بعد ذلك، 

 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ،ا بالإلغاءجديرً  ،صحيح من الواقع والقانون
........................................................ 

المصلحة، فإن  زوالِ لِ  عق. 56لسنة  13776وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن  -
عليه أمام  والطعنِ  ،مجلس التأديب بصدور قرارِ  قد انتهى عملا الثابت من الأوراق أن الوقفَ 

 حد ِ  في الوقفِ  يكون قرارُ  دون أن ،حكمها بإلغاء القرار وصدورِ  (دائرة أخرى)هذه المحكمة 
فإن ومن ثم  يه،مالية أو غيرها عل آثارٍ  أي ِ  ترتيبُ  ولم يكن قد تمَّ  ،منها تعقيبٍ  ذاته محلَّ 
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ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن  ،قد زالت في الطعن على هذا القرارتكون الطاعن  مصلحةَ 
 لزوال المصلحة.

فهو مقبول  ،ع أوضاعه الشكليةجمي ع.ق. 58لسنة  27826وإذ استوفى الطعن رقم 
 شكلا.

 عن بحث الشق العاجل منه. وحيث إن البحث في موضوع الطعن يغني
( من قانون تنظيم الجامعات الصادر 43فإن المادة ) ،وحيث إنه عن موضوع الطعن

تنص  -(1)(1994لسنة  142القانون رقم وجب لة بممعدَّ ) 1972لسنة  49انون رار بقبالق
ُ عَ على أن: "ي ـُ الكلية أو المعهد التابع للجامعة من بين  الجامعة المختص عميدَ  رئيسُ  ينِ 

العميد من العمادة  إقالةُ  ويجوزُ  الأساتذة العاملين بهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد...
ب، من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة المختص وذلك إذا سبَّ مُ  قبل نهاية مدتها بقرارٍ 

 ولياته الرئاسية بعد إجراء التحقيق اللازم".ئجباته الجامعية أو بمقتضيات مسبوا أخلَّ 
على أن: "يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة  نفسه( من القانون 44وتنص المادة )

وكذلك  ،ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية .شئونها العلمية والإدارية والمالية
رات مجلس الكلية ومجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات في حدود هذه عن تنفيذ قرا

على أنه: "على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا ه ( من95وتنص المادة ) .القوانين واللوائح"

                                                           
، الذي استبدل بها النص 2014لسنة  52قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  وقبل تعديلها بموجب ((1

ُ عَ ي ـُالآتي: " من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالي، وذلك  الكلية أو المعهد بقرارٍ  عميدُ  ينَّ
في كافة المجالات  لتطوير الكلية أو المعهد متخصصة، في ضوء مشروعٍ  هم لجنة  حُ من بين ثلاثة أساتذة ترش ِ 

ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط . الترشح يتقدم به طالبُ 
ويجوز إقالة ... من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات الترشح ومعايير المفاضلة، قرار  

على طلب مجلس الجامعة المختص وذلك  رئيس الجامعة، بناءً  من العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرارٍ 
 ".بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته إذا أخلَّ 
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لة معدَّ ه )( من105وتنص المادة ) .للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية..."
أعضاء هيئة  الجامعة أحدَ  ف رئيسُ كل ِ على أن: "يُ  (1973ة لسن 54القانون رقم وجب بم

التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية 
 نْ ويجب ألا تقل درجة مَ  .إلى عضو هيئة التدريس بُ سَ نْ للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ي ـُ

ا إلى رئيس عن التحقيق تقريرً  مُ قد ِ ويُ  .معه لتحقيقُ ى ارَ يجُ  نْ بالتحقيق عن درجة مَ  فُ كلَّ يُ 
أن يطلب إبلاغه هذا التقرير. ولرئيس الجامعة بعد الاطلاع على  العاليالجامعة ولوزير التعليم 

مجلس التأديب إذا رأى  إلىق معه أو أن يأمر بإحالة العضو المحقَّ  ،التقرير أن يحفظ التحقيق
وتنص المادة  (".112عليه في حدود ما تقرره المادة ) عقوبةٍ  بتوقيع يكتفيأو أن  ،محلا لذلك

 :...".هي( على أن: "الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس 110)
أناط برئيس الجامعة تعيين العمداء من بين الأساتذة  عَ وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرِ  

لمدة ثلاث  العميدِ  تعيينُ  ين في وظيفة العمادة بها، ويكونُ التعي يالعاملين بالكلية التي يجر 
ب بعد موافقة بَّ سَ مُ  قبل نهاية مدته بقرارٍ  العميدِ  إقالةَ  عُ سنوات قابلة للتجديد، وأجاز المشرِ  

ويكون  ،بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية وذلك إذا أخلَّ  ،مجلس الجامعة
ى رَ والذي يجُ  ،هو التحقيق (الأول) :ن سابقين على اتخاذ هذا القرارذلك بعد اتخاذ إجراءي

أو بإحدى كليات  ،من خلال تكليف أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة
 فُ لَّ كَ يُ  نْ مَ  درجةُ  ويجب ألا تقلَّ  ،الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق

والمهم في هذا التحقيق أن  ،ى التحقيق معه كأحد أصول التحقيقرَ يجُ  نْ بالتحقيق عن درجة مَ 
وتمكينه من الدفاع عن  ،جامعية المنسوب له بالمخالفات المتعلقة بعمله كقيادةٍ  مواجهةُ  تتمَّ 

 لمصلحةِ  ى معه التحقيقُ رَ المسئول الذي يجُ  وقفُ  والمستقر عليه أنه يجوزُ  ،نفسه والرد عليها
مانات لمنع تأثيره في التحقيقات من خلال الأوراق التي قد يتمكن من كأحد الض  ،التحقيق

 . و)الثاني(حجبها أو عرضها بطريقة مغايرة لما تم في الواقع أو التأثير في الشهود أو غيرهم
باعتباره الكيان  ؛هإجراؤُ  العرض على مجلس الجامعة في ضوء نتيجة التحقيق الذي تمَّ 
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إخلالا بواجباته  لُ شك ِ دير ما وقع من العميد ما إذا كان يُ الذي له تق الجماعي المؤسسي
في قانون  دَ قد حدَّ  عَ فإن المشرِ   ومن ثمَّ ، ة من عدمهالجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسي

يختلف عن تأديب أعضاء هيئة  ،الإدارية القياداتِ  وتنحيةِ  تنظيم الجامعات نظامًا إداريا  لتوليةِ 
لا وأن كُ  القضائي،الاختصاص  فيو بل  ،راءات والشروط والضمانات المقررةفي الإج،التدريس

مما يفيد الربط  إذ خلت النصوصُ  ؛ولا يجوز الخلط بينهما ،ه الخاصة بهبأحكامِ  منهما منفرد  
تأثير الإجراءات التي  ستبعد ذلك إمكانيةَ يَ منهما إلى الآخر، وإن لم  أي ٍ أو إحالة  ،بينهما

ما يأتيه عضو هيئة التدريس قد يكون  في ضوء أنَّ  ،من السبيلين على الآخر أي ٍ في  ذُ تخَ تُ 
ه منهما بأحكامِ  كل ٍ   إلا أن هذا لا ينفي انفرادَ  ،ا للسير ضده في أحد السبيلين أو كليهماسببً 

يشغل  الذيوآية ذلك أن ما قد يحيط بعضو هيئة التدريس  ؛بينهما الخلطُ  التي لا يجوزُ 
 -من قبيل عدم قدرة أعضاء هيئة التدريس على التعاون الفعال معه-ة منصب قيادة جامعي

وقد  ،ضده تأديبيولكن قد لا يصلح لاتخاذ إجراء  ،ا في تنحيته عن منصبهقد يكون سببً 
وكذلك اتخاذ إجراء ، تنحيته عن منصبهإجراءات ا في السير ضده في يكون ما وقع منه سببً 

 أو استعارةُ  ،منهما دة لكل ٍ بين الإجراءات المحدَّ  طُ الخل ومن ثم فلا يجوزُ  ،ضده تأديبي
وضمانات،  ه من إجراءاتٍ منهما بأحكامِ  لانفراد كل ٍ  ؛منهما للآخر أي ٍ الضمانات المقررة في 

ن مجلس التأديب سابق على ع لتعليق صدور قرار الإقالة على صدور حكمٍ  من ثمولا محل 
 ؛ى في نطاق المسئولية التأديبيةرَ تحقيقات التي تجُ أو صدوره بناء على ال ،صدور قرار الإقالة

 مرتبطٍ  أن يكون غيرَ  يجوزُ - تحقيقٍ  إجراءِ  قَ بل أوجب فقط سبْ  ،ذلك عُ شترط المشرِ  إذ لم يَ 
 المهم أن تتم فيه مواجهته بالمخالفات المنسوبة له كقيادةٍ  ،بالتحقيق الخاص بمجال التأديب

 مجلسِ  قرارِ  صدورَ  اعتبارُ  لا يجوزُ  ، ومن ثمامعةعلى مجلس الج والعرضَ  -جامعية )عميد(
أن  إذ يجوزُ  ،ا لقرار الإقالة سببًا للقول بمخالفة قرار الإقالة للقانونذاته لاحقً  التأديب في حد ِ 

أو دون وجود إجراءات  التأديبِ  مجلسِ  قرارِ  سابقًا أو معاصراً أو لاحقًا لصدورِ  يكونُ 
 تأديبية.
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فإن الثابت  ،ق. عليا 58لسنة  27826قدم على وقائع الطعن وحيث إنه بتطبيق ما ت
ا لكلية التربية بجامعة طنطا لمدة ثلاث سنوات ه عميدً تعيينُ  من الأوراق أن المطعون ضده تمَّ 

وبتاريخ  ،2005لسنة  1668بموجب قرار رئيس الجامعة رقم  ،19/11/2005ا من اعتبارً 
 ،على نائب رئيس الجامعة طنطا مذكرةً  عام التعليم بجامعة عرض مديرُ  17/5/2007

وعدم مراعاة الأسس والضوابط  ،تضمنت وقوع مخالفات جسيمة بالجداول التدريسية
وتمت مواجهته إداريا   ،الواجب اتباعها في إسناد المقررات الدراسية لأعضاء هيئة التدريس

وأحيل إلى  ،ب سرعة الردتأخر في الرد رغم طل هلكن ،عليها هُ د  رَ  بَ لِ وطُ  ،بهذه المخالفات
على ما انتهى إليه  وصدر القرار بوقفه عن العمل احتياطي ا لمصلحة التحقيق بناءً  ،التحقيق

وقد قام المحقق بالاستماع إلى  ،ه عن العمل لمدة أسبوعوقفَ  يمن ظهور وقائع تقتض المحققُ 
 مذكرةً  هود، ثم أعدَّ كما قام بالاستماع إلى أقوال الش  ،المطعون ضده فيما هو منسوب إليه

ارتأى في ختامها أن المطعون ضده قد  ،بنتيجة التحقيق المحال إليه 29/7/2007بتاريخ 
إخلالا جسيما بواجباته الجامعية ومقتضيات مسئولياته الرئاسية على النحو الوارد بتلك  أخلَّ 

فق نص المادة وما بعدها، وأوصى بإقالته من عمادة كلية التربية على و  110المذكرة صفحة 
 ( من قانون تنظيم الجامعات.43/3)

أمر إقالة المطعون ضده من  عرضُ  تمَّ  ،بعد انتهاء التحقيق وبهذه النتيجةو وحيث إنه 
 والتي ،22/4/2008 جلسته المنعقدة في لكلية التربية على مجلس الجامعة في منصبه كعميدٍ 

رئيس الجامعة  عليه صدر قرارُ  بناءً وافق فيها المجلس بالإجماع على إقالته من العمادة، و 
بإقالته لإخلاله بواجباته ومقتضيات مسئولياته  24/4/2008بتاريخ  515المطعون فيه رقم 

على نحو ما انتهت إليه مذكرة التحقيق المؤرخة في  إليه من مخالفاتٍ  بَ سِ ما نُ الجامعية، لِ 
 إقالته من العمادة. ح فيها المحققُ اقتر  والتي ،29/7/2007

لكلية  في إقالة المطعون ضده من منصبه كعميدٍ  تْ عَ بِ وحيث إنه عن الإجراءات التي ات  
 في: فإنها تمثلت ،التربية بجامعة طنطا
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من خلال مواجهته إداريا  بما هو منسوب  :من ناحية أولى ،في التحقيق في الموضوع (أولا)
ام التعليم بجامعة طنطا ع بأن عرض مديرُ  ،17/5/2007بتاريخ  وطلب رده كتابةً  ،إليه

تضمنت وقوع مخالفات جسيمة بالجداول التدريسية لكلية  ،على نائب رئيس الجامعة مذكرةً 
وعدم مراعاة الأسس والضوابط الواجب اتباعها في إسناد المقررات  ،التربية التي يترأسها

ضده بتاريخ الدراسية لأعضاء هيئة التدريس، والذي قام بإحالة هذه المذكرة إلى المطعون 
على سبيل السرعة، وبتاريخ  للرد على ما ورد بها من مخالفاتٍ  21/5/2007
رئيس الجامعة برفع المذكرة إلى رئيس الجامعة إزاء عدم الرد على  قام نائبُ  31/5/2007

ومن ناحية ثانية: إجراء التحقيق بأن قام رئيس الجامعة ، المذكرة من جانب المطعون ضده
عميد كلية الحقوق  .../ حسينبإحالة الموضوع إلى الأستاذ الدكتور 2/7/2007بتاريخ 

 والذي قام بالاستماع إلى الطاعن فيما هو منسوب إليه من مخالفاتٍ  ،لمباشرة التحقيق فيه
كما قام بالاستماع   ،وردت بخطاب نائب رئيس الجامعة وخطاب إدارة شئون التعليم بالجامعة

 مذكرةً  التدريس والعاملين والطلاب بكلية التربية، ثم أعدَّ  إلى أقوال الشهود من أعضاء هيئة
 بنتيجة التحقيق المحال إليه. 29/7/2007بتاريخ 

لكلية التربية على مجلس الجامعة بجلسته  بعرض أمر إقالة الطاعن من منصبه كعميدٍ  (اثانيً )
 العرضُ  لى أن يتمَّ ع ،قرار الإقالة بهذه الجلسة رفضُ  حيث تمَّ  ،31/7/2007المنعقدة بتاريخ 

مذكرة بمعرفة الإدارة العامة  إعدادُ  نه تمَّ أإلا  ،التأديب إليه مجلسُ  ينتهيبعد ذلك في ضوء ما 
أمر إقالة الطاعن من  وأعيد عرضُ  ،21/4/2008للشئون القانونية بجامعة طنطا بتاريخ 

 والتي ،22/4/2008لكلية التربية على مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة في  منصبه كعميدٍ 
عليه صدر قرار رئيس  وافق فيها المجلس بالإجماع على إقالة المدعي من منصب العمادة، وبناءً 

بإقالة المطعون ضده من منصب عميد  24/4/2008بتاريخ  515الجامعة المطعون فيه رقم 
راحل فقد استوفى القرار الم ومن ثمَّ  ،لإخلاله بواجباته ومقتضيات مسئولياته ؛كلية التربية

  الواجب اتخاذها لإقالة العميد.وعلى وفق الضمانات المقررة قانوناً  ،الإجرائية المقررة له
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لكلية  وحيث إنه عن الأسباب التي استند إليها قرار إقالة الطاعن من منصبه كعميدٍ 
 2008لسنة  515حسبما ورد بقرار الإقالة الصادر عن رئيس الجامعة رقم -تتمثل و  ،التربية
معه من إخلاله  يَ على التحقيق الذي أجر  بناءً إليه  بَ سِ ما نُ في -24/4/2008خ بتاري

التحقيق  وعلى نحو ما انتهت إليه مذكرةُ  ،ومقتضيات مسئوليته الرئاسية ،بواجباته الجامعية
 29/7/2007فإن المحكمة تعود إلى مذكرة التحقيق المؤرخة في ، 29/7/2007خة في المؤرَّ 

على مدى  (أولا) راق المقدمة من الطاعن والمطعون ضده لتقف المحكمة:المشار إليها والأو 
إخلالا منه بواجباته الجامعية  لُ ك ِ شَ ما إذا كانت تُ  (ثانياو) إليه بها من وقائع. بَ سِ ثبوت ما نُ 

 ومقتضيات مسئوليته الرئاسية.
في لحمل تك ،في حقه ست منها تثبت ،إلى الطاعن ثماني مخالفات تْ بَ سِ نُ  قد وحيث إنه

ا استخدام تتمثل في إساءته عامدً  والتي على سببه، قرار إقالته من منصبه كعميد للكلية
 ،من قانون تنظيم الجامعات (44)سلطاته في تصريف أمور الكلية المنصوص عليها في المادة 

بالإشراف على إعداد الخطة التعليمية والعلمية في الكلية ومتابعة تنفيذها على وفق الفقرة 
الأمر الثابت في حقه من خلال وهو  ،من اللائحة التنفيذية للقانون (34)من المادة  (1)

يتضح منها  والتي ،2006/2007 الجامعيللعام  الثاني الدراسيالجداول الدراسية للفصل 
اختلاف عدد الساعات المدونة بالجدول عن المقررات التي يدرسها الطلاب في الفصل 

غير مطابقة لعدد الساعات الواردة باللائحة الداخلية  فهي ،المشار إليهللعام  الثاني الدراسي
وهو الأمر الواجب عليه القيام به باعتباره من اختصاصاته المنصوص عليها في المادة  ،للكلية

( من اللائحة التنفيذية للقانون، لاسيما أنه المسئول عن 34( من القانون والمادة )44)
بما أدى  ،من المخالفات شابه عديد   الذيالأمر  ،ل وسلامة عملهامتابعة عمل لجنة الجداو 

إلى اختلاف بين عدد ساعات تدريس عدد من المواد مع عدد ساعات تدريسها المحددة 
 باللائحة الداخلية للكلية.
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كما ثبت أن الطاعن قد تحلل بعد طرح مؤلفاته للطلاب في عدد من المواد من العبء 
بالمخالفة لأحكام المادة  ،لمحاضرات المنوط به إلقاؤها على الطلاببعدم دخول ا التدريسي،

إذ تحلل من تدريس ثلاثة مقررات في قسم رياض الأطفال  ؛( من قانون تنظيم الجامعات95)
قبل نهاية العام  1/4/2007بالاعتذار عن تدريسها في  ،تخص الفرق الأولى والثانية والثالثة

 ، اعتذاره عن هذا العبء في الوقت المناسبد ما يفيد جديا  دون أن ير  ،بوقت قليل يالدراس
 والتاريخ الذي اعتذر فيه واضح في أنه جاء في وقت غير مناسب.

لطلاب الفرقة الثانية بقسم  التدريسيكما أن الثابت من الأوراق أنه لم يقم بالعبء 
ا ودون الامتحان منفردً وإصراره على وضع  ،رياض الأطفال في مادة المفاهيم الدينية واللغوية

رغم عدم علمه بالمحتوى  ،زميله بلجنة الامتحان في المادة... مطاوع /مشاركة الدكتور
( 71من المادة ) (1)بالمخالفة للفقرة  ،تم تدريسه للطلاب وما لم يتم تدريسه الذي التدريسي

م بالتحقيقات أكدته أقوال الطلاب الذين تم سؤاله الذيالأمر وهو  ،من اللائحة التنفيذية
كما أن انفراده بوضع الامتحان أدى بزميله إلى   ،من مذكرة التحقيق (33)و( 32) تيصفح

 س ولم يضع الامتحان.در ِ لأنه لم يُ  ؛رفض المشاركة في التصحيح
مسجل لدرجة الماجستير بالكلية لإنجاحه في  أجنبيكما ثبت سعيه المتعمد لتتبع طالب 

بإصراره على  ،سبق لهذا الطالب أن رسب فيه والذي ،هجمقرر تخطيط البحوث في المنا
ووضع الامتحان فيها للراسبين دون  ،الحصول على تدريس هذه المادة ضمن مواد الماجستير

ورغم عدم  ،ا دون لجنة وضع الامتحان المشكلة منه ومن أستاذين بالكليةغيرهم منفردً 
ا بتصحيح كراسات ا ومنفردً ن قام أيضً بأو ،تدريسه لهذه المادة لا للراسبين ولا للمستجدين

ووضع الدرجات على  ،والتوقيع على الدرجات لجميع الأسئلة ،إجابة الأربعة الراسبين كاملة
 من عدم جواز انفراد عضو واحد بالمخالفة للمقرر قانوناً  ،المراية بالأرقام وتفقيطها بالحروف

 بتصحيح كراسة الإجابة.
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إرادة مجلس الكلية بالموافقة على الخطة الخمسية لقسم  كما ثبت سعيه المتعمد لتغيير
وحتى عام  2006لتعيين معيدين ومدرسين مساعدين من عام  ؛رياض الأطفال بكاملها

وهو  ،2007/2008للحيلولة دون تعيين معيد في تخصص أدب الأطفال في العام  ؛2010
تعمد للحقيقة بتزوير إرادة والتغيير الم ،ينتدب لتدريسه بقسم رياض الأطفال الذيالتخصص 

مجلس الكلية في شأن قبول الخطة الخمسية لقسم رياض الأطفال لتعيين معيدين ومدرسين في 
وذلك  ،وكتابة عبارة بخط يده وإرسالها لرئيس مجلس القسم ،2010وحتى  2006الأعوام 

مجلس  أن المطعون ضده لم يجحد ولم يرد على ما قررته موظفة أمانة مجلس الكلية أمام
للحيلولة دون ؛ التي أضافت العبارة بناء على أمره بصفته عميد الكلية هيالتأديب من أنها 

 تعيين معيدين في مقرر يتولى تدريسه.
 2008لسنة  515وحيث إنه متى كان ما تقدم جميعه، فإن قرار رئيس جامعة طنطا رقم 

والضمانات  ،حله الإجرائيةا لمرابإقالة المطعون ضده قد جاء مستوفيً  22/4/2008بتاريخ 
ما اقترفه من بإجراء التحقيق معه ومواجهته بأقوال الشهود والمستندات المثبتة لِ  ،المقررة قانوناً 

تمثل  والتي ،ت اقترافه المخالفات المنسوبة إليهو وثب ،والعرض على مجلس الجامعة ،ابهمخالفات 
 ،وإذ التفت الحكم الطعين عن كل ذلك ،إخلالا منه بواجباته الجامعية ومسئولياته الرئاسية

أن  -خطأً –ورتب على ذلك  ،واعتبر أن تحقيق المخالفات قد تم من مجلس التأديب فقط
في ، يفيد وإلغاء المحكمة له لعيوب شكلية ،صدور قرار مجلس التأديب لاحقًا لقرار الإقالة

اه العميد، فإن الحكم حد ذاته أن قرار الإقالة قد صدر قبل ثبوت المخالفات والاتهامات تج
والأحكام المتعلقة  ،يكون قد وقع في خلط بين الأحكام المنظمة للإقالة من العمادة

رغم الاختلاف بينهما في الإجراءات والأحكام والضمانات والاختصاص  ،بالتأديب
ا لأنه كان مسبوقً  ؛ا لا يعيب قرار الإقالةإذ إن صدور قرار مجلس التأديب لاحقً  القضائي؛

فإن الحكم الطعين يكون قد ومن ثم  ،جامعية تحقيق تناول المخالفات المنسوبة إليه كقيادةٍ ب
بتعييبه القرار الطعين لسبق صدور قرار الإقالة على  ،أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه
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خطأ في تأويل وفي تطبيق الفقرة الثالثة من المادة  د  عَ ي ـُ ، وهو ماصدور قرار مجلس التأديب
ا برفض طلب إلغاء والقضاء مجددً  ،هء( من قانون تنظيم الجامعات، مما يستوجب إلغا43)

 -بإقالته من منصبه كعميد لكلية التربية 24/4/2008الصادر بتاريخ  515القرار رقم 
 جامعة طنطا.

 ( مرافعات.184وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بالمادة )
 فلهذه الأسباب

 :مةحكمت المحك
لزوال المصلحة، وألزمت  ؛ق. عليا شكلا 56لسنة  1376بعدم قبول الطعن رقم  (أولا)

 الطاعن المصروفات.
ق. عليا شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم  58لسنة  27826بقبول الطعن  (ثانيا)

، وألزمت المطعون 2008لسنة  515ا برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجددً 
 .التقاضي درجتيلمصروفات عن ضده ا
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(58) 
 2014 سنة من إبريل 22 جلسة
 (عليا) القضائية 54 لسنة 30327 الطعن رقم

 (الثالثة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد عبد اللطيف    
 نائب رئيس مجلس الدولـة 

السيد، وأحمد عبد الراضي  سيد عبد العزيز وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/حسن 
 وسامح جمال وهبة.                                    يوسف زكي علي، وجمال محمد،

 نواب رئيس مجلس الدولة  
                            المبادئ المستخلصة:

لا يجوز إبداء طلب عارض في مذكرة دفاع،  –طرق إبدائه –الطلب العارض –)أ( دعوى
ويثبت في حضور الخصم أو يبدى شفاهة في الجلسة م إعلانه بعريضة معلنة، يتدون أن 
يتعن  الحكم بعدم قبول هذا الطلب؛ لكونه لم يبُدَ بأي من الوسيلتن  اللتن   –بمحضرها

 .(1)حددهما القانون

                                                           
وكذا حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن /ب( في هذه المجموعة، 73في الاتجاه نفسه: المبدأ رقم ) (1)

 42لمبادئ التي قررتها المحكمة في السنة )منشور بمجموعة ا 30/9/1997ق.ع بجلسة 37لسنة  1316رقم 
 21192بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  وقارن، (1529ص -162المبدأ رقم  -2مكتب فني، جـ

مكتب  56و 55)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنتين  30/3/2010ق.ع بجلسة 51لسنة 
انتهت المحكمة إلى أنه يجوز إبداء الطلب العارض بمذكرة، وأن تقدم ، حيث (425ص -46فني، المبدأ رقم 
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 ( من قانون المرافعات.123المادة رقم ) -

والتزاماته تتحدد طبقا  حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة -تنفيذه –عقد إداري)ب(  
-اهو شريعتهما التي تلاقت عندها إرادتاهمف ،لشروط العقد الذي يربطه بجهة الإدارة

ويصبح ، النص الذي يتحدد باتفاق الطرفن  في العقد الإداري يقيد طرفيه كأصل عام
 .واجب النفاذ ويمتنع الخروج عليه

، ع لأصل من أصول القانونالعقود تخض -النية حسن مبدأ -تنفيذه –عقد إداري)ج( 
هذا الأصل مطبق في  -يقضي بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية

 .العقود الإدارية شأنه في ذلك شأن العقود المدنية

هي جزاء توقعه جهة الإدارة على المتعاقد  –غرامة التأخير -تنفيذه –عقد إداري)د( 
مناط توقيع غرامة التأخير هو إخلال  -عن الموعد المحدد معها إذا تأخر في تنفيذ التزاماته

 د  مَ وَ  ،ضافية للمتعاقدإإسناد أعمال  –المتعاقد بالتزامه بتسليم الأعمال في الموعد المحدد 
 ،يجعل مدة تنفيذ الأعمال كاملة عبارة عن مدة تنفيذ الأعمال الأصلية ،مدة التنفيذ

قيام المتعاقد بتسليم الأعمال  -لأعمال الإضافيةتنفيذ امَدِ  العقد لمضافا إليها مدة 
من  اتأخير  يمثللا  ،الأصلية والأعمال الإضافية قبل الميعاد المحدد للإنهاء لكل منهما

 جانبه. 

  ( من القانون المدني.148/1)و( 147/1)رقما المادتان  -

                                                                                                                                                    

في خلال المدة التي حددتها المحكمة لتبادل المذكرات عند حجز الدعوى للحكم، بشرط أن يتم اطلاع 
 الخصم الآخر عليها.
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لسنة  9رقم ( من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، الصادر بالقانون 26المادة رقم ) -
 (.1998لسنة  89)الملغى لاحقا بموجب القانون رقم  1983

 الإجراءات
أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتيهما قلم   19/6/2008في يوم 

لصادر عن محكمة القضاء الإداري )الدائرة كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم ا
الذي ق، 50لسنة  2038في الدعوى رقم  20/4/2008عقود زوجي( بجلسة  –العاشرة

إلى قيمة خطاب الضمان المقدم من المدعي  قضى منطوقه بإلزام المدعى عليه الثاني بصفته ردَّ 
وبإلزامه تعويض المدعي بمبلغ  ،ألف جنيه عونالبالغ قيمته مئة وخمسة وأرب، جهة الإدارة

 بصفته المصروفات. ، وإلزامهمقداره عشرون ألف جنيه
تحديد أقرب جلسة أمام  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- وطلب الطاعنان بصفتيهما

ثم بإحالة الطعن  ،دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبوله شكلا

 وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي. ،ددا برفض الدعوىوالقضاء مج
 (أولا)ارتأت فيه ، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعنو 

 (ثانياو)الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الأول بصفته، 
 وإلزام جهة الإدارة المصروفات.، ورفضه موضوعا ،بقبول الطعن شكلا

قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره  21/11/2012وبجلسة 
 26/11/2013وبها نظر الطعن على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة ، 1/2/2013بجلسة 

وبها قررت المحكمة مد أجل ، 25/2/2014قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 
بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على  النطق

 أسبابه عند النطق به.
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 المحكمة
 وبعد المداولة قانونا. طلاع على الأوراق وسماع الإيضاحاتبعد الا

 وحيث إن المدعيين بصفتيهما يطلبان الحكم لهما بطلباتهما المتقدمة.
ل الدعوى لرفعها من غير ذي صفة هو من الدفوع المتعلقة وحيث إن الدفع بعدم قبو 

 وللمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها. ،درجة ةوالتي يجوز إبداؤها في أي ،بالنظام العام
 20/5/2001وحيث إن محكمة القضاء الإداري قضت بحكمها التمهيدي الصادر في 

عى عليه الأول بصفته )محافظ بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمد
وذلك تأسيسا على أن العقد الذي نشأت عنه المنازعة محل الدعوى مبرم بين المدعي ، الجيزة(

صادف صحيح حكم  ماوهو ، والمدعى عليه الثاني بصفته )رئيس الوحدة المحلية لمدينة الجيزة(
صفة ومصلحة في إقامة  القانون، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي

 الطعن الماثل بالنسبة لمحافظ الجيزة بصفته.
وأقيم الطعن الماثل في ، 20/4/2008ن الحكم المطعون فيه صدر في إوحيث 

 أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا. جميعمستوفيا  19/6/2008
ضده أقام في أن المطعون  -حسبما يبين من الأوراق- وحيث إن عناصر المنازعة تخلص

الدعوى المطعون في حكمها بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 
، ن المدعى عليه الثاني بصفتهعطالبا في ختامها الحكم بإلغاء القرار الصادر ، 3/12/1995

 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.، القاضي بفرض غرامة تأخير وتسييل خطاب الضمان
 في  عي )المطعون ضده( شرحا لدعواه أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخوذكر المد

تعاقد المدعي مع المدعى عليه الثاني بصفته على تنفيذ عملية تطوير شبكة  25/3/1991
المياه بالمنيرة الغربية بإمبابة، وجاءت بنود العقد على أن يلتزم المدعي بإنجاز جميع الأعمال 

ويكون ، 27/3/1991على أن يبدأ التنفيذ بتاريخ  ،يوما 360موضوع العقد في مدة 
وتم إعطاء المدعي مدة شهرين زيادة على موعد التسليم ، 21/3/1992موعد التسليم 
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وذلك نتيجة عمل تعديلات بأقطار المواسير على القطعيات الخاصة بالمشروع طبقا لما أوصى 
 10/5/1992وبتاريخ به المكتب الاستشاري الهندسي المعين من جانب جهة الإدارة، 

وبمدة تنفيذ ستة  يستكمال أعمال من المدعى عليه الثاني بصفته إلى المدعصدر أمر إسناد با
 29/7/1992، وبتاريخ 14/7/1992وذلك على أن يتم تسليم الموقع بتاريخ ، أشهر

لاستكمال أعمال وبمدة تنفيذ قدرها عشرة  ين جهة الإدارة للمدعع صدر أمر إسناد ثانٍ 
، وللاستفادة القصوى من المشروع تقرر أن يتم 7/9/1992وتم تسليم الموقع بتاريخ  ،أشهر

بعد أخذ جميع الموافقات اللازمة  28/5/1993إنهاء جميع الأعمال كوحدة واحدة بتاريخ 
وتم تسليم الرسومات الهندسية  ،لتنفيذ المشروع وإعداد الرسومات الهندسية الخاصة به

ن ميعاد البدء في التنفيذ مرهون بتسليم إإذ ، 7/4/1993يذ بتاريخ للمدعي للبدء في التنف
ن تاريخ الإنهاء الفعلي للمشروع بالكامل هو ميعاد إنهاء خط إو  ،الرسومات الهندسية

 .7/2/1994المشروع بالكامل في  أنهاءأصبح  من ثمو ، بشتيل
دد للتسليم بما يزيد أي قبل الموعد المح ،تم تسليم الأعمال ابتدائيا 16/1/1994وبتاريخ 

تم صرف ختامي العملية  27/8/1994على عشرين يوما وذلك طبقا للمواصفات، وبتاريخ 
 12/6/1995إلا أن الوحدة الحسابية بمدينة الجيزة بتاريخ  ،غرامة تأخير ةدون توقيع أي

قامت بمخاطبة بنك مصر فرع حلوان لتسييل خطاب الضمان المقدم من المدعي ضمانا 
وذلك لتحصيل غرامة التأخير  ،ألف جنيه ونقيمته مئة وخمسة وأربع ةالعملية والبالغ لتنفيذ

الموقع وانتهاء جميع  تسلمطبقا لما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي انتهى إلى أن 
كما ذكر   7/2/1994وليس  28/5/1993الأعمال الأصلية والجديدة محدد له تاريخ 

 المدعي.
 نهاءي أنه لما كان هذا التاريخ المحدد من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات لإوأضاف المدع

مما ترتب عليه فرض غرامة تأخير على المدعي  ،جميع الأعمال لا يتفق مع القانون والواقع
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وتسييل خطاب الضمان المقدم منه لاقتضاء قيمة هذه الغرامة، فمن ثم أقام المدعي دعواه 
 .المذكورة سالفا بطلب الحكم له بطلباته

أودع الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم  16/1/2000وبجلسة 
 ةالمقدم منه والبالغ 1991لسنة  8325بإلغاء قرار تسييل خطاب الضمان النهائي رقم 

مع إلزام جهة الإدارة تعويضه  ،جنيه( عن تنفيذ العملية موضوع الدعوى 145000قيمته )
 ادية والأدبية التي أصابته من جراء تسييل خطاب الضمان.عن الأضرار الم

........................................................ 
صدر الحكم المطعون فيه، وشيد الحكم قضاءه على أن الثابت  20/4/2008وبجلسة 

ى تنفيذ عل 25/3/1991من الأوراق أن المدعي تعاقد مع جهة الإدارة المدعى عليها بتاريخ 
يوما من تاريخ  360عقد مقاولة لعملية تطوير شبكة المياه بالمنيرة الغربية في فترة زمنية قدرها 

المقرر هو يوم  الإنهاءيكون ميعاد  من ثمو ، 27/3/1991الموقع والذي تم في  تسلم
وتم مد مدة التنفيذ شهرين لأسباب راجعة لجهة الإدارة تتعلق بعمل ، 21/3/1992

، وبتاريخ 21/5/1992العملية هو  إنهاءقطار المواسير ليصبح ميعاد تعديلات لأ
أصدرت جهة الإدارة أمر إسناد بأعمال تكميلية وبمدة تنفيذ قدرها ستة  10/5/1992

أصدرت جهة الإدارة أمر إسناد آخر بأعمال إضافية وبمدة  29/7/1992أشهر، وبتاريخ 
الأعمال والتسليم هو  إنهاءليكون ميعاد  ،الموقع تسلمتنفيذ قدرها عشرة أشهر من تاريخ 

، إلا أنه وللاستفادة القصوى من المشروع قررت جهة الإدارة إنهاء جميع 28/5/1993
وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة لتنفيذ ، 28/5/1993واحدة بتاريخ  كوحدةالأعمال  

في التنفيذ، إلا أن  المشروع وإعداد الرسومات الهندسية الخاصة به وتسليمها للمدعي للبدء
الاستشاري المشرف على التنفيذ والمنوط به عمل الرسومات الهندسية للمشروع طبقا للعقد 

، ومن ثم يكون 7/4/1993المشار إليه لم يسلم الرسومات الهندسية للمدعي إلا بتاريخ 
 اءإنه أصبح من ثمو  ،تاريخ الانتهاء المقرر للمشروع بالكامل هو ميعاد إنهاء خط بشتيل
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وقد أفصح عن ذلك كتاب الوحدة المحلية لمدينة ، 7/2/1994المشروع بالكامل بتاريخ 
 16/1/1994، وإذ قام المدعي بتاريخ 22/6/1993الجيزة )الإدارة الهندسية( بتاريخ 

وبتاريخ  ،أي قبل الموعد المحدد لتسليم الأعمال، بتسليم الأعمال لجهة الإدارة ابتدائيا
فإن  ،رف قيمة ختامي العملية للمدعي دون توقيع غرامات تأخيرقامت بص 27/8/1994

ذلك يتفق مع صحيح القانون، ويكون قيام جهة الإدارة بتسييل خطاب الضمان لاستئداء 
قيمة غرامة التأخير قد تم بالمخالفة لحكم القانون بالنظر إلى أن المدعي أتم الأعمال المطلوبة 

 فيذ.دون تأخير عن الميعاد المحدد للتن
 الإدارة كما شيد الحكم قضاءه بالنسبة لطلب التعويض على أنه ثبت إخلال جهة

 ةبالتزاماتها العقدية مع المدعي وذلك بقيامها بتسييل خطاب الضمان النهائي للعملية البالغ
مستحقاته المالية  حبسجنيه(، وترتب على ذلك ضرر بالمدعي تمثل في  145000قيمته )

فضلا عن الأضرار الأدبية والآلام النفسية التي   ،ن سند من القانونلدى جهة الإدارة دو 
 جنيه(. 20000وخلص الحكم إلى تقدير التعويض الجابر بمبلغ ) ،كابدها من جراء ذلك

........................................................ 
الماثل ناعية الطعن ت وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى جهة الإدارة الطاعنة فقد أقام

على الحكم المطعون فيه صدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله 
 للأسباب الآتية:

أنه تم تحديد ميعاد نهائي لتسليم جميع أعمال المشروع الأصلية والجديدة باعتبار   -1
عون ضده لم يقم ، وإذ كان الثابت أن المط28/5/1993وهو تاريخ  ،المشروع وحدة واحدة

فمن  ،أي بمدة تأخير تزيد على سبعة أشهر، 18/1/1994بتسليم الأعمال ابتدائيا إلا في 
% من إجمالي قيمة الأعمال 15ثم يكون مسلك جهة الإدارة بتوقيع غرامة تأخير عليه بنسبة 

 قائما على سنده الصحيح من الواقع والقانون. 28/5/1993المتبقية بعد 
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من القسم  1/2لبند على وفق الهندسية هي مسئولية المطعون ضده أن الرسومات ا  -2
الذي نص على أنه بمجرد إخطار المقاول برسو العطاء ، الرابع من كراسة الشروط والمواصفات

 لخ.إعليه التقدم برسومات التشغيل التفصيلية لمحابس القفل وحنفيات الحريق... 
ضده قام بإخطار جهة الإدارة بأنه أن أوراق الدعوى خلت مما يثبت أن المطعون   -3

مما يدل على أنه كان غير جاد  ،لم يتسلم الرسومات الهندسية الخاصة بهذه الأعمال الإضافية
 في تنفيذ الأعمال المسندة إليه.

خالف الحكم المطعون فيه ما استقرت عليه أحكام القضاء من أن حق المتعاقد مع   -4
ف ما يكون مستحقا له من مبالغ طبقا لأحكام العقد الإدارة في التعويض عن التأخير في صر 

من القانون  226يقتصر على حقه في المطالبة بهذا التعويض طبقا لما هو مقرر بنص المادة 
 المدني.

........................................................ 
اقدية بأن تأخر وحيث إن الطعن يقوم على أن المطعون ضده قد أخل بالتزاماته التع -

عن إتمام الأعمال موضوع التعاقد في المواعيد المحددة مما استوجب توقيع غرامة تأخير عليه 
 وتسييل خطاب الضمان المقدم منه لاستئداء الغرامة المذكورة.

 ،"العقد شريعة المتعاقدين :( من القانون المدني تنص على أن147/1وحيث إن المادة )
وتنص المادة  يله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون".فلا يجوز نقضه ولا تعد

شتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه ا"يجب تنفيذ العقد طبقا لما  ه:على أنه ( من148/1)
 حسن النية".

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة والتزاماته 
وط العقد الذي يربطه بجهة الإدارة، وبذلك فإن النص الذي يتحدد باتفاق تتحدد طبقا لشر 

ويصبح واجب النفاذ ويمتنع الخروج عليه، ، الطرفين في العقد الإداري يقيد طرفيه كأصل عام
ورتب  تاهما،ومرد ذلك إلى أن ما اتفق عليه طرفا العقد هو شريعتهما التي تلاقت عندها إراد
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لسة بجع .ق 47لسنة  10834 رقم طعن)ال حقوقه والتزاماته.على أساسها كل منهما 
30/5/2006). 

من المبادئ المسلمة أن العقود تخضع لأصل من أصول القانون يقضي بأن  هوحيث إن
وهذا الأصل مطبق في العقود الإدارية  ،يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية

 .(11/4/1970لسة بجق.ع  12لسنة  954طعن ل)ا في ذلك شأن العقود المدنية. اشأنه
 1983لسنة  9( من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 26)رقم وحيث إن المادة 

"إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له جاز للسلطة المختصة  ه:تنص على أن
على أن توقع عليه  ،تمام التنفيذإذا اقتضت المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإ

غرامة عن مدة التأخير بالنسب وطبقا للأسس وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية وينص 
% 4% بالنسبة لعقود المقاولات و15بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة  ،عليها في العقد

أو  جة إلى تنبيه أو إنذاروتوقيع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حا .بالنسبة لعقود التوريد
 ".اتخاذ أي إجراءات إدارية أو قضائية أخرى

من المقرر أن غرامات التأخير التي ينص عليها في العقود الإدارية هي جزاء  هوحيث إن
قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامه في المواعيد المتفق عليها حرصا على سير 

يحق للإدارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها في العقد من تلقاء ذاتها وأنه  ،المرفق العام بانتظام
ولا يتوقف استحقاق الغرامة على ثبوت ، وبمجرد وقوع المخالفة التي تقررت الغرامة جزاء لها

وأنه لا يعفى منها إلا إذا أثبت  ،لإدارة من جراء إخلال هذا المتعاقد بالتزامهعلى اوقوع ضرر 
 .بالتزاماتها مه يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى إخلال جهة الإدارة المتعاقد معهاأن إخلاله بالتزا

 .(30/5/1989لسة بجق. ع  31لسنة  2551طعن )ال
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تعاقد مع جهة الإدارة بتاريخ 

ونص البند  ،يةعلى تنفيذ عقد مقاولة لعملية تطوير شبكة المياه بالمنيرة الغرب 25/3/1991
"يعتبر التمهيد المتقدم والشروط العامة المتعلقة : الأول من العقد المبرم بين الطرفين على أن
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باشتراطات التنفيذ والنواحي المالية والقانونية والمواصفات الفنية وجداول الكميات والشروط 
ن الطرف الثاني التكميلية والرسومات الابتدائية والإيضاحات اللاحقة والعطاء المقدم م

ونص البند الثاني  لا يتجزأ من هذا العقد". اجزء، والخطابات المتبادلة ومحضر المفاوضة والبت
من العقد على أن: "يعهد الطرف الأول )جهة الإدارة( إلى المكتب الاستشاري الهندسي 

عن  ويعتبر ممثلا، بالإشراف الدائم على تنفيذ جميع الأعمال موضوع العقد (...)دكتور
ونص البند الثالث منه على أن: "يلتزم الطرف الثاني  الطرف الأول في الإشراف...".

)المطعون ضده( بتنفيذ عملية تطوير شبكة المياه بالمنيرة الغربية وطبقا للشروط والمواصفات 
وذلك بمبلغ  ،التي أعلن عنها الطرف الأول والرسومات المقدمة منه ومحضر المفاوضة

كما نص البند  جنيها( وطبقا لجداول الكميات والفئات المرفق". 2835684.800)
السابع من العقد المذكور على أن: "يلتزم الطرف الثاني بأن يتم إنجاز جميع الأعمال موضوع 

يوما من تاريخ استلام الموقع وتقديم بيان مراحل التنفيذ  360العقد في فترة زمنية قدرها 
اء الأعمال ومناقشته واعتماده من جهة الإشراف خلال خمسة والبرنامج الزمني التفصيلي لإنه

 عشر يوما من تاريخ تسليم الموقع".
 27/3/1991وحيث إن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه بتاريخ 

المقرر  الإنهاءوبناء على ذلك يكون موعد ، تسلم المطعون ضده الموقع للبدء في تنفيذ العملية
، ونظرا لعمل تعديلات بأقطار المواسير على القطعيات الخاصة 21/3/1992يوم  هو

فقد تم مد مدة  ،بالمشروع طبقا لما أوصى به الاستشاري الهندسي المعين من جانب الإدارة
العملية هو  إنهاءأصبح ميعاد  ، ومن ثمالتنفيذ بزيادة شهرين على موعد التسليم

أصدرت جهة الإدارة أمر إسناد للمطعون ضده  10/5/1992، وبتاريخ 21/5/1992
مئة واثنان وثلاثون ألفا ومئة وثمانية وعشرون  ثلاث)بأعمال إضافية بقيمة إجمالية قدرها 

الأعمال الإضافية الواردة بأمر  إنهاءليكون ميعاد  ،وبمدة تنفيذ قدرها ستة أشهر(، جنيها
 .9/11/1992الإسناد المذكور هو 
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أصدرت جهة الإدارة أمر إسناد جديد للمطعون ضده بإضافة  29/7/1992وبتاريخ 
جنيها( بنفس شروط وأسعار العقد  734347,50أعمال بموافقته بقيمة إجمالية قدرها )

، 28/5/1993هذه الأعمال  إنهاءليكون ميعاد  ،وبمدة تنفيذ قدرها عشرة أشهر ،الأصلي
تم إنهاء جميع الأعمال وحدة واحدة وللاستفادة القصوى من المشروع قررت جهة الإدارة أن ي

وذلك بعد أخذ موافقة استشاري المشروع ومدير المشروعات بالمدينة،  28/5/1993بتاريخ 
الموجه من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة  22/6/1993في وطبقا للخطاب المؤرخ 

د أنه بخصوص تنفيذ خط والذي أفا ،مراقب حسابات المدينة وللشركة المنفذة الجيزة للسيد/
فإنه قد تم تسليم  ،م بشارع بشتيل ضمن مشروع تطوير شبكة المياه بالمنيرة الغربية400

المقرر للمشروع لإنهاء يصبح تاريخ ا، ومن ثم 7/4/1993الرسومات الهندسية بتاريخ 
 .7/2/1994بالكامل هو 

سواء الأعمال  ،ملالفعلي للمشروع بالكا الإنهاءوحيث إن مؤدى ما تقدم أن تاريخ 
قد أصبح  المذكورين سالفا،الإسناد  رَيالأصلية محل العقد أو الأعمال الإضافية محل أمْ 

، وإذ كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير أن المطعون ضده قام بتسليم 7/2/1994
ون فإنه لا يك ؛أي قبل الميعاد المحدد للإنهاء، 16/1/1994الأعمال الأصلية والإضافية في 

ويكون ما قامت به جهة الإدارة من توقيع غرامة تأخير عليه بنسبة  ،تأخير من جانبه هناك
وتسييل خطاب الضمان المقدم ، 28/5/1993% من إجمالي قيمة الأعمال المتبقية بعد 15

مما يستوجب القضاء برد قيمة خطاب الضمان  ،منه لتحصيل الغرامة قد جاء مخالفا للقانون
 جنيه( إلى المطعون ضده. 145000قيمته ) ةالبالغو ، المشار إليه

وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون 
 ويكون الطعن عليه في هذا الشأن قائما على غير سند جديرا بالرفض.

رع م بشا400ولا ينال من ذلك الارتكان إلى القول بأن الرسومات الهندسية الخاصة بخط 
ن ذلك مردود بأن إإذ  ؛بشتيل ضمن المشروع موضوع العقد هي مسئولية المطعون ضده
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المسئول عن إعداد الرسومات الهندسية للمشروع هو جهة الإدارة والاستشاري المعين من 
قبلها طبقا للبند الثاني من العقد، وهو ما انتهى إليه الخبير الهندسي المنتدب في الدعوى 

 لخبير(.من تقرير ا 10)ص
وحيث إنه عن طلب التعويض المبدى من المطعون ضده بمذكرتيه المقدمتين بجلستي  -
( من قانون المرافعات على أن: 123، وإذ تنص المادة )20/1/2008و 20/5/2001

المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع  من "تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو
أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في  ،لسةالدعوى قبل يوم الج

 ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة". ،محضرها
وحيث إن طلب التعويض المشار إليه لا يعدو أن يكون طلبا عارضا من المطعون ضده 

كما خلت محاضر ،  حيث لم يتم إعلانه بعريضة معلنة ،ولم يبد بالطريق القانوني ،)المدعي(
يتعين القضاء بعدم قبوله، وإذ خالف  فإنهه شفاهة وإثباته بالمحاضر، ءالجلسات مما يفيد إبدا

الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ويكون 
 واجب الإلغاء في هذا الشق.

 مرافعات. 184ادة بحكم الم وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا
 فلهذه الأسباب

وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون  ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا
ورفض الطعن فيما  ،بعدم قبول طلب التعويض وإلزام المطعون ضده مصروفاته عن الدرجتين

  وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. ،عدا ذلك من طلبات
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(59) 
 2014سنة  ريلإبمن  23 جلسة

  (عليا)القضائية  51لسنة  827 مرق الطعن
 (السادسة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي
 نائب رئيس مجلس الدولة

، ود. محمـــد عبـــد الـــرحمن هـــلال د الســـيدلاح أحمـــصـــ/ ينالمستشـــار  ةذتالأســـا ةداوعضـــوية الســـ
 عمرو محمد جمعة عبد القادريد الألفي، و القفطي، وعبد الحميد عبد المج

 اب رئيس مجلس الدولةو ن

 المبادئ المستخلصة:

المرافعات المدنية قانون في المقرر عام ال الأصل -القاعدة العامة في البطلان -)أ( دعوى
 أو بإجراء   ،الدفاع أو في حالة الإخلال بحق ِ  ،ر إلا بنص   والتجارية أن البطلان لا يتقرل 

 على ترتب ما -قوم عليه تحقيق العدالةيمن النظام العام القضائي الذي  د  عَ ي ـُ جوهري
 .باطلا كان باطل

 هيئة تشكيل لتغير   للمرافعة الدعوى إعادةأثر  -الحكم في الدعوى -)ب( دعوى
إعادة الدعوى للمرافعة لتغير  تشكيل هيئة المحكمة ثم حجزها للحكم في  -المحكمة

كانت محدلدة للنطق بالحكم، لا يبطل الحكم، مادام لم يترتب على   الجلسة نفسها التي
ع عند فتح باب المرافعة إعلان طرفي لم يشترط المشرِ   -هذا الإجراء الإخلال بحقِ  الدفاع

يفترض  - في محضر الجلسةبن ل تُ  ،جدية أن يكون ذلك لأسباب  ، بل اشتَرط فقط النزاع
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دون حاجة إلى ، ره المحكمة في جلسة النطق بالحكمتقر ِ ع في الخصوم العلم بما قد المشرِ  
 .(1)إعلان

 .المرافعات المدنية والتجاريةمن قانون ( 173) ةالماد -

 النظام القضائي بمجلس الدولة يقومُ  -المرافعة أمام محاكم مجلس الدولة -)ج( دعوى
ق ذوي الشأن أن ليس من ح -دة  محدل  دَ أساس ا على مبدأ المرافعات التحريرية في مواعي

 .وا أمام المحكمة على طلب المرافعة الشفهيةر  صِ يُ 

رفع ذوي الشأن دعوى أمام القضاء العادي لا  -الاختصاص الولائي -)د( اختصاص
 -ده إياها الدستور والقانونواختصاصها الولائي الذي وسل  بن  محاكم مجلس الدولة ولُ يحَُ 

وتثيره  ،طروح ا على محكمة الموضوع دائم اميعد ختصاص الولائي الدفع المتعلق بالا
فلا يسقط الحق  ،دفع به أمامهاولو لم يُ  ،ه بالنظام العامقِ لتعل   ؛المحكمة من تلقاء نفسها
ويجوز الدفع به لأول مرة أمام  ،حتى لو تنازل عنه الخصوم ،في إبدائه والتمسك به

 .إذا لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ،محكمة الطعن
                                                           

لسة بج عق.44لسنة  2561في الطعن رقم المحكمة الإدارية العليا حكم يراجع في المبدأ نفسه:  ((1
/أ، 115، المبدأ رقم1مكتب فني، جـ 50)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة  26/3/2005
 .(801ص

ق. عليا بجلسة 55لسنة  4601في الطعن رقم قارن بما انتهى إليه حكم المحكمة الإدارية العليا و 
، 55مكتب فني، المبدأ رقم 56و 55نتين )منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في الس 22/5/2010
، حيث ذهبت المحكمة إلى أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا  (485ص

كان الحكم باطلا، فإذا تقرَّر حجزُ الدعوى للحكم، ثم تغيرَّ أحدُ أعضاء الدائرة التى سمعت المرافعة، 
فعة وإعادةُ الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة، ويجب إعلان طرفي النزاع وجبَ إعادةُ فتح باب المرا

 إذا لم يكونوا حاضرين، ومخالفة ذلك تؤدي إلى بطلان الحكم.
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دير شركة الأشخاص لم -تصرفات مدير الشركة -شركات الأشخاص -( شركات)هـ
دون باقي الشركاء  ،وحده ،خاص في عقد الشركة إليه بإدارتها بمقتضى نص    دَ هِ الذي عُ 
 ،ياالشركة بوصفها شخص ا اعتبار  تمثيلُ  ،ط بهم أعمال الإدارة وأعمال التصرفنَ ممن لم ي ـُ

 لا يجوز للمدير -تي تدخل في حدود الغرض من تكوينهاوالقيام بالتصرفات القانونية ال
العناية في تدبير   عليه بذلُ ، بل يتعن ل لشركةمن شأنه إلحاق الضرر با ممارسة نشاط  

إلى  لا تنصرفُ  ،المدير بصفته الشخصية، التي لا يمثل فيها الشركة تصرفاتُ  -هامصالح
إلا إذا  ،لتزم بهامن تصرفات الغير التي لا يُ  تُـعَد   بلذمتها المالية، ولا تلتزم بها الشركة، 

 نفع ا محض ا لها. أو كانت نافعة   ،قبلتها الشركة

 131، الصـــادر بالقـــانون رقـــم ( مـــن القـــانون المـــدني521)و( 519)و( 516/1المـــواد ) -
 .1948لسنة 

يجب  -التنازل عنه -تخصيص الأراضي -المجتمعات العمرانية الجديدة )و( هيئة
على الهيئة التأك دُ من صحة تمثيل  -م طلبُ التنازل من المخصلص له أو من يمثلهأن يُـقَدل 

أثر مخالفة ذلك:  -الشخص المخصلص له حال التقد مِ بطلب التنازل عن التخصيص
للشخص المخصلص له طلب عدم الاعتداد بهذا التنازل، وإعادة التخصيص له بالأسعار 

 المعمول بها وقت التخصيص الأول.

في شــــــــأن إنشــــــــاء  1979لســــــــنة  59القــــــــانون رقــــــــم ( مــــــــن 39( و)14( و)2)المــــــــواد  -
 .المجتمعات العمرانية الجديدة

 الإجراءات
المحامي بالنقض والإدارية  ...، أودع الأستاذ/ 2/11/2004في يوم الثلاثاء الموافق 

ضد   ،طعن الماثلال كتاب هذه المحكمة تقريرَ   قلمَ  ،بصفته وكيلا عن الطاعنين بصفاتهم، العليا
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الصادر كل من: مورث المطعون ضدهم الأول، والمطعون ضده الثاني، وذلك طعنًا في الحكم 
ق. بجلسة 55لسنة  4445عن محكمة القضاء الإداري )الدائرة الثانية( في الدعوى رقم 

 معفي منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه،  ى، الذي قض6/9/2004
 عليها المصروفات. ىتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المدعما يتر 

الحكم بقبول  -للأسباب الواردة به ،في ختام تقرير الطعن-وطلب الطاعنون بصفاتهم 
الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، 

 المصروفات. (أولا) مضده مع إلزام المطعون ،والقضاء مجددًا برفض الدعوى
 بًا بالرأي القانوني في الطعن.سبـَّ وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مُ 

وجرى نظر الطعن بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو الثابت من محاضرها، وخلالها 
 ، بصدر الحكمعلى النحو المبينَّ  (،أولا)بإدخال المطعون ضدهم  ،شكل الطعن تصحيحُ  تمَّ 
كتاب   أودعت قلمَ  ، وذلك بموجب عريضةٍ 16/2/2010وفاة مورثهم إلى رحمة الله تعالى في ل

ا قانونًا على النحو الثابت بالأوراق، وقد أرجأت ، جرى إعلانهُ 28/11/2012المحكمة في 
إصدار الحكم في الطعن لجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه 

 لدى النطق به.
 كمةالمح

 المداولة قانونًا.و  ،وسماع الإيضاحات ،طلاع على الأوراقبعد الا
 .اسالفً  ةنبيَّ يطلبون الحكم بطلباتهم الم (بصفاتهم)حيث إن الطاعنين و 

 أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إن الطعن قد استوفى
ورث المطعون ، أقام م21/3/2001وحيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 

الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بموجب عريضة ...(  المرحوم/ محسن -أولا)ضدهم 
ضد كل  ،ق55لسنة  4445دت بجدولها برقم يَّ أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ق ـُ

من الطاعنين بصفاتهم، والمطعون ضده الثاني، بطلب الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع 



 
 2014سنة إبريل من  23( جلسة 59)

685 

( 53عليها المتضمن إعادة تخصيص قطعة الأرض الكائنة بالمجاورة ) ىالهيئة المدع بإلغاء قرار
 ،ما يترتب على ذلك من آثارمع بمدينة العاشر من رمضان بالسعر المعمول به حاليًا، 

أخصها إعادة التخصيص بالأسعار القديمة، واعتبار قرار التخصيص الصادر في 
ار جهاز مدينة العاشر من رمضان بقبول تنازل مازال قائمًا، مع بطلان قر  3/6/1996

بصفته ) ...عبد المقصود: عليه الخامس )المطعون ضده الثاني بالطعن الماثل( ىالمدع
 ما يترتب على ذلك من آثار.مع عن قطعة الأرض المشار إليها،  (الشخصية

م/ شركة باس ،عليه الخامس شركة توصية بسيطة ىنه أنشأ مع المدعإ :وقال شرحًا للدعوى
، وأشهرت 1/1/1996في خ ؤرَّ ركاه للمقاولات، بموجب عقد شركة مُ وشُ  ...عبد المقصود

دون التصرف في ممتلكات  ،عليه الخامس حق الإدارة فقطى هذه الشركة قانونًا، وكان للمدع
 ىكًا بينهما، وكانت الشركة قد تقدمت بطلب إلى المدعشتَر الذي كان حقًا مُ  ،وأصول الشركة

لإقامة  لتخصيص قطعة أرضٍ  (رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان)الثالث عليه 
 ةنبيَّ بتخصيص قطعة الأرض الم قرار   3/6/1996مشروعاتها عليها، حيث صدر بتاريخ 

%( من إجمالي الثمن، بيد أنه حدث 25م للثمن مبلغ )قدَّ مُ  سدادُ  باسم الشركة، وتمَّ  اسالفً 
فتواطأ مع المختصين بجهاز مدينة العاشر من رمضان،  ،ذكورشريكه المبين خلاف بينه و 

أخرى باسم/ مؤسسة عبد المقصود،  مستندات الشركة، وتقدم بمستندات عن شركةٍ  ىوأخف
 .م للثمنقدَّ د للهيئة كمُ المبلغ المسدَّ  صة للشركة، واستردَّ فقدم تنازلا عن الأرض المخصَّ 

راً فيه تمسك الشركة قر ِ عليه الثالث مُ  ىلب للمدعوأضاف أنه فور علمه بتلك الواقعة تقدم بط
في الواقعة انتهى إلى عدم قانونية التنازل  بالأرض، وعدم تنازلها عنها، ومن ثم أجري تحقيق  

تقدم بطلب إلى الهيئة لإعادة تخصيص قطعة الأرض المشار إليها للشركة فالمشار إليه، 
المختصون بالجهاز  ، فأعدَّ 3/6/1996 دة عند التخصيص فيدَّ بالأسعار التي كانت محُ 

إلا أن اللجنة العقارية المركزية بالهيئة قررت إعادة تخصيص الأرض له  ،بأحقيته في ذلك مذكرةً 
ما حداه  ،شروط التخصيص المقررة وقت التخصيص وفقعلى بالأسعار المعمول بها حاليًا و 
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وفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم لى التظلم من هذا القرار، ثم التقدم بطلب إلى لجنة التع
 .اسالفً  ةنبيَّ ، ثم أقام دعواه للحكم بطلباته الم2001لسنة  3

........................................................ 
من أنه طبقًا  دته على سندٍ أصدرت المحكمة حكمها الطعين، وشيَّ  6/9/2004وبجلسة 

 كان شكلها أيا  - ا الأفرادهَ ئ ـُشِ نْ فإن الشركات التي ي ـُ ،لتجاريلأحكام القانون المدني والقانون ا
 ،منهم ولو تسمت باسم أي ٍ  ،تكون لها شخصيتها القانونية المستقلة عن الشركاء -القانوني

ويترتب على ذلك أن تصرفات مدير الشركة المتعلقة بنشاطها تنصرف إليها، وتدخل في 
ه بوصفه المسئول عن إدارة الشركة طبقًا لنظامها أن يكون تصرفُ  شريطةَ  ،ذمتها المالية

( مدني، أما تصرفات المدير بصفته 516إعمالا لنص المادة ) ،الأساسي أو قرار عمله بها
إلى ذمتها المالية، ولا تلتزم بها الشركة،  ففإنها لا تنصر  ،الشخصية، التي لا يمثل فيها الشركة

 ،معنوي مستقل كشخصٍ   ،إلا إذا قبلتها الشركة ،هي من تصرفات الغير التي لا يلتزم بها بل
عليها )الهيئة  ىنفعًا محضًا لها، ولما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة المدع أو كانت نافعةً 

 ركاه للمقاولات قطعةَ وشُ  ...صت لشركة عبد المقصودصَّ الطاعنة الأولى بالطعن الماثل( قد خَ 
وفق ما على ، 3/6/1996العاشر من رمضان في ( بمدينة 53كائنة بالمجاورة )الالأرض 

الأرض،  م ثمنِ قدَّ للأرض، وقامت الشركة بأداء مُ  وثمنٍ  تضمنه عقد التخصيص من شروطٍ 
 (عليه الخامس ىالمدع) ...إلا أن المواطن/ عبد المقصود  ،%( من إجمالي الثمن25ومقداره )

 ،ية مدينة العاشر من رمضانفي جهاز تنم ، إلى الهيئة ممثلةً 31/1/2000تقدم بطلب في 
لهذه  ع هذا الطلب باسمه الشخصي، ولم يذكر فيه صفته كمديرٍ بالتنازل عن هذه الأرض، ووقَّ 

أخرى تحمل اسم  على أوراق شركةٍ  رَ ر ِ طلب محرراً على أوراقها، بل حُ الالشركة، ولا كان هذا 
دة مع الهيئة، فقبلت اقِ مختلف عن الشركة المتع مؤسسة عبد المقصود للمقاولات، وبعنوانٍ 

رغم أنه تصرف من الغير الذي لا يمثل هذه الشركة، ولم يتعامل باسمها،  ،الهيئة هذا التنازل
باطل، وغير قانوني، ولا ينتج من  س على سببٍ س ِ ومن ثم يكون قبول الهيئة لهذا التنازل قد أُ 
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إلى إلغاء القرار ا سالفً  بينَّ ثم أثره في حق الشركة المذكورة، وخلصت المحكمة بحكمها الم
أخصها استمرار تخصيص الأرض المشار إليها  ،ما يترتب على ذلك من آثارمع المطعون فيه، 
  نفسسلفًا للشركة ب

ُ
 .3/6/1996في خ ؤرَّ الأسعار والشروط بقرار التخصيص الم

........................................................ 
على فقد طعنوا عليه بالطعن الماثل  ،قبولا لدى الطاعنين بصفاتهم هذا الحكمُ  وإذ لم يلقَ 

حاصلها: بطلان الحكم المطعون فيه، فضلا عن مخالفته القانون، والخطأ في تطبيقه،  أسبابٍ 
قررت المحكمة إصدار الحكم الطعين  23/5/2004أنه بجلسة  (أولهما)وذلك من وجهين: 

ثم  ،م خلالهما مذكرات  قدَّ لم تُ ، خلال أسبوعين ، مع التصريح بمذكراتٍ 3/7/2004بجلسة 
، 6/9/2004قررت إعادتها للمرافعة لتغيير تشكيل المحكمة، وإصدار الحكم فيها بجلسة 

فإن تشكيل  ،آخر ومن وجهٍ  ،إلى ما يفيد إخطار الخصوم بهذا القرار دون إشارةٍ  وجاء الحكمُ 
معه الحكم  لُ طُ بْ مما ي ـَ ،جديدة مرافعة   رَ تجُ   قبل إصداره، ولمالدائرة التي أصدرت الحكم تغيرَّ 

على  ،الدفع أمام المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان الطعين، فضلا عن أنه تمَّ 
أمام محكمة  (مورث المطعون ضدهم أولا)من وجود دعوى أقامها المطعون ضده الأول  سندٍ 

، ولم تتصد نفسها الطلبات عن م.ك. الزقازيق2000لسنة  3798الزقازيق الكلية برقم 
 .المحكمة لهذا الدفع

خ ؤرَّ تقدم المطعون ضده الثاني بطلبه المإن استجابة الهيئة لما ف ،كما أنه من ناحية أخرى
بل الهيئة من قِ  تكان  ،صة واسترداد ما سبق سداده، بإعادة الأرض المخصَّ 31/1/2000في 

ما يسري  ،مدير الشركة والشريك المتضامن فيهاوالتزامًا منها بالتعامل مع  ،منها بحسن نيةٍ 
ومن ثم فإن قرار  ،وإن صادف اعتراض باقي الشركاء بالشركة ،معه هذا التصرف في حقها

الهيئة بإعادة تخصيص الأرض بالأسعار المعمول بها في تاريخ طلب إعادة التخصيص يكون 
ليس امتدادًا للتخصيص الأول ، و اجديدً  اباعتباره تخصيصً  ؛دًا صحيح حكم القانونس ِ توَ مُ 
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ُ
، المشار إليه، وخلص الطاعنون في ختام تقرير 31/1/2000في خ ؤرَّ الذي انتهى بالطلب الم

 .اسالفً  ةنبيَّ طلباتهم المإلى طلب الحكم بالطعن 
........................................................ 

من أن الدعوى قد  على سندٍ  ،لانوحيث إنه عن النعي على الحكم الطعين بالبط -
 قبل إصدار الحكم يرَّ أعيدت للمرافعة دون إخطار الخصوم، كما أن تشكيل المحكمة تغَ 

جديدة، فضلا عن عدم تصدي المحكمة للدفع الذي أبدته الهيئة  المطعون فيه دون مرافعةٍ 
ع بالمادة إن المشرِ  الطاعنة أمامها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على نحو ما تقدم، ف

طرفي  شترط عند فتح باب المرافعة إعلانَ ، لم يَ (1)( من قانون المرافعات المدنية والتجارية173)
،  في محضر الجلسةبينَّ تُ  ،جدية ما تطلبه هو أن يكون ذلك لأسبابٍ  كلَّ ، بل إن  زاعـالن
لمرافعات التحريرية في على مبدأ ا -أساسًا- بحسبان أن النظام القضائي بمجلس الدولة يقومُ و 

وا أمام المحكمة على طلب المرافعة ر  صِ ، وليس من حق ذوي الشأن أن يُ ةٍ دمحدَّ  دَ مواعي
ع يفترض في الخصوم كما أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن المشرِ    ،الشفهية

عادة إه، أو من أجل النطق ب من مد ِ  ،العلم بما قد تقرره المحكمة في جلسة النطق بالحكم
، ومن ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي قررت دون حاجة إلى إعلانٍ  ،الدعوى للمرافعة

الجلسة التي   نفسثم حجزتها للحكم في  ،تشكيل الهيئة تغير ِ  بسببِ  ؛إعادة الدعوى للمرافعة
الإخلال بحق  ت أن هذا الإجراء قد ترتب عليهثبُ وذلك ما لم يَ  ،للنطق بالحكم دةً كانت محدَّ 

وذلك تطبيقًا للأصل العام في المرافعات المدنية والتجارية من أن البطلان  ؛الخصوم في الدفاع
من النظام العام  د  عَ جوهري ي ـُ أو بإجراءٍ  ،أو في حالة الإخلال بحق الدفاع ،إلا بنص ٍ  رُ لا يتقرَّ 

 1172كمها في الطعن رقم )راجع في هذا المعنى: ح قوم عليه تحقيق العدالة.يالقضائي الذي 

                                                           
 حُ صـرِ  تُ  للنطـق بالحكـم إلا بقـرارٍ  باب المرافعة بعد تحديد جلسـةٍ  فتحُ  لا يجوزُ تنص هذه المادة على أنه: " ((1

 ". في ورقة الجلسة وفي المحضربينَّ جدية تُ  ذلك إلا لأسبابٍ  ة، ولا يكونُ في الجلس به المحكمةُ 
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ق. عليا 33لسنة  2490في الطعن رقم حكمها ، و 25/3/1989ق. عليا بجلسة 35لسنة 
 (.27/5/1989بجلسة 

، أن 23/5/2004وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، وكان الثابت من محضر جلسة 
خلال  ، مع التصريح بمذكراتٍ 3/7/2004المحكمة قررت إصدار الحكم الطعين بجلسة 

، وفيها قررت إعادتها للمرافعة لتغير تشكيل المحكمة، م خلالهما مذكرات  قدَّ لم تُ ، سبوعينأ
ن الدائرة ع، حيث صدر 6/9/2004قررت إصدار الحكم فيها بجلسة نفسها وبالجلسة 

رئيسًا، وعضوية كل  -نائب رئيس مجلس الدولة -...المشكلة من السادة المستشارين/ أحمد
الحكم منهم، ومن  دةُ وَّ سَ ت مُ عَ ق ِ نائبي رئيس مجلس الدولة، ووُ  -...، وصبحي...من: صفوت

دون إخلال منها  ،تكون قد أعملت صحيح حكم القانون -والحال هذه-ثم فإن المحكمة 
 عن هذا النعي.  معه الالتفاتُ يتعينَّ  وهو ماالدفاع بين الخصوم،  بحق ِ 

من الهيئة  ىت عن الدفع المبدن المحكمة التفتبأ دون أن ينال من ذلك أيضًا النعي
من وجود دعوى أقامها المطعون  على سندٍ  ؛الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان

لسنة  3798أمام محكمة الزقازيق الكلية برقم  (مورث المطعون ضدهم أولا)ضده الأول 
الشأن  ر أن رفع ذويبحسبان أن من المقرَّ  نفسها؛ عن الطلبات ،م.ك. الزقازيق 2000

بين محاكم مجلس الدولة واختصاصها الولائي الذي  ولُ دعوى أمام القضاء العادي لا يحَُ 
لتعلقه بالنظام  ؛دائمًا مطروحًا على محكمة الموضوع دإذ يع ،ده إياها الدستور والقانونوسَّ 

ه حتى لو تنازل عن ،فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به ،دفع به أمامهاولو لم يُ  ،العام
إذا لم يسبق طرحه أمام محكمة  ،ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة الطعن ،الخصوم
لكون هذا الدفع من الدفوع التي يجوز إثارتها في أية حالة كانت عليها الدعوى،  ؛الموضوع

خر، فإذا ثبت آوتفصل فيه قبل الفصل في أي دفع أو دفاع  ،وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها
حتى لا تقضي  ؛قضت بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها ،ول النزاع في ولايتهالها عدم دخ

فت المحكمة الطلبات التي أقيمت بها ومن ثم، وقد كيَّ  ،في خصومة خارجة عن اختصاصها
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 بأنها منازعة   -وفق وقائعها وإرادة الخصوم فيهاعلى -الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين 
تتعلق بطلب إلغاء قرار الهيئة الطاعنة بقبول تنازل  (ن العامإحدى منازعات القانو ) إدارية
بصفته  -... عبد المقصود-عليه الخامس )المطعون ضده الثاني بالطعن الماثل(  ىالمدع

ما يترتب مع ( بمدينة العاشر من رمضان، 53عن قطعة الأرض الكائنة بالمجاورة ) ،الشخصية
الأسعار  وفقعلى لأرض المشار إليها أخصها استمرار تخصيص ا ،على ذلك من آثار

 قرة بوشروط التخصيص المقرَّ 
ُ
بذلك  (أي المحكمة)، فإنها 3/6/1996في خ ؤرَّ رار الهيئة الم

ار في غير ثالم وفق صحيح حكم القانون، وعليه يكون النعيُ على تكون قد أعملت سلطتها 
 عنه.  الالتفاتُ ما يتعينَّ  ،محله

( من 521)و( 519)و( 516/1مفاد النص في المواد )وحيث إنه عن الموضوع، فإن  -
القانون المدني أن الشركة بوصفها شخصًا معنويا يمثلها مديرها أو مديروها الذين يديرون 

إليه بإدارتها بمقتضى نص خاص في عقد  دَ هِ ذمتها المالية، وأن مدير شركة الأشخاص الذي عُ 
تمثيل  ،بهم أعمال الإدارة وأعمال التصرف دون باقي الشركاء ممن لم ينط ،له وحده ،الشركة

والقيام بالتصرفات القانونية التي تدخل في حدود الغرض  ،الشركة بوصفها شخصًا اعتباريا
من شأنه إلحاق الضرر بها، بل يتعين عليه بذل العناية في  دون ممارسة نشاطٍ  ،من تكوينها

أما تصرفات المدير بصفته  ،تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الشخصية
فإنها لا تنصرف إلى ذمتها المالية، ولا تلتزم بها الشركة،  ،الشخصية، التي لا يمثل فيها الشركة

 ،إلا إذا قبلتها الشركة كشخص معنوي مستقل ،هي من تصرفات الغير التي لا يلتزم بها بل
ق. 72لسنة  661الطعن رقم  ،)في هذا المعنى: نقض مدني نفعًا محضًا لها. أو كانت نافعةً 

 .(1/8/2005بجلسة 
 ،في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة 1979لسنة  59وحيث إن القانون رقم 

تنص المادة الثانية منه على أن: "يكون إنشاءُ المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام هذا 
ت العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام الباب القانون والقرارات المنفِ ذة له. وتنشأ هيئة المجتمعا
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جهازَ الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات  -دون غيرها-الثاني من هذا القانون، تكون 
 ”".بالهيئة“العمرانية ويعبر عنها في هذا القانون 

( منه على أن: "يكون الانتفاعُ بالأراضي والمنشآت الداخلة في 14وتنص المادة )
لعمرانية الجديدة طبقًا للأغراض والأوضاع ووفقًا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة المجتمعات ا

الهيئة وتتضمنها العقود المبرمَة مع ذوي الشأن. وفي حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة 
إلغاء تراخيص الانتفاع أو حقوق الامتياز، إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي 

 تحددها له الهيئة بكتابٍ موصى عليه بعلم الوصول، وينُفَّذ قرار الإلغاء بالطريق الإداري".
( منه على أن: "يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح الداخلية للهيئة، وذلك 39وتنص المادة )

 ...".،قة في الجهاز الإداري للدولةدون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم المطبَّ 
للائحـة العقاريـة الخاصــة بهيئـة المجتمعـات العمرانيـة الجديــدة والأجهـزة التابعـة لهــا وحيـث إن ا

( منهـــا 16تـــنص المـــادة ) (1994لســـنة  14الصـــادر بهـــا قـــرار رئـــيس مجلـــس إدارة الهيئـــة رقـــم )
"تتخذ إجراءات إلغاء تخصيص الأراضي والعقارات بالمجتمعـات العمرانيـة الجديـدة في  :على أن

 .(1)بناء على طلب صاحب الشأن..." -1 الحالات الآتية:
، قد 1/1/1996وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق، أنه بتاريخ 

من مورث المطعون ضدهم أولا، والمطعون ضده الثاني، بوصفهما شريكين  س كل  أسَّ 
 ...دباسم شركة عبد المقصو  ،شركة توصية بسيطة ،وآخرين شركاء موصين ،متضامنين

تجارة وتقسيم وشراء الأراضي والبناء عليها وبيعها أو تمليكها أو )ركاه، بغرض المقاولات وشُ 
والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، ونص البند الخامس  (تأجيرها

... "يتولى إدارة الشركة الشريك المتضامن السيد/ عبد المقصود :من عقد تأسيسها على أن
                                                           

لـة، النافـذة اعتبـاراً مـن  اللائحةهذه  ((1  قـرار، الصـادر بهـا 7/6/2001حلَّت محلها اللائحـة العقاريـة المعدَّ
، )وتعـــديلاتها(، وقـــد جـــاء نـــص المـــادة 2001لســـنة  3الإســـكان والمرافـــق والمجتمعـــات العمرانيـــة رقـــم  ةر اوز 
 ( منها )المقابل للنص المشار إليه بعاليه( بالصياغة نفسها.16/1)
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منفردًا، وله الحق في التوقيع نيابة عن الشركة، وفي قبض واستلام المبالغ المتحصلة لحساب 
وتعيين الموظفين، كما يحق له توكيل الغير نيابة عنه في كل أو  ،أو إبرام العقود باسمها ،الشركة

مت وقد تقد، % من صافي أرباح الشركة سنويا"10، ويتقاضى نظير الإدارة رَ كِ بعض ما ذُ 
حيث وافقت اللجنة العقارية  ،لها ضٍ الشركة المذكورة للهيئة الطاعنة بطلب تخصيص قطع أرا

، على تخصيص لها عدد 3/6/1996( في 119الرئيسة بالهيئة الطاعنة بجلستها رقم )
( بمدينة العاشر من رمضان، وقامت الشركة بأداء 53إسكان بالمجاورة ) ( قطعة أرضِ 170)
%( من إجمالي الثمن، إلا أن المطعون ضده الثاني تقدم 25، ومقداره )م ثمن الأرضقدَّ مُ 

بالتنازل  ،في جهاز مدينة العاشر من رمضان إلى الهيئة ممثلةً  ،31/1/2000 في خؤرَّ مُ  بطلبٍ 
ع هذا الطلب باسمه الشخصي، ولم يذكر فيه د، ووقَّ عن هذه الأرض، واسترداد المبلغ المسدَّ 

على أوراق  رَ ر ِ راً على أوراقها، بل حُ رَّ ة، ولا كان هذا الطلب محُ لتلك الشرك صفته كمديرٍ 
حيث  ،أخرى تحمل اسم/ مؤسسة عبد المقصود للمقاولات، فقبلت الهيئة هذا التنازل شركةٍ 
، رغم أنه تصرف من 1/2/2000عليه بأنه لا مانع من الاسترداد طبقًا للقواعد بتاريخ  رَ تأشَّ 

 اسالفً  ةنبيَّ ص لها قطعة الأرض المبحسبان أن الشركة المخصَّ  ؛شركةالغير الذي لا يمثل هذه ال
وشركاه، وليست مؤسسة عبد ... البند الأول من عقد تأسيسها شركة عبد المقصود وفقعلى 

تقدم مورث  27/3/2000المقصود للمقاولات، أو المطعون ضده الثاني بشخصه، ثم بتاريخ 
للإبقاء على الأرض  بطلبٍ  (تضامن الآخر بالشركةبصفته الشريك الم)المطعون ضدهم أولا 

في  اخً ؤرَّ آخر مُ  ا، كما قدمت الشركة طلبً ا سالفً بينَّ ضًا على التنازل المترَِ عمُ  ،للشركة
 ،الدفع ( شيك مقبولَ 2للإبقاء على الأرض المشار إليها، وأرفقت به عدد ) 18/4/2000

( في 48قارية الرئيسة بجلستها رقم )بيد أن اللجنة الع بإجمالي قيمة ما تم استرداده،
، قررت الموافقة على إعادة تخصيص قطع الأراضي المشار إليها للشركة على 26/8/2000

 .18/4/2000وقت طلب إعادة التخصيص في بها أساس الأسعار المعمول 
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، عن 31/1/2000في خ متى كان ذلك، وكان قبول الهيئة الطاعنة طلب التنازل المؤرَّ 
م به المطعون ضده الثاني باسمه د، الذي تقدَّ اضي المشار إليها واسترداد المبلغ المسدَّ قطع الأر 

 رَ ر ِ ص لها قطع الأراضي المشار إليها، بل حُ الشخصي، وليس بصفته كمدير للشركة المخصَّ 
وغير قانوني، ولا  ،باطل على سببٍ  سَ س ِ أخرى، على نحو ما تقدم، قد أُ  على أوراق شركةٍ 

من الغير الذي لا يمثل هذه  ابحسبانه تصرف ؛أثره في حق الشركة المذكورة -ثممن -ينتج 
البند الأول من  وفقعلى  اسالفً  ةنبيَّ ص لها قطعة الأرض المالشركة، ذلك أن الشركة المخصَّ 

وشركاه، وليست مؤسسة عبد المقصود للمقاولات، أو  ...عقد تأسيسها شركة عبد المقصود
بشخصه، وعليه يغدو قبول ذلك التنازل قد جاء بالمخالفة لحكم المادة  -المطعون ضده الثاني

قرار  -كذلك-، ومن ثم يضحى اسالفً  ةنبيَّ ( من اللائحة العقارية للهيئة الطاعنة الم16)
، بالموافقة على إعادة تخصيص 26/8/2000( في 48اللجنة العقارية الرئيسة بجلستها رقم )

وقت طلب إعادة بها كة على أساس الأسعار المعمول قطع الأراضي المشار إليها للشر 
غير صحيح  مًا على سببٍ فًا صحيح حكم القانون، قائِ ، مخالِ 18/4/2000التخصيص في 

القاعدة الأصولية بأن ما ترتب على  وفقعلى ضًا في ذلك لمبدأ المشروعية، واقعًا وقانونًا، مناقِ 
 ،ما يترتب عليه من آثارمع لك القرار، تقضي المحكمة بإلغاء ذ من ثمباطل كان باطلا، و 

الواردة ذاتها لفًا للشركة بالأسعار والشروط اأخصها استمرار تخصيص الأراضي المشار إليها س
المشار  3/6/1996( في 119بقرار اللجنة العقارية الرئيسة بالهيئة الطاعنة بجلستها رقم )

 إليه.
موافقا ، فمن ثم يكون قد صدر سهانفوحيث إن الحكم الطعين قد انتهى إلى النتيجة 

 تقضي المحكمة برفض الطعن الماثل. من ثمصحيح حكم القانون، و 
 ( مرافعات.184وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة )

 فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعًا، وألزمت الطاعنين المصروفات.
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(60) 
 2014سنة  إبريلمن  23 جلسة

  (عليا)القضائية  52لسنة  13571 مرق الطعن
 (السادسة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي
 نائب رئيس مجلس الدولة 

صـــلاح أحمـــد الســـيد هـــلال، ود. محمـــد عبـــد الـــرحمن / ينالمستشـــار  ةذتالأســـا ةداوعضـــوية الســـ
 عمرو محمد جمعة عبد القادريد عبد المجيد الألفي، و القفطي، وعبد الحم

 اب رئيس مجلس الدولةو ن
 المبادئ المستخلصة:

مايز  -النظام القانوني المطبق على طلاب الجامعة -شئون الطلاب -)أ( جامعات
مرحلة قبول الطلاب  (المرحلة الأولى) :حكام بن  مرحلتن ع في القواعد والأالمشرِ  

 وكل   ،وتقديراته همرحلة الدراسة والامتحان وفرص (المرحلة الثانية)وقيدهم بالكليات، و
مرحلة القبول والقيد بالكليات  -عن الأخرى ولا تختلط بها من هاتن  المرحلتن  مستقلة  

كانت هناك قواعد قانونية   فإذافوري،  بأثر  و ،رةلشروط والقواعد المقرل على وفق ا تتم  
 فلا يجوزُ  ،آخر للقبول والقيد نظام   عَ ضِ ووُ  ،تت وتغيرل لَ د ِ عُ ثم  ،للقبول والقيد بالكليات

الذين التحقوا بالدراسة الثانوية أو الدراسة الجامعية من لطلاب الثانوية العامة أو غيرهم 
القواعد الجديدة  بدلا منأن يتمسكوا بتطبيق القواعد السابقة للقبول والقيد بالكلية 

ق في طبل تف ،وتقديراته هما مرحلة الدراسة والامتحان وفرصأ -القائمة حال التقدم والقيد
لون بها حتى عامَ ون يُ ويظل  ، حال التحاق الطلاب بالكلية القائمةوالشروط  دُ عشأنها القوا
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على  طبقإنما ي ،هذا التعديل أو التغييرلم يطبق عليهم  ،تت أو تغيرل لَ د ِ عُ  إذاف تخرجهم،
 يسل )تطبيق(: -بعد تاريخ صدور هذا التعديلالطلاب الذين يلتحقون بالكليات 

كان معمولا به   وزاري قرار   في المطالبة بالالتحاق بكلية الطب في ظل ِ  حق    أصلُ  طالبلل
به قبل  العملُ  ىوانته يَ لْغِ يتيح له ذلك بعد التخرج، ثم أُ  كلية العلوموقت التحاقه ب

 .(1)في كلية العلوم تخرجه

، الصــادرة بموجـــب الطــب بجامعــة طنطــا )مرحلــة البكــالوريوس( اللائحــة الداخليــة لكليــة -
لــة بموجــب القــرارين الــوزاريين 8/9/1981بتــاريخ  891قـرار وزيــر التعلــيم العــالي رقــم  ، المعدَّ

 .2003لسنة  995، و1997لسنة  1393رقمي 

 عُ ربط المشر ِ  -قبول الطلاب وقيدهم بالكليات -شئون الطلاب -)ب( جامعات
الثانوية العامة أو ما  ليم الجامعي بترتيب درجات النجاح في امتحان الشهادةبالتع القبولَ 
الوحيد للمفاضلة بينهم عند الموضوعي  بحسبان أن هذا الامتحان هو المعيارُ  يعادلها؛

التوزيع على الكليات والمعاهد  -تقدمهم للالتحاق بالتعليم الجامعي بالتفوق والجدارة
فيها إلى تحقيق الرغبات  رُ نظَ ولا يُ  ،موضوعية دَ بقواعالجامعية محكوم في الأساس 

لا في حالة اتفاق إ ،الشخصية للطلاب المتقدمن  للالتحاق بالكليات أو المعاهد المختلفة
 أو على أقسام   بعَِينها على كليات   هموفي حالة التزاحم بين ،الرغبة مع القواعد الموضوعية

على أساس المجموع الكلي الحاصل عليه  يتجر  همالمفاضلة بين فإن ،أو شعب معينة
لة للالتحاق بالقسم أو ه ِ أو على أساس مجموع المواد المؤَ  ،الطالب في الثانوية العامة

                                                           
في الطعن رقم  2014سنة  همن يوني 4راجع كذلك ما قررته الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية بجلسة  (1)

 .(79)منشور بهذه المجموعة برقمالقضائية عليا  59لسنة  8449
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أو قسم أو شعبة معينة لا  بعينهان رغبة الطلاب في الدراسة في كلية إومن ثم ف ،الشعبة
 .ورغباتهم معية لا تتفقُ أو معاهد جا ويلتحقون بكليات   ،من الأحيان في كثير   تتحققُ 

 49 رقم، الصادر بالقرار بقانون ( من قانون تنظيم الجامعات196( و)167) تانالماد -
 .1972لسنة 

من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ( 88( و)77( و)75( و)74( و)63) ادو الم -
 .1975لسنة  809الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم  المشار إليه، الجامعات

، الصادرة بموجب اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة طنطا )مرحلة البكالوريوس( -
، المعدَّلة بموجب القرارين الوزاريين 8/9/1981بتاريخ  891قرار وزير التعليم العالي رقم 

 .2003لسنة  995، و1997لسنة  1393رقمي 
 الإجراءات

اعن بصفته قلم المحكمة الإدارية ، أودع وكيل الط15/3/2006في يوم الأربعاء الموافق 
بطنطا )الدائرة الثالثة( في  الإدارين محكمة القضاء عفي الحكم الصادر  طعنٍ  العليا تقريرَ 

 ،بقبول الدعوى شكلا ى، الذي قض21/1/2006ق بجلسة 11لسنة  8834الدعوى رقم 
لى النحو المبين ع ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه

 وألزمت الجامعة المدعى عليها المصروفات. ،بالأسباب
بقبول الحكم  ،ما أوردته به من أسبابٍ وطلبت الجامعة الطاعنة في ختام تقرير الطعن، ولِ 

إلزام و  ،والقضاء مجددًا برفض الدعوى ،وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،الطعن شكلا
 المطعون ضده المصروفات.

 تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.و 
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ارتأت فيه الحكم بقبول  ،عدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعنأو 
مع ، والقضاء مجددًا برفض الدعوى ،وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،الطعن شكلا

 إلزام المطعون ضده المصروفات.
بالمحكمة  (فحص طعون -)عليادوول نظر الطعن بجلسات المرافعة أمام الدائرة السادسة وت

حالة الطعن إلى الدائرة السادسة إحيث قررت  ،الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضرها
، 5/2/2014بجلسة و الذي تدوول بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها،  ،موضوع( -عليا)

جل النطق أ د  ر مَ ، ثم تقرَّ 26/3/2014دار الحكم في الطعن بجلسة قررت المحكمة إص
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق  ،لسة اليوملجبالحكم 

 به.
 المحكمة

 الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا. ىبعد الاطلاع عل
 فمن ثم يكون مقبولا قانونًا. ،كليةأوضاعه الش جميع ن الطعن قد استوفىإحيث و 

حسبما يبين من -ن عناصر هذه المنازعة تخلص إف ،نه عن موضوع الطعنإوحيث 
في أن المطعون ضده أقام الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها أمام محكمة  -الأوراق

وقف وب ،وذلك للحكم له بقبول الدعوى شكلا ،بطنطا )الدائرة الثالثة( الإداريالقضاء 
بجامعة  يبكلية الطب البشر  تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبوله بالفرقة الأولى

 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ،طنطا
قسم  -جامعة طنطا من وذكر شرحًا لدعواه: أنه حصل على بكالوريوس العلوم

 1393يم العالي رقم ، بتقدير عام جيد، وطبقًا لقرار وزير التعل2004 هور يونيد -بيولوجي
الفرقة الأولى،  -امعة طنطابج نه يحق له الالتحاق بكلية الطب البشرىإ، ف1997لسنة 

% 10عدد لا يتجاوز أن يقبل بكلية الطب بجامعة طنطا نه يجوز أحيث جاء بهذا القرار 
 يقل تقديرهم العام عن جيد،، ممن لا دين سنويا عن طريق مكتب التنسيقمن الطلاب المقيَّ 
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ولما كان ذلك ينطبق على المدعي، وكان المتقدمون للفرقة من خريجي الكليات المحددة به، 
 لزمةً ، وبذلك تكون الكلية مُ طالب 800حوالي  2004/2005بكلية الطب عام  الأولى

من الحاصلين على  ي،قسم بيولوج -طالبًا من الحاصلين على بكالوريوس العلوم 80بقبول 
 تقدير عام جيد.

، وهو يبذل كل المحاولات لتطبيق نص القرار 15/8/2004نه منذ أالمدعي:  وأضاف
طالبًا من قسم التشريح  45رغم قبول  ،لا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشلإالمشار إليه، 

 1393، وهو القسم الثاني من القرار الوزاري رقم 2004/2005والفسيولوجي في العام 
 ا.سالفً بينة لى إقامة دعواه بالطلبات المعه احد وهو ماالمشار إليه،  1997لسنة 

........................................................ 
 ، أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.21/1/2006وبجلسة 

( من اللائحة التنفيذية لقانون 77بعد استعراضها نص المادة )-دت المحكمة قضاءها وشيَّ 
بشأن  1997لسنة  1393ادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي رقم والم ،تنظيم الجامعات

إجراء تعديل باللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة طنطا )مرحلة البكالوريوس(، وقرار وزير 
ا( من القرار الوزاري مكررً  23بإلغاء المادة ) 15/7/2003بتاريخ  995التعليم العالي رقم 

على أن المدعي كان قد التحق بالسنة الأولى بكلية  -هدتشيَّ - 1997لسنة  1393رقم 
قبول خريجي   يزُ ، الذي كان يجُِ 1997لسنة  1393العلوم في ظل العمل بالقرار الوزاري رقم 

نه أعلى اعتبار  ،شعبة بيولوجي أو كيمياء بالسنة الأولى بكلية الطب البشرى -كلية العلوم
كلية العلوم يمكن أن يفتح الباب أمامه للقبول رتب أوضاعه التعليمية على أن التحاقه ب

لا أو  ،وهي الحصول على تقدير جيد ،دة بالقرار الأخيردَّ محُ  وذلك بشروطٍ  ،بكلية الطب
دين سنويا عن طريق مكتب % من عدد الطلاب المقيَّ 10يتجاوز عدد المقبولين عن 

ين على تقدير عام ودرجات م تكون الأفضلية للحاصلالتنسيق، وفي حالة زيادة العدد المتقد ِ 
 خلال بالقواعد التي تمَّ إعلى، ومن ثم يكون إغلاق الباب أمام المدعي سوف يترتب عليه أ
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قد  2003لسنة  995عليها اختياره للالتحاق بكلية العلوم، ولذلك يكون القرار رقم  بناءً 
قانونيا في ظل الذين اكتسبوا مركزاً  ،لأوضاع المدعي ومن هم في مركزه صدر دون مراعاةٍ 
 2003لسنة  995القرار رقم   إلغاءُ ، ومن ثم يتعينَّ 1997لسنة  1393العمل بالقرار رقم 

فيما تضمنه من قصر القبول بالفرقة الأولى بكلية الطب على الحاصلين على الثانوية العامة 
 ،ر، مع ما يترتب على ذلك من آثا2003/2004 ياسر أو ما يعادلها اعتباراً من العام الد

، 1997لسنة  1393أهمها أحقية المدعي في الاستفادة من الأحكام الواردة بالقرار رقم 
 لالتحاقه بكلية العلوم في ظل العمل به.

........................................................ 
طعن قبولا من جانب الجامعة المذكورة، فقد طعنت عليه بال ن هذا القضاء لم يلقَ ونظراً لأ

ن مرحلة قبول الطلاب إوالخطأ في تفسيره وتأويله، حيث  ،عليه مخالفة القانون ناعيةً  ،الماثل
مستقلة عن مرحلة الدراسة والامتحان  رة هي مرحلة  لنظم المقرَّ على وفق اوقيدهم بالكليات 

فق على و  ولا يجوز الخلط بينهما، فمرحلة القبول والقيد بالكليات تتم   ،وتقديراته هوفرص
نه إذا كانت هناك قواعد قانونية للقبول والقيد أفوري، بمعنى  رة بأثرٍ لشروط والقواعد المقرَّ ا

فلا يجوز لطلاب الثانوية العامة  ،آخر للقبول والقيد نظام   عَ ضِ ت ووُ ت وتغيرَّ لَ د ِ بالكليات ثم عُ 
وا بتطبيق القواعد أو غيرهم الذين التحقوا بالدراسة الثانوية أو الدراسة الجامعية أن يتمسك

أما مرحلة  ،السابقة للقبول والقيد بالكلية دون القواعد الجديدة والقائمة حال التقدم والقيد
رة حال والشروط المقرَّ  في شأنها القواعدُ  قُ طبَّ نه يُ إف ،وتقديراته هالدراسة والامتحان وفرص

 ،تت أو تغيرَّ لَ دِ  إذا ما عُ  لون بها حتى تخرجهم، بحيثعامَ ون يُ ويظل   ةكليلالتحاق الطلاب با
على الطلاب الذين يلتحقون  طبقوإنما ي ،عليهم طبقن هذا التعديل أو التغيير لا يإف

( من 196ع في المادة )هذا النظر أن المشرِ   دُ ؤكِ  بالكليات بعد تاريخ صدور هذا التعديل، ويُ 
فرد بندًا آخر لمرحلة أثم  ،فرد بندًا مستقلا لمرحلة القبول والقيدأقانون تنظيم الجامعات 
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على المرحلة  طبقمن قواعد ونظم بالنسبة للمرحلة الأولى لا ي طبقوما ي ،الدراسة والامتحان
 بين قواعد ونظم المرحلتين. الخلطُ  لا يجوزُ  من ثمو  ،الثانية

في  995نه اعتباراً من تاريخ صدور القرار الوزاري رقم ألما كان ذلك وكان الثابت 
جامعة طنطا على  -ع القبول والقيد بالفرقة الأولى بكلية الطبقصر المشرِ  ، 15/7/2003

وذلك دون الطلاب الدارسين  ،لها فقطعادِ الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يُ 
بالقرار  يَ لغِ أُ ، الذي 1997لسنة  1393ح بالقرار رقم ضَّ لمرحلة البكالوريوس على النحو الموَ 

أن عملية التوزيع على الكليات والمعاهد الجامعية محكومة في الأساس المذكور، فضلا عن 
نظر فيها إلى تحقيق الرغبات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق ولا يُ  ،بقواعد موضوعية

لا في حالة اتفاق الرغبة الشخصية مع القواعد الموضوعية، إبالكليات أو المعاهد المختلفة 
التزاحم بين الطلاب على كليات بذاتها أو على أقسام أو شعب نه في حالة أبالإضافة إلى 

على أساس المجموع الكلي الحاصل عليه  ين عملية المفاضلة بين هؤلاء الطلاب تجر إمعينة، ف
 ،ساس مجموع المواد المؤهلة للالتحاق بالقسم أو الشعبةأأو على  ،الطالب في الثانوية العامة

اسة في كلية بذاتها أو قسم أو شعبة معينة لا تتحقق في  ن رغبة الطلاب في الدر إومن ثم ف
ويلتحقون بكليات أو معاهد جامعية لا تتفق ورغباتهم، ولما كان الثابت  ،كثير من الأحيان

أن الحكم الطعين قد ذهب إلى أن المطعون ضده قد رتب أوضاعه التعليمية على أساس أن 
ن ما ذهب إليه إلالتحاق بكلية الطب، فالتحاقه بكلية العلوم سوف يفتح الباب أمامه ل

بينة يخالف التأويل والتفسير الصحيح لحكم القانون، وخلصت الجامعة الطاعنة إلى طلباتها الم
 ا.سالفً 

........................................................ 
ادر الص( من قانون تنظيم الجامعات 167ن المادة )إف ،نه عن موضوع الطعنإوحيث 

 دُ تحد ِ  ،"مع مراعاة أحكام هذا القانون :نهأتنص على  1972لسنة  49رقم بالقرار بقانون 
العامة المشتركة لنظم الدراسة والقيد  بدء الدراسة وانتهائها والأسسَ  التنفيذية موعدَ  اللائحةُ 
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لتابعة الداخلية للكليات أو المعاهد ا اللوائحُ  دوتحد ِ  وتقديراته. هولنظم الامتحان وفرص
ر في القانون وفي اللائحة في دائرة اختصاصها وفي حدود الإطار العام المقرَّ  كل    ،للجامعة

التفصيلية لنظم القيد والدراسة والامتحان فيما  حكامَ الداخلي لتكوينها والأ التنفيذية، الهيكلَ 
 ها".يخص  

فيذية لهذا القانون التن اللائحةُ  "تصدرُ  :على أن نفسه( من القانون 196وتنص المادة )
لس اخذ رأي مجأعلى عرض وزير التعليم العالي وبعد  من رئيس الجمهورية بناءً  بقرارٍ 

الإطار  عامة وضعَ  بصفةٍ  هذه اللائحةُ  وتتولى الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
امعات وتلك حكام العامة المشتركة بين الجالنظم والأ العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيانَ 
دة في على المسائل المحدَّ  علاوةً  ،اللائحةُ هذه  وتنظمُ  المشتركة بين بعض كلياتها ومعاهدها.

 خاصة: الآتية بصفةٍ  المسائلَ  ،القانون
 تكوين الجامعات...( 1)
 إليهم. ىشروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التي تؤد (4)
شراف على الرسائل ومناقشتها ونظام تحان والإالقواعد العامة لنظام الدراسة والام (5)

 .التأديب..."
الصادرة بقرار رئيس  ،( من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات63وتنص المادة )

يقدمه  على طلبٍ  بالكلية بناءً  د الطالبُ قيَّ "يُ  :على أن ،1975لسنة  809الجمهورية رقم 
من مجلس الكلية في حدود القواعد  إلا بترخيصٍ  عد ذلكب القيدُ  ولا يجوزُ  ،قبل افتتاح الدراسة

 الجامعة". ها مجلسُ رُ التي يقر ِ 
الأعلى للجامعات في نهاية   د المجلسُ د ِ "يحُ  :على أن المذكورة( من اللائحة 74وتنص المادة )

خذ رأي مجالس الكليات المختلفة أعلى اقتراح مجالس الجامعات بعد  جامعي بناءً  كل عامٍ 
أو معهد في العام  كليةٍ   لون في كل ِ قبَ طلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذي يُ ال عددَ 

 .المعادلة..." اتالجامعي التالي من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهاد
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قيد الطالب في الجامعة للحصول على درجة في ط شترَ "يُ  :على أن ها( من75وتنص المادة )
الثانوية العامة أو ما الدراسة أن يكون حاصلا على شهادة  (1: )و البكالوريوسالليسانس أ

ره ما يقر ِ بترتيب درجات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافي وفقًا لِ  ويكون القبولُ  ،يعادلها
 ...".خذ رأي مجالس الجامعات ومجالس الكلياتأالأعلى للجامعات وبعد  المجلسُ 

الطلاب الحاصلين على درجة الليسانس أو  قبولُ  "يجوزُ  :على أن( منها 77وتنص المادة )
أو معاهد أخرى أو  البكالوريوس أو ما يعادلها بأقسام الليسانس أو البكالوريوس في كلياتٍ 

أو شعب أخرى في ذات الكلية أو المعهد وفقًا للشروط التي تنص عليها اللوائح  في أقسامٍ 
 .الداخلية للكليات والمعاهد..."

الأعلى للجامعات بناء  د المجلسُ د ِ "... ويحُ  :نهأعلى  ا( من اللائحة ذاته88تنص المادة )و 
ل في  قبَ الذي يُ  خذ رأي مجالس الكليات المختصة العددَ أعلى اقتراح مجالس الجامعات بعد 

 .القبول..."  شروطَ بينِ  كما يُ   كل كليةٍ 
لسنة  1393لبحث العلمي رقم دولة لالوتنص المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي و 

بشأن إجراء تعديل باللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة طنطا )مرحلة  1997
جامعة طنطا  -إلى أحكام اللائحة الداخلية لكلية الطب ضافُ يُ " البكالوريوس( على أن:

( امكررً  23جديدة برقم ) مادة   8/9/1981بتاريخ  891بالقرار الوزاري رقم  ةوالصادر 
 نصها التالي:

دين سنويا عن طريق مكتب %( من عدد الطلاب المقيَّ 10) لا يتجاوزُ  عددٍ  قبولُ  يجوزُ 
من بين الحاصلين على درجة البكالوريوس في  ،تقديرهم العام عن جيد ولا يقل  ، التنسيق

 والحاصلين ،والحاصلين على درجة البكالوريوس في العلوم الصيدلية ،طب الأسنان وجراحتها
والحاصلين على درجة البكالوريوس في  ،على درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية

العلوم شعبة بيولوجي أو كيمياء والحاصلين على درجة البكالوريوس في التمريض للقبول 
وكذلك الحاصلين على درجة البكالوريوس في العلوم شعبة تشريح  بالفرقة الأولى بالكلية.
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وذلك للحصول على البكالوريوس  ،للقبول بالفرقة الثالثة ،م الأربع سنواتوفسيولوجي نظا
وفي حالة زيادة العدد  العامة في هذا الشأن. ق الأحكامُ طبَّ تعلى أن  ،في الطب والجراحة

 ."علىأالمتقدم تكون الأفضلية للحاصلين على تقدير عام ودرجات 
لسنة  995 والبحث العلمي رقم ، صدر قرار وزير التعليم العالي15/7/2003وبتاريخ 

مكرراً( السابق إضافتها  23"إلغاء المادة ) :متضمنًا في مادته الأولى النص على 2003
 إلى اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة طنطا". 1997لسنة  1393بالقرار الوزاري رقم 

الداخلية المشار إلى أحكام اللائحة  ضافُ "يُ  :ار في مادته الثانية على أنر ونص هذا الق
 :مكرراً( وذلك على النحو التالي 27تحت رقم ) دانتقالي جدي إليها حكم  

 علىجامعة طنطا  -بالفرقة الأولى بمرحلة البكالوريوس بكلية الطب القبولُ  قتصرُ ي -1
الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية أو الثانوية المعادلة )العربية/الأجنبية( 

 .2003/2004اراً من العام الجامعي اعتب
2-".... 

 :حكام بين مرحلتينع مايز في القواعد والأن المستفاد من النصوص أن المشرِ  إوحيث 
المرحلة )رة، ولنظم المقرَّ على وفق اهي مرحلة قبول الطلاب وقيدهم بالكليات  (المرحلة الأولى)

عن  من هاتين المرحلتين مستقلة   وكل   ،تهوتقديرا ههي مرحلة الدراسة والامتحان وفرص (الثانية
رة لشروط والقواعد المقرَّ على وفق ا الأخرى ولا تختلط بها، فمرحلة القبول والقيد بالكليات تتم  

ت ت وتغيرَّ لَ د ِ نه إذا كانت هناك قواعد قانونية للقبول والقيد بالكليات ثم عُ إفوري، أي  بأثرٍ 
لطلاب الثانوية العامة أو غيرهم الذين التحقوا  فلا يجوزُ  ،آخر للقبول والقيد نظام   عَ ضِ ووُ 

بالدراسة الثانوية أو الدراسة الجامعية أن يتمسكوا بتطبيق القواعد السابقة للقبول والقيد 
بالكلية دون القواعد الجديدة والقائمة حال التقدم والقيد، فالمركز القانوني لطلاب الجامعات 

جديد تراه جهة الإدارة أكثر  واستبداله بتنظيمٍ  ييره في أي وقتٍ تغ يتنظيمي عام يجر  هو مركز  
هذا التنظيم الجديد على  طبقمة للوفاء بمتطلبات وأهداف التعليم الجامعي، على أن يءملا
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إلى إهدار مركز قانوني ذاتي نشأ لهم واستقر وضعهم عليه  يبما لا يؤد ،مباشر الطلاب بأثرٍ 
 2706ع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم اجَ ر )يُ في إطار التنظيم الملغي. 

 (.15/2/1998ق.ع بجلسة 39 لسنة
والشروط  دُ عفي شأنها القوا قُ بَّ طَ تُ نه إف ،وتقديراته هأما مرحلة الدراسة والامتحان وفرص

ت لَ د ِ إذا ما عُ لون بها حتى تخرجهم، بحيث عامَ ون يُ رة حال التحاق الطلاب بالكلية ويظل  المقرَّ 
على الطلاب الذين  طبقوإنما ي ،عليهم طبقن هذا التعديل أو التغيير لا يإف ،تأو تغيرَّ 

ع في المادة د هذا النظر أن المشرِ  ك ِ ؤَ وي ـُ ،يلتحقون بالكليات بعد تاريخ صدور هذا التعديل
فرد بندًا آخر أ ثم ،فرد بندًا مستقلا لمرحلة القبول والقيدأ( من قانون تنظيم الجامعات 196)

على  طبقونظم بالنسبة للمرحلة الأولى لا ي دَ من قواع طبقلمرحلة الدراسة والامتحان، وما ي
 معينة تمهيدًا للالتحاق بكليةٍ  ن الطالب يلتحق بكليةٍ بأ القولُ  المرحلة الثانية، ومن ثم لا يمكنُ 

ص الالتحاق بالتعليم درجاته في الثانوية العامة عن إلحاقه بها، ففر  أخرى عجز مجموعُ 
 الفرصتتوفر هذه  بل ،الجامعي لا تتهيأ لجميع الناجحين في شهادة الثانوية العامة وما يعادلها

جامعي طبقًا لخطة  عامٍ  الأعلى للجامعات في نهاية كل ِ  ها المجلسُ رُ قد ِ دة منهم يُ دَّ محُ  عدادٍ لأ
من شأنه تزاحم الطلاب  وهو ما ،الجامعة في الوفاء بحاجات المجتمع من المتخصصين والفنيين

سواء من الحاصلين على الثانوية العامة الذين يطلبون  ،على المقاعد المتاحة بكليات الجامعة
تخضع لأحكام  أو أولئك الذين التحقوا في البداية بكلياتٍ  ،الالتحاق بالجامعة لأول مرةٍ 

 قانون تنظيم الجامعات.
 ،الجامعي بترتيب درجات النجاح في امتحان تلك الشهادةبالتعليم  القبولَ  عُ وقد ربط المشرِ  

وتضمن فيها  ،ريها الدولةعامة تجُ  في إطار مسابقةٍ  الذي يتم  - بحسبان أن هذا الامتحان
الوحيد للمفاضلة  هو المعيارُ  -لجميع المتقدمين فرصًا متكافئة للحصول على تلك الشهادة

ع في هذا الشأن حكم راجَ )يُ . عي بالتفوق والجدارةبينهم عند تقدمهم للالتحاق بالتعليم الجام
 (.21/2/2001لسة بج ق.ع42لسنة  4042المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 
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صدر  20/11/1997نه بتاريخ أوكان الثابت من الأوراق  ،نه لما كان ما تقدمإوحيث 
كرراً( إلى اللائحة م 23بإضافة المادة ) 1997لسنة  1393قرار وزير التعليم العالي رقم 

النص على قبول عدد لا  متضمنةً  ،الداخلية لكلية الطب بجامعة طنطا )مرحلة البكالوريوس(
 لا يقل   ،دين سنويا عن طريق مكتب التنسيق%( من عدد الطلاب المقيَّ 10) يتجاوزُ 

شعبة  -درجة البكالوريوس في العلوملى من بين الحاصلين ع ،هم العام عن جيدتقديرُ 
وقبل ) 15/7/2003نه بتاريخ ألا إجامعة طنطا،  -لوجي، بالفرقة الأولى بكلية الطببيو 

صدر قرار وزير التعليم  (2004 هحصول المطعون ضده على بكالوريوس العلوم دور يوني
متضمنًا النص في مادته الأولى على إلغاء  2003لسنة  995العالي والبحث العلمي رقم 

 1393جامعة طنطا بالقرار رقم  -للائحة الداخلية لكلية الطب مكرراً( المضافة 23المادة )
ر القبول بكلية الطب على الحاصلين على شهادة الثانوية وقصْ  ،المشار إليه 1997لسنة 
 .أو ما يعادلها العامة

 دَ في الأساس بقواع ن عملية التوزيع على الكليات والمعاهد الجامعية محكومة  إوحيث 
فيها إلى تحقيق الرغبات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق  رُ نظَ ولا يُ  ،موضوعية

 ،لا في حالة اتفاق الرغبة الشخصية مع القواعد الموضوعيةإ ،بالكليات أو المعاهد المختلفة
عملية  فإن ،أو شعب معينة بذاتها أو على أقسامٍ  وفي حالة التزاحم بين الطلاب على كلياتٍ 

على أساس المجموع الكلي الحاصل عليه الطالب في  يالمفاضلة بين هؤلاء الطلاب تجر 
ن إومن ثم ف ،لة للالتحاق بالقسم أو الشعبةه ِ أو على أساس مجموع المواد المؤَ  ،الثانوية العامة

من  في كثيرٍ  رغبة الطلاب في الدراسة في كلية بذاتها أو قسم أو شعبة معينة لا تتحققُ 
ورغباتهم، ومن ثم لا يكون للمطعون  معية لا تتفقُ أو معاهد جا ويلتحقون بكلياتٍ  ،الأحيان

به  العملُ  ىوانته يَ لْغِ أُ وزاري  قرارٍ  في المطالبة بالالتحاق بكلية الطب في ظل ِ  حق ٍ  ضده أصلُ 
تمامًا عن مرحلة  ن مرحلة القبول والقيد بالكليات تختلفُ إحيث  ؛كلية العلوم  فيقبل تخرجه 

معه القرار المطعون فيه قائمًا  ىيضح وهو ما، اسالفً بين المالدراسة والامتحان على النحو 
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 ،من الواقع أو القانون على سندٍ  قائمٍ  عليه غيرَ  ويكون النعيُ  ،رة له قانوناً على أسبابه المبر ِ 
 خليقًا بالرفض.

 ،نه يكون قد صدر مخالفًا للقانونإف ،بغير ذلك ىن الحكم المطعون فيه قد قضإوحيث 
 حقيقًا بالإلغاء.

 من قانون المرافعات. (184)نه من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة إوحيث 
 فلهذه الأسباب

والقضاء  ،وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،بقبول الطعن شكلا حكمت المحكمة
 مجددًا برفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.
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